جامعة ال البيت 


جامعة آل البيت 


AI al-Bayt University قسم الفقه واصوله‎ 

الملتقطات في المسائل الواقعات 

تاليف 
مسعود بن شجاع الأمو ي الحنفي 

(ت۹ 6 ھ) 
من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب السرقة 
(در اسة و تحقیق) 
إعداد 


نبراس سالم حسين حسين 


إشراف 
الدكتور: محمد حمد عبد الحميد 


قدمث هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة المآجستير 
في الفقه وأصوله في جامعة آل البيت - كلية الشريعة 


الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 5١١5 27١١5‏ 


فهرس المحتويات 


المحتويات 

قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
شكر وثناء 
فهرس المحتويات 
ملخص الرسالة باللغة العربية 
المقدمة 
مشكلة الدراسة 
أهداف الدراسة 
الدراسات السابقة 
أسلوبي في التحقيق 
خطة البحث 

القسم الأول: قسم الدراسة 
الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف 
المبحث الاول: عصر المؤلف 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده 
المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه 
المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه 
المبحث الخامس: آثاره ووفاته 
الفصل الثاني: دراسة المخطوط 
المبحث الاول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف وسبب تأليفه 
المبحث الثاني: أسلوب برهان الدين الفقيه في كتابه 
المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية 
المبحث الرابع: المصادر التي اعتمد عليها في كتابه 
المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 

القسم الثاني: قسم التحقيق 
كتاب الطهارة 


لف 


محم امج )م إججه احم 


۳۸ 


كتاب الصلاة 
كتاب الزكاة 
كتاب الصوم 
كتاب المناسك 
كتاب النكاح 
كتاب الطلاق 
كتاب العتاق 
كتاب المكاتب 
كتاب الأيمان والكفارات 
كتاب الحدود 
كتاب السرقة 
النتائج والتوصيات 
المصادر والمراجع 
قائمة الفهارس 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ثالثا: فهرس الأعلام 
رابعاً: فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية 
خامساً : فهرس الأماكن والبلدان 
ساذها: فهر دن الارن 
Abstract‏ 


المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده(0"©: 


اسمه: هو الشيخ الإمام مسعود بن شجاع بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الأموي 


القرشي» شيخ الحنفية بدمشق. 


0 
(0 


لقبه: العلاء وجيه الدّين حسام النظرء ويلقب أيضاً برهان الدّين الفقيه. 
كنيته: أبو الموفق. 


وكانت ولادته في جمادي الآخرى في مدينة دمشق في سنة عشر وخمس مائة:(") 


أغلب المصادر المستخدمة في هذا المبحث تصلح لان تكون مصادر لجميع مباحث هذا الفصلء فلا حاجة 
لإعادتها مره ة أخرى»› إلا في مواضع معينة؛ للحاجة اليها. 

القرشي» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشيء أبو محمدء محيي الدين الحنفي (ت: ١۷۷ه)‏ الجواهر 
المضية في طبقات الحنفيةء »> م» مير محمد كتب خانه» كراتشي» ج“ ص58١-51١.‏ ابن قطلوبغاء أبو الفداء 
زين الدين أبو العدل قاسم بن فطلو بغا السودوني الجمالي الحنفي (ت: ۹ھ( تاج التراجم, طا ١مء‏ 
(تحفيق: محمد خير رمضان يوسف)»؛ دار القلم» دمشق» ۳١٤۱ھ‏ -1955ام جا ص۲۰۲ . الذهبي» العبر 
في خبر من غبرء ٤م“‏ (تحفيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول)» دار الكتب العلمية» بيروت» ج“ 
ص۱۲۷ . العكري» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح (ت: ۹ هھ)»› شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» طا › ١١م‏ (تحقيق: محمود الأرناؤوط)» دار ابن كثير» دمشق - بیروت»› ١5٠51‏ 
هھ - ۱۹۸٩‏ م“ جا“ صا هه ج١۱‏ ص °٤۹‏ . اللكنوي»› أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد 
الحليم الأنصاري الهندي (ت: 705١ه).ء‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
ج١»‏ ص7١75.‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو 
الحاج خليفة (ت: ۷ھ( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» أمء مكتبة المثنى» بغداد» ١ام‏ 
ج“ ص5 .١8١‏ كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي (ت: هھ( معجم 
المؤلفين» ”ام (مكتبة المثنى» بيروت)» (دار إحياء التراث العربي»› بيروت)» ج ۱»> ص۲۲۷. اليافعي» أبو 
محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (ت: 777ه)» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة 
ما يعتبر من حوادث الزمان» طا ٤م“‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١51١17‏ ھ - ٠۱۹۹۷‏ م ج 
ص٠۳۷‏ . الداودي» محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين المالكي (ت: 1545ه).» طبقات المفسرين؛» ۲م» دار 
الكتب العلمية» بيروت» جا» ص695". ابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي»› ثم الدمشقي» الحنبلي (ت: 6اه)ء ذيل طبقات الحنابلة, طا مم (تحفيق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين)ء مكتبة العبيكانء الرياض»› ٥‏ هھ - ©۰ ca‏ ج١ء‏ ص٩۹٤‏ . الذهبي» تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ط۲ "ثم, (تحقيق: عمر عبد السلام التدمري)» دار الكتاب العربي» 
بیروت»› ۱٤۱۳‏ ھ- ۱۹۹۳۲ م“ ج٤‏ ص۸۰ ۰٤۱۹-٤۱‏ ج407 صن" 117 


الدمشقي» عبد القادر بن محمد النعيمي (ت: ۲۷ ھهھهھ)› الدارس في تاریخ المدارس» طا م (تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين)» دار الكتب العلميةء ١٠5١ها-‏ ام جا 1 ابن العديم» عمر بن أحمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة العقيلي» > كمال الدين (د ت: (A11‏ > بغية الطلب في تاريخ حلب» كام (تحقق: د. سهيل 
زکار)»› دار الفكرء ج۰۷ ص٤٤ ٣‏ . 

الغساني» الملك الأشرف إسماعيل بن العباس (ت: ١٠۸ه)»‏ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك» ١م,‏ (تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم)» (دار البيان» بغداد)» (دار التراث الإسلامي)» 
٥ھ‏ - 14م جا ص ۲۸۱ . الباباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت: 6اه)/ء 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين› م“ المطبعة البهية, استانبول» ام ج“ ص۹٤‏ . 


المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم وثناء العلماء عليه: 


كان لمسعود بن شجاع الأموي» شيخ الحنفية بدمشق ‏ رحمه الله الأثر الكبير في مجال 
العلم» حيث كان إماماًء وخبيراً بالمذهب الحنفي» مما جعل علماء الحنفية يذكرونه في أغلب مؤلفاتهم 
أا أو قتا سما بجو أن تكن يعض اقرا قينا فة الكبين في هذا المجال: 

فلار الاسي ىعار دكت بيده نيوسم ا 
الموفق شجاع الأموي الحنفي الدتمشقي مدرس النوري/"» والخاتونيّةا'!» وقاضي العسكرء كان 
صدراً معظماًء مفتياًء رئيساً في المذهب» وارتحل إلى بخارى»! وتفقه هناك» وعمّر دهراًء توفي 
رحمه الله تعالى ‏ في جمادى الآخرة وله تسعون إلا سنة» وكان لا يغسل له فرجيّه يهبها ويلبس 


We 


جديدة". 

وقال الأسدي في تاريخه: "في هذه السّئّة مسعود بن شجاع بن محمد الإمام برهان الدذين بن 
TR PTE TT‏ ,لعاف يشا اناه عن ال حت 
درّس وأفتى» وأشغل» وكان ذا أخلاق شريفة» وشمائل لطيفةء ولد بدمشق» ورحل إلى ما وراء 
لحرو فقظه جل شروت ودار ودر كم نيا جو رقا EEN SR‏ 


)0( المدرسة النورية الكبرى: أنشأها الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكي بن آقسنقر - رحمه الله تعالى - فی 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة. وكان بنى هذه المدرسة للأحناف بدمشق» وقيل إنما أنشأها ولده الملك الصا 
إسماعيل ثم نقله من القلعة بعد فراغها ودفنه بها. الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس»› طا م“ جا 
ص575-51515. الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الدمشقي (ت: 5515١ه),‏ 
الأعلام» ط٥۱‏ ۸م“ دار العلم للملايين» ee‏ م“ ج۰۷ ص۱۷۰۹ . ابن بدران» عبد القادر بن أحمد بن 
مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (ت: 5557١ه)ء‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» ط"؟. (تحقيق: 
زهير الشاويش)» المكتب الإسلامي» بیروت» 9م جا ص ۲۱۲۔٣۲۱‏ . 

(9). المدرسة الحتوجة ال فة رك بمحلة حو اا ف أنشانها. خرن ينف نين ان الى رة ات تور 
الدين محمود بن زنكي وتنسب إليها وقفها سعد الدين أخوها عليها ثم من بعدها على عقبها ونسلها وماتت ولم 
تعقب. وقال الذهبي في العبر: في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وعصمة الدين الخاتون بنت الأمير معين 
الدين أئر زوجة نور الدين ثم صلاح الدين واقفة المدرسة التي بدمشق للحنفية والخانقاه التي بظاهر دمشق 
توفيت في ذي الحجة ودفنت بتربتها التي هي تجاه قبة جركس بالجبل. الدمشقي» الدارس في تاريخ المدارس»› 
جا صسص5511-7517-788, 

(۳) مدينة بخارى: هي التي ينسب إليها إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهذه المدينة كانت 
قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلادء وقد طمع المغول في الاستحواذ عليها فنزل جنكيز خان بظاهرها في 
أواخر سنة (7١51ه ‏ ۱۲۲۹م)» ثم ضرب عليها حصاراً محكماًء ثم بعد ذلك استولى عليها وخربها اللعين 
التتريء جد ملوك العراق» وهي تقع الآن في دولة اوزبكستان. ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله (ت: 4لالاه)ء رحلة ابن بطوطة. م دار الشرق العربي» جا 
ص٤۲۸‏ . الصّلابي» علي محمد محمد» المغول [التتار] بين الانتشار والانكسار» طا ام الأندلس الجديدة 
مصرء ١55206‏ ها - e۰۰۹‏ ج١ء‏ ص٤١١.‏ 

5( القرّجيّة: ثوب فضفاض» وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان أطراف الأصابع قليلاً لا تفريج لهما. رينهارت 

بيتر آن دُوزي» (ت: ERED‏ تكملة المعاجم العربية» طا ١١م‏ (نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَّليم 
النعيمي - جمال الخياط)» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية, من ۲٠٠۰۰-۱۹۷۹‏ م“ ج01 ص٤ ٣‏ . 


وجماعة» ووي قضاء العسكر لنور الدّين» وحصل له جاه وافر» ودنيا واسعةء وكان لا يغسل له 
فرجيّة, بل إذا اندعكت وهبهاء ولبس أخرى جديدة» وطال زمانه» روى عنه الشهاب القوضي في 
معجمهء وابن خليل؛ قال بعضهم: وجمع كتاباً في الفقه"(". 


.- ٠١ - سيأتي الكلام عليه في مبحث شيوخه وتلاميذه في ص‎ )١( 
.٠٠٠-۳۰۲ص‎ »2١ج الدمشقيء الدارس في تاريخ المدارس» ج١. ص۳۹۳٤ ۳۹. ابن قطلوبغاء تاج التراجم»‎ )۲( 
. الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج »> ص۱۲۷‎ 


المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه: 


أولاً: شيوخه 


-١‏ البرهان علي بن حسن البلخي(") 


هو أبو الحسن برهان الذين علي بن الحسن بن محمد بن أبي جعفر المعروف بالبرهان 


البلخي» وتنسب إليه المدرسة البلخيّة("!؛ قال عنه الذهبي: "كان زاهداً معرضاً عن الدّنياء وهو الذي 
قام في إبطال حي على خير العمل من حلب7""؛ وعظ وأقرأء وثارت عليه الحنابلة؛ لأنّه نال منهم؛ 
اشتغل ببخارى» على البرهان بن مازه ثم حجٌ» وجاورء وكثر أصحابه وحدّث عن: أبي المعين 
المكحولي» وغيره. وقال اللكنوي: "برع في الأصول والفقه ورد دمشق ودرّس بها". ودرّس 
بالمدرسة الصّادية/”'). ودرّس أيضاً بمسجد خاتون(» مات سنة (58 5ه) ("2. 


(1) 


(") 


() 


(٤( 


(1) 


البلخي نسبة إلى مدينة بلخ: وهي مدينة مشهورة من بلاد ما وراء النهر ونسب إليها الكثير من العلماءء» وبلخ 


لها كور ومدائن فتحها عبد الرحمن بن سمرة في أيام معاوية بن أبي سفيان» ومدينة بلخ مدينة خراسان 
العظمى وفيها كان الملك طرخان ملك خراسان ينزل بها وهي عظيمة القدر عليها سوران سور خلف سورء 
وقد كان عليها في متقدم الأيام ثلاثة ولها اثنا عشر بابا. اليعقوبي» أحمد بن إسحاق أبي يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح (ت: بعد (A۲‏ البلدان» طا ام دار الكتب العلمية» بیروت» ١57“‏ هى جا 
ص۹٦۱۱‏ . والأنصاري» عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي المدني الشهير (ت: 65١ه)‏ تحفه تحفة المحبين 
والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب» طا ١م‏ (تحفيق: محمد العرويسي المطوي)»› المكتبة 
العتيقة» تونس»› ٠593١ه‏ - ۹۷۰م ج١اء‏ ص۱۱۸ . 
المدرسة البلخية: كانت تعرف قديما بخربة الكنيسة وتعرف أيضا بدار أبى الدرداء - رضى الله تعالى - عنه 
أنشأها الأمير ككز الدقاقي بعد سنة خمس وعشرين وخمسمائة للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي البلخي. 
الدمشقي» الدراس في تاریخ المدارس»› جا ص۲۹۸ . 
حَلب: مدينة مشهورة بالشام» واسعة كثيرة الخيرات» طيبة الهواء» وهي قصبة جند قنسرينء وفي (تاريخ ابن 
العديم) : سميت باسم تل قلعتهاء قيل: سميت بمن بناها من العمالقة» وهم ثلاثة إخوة: حَلب وَبَرَدَعَة وجيمص» 
أولاد المهر ابن خيض بن عمليق» فكل منهم بنى مدينة سميت باسمه. منها إلى قنسرين يوم» وإلى المعرّة 
يومان» وإلى مَنبج وبَالِس يومان. الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق» أبو الفيض الحسيني (ت: 
(a٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس»› كم (تحفيق: مجموعة من المحققين)» دار الهداية, ج“ 
ص١۱١۳‏ 
المدرسة الصّادية: وهي أول مدرسة أنشأت بدمشق» سنة (١۹٠٤ه)‏ ولم يبق لها اليوم أي أثر. الذهبي» سير 
أعلام النبلاعء, ج e‏ ص۲۷۹ . 
مسجد خاتون: أصبح هذا المسجد يسمى بالمدرسة الخاتونية البرانية, وقد كانت هذه المدرسة بالأصل مسجداً 
اي أم شمس الملوك أخت الملك دُقاق بن تنش المتوفاة سنة ( ٥١۷‏ -1111م)ء 
على الشيخ أن الحسن علي البلخي وتاريخ وقفه سنة (55751ه 5١١١م‏ )ء > وقد ذكر الذهبي أن الست رَمُرّد 
خاتون على قدر من الثقافة والعلم واستنسختٍ الكتب وحفظت القرآن وبنت الخاتونية بصنعاء دمشق» ثم 
تزوجها أتابك زنكي فبقيت معه تسع سنين» فلما تل حجّت وجاورت بالمدينة ودفنت بالبقيع. 
الصّلابي» عصر الدولة الزنكيةء طا ١مء‏ مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة - مصر.ء ١578‏ 
ه - ۰۰۷ م» ج۱» ص۲۰۹ . 
ابن قطلوبغاء تاج التراجم, ج۰۱ ص۲ ۰ 0 . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء جا ص ۰۸۰ جا“ 
ص۹١١‏ . الخميس» محمد بن عبد الرحمن» أصول الدين عند الإمام أبي حنيفةء ما دار الصميعي» المملكة 
العربية السعودية جا ص۱۲۹ . الذهبي» سير أعلام النبلاء ج۰ ص٦۲۷‏ . 


NA 


-١‏ أحمد بن علي بن أحمد: 
هو أبو العباس» الشيباني الأصولي» صحب الإمام الزاهد علي البلخي» وأستاذ الفقيه مَسعود 
بن شجاع» ذكره الصّاحب أبو حفص عمر بن العديم» في "تاريخ حلب" وقد ذكر برهان الذين 
مسعود بن شجاع أنه أنشده الفقيه أحمد الأصولي شعراً فقال: 


أيّها النْوَامُ وَيِحَكُمُ ... قد حَمَلنا عَنْكُمُ السّهّرًا 
غشيتنا منكم ليلة ... ما لها صبح فينتظرا 
فَجْرْها والصّبْرُ بَعْدَكمُ ... ما سمغنا عنهما خَبَرا(") 


+ الإنام هبر ا الج يق علو الموغينانن. 

هو ظهير الذين أبو المحاسن الكبير الحسن بن علي بن عبد العزيز المرغيناني» تفقه على 
برهان الدّين الكبير» وشمس الأئمة الأوزجندي» وتفقه عليه: افتخار الدّين» وظهير الذين صاحب 
"الظهيرية"» وقاضي خانء كان فقيهاً محدثاء نشر العلم إملاءً» وتصنيفاً» وصنف كتيب: "الأقضية 
والشروط"» "والفتاوى"» "والفوائد"» وغير ذلك» وكان من أعيان المتصرفين» خدم أولاً خواجة 
الأمير علاء الذين تتامشء ثم تولى عرض ديوان الجيشء ثم عيّن عليه في وزارة بلاد خوزستان؛ 
ثمّ عزل» واعتقل هناك» فكان على ذلك إلى أن توفيّ الخليفة الناصر لدين الله فأفرج عنه. 

ووصل إلى بغدادا"! فولي صدرية ديوان عرض الجيش» تح نقل إلى صدرية ديوان أربلء 
فكان بهاء ثم سأل أن يعفى من الخدمة بها فأعفي» ثم أعيد إلى بلاد خوزستان فكان بها إلى أن مات. 
ومن نظمه: 


)00( الغزي» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري (ت: ۰ھ( > الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء ١مء‏ 
جاء ص۱۱۸ . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج۰۱ ص۸۰. 

0( بغداد: بناها أبو جعفر المنصورء من بني العباس» سنة إحدى وأربعين ومائة ونقل إليها البناة والحذاق 
والصتاع من جميع البلدان» وجعلها مدورة» ووسّع رياضها وأزقتهاء وكان الذي تولى ذلك من أهل الحساب 
والمهندسين الحجاج بن أرطاة الحاسب» والطبري وإبراهيم الفزاري. ولها أربعة أبواب» ما بين كل باب خمسة 
الاف ذراع: باب الكوفة» وباب البصرة» وباب خراسانء وباب الشام» وعلى كل باب تلبيس من الحديدء لا 
يغلقها إلا جماعة من الرجال. ولكل باب منها دهليزء وعلى كل باب منها قبة عظيمة مزينة بالذهب. وحول 
القصر دور الأولاد من بني العباس» وأهل الخدمة. والقصر في وسط المدينة» وإلى جانبه المسجد الأعظم. 
وهي بين نهر الدجلة والفرات. المنجم» »> إسحاق بن الحسين» > آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل 
مکان» طا آم› عالم الكتب. بیروت»› ١5٠0/8‏ هى جا ص ٣٣۔٤‏ 7 


- ۱١ - 


الجاهِلون فَمَوْتّي قبل مَوْتِهِمُ ... والعالِمُون وإنْ ماثوا فأَحْيَاء ") 
ثانياً: تلاميذه: 
-١‏ ابن الأبيض: 


هو محمد بن يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي أبو عبد الله ويعرف بقاضي العسكرء 
مولده في صفر سنة ستين وخمس مائة بحلب ونشأ بهاء وتفقه على والده يوسف» وعلى العلامة أبي 
بكر الكاساني صاحب البدائع» وعلى برهان الذين مسعودء وتفقه عليه أبو القاسم عمر بن أحمد بن 
هة ا المتاحت كمال الین ابن الغذيم مزر خلب مدع وت بيهر sS‏ 
الفضل المقفسي مات فى رمان قحا نة أرب عشرة وسكت اة بحل رخمة اله تغاتى O‏ 


؟- داود بن أرسلان: 


هو داود بن أرسلان» ومنهم من يقول: (رسلان) بن غازي» الملقب بالشرف الڏمشقيٰء 
واشتغل بالفقه على برهان الذين مسعود بن شجاع» ولزمه مدة طويلة بالمدرسة النورية إلى أن 
مات» وكان حنفي المذهب» وكان فقيهاًء فاضلاًء متميز أء صالحاء وتولى نيابة القضاء بدمشق» 


يا أهل صمّع إني حاسد لكم ... بقربكم من جمال الذين ذي الورع. 
مولى عبادته لله منذ نشا ... لم يطرّحها ولم يهمل ولم يدع. 
هناكم بل أهنيّ الناس كلهم ... به وأفديه من بؤس ومن وجع. 


وكان - رحمه الله قد انقطع في آخر عمره في مدرسة عر الذين أيبك المعظمي يدرّس الفقهء 
وهو منجذب عن النّاسء قليل المخالطة لأرباب الدّنياء وكان قد تولّى تربية أولاد شيخه برهان الدّين 


)١(‏ الذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ ج47» ص8١‏ :. اللكنوي» الفوائد البهية في ترجم 
الحنفية, جا ص ۲٦۔۲٦‏ . الغزي» الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء جا ص۲۲۷ . د . صلاح أبو الحاج» 
الجامع للمؤلّفات والمؤلفين المشهورين» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: ) 2.١‏ جا 
ص ٤۱‏ . ابن الفوطي» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني (ت: (AT‏ 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة, جا ص۲۹ . 

) ّ( القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج25 ص۲۹۰ . 

له صمّع: هي قرية من قرى حلب. ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب»› ج۰۸ ص ۱۸۲۲ , 


ات 


مسعود بعد موته» وأشغلهم بالفقه» وكان يذكر الذرس عنهم بمدرسة نور الدّين بدمشق إلى أن استقلٌ 
أحدهم بها( 


"- محمد بن غنائم بن بيان: 


هو الدّمشقيّ الحنفيّ» الواعظ سمع من إسماعيل الجنزويء والفقيه مسعود بن شجاع الحنفيء 


ومات في ذي القعدة(. 


-٥‏ الشهاب القوصي: 


هو أبو المحامديّ إسماعيل بن حامد بن أبي القاسم الأنصاري ولد في المحرم سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة» وسمع وتفقه» ودرّس وحدّث, وكان بصيراً بالفقه» أديباً إخبارياء فصيحاً مفوهاًء 
ووقف داراً للحديث بدمشق» وخرج أنفسه مخفا في أربع مجلدات كبارء قال الذهبي: وفيه غلط 


كبير. ومات بها في سابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمائة. 
5- ابن خليل: 


هو الحافظ يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقيء قال: أنشدنا أبو الموفق مسعود بن الشجاع 
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بن محمد بن حسن الأموي لنفسه بدمشق شعراً: 


تصرم العمر والأعياد والجمع ... والغائبون إلى الأوطان ما رجعوا. 
غابوا فغابت مسرّاتي لغيبتهم ... فاليوم لم يبق لي في راحة طمع. 
إلى الثّريا رأيناهم قد وصلوا ... فحين ما وصلوا تحت الثرى وقعوا. 


كانوا حياتي فنفسي بعد فرقتهم ... ليست بشيء من الأشياء ينتفع. 


)١(‏ الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ج١2»‏ ص٠۲۷.‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
ج١»‏ صض٠۲۳.‏ الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت: 755ه)ء الوافي بالوفيات» ۲۹ 
(تحفيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث» بيروت» ١‏ هھ cp‏ ج۱ ص٤‏ 3753 
1° ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب»› ج۰۷ ص ٣ ٤٤^‏ . 

0( الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» جا ص۳۷۰ . 

)"( ابن قطلوبغاء تاج التراجم, ج١ء‏ ص۲۰۲ . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج۲ ص16 .١‏ 

)٤(‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ۹١١‏ ه)»ء حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» 
طاء ۲م» (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» دار إحياء الكتب العربية» مصرء ۱۳۸۷ھ - 1951م ج 
ص٤ .5١‏ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقضان. ج54» ص١٠٠.‏ 


ات 


يا ليت لم يستمع سمعي مقالتهم ... حال الفراق ولا زوّدت من أدع. 
أحباب قلبي ما الدّنيا بباقية ... وكل شيء تقضي ليس يرتجع. 
لما بدا الشيب في رأسي بكيت على ... فقد الشباب وحل الخوف والجزع. 
ياربٌ فاغفر ذنوبي واعف عن زللي ... فالعفو منك عطاء ليس ينقطع. 
واحكم بعود أخلائي إلى وطني ... لعلنا بعد طول الهجر نجتمع.() 


۷- ابن أبي الخير: لم أقف له على ترجمة» سوى أنه حصل على إجازة من مسعود بن 
شحاء(") 


)0( القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج“ ۹ 
0( الذهبيء تاريخ الاسلام» ج »٤‏ ص5 .5١‏ 
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المبحث الخامس: آثاره ووفاته: 


على الرّغم من علو شأن مسعود بن شجاع الأموي - رحمه الله - في ميدان العلم» وتصدّره 
إمامة المذهب الحنفي في زمانه في دمشق» إلا أن الأخبار عن آثاره» وتصانيفه كانت شحيحة قليلة 
فلم يتحفنا العلماء الذين أتوا من بعده إلا بشيء يسير عن إرثه العلمي» فلم أجد فيما تيسير لي من 
المصادر إلا عدة آثار منها: ما نحن بصدد تحقيقه وهو كتاب "الملتقطات في المسائل الواقعات". 
وقد ذكر بعض العلماء أنه جمع كتاباً في الفقه لكنهم لم يسمّوا هذا الكتاب» وقد نصّ على كتاب 
"الملتقطات"» علماء آخرونء وأثبتوا نسبته للمؤلف» وسيأتي ذكرهم في الفصل القادم» كما كان 
للإمام - رحمه الله تعالى ‏ اهتمام بالشعرء فقد نظم الشعر الرائق» ومما يدلنا على براعته في مجال 
الشعر ما نقله عنه تلميذه الحافظ يوسف بن خليل من أبيات شعرية؛ وقد مرّ ذكرها سابقاً. 


توفي رحمه الله - يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وخمسمائة للهجرة )١(‏ 


)0( ابن قطلوبغاء تاج التراجم, جا ص 3١١‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ج“ ص۱۹۸ . و 
اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية, جا ص٣٣۲۱‏ . 


الفصل الثاني: دراسة المخطوط وفيه: 
المبحث الأول: صحة نسبة الكتاب للمؤلف وسبب تأليفه: 


تعود صحة نسبة كتاب "الملتقطات" إلى مؤلفه إلى ما ذكره في مقدمته حيث إنّ الإمام - 
رحمه الله أشار إلى ذلك في معرض كلامه عن كتابه بقوله: وسمّيت المختصر بكتاب 
"الملتقطات". فهذا يدلٌ دلالة واضحة أنّ هذا الكتاب من تصنيفه» وهناك دلالة أخرى تثبت صحة 
نسبة الكتاب للإمام» وهي ما ذكره بعض العلماء في مصنفاتهم مثل كتاب "كشف الظنون"» وكتاب 
"هدية العارفين"» وكتاب "معجم المؤلفين"؛ حيث إِنَّهِم أثبتوا نسبة هذا الكتاب لمسعود بن شجاع. 

أمَا سبب تأليفه للكتاب فليس فيما بين أيدينا من المصادر ما يشير إلى ذلك؛ لأنّ كثيراً من 
العلماء الذين ذكروا الإمام مسعود بن شجاع الأموي ‏ رحمه الله - اقتصروا على ذكر اسمه وكنيته 
ونسبه» وشيوخه وتلاميذه» ومدارسه التي درّس فيهاء وولادته ووفاته. وقد وجدنا في مقدمة 
المخطوط السّبب الذي دفع المؤلف إلى تأليفه» حيث قال: 

"فاي لما رأيت علم الشّريعة أنفع العلوم الذَينيّة التي يُتََسَّل بها إلى السّعادة الأبديّةء ووجدث 
الإحاطة به مُتَعَذّرة والهم عن تحصيل أكثره مُتَقَاصرة» دعتني عقيدة الإسلام طمعاً في جّزيل ثواب 
المَلك العلام إلى تصنيف مختصر جامع لمسائل متفرقة في الكتب الجامعة» تمس الحاجة إلى 
الوقوف عليهاء والرّجوع إليها؛ لكثرة وجودها في الحوادث الواقعة» وسرعة وقوعها في الوقائع 
المتوفّعة» وسمّيت المُختّصّر بكتاب "المُلتقطات في المسائل الواقعات". 

وأشرثُ في بعض المسائل إلى نُكْنَةَا') وجيزة؛ لكي لا يخلو الكِتّاب من المعاني الفقهية: 
والدلائل المعنوية» واستعنت بالله تعالى على تيسيره» وسألته أنْ يعصمني من الرّلل في القليل 
والكثيرء إِنّهِ مير كلّ عسيرء وهو على كلّ شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)0( حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون› ج“ صه ١18١‏ الباباني» هدية العارفين› ج“ 
ص58 47 . كحالة» معجم المؤلفين» ج۱۲» ص777. 

(۲) النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان» من: نكت رمحه بأرضء إذا أثر فيها وسميت المسألة 
الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر فى استنباطها. 
الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 5١5ه)ء‏ التعريفات» طاء ١م»‏ (تحقيق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۳۲ش ھA ce A1‏ جا 
ص" : ؟. 


Na 


المبحث الثاني: أسلوب برهان الدين الفقيه في كتابه: 


سار برهان الذين الفقيه في كتابه: "الملتقطات في المسائل الواقعات" الذي نحن بصدد تحقيقه 
على أسلوب من سبقه من العلماء» حيث تراه يذكر المسائل الفقهية بصورة مختلطة» فيذكر مسألة 
في باب معين» ثم ينتقل إلى مسألة أخرى من باب مغاير» رغم أنه قسّم كتابه إلى: كتاب الطّهارة: 
والصّلاة, والزّكاة» وغير ذلك كما هو متعارف عليه عند الفقهاء» ومع ذلك تراه ينتقل خلال الكتاب 
الواحد إلى مسائل مختلفة؛ ولعل هذا يرجع إلى السّبب الذي ذكره هو في مقدمة كتابة وهو: أنه انتقى 
مسائل ووضعها في كتابة لكثرة وقوعهاء وحاجة الناس إليهاء وهذا أشبه ما يكون بكتب الفتاوى. 

هذا من حيث الإجمال» أمّا تفاصيل كتابه» والمسائل التي تطرّق إليها: فنجده يذكر المسألة 
واختلاف أئمة المذهب فيهاء ثمّ يذكر الرّاجح من المذهب» وغالباً ما يؤيد كلامه بالدليل فيذكر 
نصوصاً من القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

وهذا يدل بصورة واضحة وجليّة على استقلاليّته بنفسه» وقدرته العلمية على الترجيح بين 
الأقوال» ومكانته السّامية في المذهب؛ لأنا ذكرنا سابقاً أنه كان إماماً» وخبيراً في مذهبه الحنفي. 

ولا بأس أن نذكر في هذا المقام نماذج من أقواله الدالّة على ذلك: 


-١‏ حكاية الفتوى في المذهب» مثال ذلك قوله في كتاب الطّهارة: بول ما يُؤكّلَ لحمه نجس 
نجاسة خفيفة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله ؛ لأنّه تعمّ به البلوى» وعليه 
الفتوى). 

؟- اختيار الصّحيح من الأقوال؛ مثال ذلك قوله في كتاب الطّهارة: (أَمّا إذا نام ساجداً في غير 
الصّلاة اختلف المشايخ فيه: والصّحيح ما ذهب إليه القمر قال: إِنْ سجد على الوجه 
المسنون بِأَنْ كان رافعاً رجليه عن فخذيه مُحَافياً عَضُْديه عن جنبيه لم تنتقض طهارته؛ وإن 
كان لا على الوجه المسنون انتقضت طهارته). 

"- ترجيح القول المختارء مثال ذلك قوله في كتاب الطّهارة: (وإن مسح بتراب مجموع في 
المسجد لا بأس به» وإن كان الراب مُنْبَسطاً يُكره؛ لأنّ له حُكم الأرضء فأخذ حُكم المسجد. 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(۲) أشار المؤلف في النقطة )۲-١(‏ إلى مسألة النوازل وقد تطرق ابن إليها عابدين بقوله: هي "الفتاوى والواقعات» 
وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك» ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب 
المتقدّمين". ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت0٠5557١١ه)2‏ مجموعة رسائل ابن عابدين» 
عالم الكتب» بيروت» جا ص۱۷ . 


NV 


-٤‏ الحكم على الفتوى بأنّها مخالفة لظاهر المذهبء مثال ذلك قوله في كتاب التكاح: (امرأة 
رَوَجت نَفسها من غير كُفوءء فلها أن تمنع الرّوجٍ من الوطء حتى برضا الوليّ» وهو اختيار 
الفقيه أبي الليثء وإِنْ كان هذا خلاف ظاهر المذهب). 

5- حكاية الأحوط في المذهب» فمن ذلك قوله في كتاب التكاح: (غَيْر الأب والجدّ إذا رَوّجاء 
فالأحوط أن يُرَوَّجها مَرّة بمهر مُسَمَّىء وأخرى بغير تسمية مهر؛ لاحتمال أن يَكون في 
النّسمية أقصان» فلا يصح الأوّلء وصح الثّاني). 

5- حكاية الاحتياط في الفتوى» فمن ذلك قوله في كتاب الطّهارة: (الماء النّجس يُكْره بَلَ الطين 
به لتطيين المسجد أو أرضه؛ لأنّ الطّين يَنْجْس بالماء النّجس ترجيحاً للنّجاسة احتياطاً). 

۷- اختيار الظّاهر من المذهب» فمن ذلك قوله في كتاب الطّلاق: إقال لامرأته: أنتِ طالق؛ فقيل 
له بعد ما سَكتْ كم؟ فقال: ثلاث قال أبو يوسف() ‏ رحمه الله : تُطَّلّق ثلاثاً هكذا ذكر في 
الكتاب» ويحتمل أنْ يّكون هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - بناءاً على أنّ مَنْ قال: لامرأته 
أنتِ طالق ثُمّ جعلها ثلاثاً ص عنده» وهو الظاهر). 

۸- حكاية الاتفاق مع أصحاب المذهبء مثاله قوله في كتاب العتاق: (ولو قال: أولاد آدم كلهم 
أحرار لا يُعتق عَبْده باتفاق أصحابنا). 


أمّا اعتماده ‏ رحمه الله - على من سبقه»ء فيظهر ذلك جلياً في كتابه» حيث كان يعزو كثيراً 


من المسائل إلى من سبقه من علماء المذهب الحنفيّ ‏ رحمهم الله تعالى ٠‏ وهذا الأمر موجود كثيراً 
في كتب المتقدمين؛ لأنَ طبيعة التأليف آنذاك تقتضي إفادة اللاحق ممن سبقه؛ ولذلك تجد كثيراً من 
المسائل تتكرر عند كثير من العلماء إن لم تكن نصّاً فبالمعنى» ولكن هذا لا ينفي كونه مجتهداً في 
المذهب ومستقًء وذلك واضح من خلال ترجيحاته التي ذكرناها سابقاً. 


ل 


أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» وا ري إمام الهدى. تفقه على أبي جعفر 
الهندواني له "تفسير القرآن" وكتاب "النوازل" في الفقه و"خز زانة الأكمل" و"تنبيه الغافلين" وكتاب "بستان 
العارفين" وكتاب "عيون المسائل" وكتاب "تأسيس النظائر" و"مقدمة الصلاة" المشهورة. توفي ليلة الثلاثاء 
لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة» سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. ابن قطلوبغاء تاج التراجم؛ جا 
ص 53١١‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج٣“‏ ص۹٦۱۹‏ . الحنائي» لعلي بن أمر الله (ت: 
۹ه)» طبقات الحنفية» ١م»‏ (تحقيق: د. صلاح محمد أبو الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» 
الإصدار: (۱)› ج١ء‏ ص0 .١١‏ 

أبو يوسف: هو القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد سنة (١١١ه)‏ بالكوفة ولق 
قطباء يغذاذة و لم يرل مها حت هات هذه 1117 ه) في خلاقة هارون الز شيف وهر ا شيع ا على 
مذهب أبي حنيفة» وبث علمه في أقطار الأرضء وله من المصنفات: "الأمالي"» و"النوادر" و"الخراج' 
الذهبي» سير أعلام النبلاع, A‏ صه 1-57 5ه . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية" ج“ 
ص٣‏ ۲۲ . اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ج١ء‏ ص70١.‏ 


- ۱۸ - 


المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية: 


إن لهذا الكتاب قيمة عالية» وكبيرة في الأمور الفقهيّة» وخاصة عند علماء الحنفيّة» ويتجلى 
ذلك بوضوح في رجوع الكثير من علمائهم إليه» واستشهادهم به في كثير من المسائل» ولا بذ في 
هذا المقام من أن تذكر بعض العلماءء والمسائل التي استشهدوا بها من كتاب "الملتقطات": 

أولاً: استشهاد الشتلبي في حاشية كتاب الجر E‏ ان E‏ (قال في 
الملتقطات: رجل وهب لإنسان جارية فعلّمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ليس للواهب 
أن يرجع فيها وهو المختار؛ لأنها ازدادت1(") 

ثانياً: بدر الدين العيني في كتابه "البناية شرح الهداية" حيث قال: (وفي الملتقطات: إذا جعل 
السّرْقِين(') في الطين فالطين لا ينجس للضّرورة]9) 

ثالثاً: ابن الشحة الثقفي في كتابه "لسان الحكام في معرفة الأحكام" حيث قال: (وفي 
الملتقطات: رجل قال لآخر حللني من كلّ حقّ لك علي ففعل إن كان صاحب الحقّ عالماً بما عليه 
بريء حكماً وديانة» وإن لم يكن عالماً بريء حكماً. وهل يبرأ ديانة عند محمد لا يبرأء وعند أبي 
يوسف يبرأء وعليه الفتوى]!*) 

رابعاً: شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي في كتابه "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر" حيث قال: (وفي الملتقطات لا شفعة في دور مكة وبه يفتى)7). 


)00( الزيلعي» عثمان بن علي بن محجن البارعيء فخر الدين الحنفي (ت: VEY‏ ھ)»› تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبيء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
الشُلْبيُ (ت: ۰۲۱ RE‏ طا 5م المطبعة الكبرى الأميريةء بولاق» القاهرة» ۱۳١۳‏ هء ج٩»‏ ص1 1. 

0( السّرقين: بَعَر رطب مختلط بتراب» وكانوا يطلون به أطباء الناقة أي: ضرعها لكي لا تُرضّع. الزبيدي» تاج 
العروس من جواهر القاموس»› ج۰۱۱ ص٣٠١‏ . 

له العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين (ت: «(An‏ 
البناية شرح الهداية» طاء مء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ١٩٤١ھ‏ - دام ج١ء‏ ص٦٦۲‏ . 

(٤(‏ ابن الشّخْنّة أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد» لسان الدين» الثقفي الحلبي (ت: ٠ «(AAA‏ لسان الحكام في 
معرفة الأحكام؛ ط۲ آم› البابي الحلبيء القاهرة» ۹۲۳١١ه‏ - ce VT‏ جا ص٣۷٣‏ . 

)5( الحموي» أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيني» > الحنفي (ت: ۰۹۸ ٠ه)ء‏ »> غمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائرء طا ٤م»‏ دار الكتب العلمية» ٤٠٠٥‏ ١ه‏ - 1/86 ام ج"ء ص۱۸۲ . 


As 


خامساً: الشَرْئْبْلالِيُ!') في حاشيته على كتاب "درر الحكام شرح غرر الأحكام" لمحمد بن 
فرامرز الشهير بملا خسرو المتوفى (885ه)0(". 

سادساً: ابن عابدين في حاشيته "منحة الخالق" على كتاب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" 
اوت 

كما رجع إلى الكتاب واستنار به»» واستشهد واسترشد به الكثير من أهل العلم غير من ذكرناه 
سابقاً. مِمّا يدل على قيمة الكتاب العلمية عند علماء الحنفية الذين جاءوا بعد برهان الدين الفقيه - 
رحمه الله تعالى - صاحب كتاب "الملتقطات في المسائل الواقعات". 


)١(‏ الشَرُنبلاليٌ: هو حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري: فقيه حنفي» مكثر من التصنيف. نسبته إلى 
شبرى بلولة (بالمنوفية) جاء به والده منها إلى القاهرة, وعمره ست سنوات. فنشا بها ودرس في الأزهر. 
وأصبح المعول عليه في الفتوى. من كتبه: "نور الإيضاح" في الفقه» و "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"» و 
"شرح منظومة ابن وهبان" و "تحفة الأكمل" و "التحقيقات القدسية" وتعرف برسائل الشرنبلالي» وعدتها 
)٤۸(‏ رسالةء و "العقد الفريد في التقليد" و "مراقي السعادات" و "غنية ذوي الأحكام" حاشية على "درر 
الحكام" لملا خسرو. توفي في القاهرة» سنة ٠١55(‏ ه ). الزركلي» الأعلام» ج۲» ص۸٠٠.‏ 

0( ملا خسرو» محمد بن فرامرز بن علي (ت: (An‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» م“ دار إحياء الكتب 
العربية, جا ص ٠١‏ 26 

(۳) ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: ١17ه)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفي 
آخره: تكملة البحر الرائق للطوريء محمد بن حسين بن علي الحنفي القادري (ت: بعد ١١78‏ ه)» 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقىء (ت5572١ه)ء؛‏ طا» 
لم دار الكتاب الإسلامي» ج“ ص۹٦۱‏ . 


E 


المبحث الرابع: المصادر التي اعتمد عليها في كتابه: 


-١‏ الزيادات: 


للإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» ومحمد بالأصل من دمشقء قدم أبوه العراق» 
فكانت ولادت محمد بواسط ثمّ انتقل إلى الكوفة'ء وأخذ العلم عن أبي حنيفةء ثح عن أبي يوسف› 
وهو الذي أظهر علم أبي حنيفة بتصانيفه المشهورة ومنها: "الأصل"» و"الجامع الكبير". 

و"الريادات" في فروع الحنفية» وكتاب "الريادات" ألفه لما فرغ من تصنيف "الجامع الكبير"؛ لأنّه 
تذگر فروعاً لم يذكرها فصتفه» ثم تذگر فروعاً أخرى فصتف: «زيادات الزيادات»: وقيل في سبب 
التسمية غير ذلك. وقد شرح "الزيادات" جماعة منهم: الإمام قاضي خان» وأبو حفص سراج الدين 
عمر بن إسحاق الهندي ولم يكمله» واختصره الحاكم الشهيد وهو مختصر "أصول الزيادات". 
ولمنزلة محمد بن الحسن وعلوٌ شأنه قال عنه الإمام الشافعي(): «أخذت من محمد وقْرَ بعير من 
علم» وما رأيث رجلا سميناً أخفٌ روحاً منه»» وقال أبو عبيد: «ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد 
ات 


۲- الجامع الكبير: 
للإمام» المجتهد» أي عبد الله: محمد بن الحسن الشيباني» الحنفي المتوفى سنة (۸۷١ه)»›‏ سبع 
وثمانين ومائة. قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبيرء قد اشتمل على 
عيون الروايات» ومتون الدرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاًء ولتمام لطائف الفقه منجزاًء ولذلك 


)١(‏ الكُوفَةٌ: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسمّيها قوم خد العذراءء قال أبو بكر محمد 
ابن القاسم: سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب: رأيت كوفانا وكوفاناء بضم الكاف وفتحهاء للرميلة 
المستديرة» وقيل: سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم: قد تكوّف الرملء وأما تمصيرها وأوّليته 
فكانت في أيام عمر بن الخطاب وه في السنة التي مصرّت فيها البصرة وهي سنة ١١ء‏ وقال قوم: إنها 
مصرت بعد البصرة بعامين في سنة 1۹ء وقيل سنة ٠۸‏ . ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج؛؟» ص١55‏ 5351 

0( الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب. أمه أزدية ولد بالشام بغزة وقيل 
باليمن سنة خمسين ومائة. وحمل إلى مكة فسكنها. وتردد بالحجاز والعراق وغيرهما ثم استوطن مصر. كان 
حافظاً حفظ الموطأ في تسع ليال وقيل: في ثلاث ليال. خرج عن مكة ولزم هذيلا فتعلم كلامها وكانت أفصح 
العرب فبقي فيهم مدة راحلاً برحيلهم ونازلاً بنزولهم. ورحل إلى مالك فأخذ عنه الموطأ. وتوفي الشافعي 
بمصر. ليلة الخميس وقيل ليلة الجمعة منسلخ رجب سنة أربع ومائتين. عند عبد الله بن عبد الحكم وإليه 
أوصى ودفنه بنو عبد الحكم في قبورهم وصلى عليه السري أمير مصر. ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن 
محمدء برهان الدين اليعمري (ت: 7415ه)ء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ۲م (تحقيق 
وتعليق: د . محمد الأحمدي أبو النور)؛ دار التراث للطبع والنشرء القاهرةء ج7”ء ص5 ة 1للاه 1501 

(؟) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج27» ص157. القرشي» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية, ج“ ص'٣٤‏ . ابن قطلوبغاء تاج التراجم, جا ص۲۲۷ . اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء 
ج١'ء‏ ص١1 ,١‏ 


ARES 


امتدت أعناق ذوي اأ لتحقيق نحو تحقيقه» واشتدت رغباتهم في الاعتناء بحلى لفظه وت تطبيقه» وكتبوا 
له شروحاًء وجعلوه مبيناً مشروحا . 


۳- شرح الجامع الصغير للكرخي: 

كتاب "الجامع الصّغير" لمحمد بن الحسن الشيباني» وقد قام بشرحة الكرخي: غبيد الله بن 
الحسين بن دال أبو الحسن الكَرْخيّء ولد سنة (١٠۲ه)»‏ وانتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق بعد 
أبي خَازْمء وأبي سعيد البردعي. وأخذ الفقه عن: أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حمّاد عن أبيه 
عن جده» وكان له طبقة عالية» وعدّه من المجتهدين في المسائل» وتفقه عليه: الجصّاص وأبو بكر 
الرّازي» وأبو عبد الله الدَّامَعْانيَ» وأبو عليّ التتّاشيّ» وأبو القاسم علي بن محمد التّنُوخيّ» وأبو حامد 
أحمد الطّبري» وغيرهم» وكان واسع العلم والرّواية» صنّف: "المختصر"» و "الجامع الكبير" 
و"الجامع الصّغير"؛ وغير ذلك» كان كثير الصّوم والصّلاة» صبوراً على الفقر والحاجة أصابه 
الفالج آخر عمره» فكتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان بما ينفق عليهء فعلم بذلك فبكى» ورفع 
رأسه إلى السماءء وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتنيء فمات قبل أن يصل إليه صلة 
سيف الدولة» وهى عشرة آلاف درهم»» وتوفي ‏ رحمه الله - ليلة اللنصف من شعبان سنة (0٠75ه)»‏ 
وصلى عليه أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي» وكان صاحبه؛ ودفن في درب أبي زيد على نهر 
الواسطيين. 

-٤‏ شرح الجامع الصغير للكرخي: 

كتاب "الجامع الصّغير" لمحمد بن الحسن الشيباني» وقد قام بشرحة الكرخي: غبيد الله بن 
الحسين بن دَلال أبو الحسن الكَرْخيّء انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خَازم» وأبي سعيد البردعي. 
تفقه عليه الجصّاص وأبو بكر الرّازيء وأبو عبد الله الدَّامَغاني» وأبو عليّ الشّاشيء وأبو القاسم علي 
بن محمد التَّنُوخيَ» وكان واسع العلم والرّواية» صنّف: "المختصر"» و "الجامع الكبير"» و"الجامع 
الصّغير", وغير ذلك» كان كثير الصّوم والصّلاة» صبوراً على الفقر والحاجة أصابه الفالج آخر 
عمره» فكتب أصحابه إلى سيف الدولة بن حمدان بما ينفق عليه فعلم بذلك فبكى وقال: اللهم لا 
تجعل رزقي إلا من حيث عودتني» فمات قبل أن يصل إليه صلة سيف الدولة» وهى عشرة آلاف 


)١(‏ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج١2‏ ص555. 

(۲) القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةءج١»‏ ص۷"". 
ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١ء‏ ص١٠3١١5.‏ اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ج١2‏ 
صث4 ١1١5-1١‏ , الحنائي» طبقات الحنفية, جا ص ١١١‏ . ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 775ها)ء البداية والنهاية» ط١ء‏ ١١مء‏ (تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
الترکي)» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» (514١ه‏ - ۱۹۹۷ م). (575١ها-‏ "١٠٠5م‏ 
ص۰۱۹ ج۱۰۹-١٠١.,‏ 
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درهم» ولد سنة (١٠۲ه)»‏ وتوفي - رحمه الله - ليلة النصف من شعبان سنة (0٠4؟ه)ء‏ وصلى عليه 
أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي» وكان صاحبه؛ ودفن في درب أبي زيد على نهر الواسطيين(". 
-٥‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان: 

كتاب الجامع الصّغير من تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني» وقام بشرحه الحسن بن 
منصور بن أبي القاسم شمس الأئمة محمود بن عبد العزيزء فخر الدين المعروف بقاضي خان 
الأوزجندي الفرغانيء والأوزجندي نسبة إلى أوزجند (بنواحي أصبهان» قرب فرغانة)» فقيه حنفي» 
من كبارهم. صنف كتب: "الفتاوى", و"الأمالي" و"الواقعات", و"المحاضر"» و"شرح» الزيادات"٠‏ 
و"شرح الجامع الصغير"» و"شرح أدب القضاء للخصّاف". وغير ذلك توفى سنة (37ده). ولا 
توجد أي شبهة حول نسبة الكتاب للإمام قاضي خانء كما لا يوجد أي خلاف في تسميته باسم 
"شرح الجامع الصغير"» ولهذا الشرح من الأهميّة حيث إنه يذكر الخلاف بين أئمة المذهب الحنفيّ 
نفسه» وبينهم وبين مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهما الله تعالى - ويشير إلى آراء 
الصّحابة أحياناً؛ وبذلك يعتبر كتاباً معتمداً في المذهب» ومرجعاً في الفقه المقارنء كما أن قاضي 
خان استفاد من مصادر أصليّة مما جعل الكتاب متميزاً لما تضمّنه من تراث فقهي قيم ونادرء وممًا 
تجدر الإشارة إليه: أنّ دقّة الإمام قاضي خان وتعمّقه في المسائلء وتمكّنه من الاجتهاد» وذوقه 
العلمي الرّفيع ظهرء وتجلى واضحاً في شرحه للجامع الصّغيرء مما جعل هذا الكتاب متميزاً بين 
مصادر الفقه الحنفيء كما أنّ كثيراً من الفقهاء الذين أتوا من بعده من أصحاب الشروح, والفتاوى 
يكثرون النّقل من كتابه» ويعتمدون على ترجيحاته وتصحيحاته.!") 


)١(‏ القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية»ج١ء‏ ص۷"". 
ابن قطلوبغاء تاج التراجم, جا صض ۲۰۱-۲۰۰۹ , اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء جا صم ١١‏ 
الحنائي» طبقات الحنفية» ج١»‏ ص١١١‏ . ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت: ١٤۷۷ه)»‏ البداية والنهاية» طاء ١۲م‏ (تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي)» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ١514(‏ ھ - ۱۹۹۷ م)»› ٤(‏ ٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م)» صهواء ج١537,‏ 

(۲) قاضي خانء الحسن بن منصور الأوزجندي (ت: 517ه).؛ شرح الجامع الصغيرء ١م»‏ (دراسة وتحقيق: أسد 
الله محمد حنيف)» أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى ‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» ١577‏ 
57١هه‏ ج١ء‏ ص55-77. الزركليء الأعلام» ج؟» ص٤‏ ۲۲. 
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5- كتاب مختصر الكرخي: 
وهو كتاب في فروع الحنفية» للإمامء في الحسين: عبد الله بن الحسين بن دلال ابن دلهم 
الكرخيء المتوفى: سنة (٠5؟ه).»‏ أربعين وثلاثمائة(". 


۷- شرح مختصر الكرخي: 
للإمام» أبو الحسين: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان ابن أبي بكر الفدُوري» 
البغدادي القدوريء والقدوري نسبة إلى صنعة القدور أو إلى بيعهاء أو إلى قرية من قرى بغداد يقال 
لها فدوره» وله كتب أخرى: مثل » كتاب "المختصر". وصنف كتاب "التجريد" في سبعة أسفارء 
يشتمل على الخلاف بين» الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة 
وكتاب "التقريب" في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجرداً عن الدلائل» ثم صنّف 
"الثقريب" الثاني فذكر المسائل بأدلتهاء وله "جزء حديثي"» ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة» وتفقّه 
على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» روى الحديث» وروى عنه أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب الحافظ صاحب "التاريخ"» كان صدوقاًء وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرايينيء 
وانتهت إليه رئاسة الحنفيّة بالعراق» وعظم عندهم قدره» وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في 
النظرء جريئاً بلسانه مديماً لتلاوة القرآن» مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة 
(458ه)0". 
۸- مختصر القدوري: 
للإمام» أبي الحسين القدوري. وهو مختصر في فروع الحنفية» وهو الذي يطلق عليه لفظ: 
(الكتاب) في المذهب» وهو: متن متين» معتبرء متداول بين الأئمة الأعيان» وشهرته تغني عن 
البيان. قال صاحب "مصباح أنوار الأدعية": إنّ الحنفيّة يتبركون بقراءته في آيّام الوباء»ء وهو كتاب 
مبارك» من حفظه يكون أميناً من الفقرء حتى قيل: إنّ من قرأه على أستاذ صالح» ودعا له عند ختم 
الكتاب بالبركة» فإنّه يكون مالكاً لدراهم على عدد مسائله. وقد قيل: إنْه مشتمل على اثني عشر ألف 
مسألة» وله شروح كثيرة جداً(". 


)00( حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج"”ء ص٤ ١1١‏ 
(۲) ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١ء‏ ص11-158. اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ج١»‏ ص0١7-١5.‏ 
(۳) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج٠»‏ ص١57١.‏ 
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- النوادر: 


وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفةء وأبو يوسف» ومحمد» ويلحق 
بهم زفر("ء والحسن بن زياد()» وغيرهما ممّن أخذ عن أبي حنيفةء لكنها ليست مرويّة في كتب 
محمد وهي: "المبسوط"» و"الزيادات", و"الجامع الكبير"» و"الجامع الصّغير"؛ و"السّير"؛ لأنّ ما 
روي عن محمد في هذه الكتب يسمى ظاهر الرّواية؛ لأه رواها عنه الثقات فهي متواترة أو 
مشهورة» أمّا مسائل النوادر: وهي مسائل مرويّة عن أصحاب المذهب المذكورين» لكنّها وردت 
بطريق الآحاد دون الشهرة والتواتر؛ ولذلك قيل لها غير ظاهر الرّواية؛ لأنها لم ترو بروايات 
صحيحة ثابتة كالأولى» وهي مروية إمّا في كتب الإمام محمدء كالكيسائيّات وهي: التي رواها عنه 
شعيب بن سليمان الكيساني» والهَارُونيّات: نسبة إلى شخص اسمه هارونء والجرجانيّات: يرويها 
علي بن صالح الجرجانيء والرّقيّات: وهي مسائل فرعها حينما كان قاضياً بالرّقّة. وإمّا في كتب 
أخرى غير كتب محمدء "ككتاب المجرّد" لحسن بن زياد. وكتب "الأمالي" لأصحاب أبي يوسف› 


وغيرهم. وأحياناً تكون بروايات مفردة تسمى بأسماء رواتها مثل: "النوادر" رواية إبراهيم بن 


رستم» وآخر رواية ابن سماعة(؟), 


)00( أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطيء فقيه الملّةء عالم العراق» صاحب المذهب الحنفيء ولد سنة ١٠/ه‏ 
وكان من التابعين حيث رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو من أكبر شيوخه» قال عنه 
الإمام الشافعي: «الناس في الفقه عيال على أن حنيفة»» وقال علي بن عاصم: «لو وزن علم الإمام أبي 
حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم»» وقال ابن المبارك: «أبو حنيفة أفقه الناس»» توفي رحمه الله - سنة 
(١٠15١ه).‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج٦»‏ ص507531-75:0. أبو زهرة؛ الإمام محمد بن أحمد بن 
مصطفى بن أحمد (ت:٤١١١ه)»‏ أبو حنيفة حياته وعصره - آراؤه وفقهه. ط؟. ١م»‏ دار الفكر العربي» 
ج١ء‏ ص٤١‏ . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج۱» ص١7‏ 1 

(۲) زفر بن الهذيل: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصريء ولد سنة(١١٠١)»‏ ومات بالبصرة سنة »)١58(‏ 
كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي. وتزوج فحضره أبو حنيفة فقال: «هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة 
المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه». دخل البصرة في ميراث أخيهء فتشبث به أهل البصرة 
ومنعوه من الخروج منها. ولي قضاء البصرة . وقال: «ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول 
به». ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١ء‏ ص۹١١ 1V“‏ 

(۳) الحسن: الحسن بن زياد اللُؤلؤي» هو صاحب الإمام أبي حنيفةء كان يقظاً فطنأ فقيهأ نبيهأء وكان محبًا للسنة 
واتباعهاء حتى لقد كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه؛ ولي القضاء بالكوفة : ثم استعفى عنه» كان يختلف إلى 
أبي يوسف» والى زفر. قال يحيى بن آدم: ل د وقال السّمعاني: «كان عالماً 
بروايات أبي حنيفة» وكان حسنّ الخُلّق»» من مصنفاته: كتاب "المجرد"» وكتاب "الخراج" وكتاب "أدب 
القاضي", وكتاب "الخصال" وغيرها. ت 5١٠٠5ه‏ القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية»ج١»‏ 
ص ۱۹۲۔٤‏ ۱۹ . ابن قطلوبغاء تاج التراجم, ج١»‏ ص ١5١-1١5١‏ . اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء 
ج اء ص۱٦‏ . 


)٤(‏ ابن سماعة : هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع أبو عبدالله التميمي» حدث عن الليث بن سعد 
وأبي يوسف ومحمد» واخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زيادء وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمدء ولي 
القضاء للمأمون في بغداد بعد موت يوسف بن الإمام أبو يوسف سنة (۱۹۲)» له كتاب "أدب القاضي" وكتاب 
"المحاظرات" و"السجلات والنوادر" وغيرهاء ولد سنة (١١١ه)‏ ومات سنة (۳١۲ه).‏ اللكنوي» الفوائد 
البهية في تراجم الحنفيةء ج١اء‏ ص۱۷۰۰ . 


وآخر رواية هشام بن عبيدالله الرّازي'ء و"نوادر" أبي سليمان الجوزجاني»ء وقد أصبحت تلك 
الكتب نوادر ذف في الخزانات(") 


-٠‏ المبسوط: 
وهذا الكتاب من تأليف شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرخسي الحنفي. 
أملاه من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في السّجن بأوزجند؛ بسبب كلمة كان فيها من 
ا وهو كتاب مطبوع. وكان السّرخسي فقيهاًء اصولياء مجتهداً» متكلماًء مناظراً. ومن 
تصانيفه: "شرح السّير الكبير" في جزأين» "المبسوط" في نحو خمسة عشر مجلداً» "صفة أشراط 
السّاعة". و"شرح الجامع الكبير" للشيباني في فروع الفقه الحنفيّ. توفي سنة (۸۳٤ه)»‏ وقيل في 


حدود سنة (۹۰٤ه)‏ ( 


-١‏ كتاب النفقات: 

وهو كتاب في الأحكام للخصّاف: أحمد بن عمروء وقيل: عمر بن مهيرء وقيل: مهرانء أبو 
بكر الخصافء الشيباني» حدّث عن أبي عاصم الذبيل وأبي داود الطيالسيّ ومسدد وجماعةء وكان 
فاضلاً فارضاة”) حاسباً عارفاً بالفقه» مقدماً عند الخليفة المهتدي باللهء فلما قتل المهتدي نهب فذهب 
بعض كتبه» وصنف كتاب: "الحيل"» وكتاب "الوصايا"» وكتاب "الشروط كبير وصغير", وكتاب 
"الرّضاع", وكتاب "المحاضر والسّجلات", وكتاب "أدب القاضي"» وكتاب "التفقات على 
الأقارب"» وكتاب "إقرار الورثة بعضهم لبعض"» وكتاب "أحكام الوقف"» وكتاب "التفقات"» وكتاب 
"العصير وأحكامه"» وكتاب "ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر المقدس". وكتاب "الخراج"» 


)١(‏ هو هشام بن عبيد الله الرّازي من تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف» ومات محمد بن الحسن 
في منزله بالرّي ودفن هناك في مقبرتهم. قال الصّيمري: «غير أنه كان ليّنآً في الرواية». وكان الشيخ أبو 
بكر الرّازي يكره أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام لما فيه من الاضطراب. ومن مؤلفاته: "النوادر" و 
"وصلاة الأثر". الصَيْمَري» الحسين بن علي بن محمد بن جعفر (ت: 577ه)ء» أخبار أبي حنيفة وأصحابه, 
طا“ ١م‏ عالم الکتب» بیروت» 05٠5١ه ‏ ١۱۹۸م»‏ جا» ص7١١.‏ القرشيء الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج۲› ص5١5-7٠‏ م 

0( الشيباني» الله محمد بن الحسن بن فرقد (ت: ١4‏ ھ)»› الأصل› طا ۲م“ (تحقيق وَدرّاسَة: 3 محمد 
بوينوكالن)» دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ۲۳ هھ - ۲۰1۲ م“ المقدمة » صض ۲۹۔۳۷ الكوثري» محمد 
زاهد بن الحسن بن علي الجركسي (ت:١717١1ه)»‏ بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
١م»‏ ص16. ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: ١١٠١ه)»‏ رد 
المحتار على الدر المختار» ط۲“ أمء دار الفكرء بیروت»› ۲١٤۱ھ‏ - ام ج۱ ص۰٥1۹‏ . حاجي 
خليفة» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون»› ج“ ص ۱۲۸۲. 

)"( حاجي خليفة» كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون› ج“ ص ۱١۹۸۰۹‏ , كحالة؛ معجم المؤلفين» ج00 
ص ۲۹۷۔۲۹۸ . 

0 الفَارِضُ والقَرَضِيٌُ: بفتحتين الذي يعرف الفرائضء وفَرَض الله علينا كذاو اقْتَرَضَ أي أوجب‎ )٤( 
الفريضة. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرء مختار الصحاح» ام (تحفيق: محمود خاطر)» مكتبة‎ 
. ٥۱۷ص ج۰۱‎ ۱۹٩۹٩ ۱٤١٥١ لبنان ناشرون» بیروت›‎ 
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وكتاب "المناسك" نُهِب قبل أن يخرج للناس» وذكر أنه كان يأكل من كسب يده» مات ببغداد سنة 


إحدى وستين ومائتين("). 


5- عيون المسائل: 
للسّمرقندي وهو نصر بن محمد بن إبراهيم السّمرقندي» ومن تصانيفه: "الواقعات", 
و"الثوازل", و"خزانة الأكمل". و"تفسير القران الكريم", و"تنبيه الغافلين", و "د تان العارفين"› 
و"تأسيس اللظائر"» و"مقدمة الصّلاة" المشهورء توفي في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة(". 


)١(‏ رياض زاده» عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفيء الحنفي (ت۷۸١٠ه)»‏ أسماء الكتب المتتم 
لكشف الظنون› ط٣‏ ام (تحقيق: د. محمد التونجي)» دار الفكرء دمشق - سورية» AE‏ ام جا 
ص٣۰۹‏ . ابن قطلوبغاء تاج التراجم, ج۱» ص1۸-۹۷. 

(۲) رياض زاده» أسماء الكتب المتتم لكشف الظنون» ج١ء‏ ص5 .7١‏ 
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المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 


اعتمدت في تحقيق هذا المخطوط على ثلاث نسخ» وهي ما توفرت بين أيدينا بعد استفراغ 

الوسع وبذل الجهدء وقد رمزت إليها: (أء ب» ج)ء واخترت النسخة (أ) لتكون هي الأصل للسّخ 
التي اعتمدناها في نسخ هذا المخطوط؛ لكونها أقرب إلى زمن المؤلف» إضافة إلى كونها أوضح 
النسخ الثلاث. وفيما يلي وصف لهذه النسخ: 
أولاً النسخة (أ): 

-١‏ كتبها أحمد بن محمد المقدسي. 

١؟-‏ تاريخ نسخها: في أواخر محرم سنة (0٠85ه).‏ 

۳- عدد لوحاتها (۱۹۹) لوحة. 

-٤‏ عدد الأسطر في اللوحة الواحدة )١5(‏ سطر. 

5- وهي من أوضح نسخ المخطوط. 

5- مفهرسة موضوعاتها. 

۷- كتبت بخط النسخ. 

۸- تميزت عناوينها باللون الأحمر. 

1- وهي من مخطوطات مكتبة : حفيد افندي في تركيا وتحمل الرقم .)٠٠١(‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


[ربٌ تَمّم بِالخَيْر]!') [وبه العون والتوفيق]!") © 

[الحمد لله منور القلوب بأنوار معرفته. وشارح الصّدور بكلمات هدايته» ومروح الأرواح 
بروح رحمته. أحمده حمداً معترفاً بإلهيته» مُسْتَمْطراً سحائب كر مه ورَأفته. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في صَمَدِيّتهه ولا نظير له في رُبوبيّته» ولا شبيه له في أفعاله الدَانّة على وحدانيّته. 
وأشهد أنّ محمَدَاً عَبْده المُعَضَّل على كافّة خليقته 0 المكرّم بأنواع كرامته. صلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه( وعِنْرَتِهِا') وَسَلّم ومَجّد وكَرّم]". 

قال المُصَئْفء أمّا بعد“ 

فإنّي لما رأيت عِلْمَ الشريعة أنفع العلوم الدّينية التي يُتَوَسَلُ بها إلى السّعادة الأبديّة وَوَحَدْتُ 
الإخَاطة به مُتَعَذْرَة والهمم عن تحصيل أكثره مُنَقَاصِرةء دعتني عَقِيْدة الإسلام طمعاً في جَزيل") 
ثُواب الملك العَلام إلى: تَصْنيف مُخْتَصَرٍ جامع لمسائل متفرقة في الكتب الجامعةء تَمَنَ الحَاجَّة إلى 
الوقوف عليهاء والرّجوع إليها؛ لكثرة وجودها في الحوادث الواقعة» وسرعةا" ) وقوعها في الوقائع 
المتوفّعة» وسَمَّيت المُخْتّصر بكتاب "المَلْتَقَطْات في" المسائل الواقعات". 

وَأشْرْتُ في بَعْضٍ المسائل إلى نُكْنَةَ وجِيرَة؛ لكي لا يَخلو الكتاب من المعاني الفقهيّةء والدلائل 
المعنويّة» واستعنت بالل تعالى على تيسيره» وسألته أن يعصمني من الزّلل في القليل والكثير ‏ إنه 
مُيَسّر كل عَسير» وهو على كلّ شيءٍ قديرء [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم](''. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ب»ج). 

0( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

له في (ج): (اللهم يَسّر ولا تُعَسّره واختم بخير الحمد لله قال الشيخ الامام الأَجَلُ الأوحد وَجية الدَيْنِ شَيْحَ الإسلام 
حسام النَظَر أبو المعالي مسعود بن شجاع بن محمد الأموي الحنفي أدام الله أيَامَهُ وعلاه أمّا بعد). 

)٤(‏ (وأصحابه) ساقطة من (أءج). 

(5) العثْرّة: نسل الإنسان» قال الأزهري: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أن العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من 

صلبه ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك» ويقال رهطه الأدنون» ويقال أقرباؤه ومنه قول أبي بكرد: نحن د 

عترة رسول الله ٍ التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه» ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون. س 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (ت: نحو (AN‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير, > آم المكتبة العلمية, بيروت» ج“ ص۳۹۱ . 

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(۷) (جزيل) ساقطة من (ج). 

(۸) في (أ»ب): وشرعة. 

؟) في (أعب): من. 
)١١(‏ في (ب): لیل وكثير. وفي (ج): قليله وكثيره 
( ) اين ار فن اط من ا 
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كتاب الطّهارة() 


كل ماءٍ تزل من السّماء؛ أو نبع من الأرض؛ فهو ماء مُطلّق. 

والماء المُقيّد نوعان(": الماء المُستعمل وستُعَرّفه من بعد [إن شاء الله تعالى]7©) 

والنّوع الثّاني: ما اسْتُخْرِجٍ من غيره» كماء التثُمارء وماء الوردء أو خالطه شيء غَيّرَُ 
فأخْرَجِه عن طبع الماء كماء الباقلاء» وماء الصّابون ونحوه. 

والمُطْلّق يجوز إزالة اللجاسة به سواء كانت حقيقية أو حُكُميّة. 

الحا الك الد و الكناية: والحيطن» والتفاتن: وها شوئ داك اة حقيقية. 

لاء ال ا ا O‏ 
حنيفة وأبي يُوسف [رحمهما الله]0")؛ وعند محمد وزفر: لا يَجُوزء وهو قول الشافعي.(") 

a‏ أنه لا يمون اله اللجانة الفقرلة بيده الا( 

ثمّ الماء المُطْلّق إذا كان عشرة في عشرة أذرع() لا ينجس بوقوع النّجاسة فيه» ما لم يتغير 
أحد أوصافه؛ لأنّ العشرة نوع عَدَّد ينتهي إليه عدد المفردء والنّهاية تنبئ('2 عن الكثرة» وهذا لبيان 


طوله وغُرْضه. 


)١(‏ الطهارة لغة: التنزه عن الأدناس. 
الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني القريمي أبو البقاء الحنفي (ت: ۰٤‏ ١ه)ء‏ الكليات» ام (تحفيق: عدنان 
درويش - محمد المصري)؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» جا ص 58١‏ 
وشرعا: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه هي النظافة؛ 
والتطهير» > والتنظيف» وهو إثبات النظافة في المحل» وأنها صفة تحدث ساعة فساعة؛ وإنما يمتنع حدوثها بوجود 
ضدهاء وهو القذر. ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكامء ج١ء‏ ص" . 

(۲) في (ج): وأما المقيد فنوعان. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

() (ونحوه) ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): سوى الماء. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

) ( العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي (ت: (a۸‏ البيان في مذهب الإمام 

الشافعي» طا كام (تحفيق: قاسم محمد النوري)» دار المنهاج» جدة» 2١‏ هھ - دحام جا ص٣۲٣‏ . 

(۸) ويقصد به إجماع أصحاب المذهب الحنفي مع الإمام الشافعي؛ لقوله في كتاب "البيان": (قال الشافعي - رحمه 
الله تعالى - -: (وما عدا ذلك من ماء وردء أو شجرء أو عصفرء أو ماء زعفران» أو عرق. . فلا يجوز التطهر 
به). وهذا كما قال: لا يجوز رفع الحدث بغير الماء المطلق من المائعات الطاهرة» ك (ماء الورد): وهو الماء 
الذي يعتصر من الورد. و ماح فيجري منه الماء» و (ماء العصفر 
والزعفران) : وهو ما اعتصر منهما. العمراني» البيان في مذهب الإمام الشافعي»› ج١ء‏ ص١۱‏ . 

(9) الذراع الهاشمي: هو الوحدة القياسية الشرعية لقياس المساحات وقدره ثماني قبضات» وهي تساوي بالنظام 
المتري 1“ 1١‏ س م. قلعجي» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء. ط۲ ام دار 
النفائس» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م» ج۱ ص7١7.,‏ 


)٠١(‏ في (بءج): ينتهي 
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وأمّا عُمْقه: وهو أن لا ينحسر بالاغتراف منه بالید» وإن() انحسر ما تحته لا يجوز 
التوضّىء به. 

وإن كان له طول وعمق فقط إن كان بحال لو جُمِع يصِير عشرة أذرع في عشر(" فلا بأس 
بالوضوء7") منه. 

والمُعتبّر ذراع الكرباس7)؛ لأنّه أرفق بالنّاس. 

وإن كان أقلَ من عشرة في عشرة فَيَنْجْس() بوقوع النّجاسة فيه ثُمّ إذا" صار عشرة في 
عشرة فإن انبسط لا يَطْهْر؛ لأنّ المنبسط7"اعين المجتمع. 

وإن كان عشرة في عشرة فوقعت فيه نجاسة لم يَنَنَجِّس!' "2 فإن نَقص حتى صار خمسة في 
خمسة فهو طاهر"' 'أبحاله؛ لأنّه لم يكن نجساً وبعد اللقصان لم يُوجد المنجس. 

ولو تَنَجَّسَ الحوض ثم نَضّب(""ماؤه ثم دخله ماء فصار عشرة في عشرة ولم يَخْرْجٍ منه 
شيء لم يَطْهْر؛ لأنّهِ كلّما انُصل به ماء طاهر تَنَجِّس. 

وإن دل الحوض الصّغير الڏجس ماء مِن جانب وخرج مِن جانب آخَر طهر "'؛ لأئه صار 
جارياً. 


الحوض إذا كان أعلا!؟'؟ عشرة في عشرة» وأسفله سبعة في سبعة فما دام مملوءاً يَجُوز 


الوضوء منه” وإن تقص حتى صار سبعة في سبعة لا يَحُوز. 


)١(‏ في 
7 فيچ 
)١(‏ في (أءب): عشرة في عشرة اذرع. 
فاج رتوو يه ا 0 
(5) الكرّباس والكرباسة: ثوب» فارسية. وبياعه كرابيسيء وهو القطنء والجمع: الكرابيس. وهو الوحدة القياسية 
الشرعية لقياس الاطوال وقدره: ست قبضات كل قبضة أربعة أصابع» وكل أصبع طول ست شعيرات» وقدره 
بالقياس المتري 6 س م. ابن منظور» محمد بن مكرم بن على أبو الفضل» جمال الدين الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (ت: ١الاه)ء‏ لسان العرب» ط٣‏ 6م دار صادرء بیروت» 1١51١5‏ هه جا“ صه ١5‏ 
قلعجي ‏ قنيبي» معجم لغة الفقهاءء جا ص٣۲۱‏ . 

) في (ج): ينجس. ِ 

( (إذا) ساقطة من (ءب). 
۸) في (ج): بأن. 

) في (أءب): المبسط. 

,  .سجنت في (أءج):‎ )١ 

)١‏ في (أءب): يصب. 

)١‏ (طهر) ساقطة من (أءب). 
) (أعلاء) ساقطة من (ج). 
(١‏ في (ب): التوضىء منه؛» وفي (ج): التوضىء به. 
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أرض أصابها نجاسة فَجَقَتْ وذهب() أثرهاء ثمّ أصابها ماء عادت نجسة في رواية؛ لأنّ 
اتحفاف 0 يذ يل التجاسة يق ا فة ااا ااه ك ها 

ميت وقع في الماء تَنَجِّس() إن كان كافراء سواء وقع قبل الغسل أو بَعْد الغسل؛ لاله لا 
يَطْهْر() بالغسل كالخنزير» وإن كان مُسْلِماً نجس إن كان قبل الغسل» [وإن كان بَعْد الغسل لا 
ينجس]() ۽ لأنه حُكِمَ بطهارته ضرورة جواز الصّلاة عليه. 

الآخذ9 ذا أطايتة نخاسة فتشريت: فيه إن كان قديماً متغفلد بطهر ,بالل لاا دفعة 
واحدةًء وإن كان جديداً يُعْسَل ثلاث" ويْجَفْف في كل مرّة؛ لأنّ الجديد أكثر تَشَرَباً. 

بثر نجس ماؤها ثُمّ غار الماء» ثُمّ عاد الماء عاد نجسا'ء لأنّ اللجاسة بَقيث في قغره(” ). 

الماء النّجس يُكْرَه بَلَ الطّين به لِتَطيين(') المسجد أو أرضها""؛ لأنّ الطّين نجس" بالماء 
انج تز جا للتجايلة احتناطاء: بخلاف السرفية إذا خا في الطين لطن أن فيه ور 
إذا') ذلك الغرض لا يتهيأ بدونه» ولا ضرورة فيما نحن فيه. 

حمر وفع فى ماب أو وغاء وقع فية حمر نه تحال طهر لأن :تجاسة الماء كانت لمجاورة 
الخَمْر. 

جِيْقة في نهر إن كان يَجْرِي أكثره أو نِصْفه عليها فهو تجس؛ لأنّ للأكثر حُكْم الكُل. وعند 
الاستواء يترَجَّح*" النّجسء وإن كان يَجْرِي أقلّه فهو طاهر؛[لأنّ للأقَلَ حُكْم العدم]!' ). 


في (أ): اصابتهاء وفي (ب): أصابته. 

في (ب): وذهبت. 

في (ج): ينجس. 

في (أ): يطهر. 

في (ج): ينجس 

ما بین ا ساقطة من (أعب). 

الآجْرٌ: هو طبيخ الطينء > وهو فارسي معرّب. الربيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»ج۰٠»‏ ص۲۹. 

(ثلاثاً) ساقطة من ( أ ). 

في (ج): ثم عاد مائها عادت نجسة. 
)في زباج): قعرهاء 
) في (ب): ليطين. 

(07) في (ع): وأرضه. 
( 
( 
( 


سمارا 4 جد n‏ 


ہے > < ها 


_ م ر ا ر ر س س سر سے سس 
0 
سا سا سا ساسا ساسا س س 


e لا‎ 

)١5(‏ في (ج): لا 

١6(‏ في (أءب): ا قال في كتاب "الاختيار" : (ولو وقعت جيفة في نهر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه 
الجيفة ويتوضاً من أسفل الجانب الآخرء وإن كان النهر صغيرا إن كان يجري أكثر الماء عليها لا يجوزء وإن 
كان أقله يجوزء وإن كان نصفه يجوزء والأحوط الترك). الموصليء عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي» مجد 
الدين أبو الفضل الحنفي (ت: 578ه)؛ الاختيار لتعليل المختارء ٥م»‏ مطبعة الحلبيء القاهرة» ١755‏ ها- 
۷ م»› ج٠١‏ ص۱۹ . 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


إذا سال الماء من الميزاب'ء وفي السّطح عَذرَة فهو طاهر؛ لأنّ أقلّه يَحْرِي على العَذِرَة: 


وإن كانت العَذِرَة عند الميزاب» إن كان يلاقيها أكثر الماء أو نِصْفه فهو تجس» وإن كان يلاقيهال) 
أقلّه فهو طاهرء وكذا ماء المطر إذا مَنّ بِعَذِرَات ثمّ يستنقع في موضع فهو على هذا التفصيل» و 
الصّحيح. 


رَجُل رَمَى بِعَذِرَة في ماء» فانتضح على ثوب إنسان منه لم يَنْحُس!) ما لم يَظْهَّر لون النّجاسِة؛ 


لأنّ في إصابة النّجاسة الوب شكّأء وطهارة الثُوب كانت ثابتة» فلا تزول بالشك. 


رَجُل اغترف من حَوؤْض الحَمَّام بيد نجسّة» إن كان الماء يَنْزِل إليه من الأنبوب والنّاس 


يغترفون منه اغترافاً مُتداركاً لا يَنْحُس؛ لأنّه كالماء الجاري. 


ولو توضأ إنسان بماء الملح لا يَجُوز؛ لأنّه يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء» والماء بخلافه. 


فصل 


بول ما يُؤكّل لَحْمُّه تجس نجاسة خفيفة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما ال( ؛ لأنّه 


َعُمَ به البلوى» وعليه الفتوى 


المنديل الذي يُمْسّح به الميّت بعد غسله طاهرء كالمنديل!) الذي( يُمْسّح به الحَىّ. 


الميزاب: هو ما يجعل من الخشب ونحوه في الأسطحة ليسيل منه الماء. الزبيدي» تاج العروس من جواهر 
القاموس»› ج٤‏ ص۲۸ . 

العَذِرة: هي الغائط واسم العَذِرّة بالأصل يطلق على فناء الدارء ٿم سمي الحدث عَذْرة؛ لأنه كان يلقى بأفنية 
الذور. ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: ٥ھ(‏ معجم مقاييس اللغة, 
أمء (تحفيق: عبد السلام محمد هارون)» دار الفكر. 5955١ها-‏ ام ج٤“‏ ص۷١۲‏ . ابن منظور: لسان 
العرب» ج٤“‏ ص٤٥٥‏ , 

في (ب): يلاقيه. 

(إذا) ساقطة من (أعب). 

في(بءج): يتنجس 

التحاسنة الكفيؤة: د كبرل :0ل لفن كالزورن: طنج لسن دج اكوا لقره لس وو ل واكك 
لحمه من الطيور في رواية الهندواني ‏ رحمه الله - عن أبي حنيفة - رحمه الله - وقال محمد رحمه الله: كلاهما 
طاهران. الشرنبلالي حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي (ت: 553١٠ه).‏ مراقي الفلاح شرح متن نور 
الإيضاح» طا ام (اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور)» المكتبة العصرية» ٠٤١١‏ ه- ۲۰۰۹١‏ م» ج١ء‏ ص16 . 
الكاشغري سديد الدين محمد بن محمد (ت١‏ ٠۷ه)»‏ منية المصلي وغنية المبتدي» ١م»‏ (تحقيق: د. صلاح محمد 
أبو الحاج)» جا ص٤‏ ۷. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(كالمتديل): سا من رج)د 

في (ج): كالذي. 


E 


ماء فُم النائم طاهر؛ لأنّه يتولد من البلغم عند أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله](')» وعليه الفتوى. 

كلب عض إنساناًء إن كان في حالة الغضب لا يَنْجُس؛ لأنّه يأخذ بأسنانه ولا رطوبة على 
أسنانها"2؛ وإن كان في حال المَزْح تَنَجِّس()؛ لأَنّه يأخذ بلسانه وشفتيه وهو رطب بلعابه. 

لو عَمَس يده في سَمْن تجسء ثم غَسَلّها في ماء جار ثلاثاً بغير حُرُض”.؛ وار السَمْن باق 
على اليد طَّهْرَتْ؛ لأنّ نجاسة اليد كانت لمجاورة(" النّجاسة!" للسَمْن وقد زالت المجاورة؛ ولهذا 
قال أبو يوسف: في دفن وقَعَتْ فيه نجاسة وجُعل في إناءِ وَصُبَ عليه الماء ثلاثاء وَرْفِع الماء في 
كُلّ مرّة يَطهر('') في المرّة الثالثة. 

إذا كانت بطانة الحّفٌ كِرْباساًء فأصابها نجاسة فَعْسَلَّه ودَلَكَه بيده ثُمّ ملأ" ماءً ثلاثاً وأراقه 
ولم يتهيأ له عَصْر الكزباس طَهْر الحُف؛ لأنّ جريان الماء عليه نَرَل مَنْزِلَة عصره» كبساط نجس 
طْرِح في نهر جار فإنّه يَطّهْر بدون العَصْرء وكذلك هذا حُكُم(" كل ما لا ينعصر بالعَصْر5) 
كالحصير وغيرها. 


بَعير اجترً ٩۵‏ فأصاب مِن جَرّته تؤب إنسان فکمه حُكُم بَعْره؛ لأنّ جوقه وراءه. 


1)١(‏ ماين المعقوفين ساقطة من (ج), 
1 قيرع باستادة 
0 في (ج): يتنجس 
) ( الحُرّض: هو الأشنان تُغسّل به الْأَيْدِي على أثر الطّعام: الهرويء محمد بن أحمد بن الأزهري» أبو منصور 
(ت: (A‏ تهذيب اللغة, طا لم (تحفيق: محمد عوض مرعب)» دار إحياء التراث العربي - بیروت» 
۰۱م ج٤»‏ ص۱۲۱ . 
في (ج): بمجاورة. 
ة) ساقطة من (أءب). 
في (أءب): لمن 


( 
) في (أءب): ملا لا 

) (حكم) ساقطة من ().. 

) (بالعصر) ساقطة من (أ). 

) اجترٌ البعير: قال ابن الاثير : الجرّةٌ: ما يُخْرجُه البعير من بطنه ليمضْعّهء ثم يبلعه» والجرّة: اللَقْمَهُ يتَعَلّنُ بها 
البعير إلى وقت عَلفه. الزبيدي»› تاج العروس من جواهر القاموس» ج١٠٠‏ ص۲۹۷ . 


E 


رَجُل ذبح شاة بسكّين» ومسح السّكّين بصوفها حتى زال أثر الم طَّهْرَتْء حتى لو قطع بها 


بطيخاً لم نجُس؛ لأنَّ أصحاب رسول الله : «كانوا يلون الكفار وَيَمْسَحون سيوفهم ويْصَلّون 
معها»("). 


ر جل عسل بده التحسة من القمفية! ")» ويأخذ العُرْوّة بيده في كَل م مزه طيركة التذوة: :كنا 


طَهْرّت اليد؛ لأنَّ نجاستها بنجاسة اليد» وطهارتها() بطهارتها. 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظء إلا أنه قد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم قال: «كانوا يرون 


(0 
() 


السيف رداء». أخرجه الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (ت:١١؟ه)ء‏ 
المصنف. ط١٠‏ ١١م»‏ (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» المجلس العلمي» الهندء كتاب (الصلاة)ء باب (الصلاة 
بالسيف)» ج١ء‏ ص۱٦۰۳‏ برقم .)١5٠05(‏ 

واخرجه ابن حجر في كتاب "المطالب العالية" بلفظ: عن وائلة ويب قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله ب في 
المعييكو فاق الميلاة وشا إلى فسا وسيوفناء فضا فا رة الرداء». ذكره البوصيري (الإتحاف /١‏ 
5 ب)» كتاب افتتاح الصلاة» باب الصلاة في القسي والسيوف» وعزاه لأحمد بن منع. الحديث بهذا الإسناد 
فيه يوسف بن عطيةء والعلاء بن كثيرء وكلاهما متروك. لذا فالحديث ضعيف جدا. ابن حجر العسقلاني» أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (المتوفى: 8657ه).؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» طاء 
1م (تحقيق: مجموعة من المحققين)» دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع» (من المجلد 
۱٤۱۹ :۱۱ -١‏ ه-1158 م)» (من المجلد ١57٠١ :۱۸ - ١١‏ ه- ۲۰۰۰ م)» ج۳» ص510. 

القُمْكُمَة: : وعاء من نحاس ذو عروتين. قال الأصمعي: هو رومي. الرّازيء مختار الصحاح» ج۱» ص۰٣۲‏ . 

في (ج): فطهارتها. 


A 


الم الذي يَخْرْجَ من الكبدء إن غُلم أنه منها فهو طاهر؛ لاله دم مُنْجَمِده وقد قال ج «أُجِلّتْ لنا 
مَيْتتَان ودمان». 

رَجُّل ببعض أعضاءه نجاسة: فَلَّحَسها بلسانه حتى ذهب أثرها جاز؛ لأنّ إزالة النّجاسة الحقيقية 
بالمائع الطاهر جائزء وكذلك شارب الحَمّر إذا ابتلع ريقه ثلاث مرّات. 


)١(‏ أخرجه ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١١۲ه‏ )» مسند الإمام 
أحمد بن حنبل» ط١ء‏ 45م؛ (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون) » مؤسسة الرسالة ١57١‏ ها- 
١‏ م (مسند المكثرين من الصحابة)» (مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -)» ج١٠؛‏ ص5١؛‏ برقم 
(277). ونذكر الحديث بتمامه: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٍ: «أحلت لنا ميتتان» ودمان. فأمّا الميتتان: 
فالحوت والجرادء وأمًا الذمان: فالکبد والطحال». وأخرجه ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
وماجة اسم أبيه يزيد (ت: ۲۷۲۳ه)» سنن ابن ماجه» ١م»‏ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء الكتب 
العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» كتاب (الصيد)» باب (صيد الحيتان والجراد)» ج“ ص ۰۷۲ 3 برقم 
(۳۲۱۸). وأخرجه الگشي» أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر (ت: ۹٠٤۲ه)»‏ المنتخب من مسند عبد بن 
حمید» طا ام (تحقيق: صبحي البدري السامرائي - محمود محمد خليل الصعيدي)» > مكتبة السنة» القاهرةء 
۰۸ 46 له-188 اي (أحاديث ابن عمر)»› جا ص۰٦۰۲‏ برقم ( (A‏ وأخرجه ابن تَرْثالء أبو الحسن أحمد 
بن عبد العزيز بن أحمد بن حامد بن محمود النَيِمِيٌ (ت: ۰۸ (A‏ > جزء ابن ثرثال» طاء ١م»‏ (تحفيق: خلاف 
محمود عبد السميع)؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 51 اها pee‏ (بيع الخمر)»› جا ص۰۷۷ 
برقم .)١86(‏ وأخرجه البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيء (ت: 5 ه)ء 
السنن الصغيرء» طا ٤م“‏ (تحفيق: عبد المعطي أمين قلعجي)» جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي - باكستان» 
٠5١ها-‏ 8 ام كتاب (الصيد والذبائح)» باب (في الجراد)» ج٤“‏ ص٤٥۰‏ برقم ٤۷(‏ (. وأخرجه 
البيهقي» السنن الكبرى» طا ٠.‏ ام (تحفيق: محمد عبد القادر عطا)» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
٤‏ ه - *١٠٠مء‏ كتاب (الطهارة)» باب (الحوت يموت في الماء والجراد)» ج١»‏ ص84 5؛ برقم .)١١15(‏ 
وأخرجه الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي القرشي المكي (ت: (A‏ مسند الشافعي» امء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ۰ هھ 
(ومن كتاب الصيد والذبائح)» ج١»‏ ص١٠‏ 54. 
قال الزيلعي في "نصب الراية": قلت: أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عله: "أحلت لنا" إلى آخره سواء. ورواه أحمدء والشافعي» وعبد بن حميد 
في مسانيدهم» ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاءء وأعله بعبد الرحمن» وقال: إنه كان يقلب الأخبارء وهو لا 
يعلم» حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات» وإسناد المراسيل» فاستحق الترك» انتهى. 
وقال في "البدر المنير": إنه يد قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال» .هذا الحديث 
رواه الأئمة: الشافعيء وأحمد في «مسنديهما» ٠»‏ وابن ماجه»ء والدارقطني» والبيهقي في «سننهم». من رواية: 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطني» والبيهقي: ورواه سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم؛ > عن عبد الله بن عمرء أنه قال: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان ... » الخبر. قالا: وهو الأصح. يعني: أن القائل: «أحلت لنا ميتتان ودمان» » هو ابن عمر؛ لأن 
الرواية الأولى ٠‏ - وهي رواية المرفوع - ضعيفة جداء لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » فإنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: (A۸۰ ٤‏ البدر 
المنير في تخريج الأحاديت والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء طاء ۹م» (تحقيق: مصطفى أبو الغيط - وعبد الله 
بن سليمان - وياسر بن كمال)» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض- السعودية 65 اهدة١٠آم‏ جا 
ص١‏ ؛ ٤٤۹-٤‏ . 
الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد (ت: 57ه)؛ نصب الراية لأحاديث الهداية» طاء 
٤م“‏ (تحقيق: محمد عوامة)» مؤسسة الريان للطباعة والنشر› (بيروت - لبنان)» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
(جدة - السعودية)» ه-150١ام.‏ ج٤»‏ ص۰۱ . 


5ت 


الهرة(" إذا أكلت فأرةء إن شَرِبَت(" الماء من الإناء في الحال تُنَجّسُها)؛ وإن شَرِبَتْ بعد ساعة 
لم تُنَجّسه؛ لِمَا ذَكَرْنا. 

وكذلك النّجاسة على السّيف إذا لَحَسَهَا بلسانه أو مَسَحَهَا طَّهْر 

وكذلك الصّبي إذا قاء على تَدي أُمَّهه تم مص تَدْيَها مراراً طَهْر النّدي. 

بيضة خَرَجَتْ من الدّجاجة» فوقعت في ماء قليل وهي رَطَبَة أو يابسة» فَرُفِعَتْ في الحَالٍ لا 
يجس الماء. 

وكذلك السّخلة وَقَعَتْ من أُمّها في الماء في قياس قول أبي حنيفة [رحمه الله]("؛ لأَنّها في 
مَعْدَنها فلا(" يُعْطَى لها حُكْم النجاسةء كإِنْفحَة الميتة(') فإنّها طاهرة عنده. 

ضِفْدع بَرَيّة ١‏ وَقَعَتْ في ماء [فماتت فيه]('" لم تُنَجّسهء لأنّ الموت ليس بِمُنَجِّسء أمّا 
المُنَّس: امتزاج الدَّم اللّجِس ولم يوجد؛ لأنّه لا دم لها حتى لو كان لها دم فإنها تيد الماء» وكذلك 
الحَيّة البَرَيَّة على هذا. 

عصير في حَوْض وهو عشرة في عشر"'ء وَقَعَتْ فيه نجاسة قال: لا يَنْجُسء وإن كان أقلّ 
يُنَجِّسُها”') كالماء على السّواء» وعلى هذا القياس سائر المائعات الطاهرات. 

عصير في جب غلا واشتڌ وَقَدّف بالرَّبَّده ثُمّ سكن غليانه ثُمّ تَخَلّ بَعْد ما انْتقص طَهْر 
الجُبَّ*') كُلَّهه حتى يَخْرُجٍ الل منه» طاهراًل'')؛ لعموم البلوى به. 

إذا سَقَط ظفر الآدميّ في الماء لا يُفسده""؛ لأَنّهِ طاهر. 
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في (ج): لا. 
ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» جا ص ۲۱۲ . 
الإنقحة: هي كرش الحملء أو الجدي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كرش. قلعجي ‏ قنيبي» معجم لغة الفقهاء» ج١»‏ 
ص 1788 
في (ج): بري. 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (ج): عشر في عشر. 
في (ب): خب. و(جَبً): إناء يغترف به الماء. رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربية» ج؟» ص؟77١.‏ 
( 
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سے سے 
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لو مَسَحَتِ المَرْأة الور المسجور بِخِرْقة نَجِسّةء ثم خَبَرَت قَبْل أن تأكل الذّار البلَّة تَنَجس 
الخُبْز؛ لقيام البلّةا") النّجِسَةه وإن خَبَرَتْ بَعَّد ما أكَلّت النّار البلّةا") لم يَنْجُس؛ لأنّها لم نَبْق نَحِسَة 
كالأرض النَّحِسَة بعد جفافها وذهاب أثرها. 
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أخرق رأس شاةٍ مُلَطّخ) بالدّم» كُمّ طّبِحَ في قذر قبل الغسل» إن زال الم بالإحراق لم يَنْحْس؛ 
لآنّ الإحراق كالغسل. 

الخاتم إذا كان ضيّقاً يجب تحريكه في الوضوء والغسل؛ لِيَصِل الماء إلى ما تَحْنّه وإن كان 
واسعاً لا يَجب(). 

الخ النكسة إذا احرف و رقو هناها قن ك تة ركذ وماك ال رة المكتركة 

والحِمّار إذا مات في المملحة حتى صار مِلْحَاً لم يُؤكَل الملح» هذا قول [...] أبي يوسف»› 
وعن محمد بخلافه!') [...]''؛ لأنّها"') صار شيئاً آخرء ولأبي يوسف: أن الرّماد أجزاء"' تلك 
النْجاسة, 


)١(‏ في (أءب): بللها. و(البلّة): البلال وبله بالماء وغيره يبله بلا وبلة» وبلله فابتل وتبلل. 
ابن منظور› لسان العرب» جا ١‏ ص٣٦‏ . 
في (أ): البلل. 

في (أ): البلل.. 

في (أءب): تلطخ. 

في (ج): لم يجب. 

في (أءب): الجيفة. 

في (ج): وكذا. 

في (أ): الملحة. 

(على) زيادة من (ج). 

في (ج): خلافه. 
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في (ب»ج): أنه. 


N 


فصل 

رَجُل أراد أن يُجامع() امرأته(" فَسَبَقَ ماؤه إلى فَرْجِها لا عُسْل عليها؛ لأنَّ العمل يجب 
بإنزالها أو بالتقاء(" الخِتَائيْنَا)» ولم يُوجّد أحدهماء حتى لو حَبَلَتْ اغْتَسَلَتْ؛ٍ لأَنّها لا تخبل بدون 
إنزالها. 

رَجُلَ رَعَف أو سَالَ الم من جُرْحِهء خُر الوضوء إلى آخر الوقت» إن لم ينقطع توضًا وصَلَّى 
کل کرو ارک )فاق کو الر فک ھا کرک ا او کے وکل فت کا اکر تم انقطع توضّأ 
وأعاد ما صَلَّى؛ لأنّ كونه صاحب حَدَث دائم إِنّما ينبت إذا سال الم وت صلاة كاملة [بَعْدَ وفتِ 
الصّلاة التي صلأها والدّم سائل] ولم يُوَجَّدء فَظَهَّر أن وضوءه لم يَصِح؛ لأنّ التّرع أَسْقَط اعتبار 
الحَدَث المُقَارِن أو الطارئ في حَقّ المُسْتَحاضَّةا") ومن هو في مَعْناهاء وهذا لم يِصر في معْناهاء وإن 
لم يَنفَطِع حتى َرَج وقت المكتوبة الثانية لم يُعد؛ لأنّهِ ظَهَر أنه في معنى المُسْتَخَاضَة؛ لعدم خُلوَ 
وَفْت صّلاة كاملة/') عَنْ سّيلان الذّم. 

السُكر('') إذا [تركه بحال](' لا يَعْرِف الرّجل مِنَ المّرأ("" انِتَقَضَ وَضُوءه؛ لأنّه صار في 
معنى الإغماء. 

رَجُل احتلم في المسجد, إن قر على أن يَخْرُج من المسجد ويَعْتَِل فَعَل من ساعته؛ وإن لم 
يقر بان كان في وَسّط الليل تَيَمّمم لكي لا يَبْقى جُنْبَا في المسجد. 


)١(‏ في (أءب): جَامَع. 

)١(‏ (امراته): ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): وبالتقاء. 
التقاء الختانين: ويقصد به الجاع في الفرج. الكاساني» علاء الدين» أبو بعر بن مسعود بن أحمد الحنفي 
(ت c(aoAY:‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ط۲ ۷م‘ دار الكتب العلمية.» ١١٤٠١ه‏ - 1 ج“ 
ص۱۸۹ . 

() في (ج): كامل. 

6 ما بين المعقوفين ساقط من (أءب). 

[6 المستحاضة: : الاستحاضة في الشرع: خروج الدم من رحم المرأة خارج أيام الحيض ومدته؛ وحكمها أن لا تمنع 
صلاة وصوما ووطئا ونحوها خلافا لأحمد في الوطء. ملا علي القاري» علي بن سلطان محمد القاري الحنيفي 
الحنفي (ت: 54١١٠ه)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ط١ء‏ 1م, دار الفكرء بيروت - لبنان» 577 ١ه‏ 
Tee _‏ ج۲» ص۹۸٤‏ . 

(۸) في (أءب): الثابتة. 

(1) في (ج): كامل. 

)٠١(‏ في (ب): السكران. 

)١١(‏ في (أءب): كان ظئره بِحَالة. 

)١١(‏ في (ج): المرأة من الرجل. 
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تَمَن الماء الذي تَعْتّسِل به المَّرْأة على الرّوج؛ لأَنّه مُؤنة الجمّاع» وكذا ماء وضوءها غَنِيَّة كانت 
أو فو لاه لايد لها هة اة مام شريها: 

رَجُلَ توضياً بالج إن كان يدوب حَلة الاستعمال أو ينيل أجزأه؛ لأن الواجب غسل :وقد 
وُجدء وإن لم يسل لم يُجْزئه؛ لاله مَسْح لا غسل. 

مريض لا يستطيع الصّلاة قائماً» فصلّى مُضطجعاً ونام وهو مُضطجع الْتَّقِض وضوءه؛ لأنّه 
نام مُضطجعاً حقيقة» وإن نام قائماً حُكْمَاً. 

غلام لم يَبْلُْ جَامَع امرأته(") فعليها العُسل دُونه» وإن كان بالغاً وامرأته مُراهقة فعليه العُسل 
دُوْنَها؛ لآنّ جماع الصّبي ليس بسبب لنزول الماءء لكن يُوْمْر بالعُسل ليعتاد" ذلك. 

الخارج مِنَ السّبيلين ناقض للوضوء بِأَيّ صفة كان» إلا المَنِيّ فإنّه يُوجِب العُسلء والخارج من 
عَيْر السّبيلين إن كان تجساً تقض الوضوء» وإِنّما يتَحَقّقَ0) الخروج إذا خَرَجَ وسالء أَمَّا بمُجّرد 
الظهور فلا يَتَحَقّقَ) الخروج. 

والقيء إن ملا الم نَقَض الوضوء وإِلا فلاء وتفسير مِلء القّم: إذا كان بال لا يُمُكنهلاًا ضبطه 
[إلا بكُلفة ومَشَقّة]|(") هذا إذا كان الخارج من الفم نَجِسَاًء أَمَّا إذا كان طاهراً فلا كالبَلْعَم وفيه خلاف 
[أبي يوسف أنه قام به اللّجسء وهما يقولان: لا يَحْتَمِل النّجاسَة لِلِرُوجتِه]) وسواء كان الخروج من 
القم بمُعالجة أو بدون!') مُعالجة('') 


والقهقهة/' ') ناقضة للوضوءء إذا كانت في صلاة ذات ركوع وسجود. 


في (ج): ويسيل. 

في (أءب): امراة. 

في (أعب): تؤمر بالغسل لتعتاد. 

في (أءب): تحقق. 

في (ج): لا يتحفق. 

في (ج): يمكن. ١‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من (أءب). 

ما بين المعقوفين ساقط من (أءب). 

في (ج): وبدون 

)١‏ السبب في نجاسة البلغم عند أبي يوسف - رحمه الله لمجاورته أنجاس المعدة فيصير نجسا بالمجاورة. 

ابن مازّة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي (ت: 1ھ( 7 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني, طا ۹م“ (تحفيق: عبد الكريم سامي الجندي)» دار الكتب العلميةء بيروت 
لدان 5 ١ه‏ £ جا ص٦٤‏ . 


)١١(‏ في (ج): القهقة. 


مجر ا a a‏ احج اجر ass‏ 
سا 44 4 O n‏ جح حر هه ». 


f 
کک“ سک سسا ااا سسالا سک کک سيالا س ت‎ 


- A - 


والذّوم ناقض للوضوءء إذا كان مُضْطَّجِعَاً سواء كان في الصّلاة أو خارجها("؛ أمّا إذا نام في 
ال ر اكا أو اح وضوءه؛ لقوله 4ٍ: «إذا نام العبد في سجوده باهى!7؛) الله به 
ملائكته يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي رُوحه عندي وَجَسّده في طاعتي»» ولو انتقض 
وضوءه لما بقي في طاعته. 

وإذا نام قائماً أو قاعداً لا ينتقض وضوءه» كان" في الصّلاة أو خارج() الصّلاة()؛ ولو نام 
على إحدى إليتيه مُتَوَرِكاً انتقض وضوءه؛ [لزوال المسكة]7” "ا 

ما إذا نام ساجداً في غير الصّلاة اخْتَلَف المشايخ فيه: والصّحيح ما ذهب إليه القمر" قال: 
إن سَجَدَ على الوجه المسنون بأن كان رافعاً رجليه عن فخذيه مُجَافياً عضديه عن جنبيه لم تقض 
طهارته» وإن كان لا على الوجه المسنون انتَقَضَتْ طهارته. 


)١(‏ في (ب): خارجأء وفي (ج): خارج. 
0س( في (أءب): ساجداً أو راكعاً. 
(؟) في (أءب): ينقض. 
)٤(‏ في (ج): يباهي. 
) ( أخرجه ابن أبي شيبةء عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: ھھھ( > المصنف في 
الأحاديث والآثارء› طا ۷م‘ (تحفيق: كمال يوسف الحوت)» » مكتبة الرشدء الرياض» ۹ هھ > ج“ ص۲۲٣۲‏ 
كتاب (الزهد)» باب (ما قالوا في البكاء من خشية اله)» برقم .)٠٠١۹۹(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا سلام بن مسكينء قال: سمعتٍ الحسن» يقول: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة 
يقول: انظروا عبدي يعبدني وروحه عندي» » وأخرجه الرّازي الدمشقيء أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله 
بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي (ت: 5١5ه).‏ الفوائد (فوائد تمام)» ط١ء‏ "مء (ومن أحاديث جناح بن 
عباد مولى الوليد بن عبد الملك رواية حماد بن صالح مولى بني أمية عنه)ء (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي)ء 
مكتبة الرشدء. الریاض› 5١7‏ ١ه‏ ج“ ص هه "2 برقم .)۱٦۷۰(‏ 
قال في "البدر المنير": قلت وهو حديث ضعيف. ابن الملقن» البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة 
في الشرح الكبير» ج؟» ص؟ 5 4. 

) في (أءب): يُنقض. 

) (كان) ساقطة من (ج). 
۸) في (ع): وخارج. 6 , 

) (الصّلاة) ساقطة من (أءب). 

)١‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أءب). 
)١‏ في (أءب): عمل. 
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ولو نام مُسْتَنداً إلى إسطوانة قال مشايخنا: لو كان بحالٍ لو رفع المَسْندا') يَسْقُطا) انتقضت 
طهارته» وهو اختيار الڎوري ذگره في مُخْتَصّره(") [.... والصّحيح إن كان مَفْعَده على اكه 
لا تقض طهارته كيف ما كان» وإلى هذا القول أشار القُدُوري في شرحه لِمُخْتّصر الگڙخي“. 

ولو بَرَقَ وفي بُرَاقه دَم» إن كان البُرَّاق غالباً لا يَنتقض)ء وإن كان مَعْلوباً نقض» وإن استويا 
ففي القياس: لا يُنْقَضِ وضوءه؛ لأنَا شَكَكْنَا أله حرج بقوّة تَفْسه أو بقوّة البْرَّاقء وإذا شَكَمْنَا في 
الروج فلا يَنْتَقض 7( الوضوء بالثنّك. ووجها) الاستحسان: إِنّ خُروج الدَّم معلوم» واحتمل أن 
ييكون خروجه بِنَفْسِه فقلنا: إنّهِ يَنْتَقِض7'') الوضوء احتياطاً. 

ولو خرج من جُرحه دم فَمَسّحه قبل أن يَسْيل مراراً» إن كان بحّال لو تركه سال تقض 
الوضوءء ولو ألقى عليه الرّماد فَشّرب20 الدّم نَقَض الوضوء؛ لأنّه انتقل بنَفْسِه إلى آخر الرّماد: 
sS‏ لاله غير سال 

والرعاف إذا("" وَقع فيما("" لان من أَنْفِهِ تقض الوضوء؛ لأنَّهِ حَرَّج إلى مكان يَلْحَقه حُكُم 
التُطهير فكان/' ') خارجاً نَجِسَا فيَنْفُض*) الوضوء'' "). 

ولو أَدْخَل حُقْنَة ثم أخرجها فَعَلَيْهِ الوضوءء وكذا!"" كُلَ شيء غَيّبَه ثم أخرجه؛ أو َرَج بِنَفْسِه 
نقض الوضوء وَأفْسَد الصّوم. 

وكُلَ شيء دَخَل بَعغضه والباقي خارج لم ينقض الوضوء ولم يُفْسِد الصّومء إلا الآلة 
المخصوصة فإنَّ ذلك يُوجب العُسْل ويُفيد الصّوم في أي السّبيلين وُجد. 
)١(‏ في (ج): السند 
(۲) في (ج): لسقط 
(r )‏ في (أءعب): مختصر. القدوري» أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (ت: (A۸‏ مختصر 

القذوري, طا ا (تحقق: كامل محمد محمد عويضة)» دار الكتب العلميةء /١5١ه‏ - ۷م جا 
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٠ (جامعه لأبنه) زائدة من (أ)» و (جمعه لابنه) زائدة من (ب).‎ )٤( 

)5( القدوري› شرح مختصر الكرخي› (تحفيق: فهد بن إبراهيم بن عبد العزيز المشيقح)» أطروحة دكتوراه مقدمة 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ المعهد العالي للقضاءء ج۳» ص ٠۸٤-۱۸۳-۱۸۲‏ . 

(5) في (ب»ج): ينقض. 

)١(‏ في (): فلا نض » وفي (ج): لا ينتقض. 

(4) في (ا): و 

)1( 0 ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى فيه 
الخاص والعام. السرخسي» محمد بن أحمد بن آي سهل شمس الأئمة (ت: (AAT‏ > المبسوط a۹‏ دار 
المعرفة بیروت» ١ه‏ - 11۹۲« ج“ ۱»> ص٥۲٤۱‏ . 

)٠١(‏ في (ج): ينقض 

)1١(‏ في (ج): قرب 

)١(‏ في (أب): إن 

(۱۳) في (أ): فا 

)١ 4(‏ في (أ): وكان. 

[15) في (أ): ينقض» وفي (ب): فنقض 

(0)/(الوضوع) ساقطة من (أءب). 

)ف 


في (ج): وكذلك. 


والأاخل1") فخ الأذن ولات إلى الذماع لا يلصن الود 

رَجُل احتلم فَنَرَلَ ماؤه لك لم يَظْهَر على إحليله فلا غُسْل عليه؛ لعدم الخروج؛ ولان(“ 
الموضع الذي نَرَلَ إليه لا يَلْحَقه حُكُم النُطْهير بحَال. 

وإن درل ماء(") المّرأة إلى الفَرْج الظّاهر فعليها العْسْل؛ لأنّهِ [...] يَلْحَقه حم التُطهير. 

وإن نَرَلَ بول الرَّجُل إلى فلفته فعليه الوضوء؛ لأنّه بِمَنْزِلة الفزج الظّاهر من المرأة. 

الرَّجُل إذا أتى امرأته البكر ولم يُزل عُذْرَتَها فلا غُسْل عليها؛ لأنَّ بقاء العُذْرَة يَمْنَع [...]) 
التقاء الختانين. 

والعْسْل من الحَيْض والنَّقَاس والجّمَاع في القَْجء والعُمْل من الاحتلام فَرْضِء وَعُسْل يوم 
الجمعةء والعْسْل في يوم العيدين» والعُسْل عند الإحرام سُنَّة وعْسْل المَيّت واجبء وَعُسْل الكافر إذا 

إذا انقطع('') عِحجَّان('" المَرْأَةٍ لا يُجَامِعها زوجها؛ لاحتمال وقوع الفعل في الدُبْرء إلا إذا علم 
أنه لا يتَعَدَى إليه؛ لآنّ الجّمَاعَ في الذْبْرِ حرام» وإن أشكل الأمر عليه" امتنع احتياطاً. 


؟) (الصّوم) ساقطة من (أءب). الأولى أن يقول: (لا يفسد الصّوم). 
قال في "البحر الرائق": (فلو دخل الماء في الغسل أنفه أو أذنه ووصل إلى الدماغ لا شيء عليه). ابن نجيم 
المصري» البحر الرائق» a‏ ص٣۰‏ . 
(؟) (لكن) ساقطة من (ج). 
)٤(‏ في (ج): ولم. 
(5) في (أءب): لان. 
(1) في (ج): من. 
05 
)۸( 


)١(‏ في (أءب): الداخل. 
) 


(لا) زيادة من (أ). 

الفُلفة: بضم فسكون: وهي الجلدة التي تغطي حشفة الذكرء والتي تقطع بالختان. قلعجي - قنيبي» معجم لغة 
الفقهاع, جا ص۳۹۹ . 

)٩(‏ (من) زائدة من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): وإن انقطع. 

)١١(‏ العِجّان: ما بين القبل والدبر. 
ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 5517ه).؛ غريب الحديث» ط١اء‏ 
۲م“ (تحفيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5٠5١ه‏ - 6 ام جا 
ص١‏ 5 7. 

)1١(‏ (عليه) ساقطة من (ج). 
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جُنُب١')‏ مُسْلِم وَمَيْت مُسْلِم قَوجد من الماء قَدَر ما يَكْفِي أحدهما( قال: يَعْتَسِل به الجُنْب؛ لأنٌّ 


غُسْل الجُنب0() تَبَت بدليل مقطوع به وهو الكتاب7©)؛ وعُسْل المَيّت تبت بالسنة فكان دُونّه. 


امرأة احتلمت ولم يَظْهَر ماؤهاء إن وَجَدَت شَهْوَة الإنزال وَجَب الغُسْل وإِلَا فلا؛ لأنَّ ماءَها درل 


إلى رَحمها. 


رَجُل جَامّع امرأته في حيضها فعليه التَّوبة والاستغفار في الحُكُم لا غير(" وفي الاستحسان 


يَتَصَدّق بنصف دينار أو دينار؛ لأنّ النّبِي ك أَمَر من سأله عن ذلك: «بالتّصدُق بدينار أو بنصف 


دينار»7". 

)١(‏ (جنب) ساقطة من (ج). 

(۲) في (أءب): لأحدهما. 

(؟) في (أءب): الجنابة. 

.)5( ثبت غسل الجنب بقوله تعالى: وإ ن ةا >. سورة المائدة آية:‎ )٤( 

(5) وثبت غسل الميت بالسّنة في الحديث الذي أخرجه البخاريء عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: 
دخل علينا رسول الله يد حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثاً» أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئا من كافور - فإذا فرغتن فآذنني»» فلما فرغنا آذناهء فأعطانا حقو 
فقال: «أشعرنها إياه» تعني إزاره. أخرجه البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي (ت:55١ه)»‏ 
صحيح البخاري› طا ذم (تحفيق: محمد زهير بن ناصر الناصر)» دار طوق النجاةء» ”57 ١هء‏ كتاب 
(الجنائز)» باب (غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر)»› ج“ ص۰۲۷ برقم (۲ .)١‏ وأخرجه مسلم» مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ أبو الحسين القشيري النيسابوري زت: اكه صحيح مسلم»› مم 
(تحفيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» بيروتء. كتاب (الجنائز)» باب (في غسل الميت)» 
ج27 255 برقم (189). 

6 في (أءب): غيره. 

)32( أخرجه أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي» السّجسْتاني (ت: ۷ھ( 


سنن أبي داودء طا /امء (تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي)» دار الرسالة العالمية 56 هھ - 
48م جا ص۰۱۸۹ كتاب (الطهارة) باب (في إتيان الحائض)» برقم .)5١5(‏ ونذكر الحديث بتمامه: : عن 
ابن عباس عن النبي 4# في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». وقد علق 
على الحديث شعيب الأرنؤوط بقوله: رجاله ثقات» وقد روي مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح» كما بيناه في 
التعليق على "مسند أحمد" و"سنن ابن ماجه". وأخرجه النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني (ت: ١٠ه)»‏ السنن الكبرى» طاء ١١م‏ (حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » ۱ ه- ۰۰۱٣م‏ > ج48؛ ص۲۲۹٠‏ كتاب (عشرة النساء)» باب (ما يجب على من وطئ 
امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك)» برقم .)105٠0(‏ وأخرجه ابن 
ماجة» سنن ابن ماجه؛ كتاب (الطهارة وسننها)» باب (في كفارة من اتى حائضاً)؛ ج١ء‏ ص۲۱۰ برقم (150). 
وقال في كتاب "المطالب العالية: قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة:؛ قال: دينارء أو نصف دينار وربما لم 
يرفعه شعبة. إلا أن بعض الأئمة طعنوا في إسناد هذا الحديث» وأكثروا من الكلام عليه كالشافعي» والخطابي» 
وابن عبد البرء وابن حزم» وغیرهم» حتى قال النووي المجموع ج۲» ص :۲٤۳‏ اتفق المحدثون على ضعف 
حديث ابن عباس» واضطرابه» حتى عاب على الحاكم تصحيحه. لكن الحق أن الحديث صحيح إن شاء اللهء 
صححه جماعة من الأئمة» وجمع أحمد شاكر رحمه الله طرقه جمعا لا مثيل له» شكر الله له سعيه. ابن حجر 
العسقلاني» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ج٠»‏ ص577. 


ON 


فصل 


مريض لا يَقْير على الوضوء والنَيَمُمه وله جارية فعليها أن تُوضنّيه؛ لأَنْها مملوكته قيجب 
عليها طاعته في غير معصيةء وإن كان له رَوْجَةَ لا يجب عليها ذلك لأنّ الإعائة على البرٌ مندوب 
إليها وليست بواجبة. 

رَجُل به داء فقال له الطَّبيب: بك دم فأخرجه» فلم يفعل ومات لا يوّخذ به؛ لأَنّهِ لم يَعْلّم أن 
شفاءه في إخراجه. 

ولو رأى رَجُل نجاسة في تؤب رَجُل أكثر من تدر الدّرهم؛ إن عَلّب على ظَنْه أَنّهِ إن أَخْبَّره(") 
بها غَسَلّها لزمه إِخْبَاره؛ لأنّهِ يفيده وإن عَلّب على ظَنّه أَنّهِ [إن أَخْبّره](" لا يَعْسِلهاء وَسِعَه أن لا 
يُخْبره؛ لأَنّه لا يفيد. ومشايخنا قاسوا الأمر بالمعروف واللّهي عن المنكر على هذا. 


فصل 
ویره مسح الرَّجُل رِجُلّه بأسطوانة١)‏ المسجد E‏ انان نكم الامتطوافة 
حُكُم المسجد. 
وإِنْ مسح بقطعة حصير مُلقاة فيه فلا" باس به؛ لأنّ حْكْمَها ليس كَحْكُم(') المسجدء فلا يبت 
لها حم المسبهه. 


وإن مسح بتراب مجموع [في المسجد] لا بأس به وإن كان الراب مُنْبَسطأً يُكْرَه؛ لآنّ له 
حُكُم الأرض فأخذ(' ') حُكُم المسجد وهو المختارء وإليه ذَهَب أبو القاسم الصّفار!'". 


)١(‏ في ( بءج): الدم. 

(۲) في (ج): اذا أعلمه. 

(؟) (إن أخبره) ساقطة من (ج). 

) ( الأسطوانة: هي السارية. الصّفدي. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»› طاء ام (حققه وعلق عليه وصنع 

فهارسه: السيد الشرقاوي)» مكتبة الخانجيء القاهرة» ٠۷‏ ۰ ها - ۱۹۸۷ م» ج۱» ص۹١۱۰‏ . 

) في (أءج): والنجاسة. 

) في (ج): لا. 

۷) في (ج): من حكم. 

اخ دفولا 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)١‏ في (/): يأخذ. 

)١‏ أبو القاسم الصفار: هو أحمد بن عصمة الملقب حم بفتح الحاءء قال في الألقاب: حم لقب أحمد بن عصمة 
الصفار البلخي الفقيه المحدث. تفقه على أبي جعفر المغيدواني» وسمع منه الحديث. روى عنه أبو علي الحسين 

بن الحسن ابن صديق د بن الفتح الوزعجيء شيخ ثقة مات في ليلة الإثنين في شهر شوال لعشر بقين منه سنة ست 

رر وكلات ما رهق ابن شيع ان ا القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج١ء‏ ص۷۸. 


0 


وإن مَسّح بخشبة موضوعة فيه فلا بأس به؛ لأنّها لم تأخذ" حُكُم المسجد”") 


ويره للجُنْب أن يكتب القُرآن» وإن كانت الصّحيفة موضوعة على الأرض لا يَمَسّها بيده» وإن 


گتب دون الآية؛ لأنّ الكتّاب كالقراءة» وقوله ما دون الآية مكروه في الرّواية الصحيحة(“ 


لابأس بتطيين الفبور خلافاً لما قاله الكرخيّ في مُخْتصره("؛ لأنّ النّبِي #٤‏ رأى حَجَّراً في قبر 


ابنه إبراهيم فَسَدَّه وقال: «مَنْ عَمِلَ عَملاً فليتقنه»7) 


(00 
(0 
( 
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(٤( 
(°) 


(1) 


(۷) 


في (ع): لا 

في (أءب): A‏ 

ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج۲» ص۲۷ . الرضوي» محمد بن محمد بن محمد رضي الدين 
السرخسي (ت: ۷۱ھ( الوجيز في الفتاوى»› ۲م“ (تحفيق: د. حسن غانم حسن الخزرجي)» > أطروحة دكتوراه 
لت 00000 جا ص١7 ١‏ 

في (ج): كا 

إذا E‏ الصحيفة الموضوعة على الأرضء فإنه قد روي عن أبي يوسف أنه لا 
بأسء لأنه ليس بحامل للصحيفةء والكتابة توجد حرفا حرفاء وهذا ليس بقرآن. وقال محمد أحب إلي أن لا يكتب» 
ولا يضع يده عليها. والآية وما دونها في تحريم الكتابة سواء على رواية محمد؛ لأن الكتابة بمنزلة القراءة. 
والاية وما دونها في تحريم القراءة سواء على رواية محمد فكذا الكتابة. 

الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, جا ص۳۷ . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, 
ج46 ص٤۳۱‏ . 

قاضي خان» فتاوى قاضي خان» طا م“ (تحفيق: سالم مصطفى البدري)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
۹م جا صضذ ؛ ١‏ 

لم يتيسر لي كتاب "مختصر الكرخي" وبما أن مسعود بن شجاع ‏ رحمه الله ذكر في المسألة أعلاه أن الكرخي 
له رأي مخالف لجواز تطيين القبورء لذلك سأذكر قولا لعله يؤيد كلام الكرخي» ونصه كما يلي: ويكره تطيين 
القبور وتجصيصها والبناء عليها والكتب عليها لقوله:# «لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا عليها 
ولا تكتبوا عليها». أخرجه الترمذي عن جابر قال: «نهى النبي يه أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن 
يبنى عليهاء وأن توطأ». وقد علق عليه الترمذي بقوله: هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن 
جابر. أخرجه الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك» أبو عيسى (ت: 7024ه)» سنن 
الترمذي» ط؟. دم: (تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ‏ محمد فؤاد عبد الباقي - إبراهيم عطوة عوض)» 
مصطفى البابي الحلبي» > مصرء ١١5965‏ ه - ١511/6‏ م أبواب (الجنائز)ء باب (ما جاء في كراهية تجصيص 
القبور والكتابة عليها)» ج“ ص ۰۲۰٥٣۹‏ برقم (5؟55١٠١‏ . الحدادي» أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الزبيدي 
اليمني الحنفي (ت: (An.‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› طا ۲م‘ المطبعة الخيرية ۲ه 
جا ص١۱۱۰‏ . 1 

أخرجه أبو يعلى الموصلي التميمي» أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال (ت: ۷٠۳ه)»‏ مسند 
أبي يعلى» ط۰۱ ۱۳ م» (تحقيق: حسين سليم أسد)» دار المأمون للتراث» دمشق» 05٠5١ه ‏ 1185م: (مسند 
عائشة)» جلاء ص۹٤۳»‏ برقم (57585). ونذكر الحديث بتمامه: عن عائشة» أنّ النبي عك قال: «إنّ الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». وأخرجه أبو يعلي الموصلي الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (ت: ۷٠۸ه)»›‏ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي»› ٤م»‏ (تحقيق: سيد كسروي حسن)» 
دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» كتاب (الاجارة)» باب (إتقان العمل)» ج“ ص٤‏ ۰۲۰ برقم (؟115). 

وقال في "المطالب العالية": ورواه أيضا من طريق بهلول بن إسحاق» ثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن 
ثابت» به فذكره» وزاد: (وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه). قال ابن عدي: وهذا لم يروه عن هشام 
غير مصعب هذاء وعن مصعب بشر د بن السري. اه. ورواه العسكري في تصحيفات المحدثين :»)2١14/١(‏ من 
طريق العباس بن يزيدء حدثنا بشر بن السريء به. فذكر مثله» غير أنه قال: (إرهقوا) بكسر الهمزة وفتح الهاءء 
والمحدثون يروونه بفتح الهمزة وكسر الهاء. والحديث بهذا الإسناد ضعيفء لأن فيه مصعب بن ثابت» وهو لين 
الحديث لكثرة غلطه. وقد تفرد بروايته عن هشام بن عروة ولم يتابعه أحدء قاله البزارء وابن عدي. ابن حجر: 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ج؟". ص؟7١".‏ 


62ت 


إذا وَقَتَ يوم الجمعة لتقليم أظفاره» فطال ظفره قبل يوم الجمعةء يُكْرَه تأخيره إلى يوم 


الحدعة لان ف ا ع لن رى 


وإن لم يجاوز حَدّه في الطُول» يُتَحبُ تأخيره إلى يوم الجمعة؛ تبركاً بما َرّد في الأخبار عن 


المُخْتار؛ لرواية!» عائشة - رضي الله عنها - : «مَنْ قَلَّمَ أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى(» من 
البلايا إلى يوم الجمعة الخو وزيادة ثلاثة یام »(). 


وإن قَلّم ظفرّهء أو جَرّ شَعْرَه يَجب أن يَذْفنه» وإن رمى به فلا( بأسء وإن ألقاه") في الكَنِيف(") 


أو المُعتمل كوه وقيل» انور ك ا21 


(يوم) ساقطة من (أءب). 

في (ج): في رواية. 

(تعالى) ساقطة من( ظ 

أخرجه الطبراني» سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخمي الشامي» ابو القاسم (ت: (A1‏ المعجم 
الأوسط ٠م‏ (تحفيق: طارق بن عوضص الله بن محمد عبد المحسن د بن إبراهيم الحسيني)» دار الحرمين» 
قافر باب (العين): .(من اسمه عد الرهمع)» مه نص 5 يرقم 6۷€ ,وتكن الحديث اة عن 
عائشةء قالت: قال رسول الله يِ: «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء إلى مثلها». وقد علق على هذ 
الحديث في كتاب "مجمع الزوائد" بقوله: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن ثابت ويلقب فرخويه وهو 
ضعيف. الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت: ۷ (A۸۰‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد, ٠م‏ (تحقق: حسام الدين القدسي)» > مكتبة القدسي» القاهرة» E  ه ١51١5‏ م ج“ ص۱۷۱ . 
وأخرجه الدينوري» أبو بكر أحمد بن مروان المالكي (ت: *77ه)ء المجالسة وجواهر العلم؛» ١٠م‏ (تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان)» جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم)» دار ابن حزم» 
(بيروت - لبنان)؛ (415١ه)ء‏ (الجزء الأول)» ج٠»‏ ص4750» برقم .)١58(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن ابن 
حميد الحميريء عن أبيه قال: كان يقال: «من قلم أظفاره يوم الجمعة» أخرج الله تعالى منه داء وأدخل فيه 
شفاء». وأخرجه الصنعاني» المصنف» كتاب (الجمعة)» باب (الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك)» ج؟: 
3۹۷ برقم (5526)» »> ونذكر الحديث بتمامه: عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: «من قلم أظفاره يوم الجمعة 
وقص شاربه واستن» فقد استكمل الجمعة». وأخرجه الصنعاني أيضاً بلفظ: عن أبي حميد الحميري قال: قال 
رسول الله 4 «من قلم أظفاره ه يوم الجمعة أخرج الله منه الداءء وأدخل عليه الدواء». المصنف» كتاب 
(الجمعة)ء باب (الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك)»ء ج“ ص 21١155‏ برقم .)051١(‏ قال ابن القيسراني: «من 
قلم أظفاره يم الْجْمُعَة عافاه الله إلى الْجُمُعَةَ الأخرّى». فيه العلاء بن هلال كان يقلب لا يختج به. ابن 
القيسراني» أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني (ت: «(a0۷‏ معرفة التذكرة في 
الأحاديث الموضوعةء طاء ١م»‏ (تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر)» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
سد 

في (ج): لا 

في (ج): القى به. 1 

الكنيف: معناه في كلام العرب: الحظيرة التي تعمل للإبلء فتكنّها من البرد. فسموا ما حظروه وجعلوه موضعا 
للحدث بذلك الاسم» تشبيهاً به. أبو بكر الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار (ت: 778ه)» الزاهر في 
معاني كلمات الناس» طا م“ (تحفيق: e‏ حاتم صالح الضامن)» مؤسسة الرسالة بيروت . ۲١٤۱ھ‏ - 
5م جا ص٩ ١‏ 5. 

هذه المسألة ذكرت في كتاب " المحيط البرهاني" وكتاب "الفتاوى البزازية" وكتاب "بريقة محمودية"» لكن لم 
أجد فيما بين يدي من المصادر دليلا يثبت أن إلقاء الشعر والأظفار في الكنيف أو المغتسل يورث الداءء 
وسأكتفي بالإشارة ال كتاب المحيط البرهاني لمن أراد أن يراجع هذه المسألة. ابن مازةت أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي (ت: 5١5ه)ء‏ " المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني, طا م (تحفيق: عبد الكريم سامي الجندي)» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ٤ھ‏ - 
“٤‏ م ج٥»‏ ص٦۳۷‏ . 


اا 


البول في الماء الدائم يُكْرَه؛ لأنّه فِعْل الجُهّال وَسَمّاها') أبو حنيفة جاهلاً. 
التخالة إذاا" أَخْرٍِقَتْ وغسلت بها اليد إن لم يق من التقيق شيء لا بأس به؛ لأنه بمَْزلة 


الثّبن. 


عجين وضع على جُرْحء إن غلم أن فيه شفاء لا بأس به؛ لأَنّه مُداواة. 
ولا بأس بِبَيْع عظام الفيل وَغَيْره من المَيْتّة؛ لأنّهِ لا دم فيهاء ولا يحلها الموت الأعظم. 


[وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد]7) الآدمِيٌّ لكرامته» والخنزير لنجاسة عينه. 


ويره للحائضء والجُنْب قراءة التوراةء والإنجيل؛ والرّبور؛ لأَنّها(") كلام الله تعالى. 
وَيُكْرَه لِلْجُنْبِ قراءة: اللَّهمّ نا نستعينك؛ رُوي ذلك عن محمد بن الحسن [رحمه الله](*)؛ لاحتمال 


نه من القرآنء والطّحاوي!") يمنع('') هذه الرّواية» وبها يفتى!'". 


في (أءب): فسمّاه. 
في (أءب): نخالة. 
(إذا) ساقطة من (أعب). 
في (أءج): وغسل. 
ما بين المعقوفين ليست من المخطوط وإنْما أتينا بها إكمالاً للمسألة؛ وذلك لوجود نقص فيهاء لعله سقط أثناء 
الي الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» ج١ء‏ ص١ .١‏ 

في (أ): لعين نجاسته 
في (أءب): لأنهم. 
الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» الازدي الحجري المصري» صحب المزني» وتفقه عليه» ثم 
ترك مذهبه» وصار حنفي المذهب وأصبح إماماً جليل القدر. تفقه على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن 
عیسی» عدّه ابن كمال باشا وغيره من طبقات من يقدر على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيهاء وقال ابن 
خَلَكَان: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. وقال ابن يونس: كان التلحاوي هة ا ا كاماد لم يخلق مقن له 
مصنفات جليلة معتبرة منها: "أحكام القرآن" و"شرح معاني الآثار" و"شرح مشكل الآثار" و "معاني الآثار" و" 
المختصر" في الفقه و "شرح الجامع الكبير" و "شرح الجامع الصغير" و"العقيدة المشهورة". وكانت وفاته سنة 
(١۲۲ھ).‏ ابن قطلوبغاء تاج التراجم, جا ص ١١١-١١٠١‏ . اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية, جا 
ص 
۰) في (ج): يتبع 
اله و الظاهر من المذهب الحنفي أنه لا يكره قراءة (اللهم إنا نستعينك) لا للجنب ولا للحائض» 
ويرى الإمام محمد بن الحسن الكراهة. قال ابن نجيم: (وأما اللهم إنا نستعينك إلى آخره الذي هو دعاء القنوت 
عندنا فالظاهر من المذهب أنه لا يكره لهما وعليه الفتوى» كذا فى الفتاوى الظهيرية وغيرهاء وعن محمد يكره 
لشبهة كونه قرآنا لاختلاف الصحابة في كونه قرآنا فلا يقرأه احتياطا. قلنا حصل الإجماع القطعي اليقيني على 
أنه ليس بقرآن» ومعه لا شبهة توجب الاحتياط المذكورء نعم المذكور في الهداية وغيرها في باب الأذان 
استحباب الوضوء لذكر الله تعالى» وترك المستحب لا يوجب الكراهة). 
والذي يظهر لي أنّ الطّحاوي لم يمنع هذه المسألةء وإنّما أعترض على فتوى محمد بقوله: لا ينبغي أن يقرأ 
الحائض والجنب التوراة والإنجيل» قال ابن نجيم: (وفي الخلاصة ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة 
والإنجيل كذا روي عن محمد والطحاوي لا يسلم هذه الرواية قال - ذه - وبه يفتى). ابن نجيم المصريء البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» ج١1‏ ص۲۱۰ . 


هت 


ويُكْرَه 0 بسؤر الهرّة عند أبي حنيفة [رحمه الله](")؛ لقوله 4 : «يُّعْسَل الإناء مِنْ ولوغ 


الهرّة مر( 


وَيُكْرَه قوسو بسؤر التّجاجة المُحَلاءا"؛ لأنّها لا تتوقى النّجاسة» فَيْنَوَهَم أن يكون منقارها 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)١(‏ أخرجه البيهقي» السنن الكبرىء كتاب (الطهارة)» باب (سؤر الهرة)» ج١»‏ ص76”ء برقم .)١١74(‏ ونذكر 


() 


الحديث بتمامه: : عن أبي هريرة» أنه قال۰ ورول الإناء, من ولو الهر كما يفسل من واو اكل هكذا رواه 
ابن عفير موقوفاً وروي عن روح بن الفرج؛ عن عن ابن عفير مرفوعاً وليس بشيء» وقد قيل عن يحيى بن أيوب» 
قال: أخبرني خير بن نعيم؛ عن أبي الزبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه البيهقي ايضاًء 
معرفة السنن والآثارء› طا 6م (تحفيق: عبد المعطي أمين قلعجي)» جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - 
باكستان)» دار قتيبة (دمشق - بيروت)» دار الوعي (حلب 3-5 دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» 
۲ھ - ١0م‏ كتاب (الطهارة)؛ باب (سؤر مالا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير)» ج"» ص1۹٠‏ برقم 
.)١۷۸١(‏ ونذكر الحديث بتمامه: أن الحسين بن علي سئل عن سؤر الهرة»ء فلم ير به بأساء وأما حديث محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة: «إذا ولغ الهر غسل مرة» فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي يل في ولوغ 
الكلب ووهموا فيه» والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع. وفي ولوغ الهر موقوف. وروي عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة: «يغسل الإناء من الهرء كما يغسل من الكلب» وليس بمحفوظ. وقال الزيلعي في "نصب الراية": 
روى الطحاوي في شرح الآثار من حديث قرة بن خالد ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن ي قال: «يغسل 
الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين»» انتهى. قال: إسناده صحيح متصل. وقال ابن حجر في "الدراية": حديث 
أبي هريرة رفعه «يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين»» أخرجه الطحاوي وصححه. ابن حجر 
العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية, م (تحفيق: السيد عبد الله اليماني المدني)» دار المعرفة 
- بیروت» جا ص'٣٦‏ . الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهدايةء جا صه ١١‏ 
والذي يظهر لي إضافة الى كون هذا الحديث فيه اختلاف بين أهل الحديث في رفعه ووقفه فإنه قد ثبت فى 
سؤر الهرة ما يخالف هذا الحديث وأنّ سؤرها طاهرء وهو ما أخرجه البيهقي ايضاً بلفظ: عن داود بن صالح بن 
دينار التمارء عن أمه: أن مولاتهاء أرسلتها بهريسة إلى عائشةء فوجدتها تصليء فأشارت إلي: ضعيهاء فجاءت 
هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت» أكلت من حيث أكلت الهرة وقالت: إن رسول الله ي4 قال: «إنها ليست بنجس» 
إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله ع4 يتوضأ بفضلها». أخرجه البيهقي» معرفة السنن والآثارء 
كتاب (الطهارة)؛ باب (سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب والخنزير)» ج“ ص۹٦۰‏ برقم (۱۷۸۱). ويؤيد ما 
ذكرنا أيضاء ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشربء وقال: إن رسول الله 
يه حدثنا: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم ». أخرجه ابن حنبل» مسند الامام أحمد بن 
حنبل» (تتمة مسند الأنصار)» (حديث: أبي قتادة الأنصاري)؛ ج۷» ص١١2.3‏ برقم (1157/8). وقال الترمذي 
بعد أخراجه لهذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. الترمذيء سنن الترمذيء أبواب (الطهارة)» باب (ما جاء 
في سؤر الهرة)؛ ج۱» ص۳٥٠۰‏ برقم (15). 

في (ج): المخلى عنها. والدّجاجة المُحَلاة: وهي التي تفتش الجيفء والأقذار فمنقارها لا يخلو عن النجاسة. 
السرخسيء المبسوط. ج١ء‏ ص۸٤‏ . 


07ت 


وَيُكْره النَوَضُّوْ بسؤر سباع الطير وسْكّان البيوت(". 


فصل 

ولو أنَّ الفأرة وقَعَتْ في خَمْر وماتت فيه ثُمَّ صار”" الخَمْر خلا قال بعضهم: الخَمْر مُباح. 

وقال بعضهم: لا يَحِلّ أكلهه وقال بعضهم: إذا لم تُتفّخ فيه حل وإن كانت قد تفسّخث فيه( لم 
يَحِلَ؛ لاله قد بقي فيه جزء منها. وهذا القول حسن» هذا كَلّه إذا خرجت الفأرة قبل أن يَصِير الحّمر 
حلا أَمّا إذا صار الخَّمْر خَلَّا والفأرة فيه(“ فلا(" يَحِلَ. 

رَجُل جاء إلى بثر وجب فيها زح عشرين دلواًء فَتَرَح الدّلو الأَوّل وَصّبّ فيهاء فإنّهِ لا يجب 
[إلا نزح] ‏ عشرين دلواً. 

وكذلك لو صَبّ هذا اللو في بر طاهرة» والأصل فيه أَنّ البثر الثّانية تطهر بما تطهر به 
الأولىء فإن كانت البئر الأولى تطهر بعشرين دلوأ" فكذلك الثاني وعلى هذا فقس هذا الباب. 

ولو ترح اللو الأخير ققبل أن يَخْرُج من البثر جاء("' إنسان فتوضّا('') بماء البثرء جاز عند 
محمد وعندا"") أبي حنيفة [رحمهما الله](""2» [خلافاً لأبي يوسف] . 


)١(‏ يكره سؤر سباع الطّير (ذوات المخالب منها كالصقر والبازي)؛ لأنها تأكل الميتات فأشبه المخلاة» وعن أبي 
يوسف - رحمه الله تعالى - أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره واستحسن 
المشايخ هذه الرواية. وسؤر ما يسكن البيوت (كالحية والفأرة والوزغة والعقرب ونحوها) مكروه أيضاً؛ لأن 
حرمة اللحم أوجبت نجاسة السؤر إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة. المرغيناني» علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين (ت: ”53ه).ء الهداية في شرح بداية المبتدي» ٤م»‏ 
(تحقيق: طلال يوسف)» دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» جا ص٦ .١‏ الشيباني» الجامع الصغير 
وشرحه النافع الكبير محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات» طاء ١م»‏ 
عالم الكتب» بيروت» ۱٤٤١١‏ هه جا ص 26 . الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› جا ص6٠‏ . 
قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء. جا ص١٤۲‏ . 

قي (ب): صاركظ::وفي (ع):.سباز.ذلك: 

في (ب.ج): فيها. 

في (ب): صارت. 

في (ب): فيها. 

في (ج): لام 

في (أ»ب): أكثر من. 

في :)١(‏ كان. : 

(دلواً) ساقطة من (أءب). 

في (أ): فجاء. 

في (أءب): وتوضا. . 

(وعند) ساقطة من (). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج)؛ وفي (ب): رحمه. 

في (ب٬ج):‏ وأبي يوسف لا يجوز. 


0 


كم 


سے لاا لا کے لل 


SON 


بثر وَجََبَ نزح بعضها يُعْتَبر في كُلَ بئر دلوهاء فإِنْ لم يَكُن لها دلو يُنْرَح بدلو يسع ثمانية 
أرظال!") في رواية. 

وإذا نزح الماء يُخْكم بطهارة الدّلو والرّشاء("؛ لأَنّ نجاستهما تع لنجاسة البثرء فإذا حكم 
بطهارة البثر يُحْكُم بطهارتهما() كَالخَمْر!) إذا تخل كم(" بطهارة جُبّهال)؛ كذلك7) هذا. 

خُرْمُ الفأرة إذا وقع في كن حنطة فَطُحِنء أو في زق دفن لم يَفْسْد حتى يَتَعَيّر؛ِ لأنّهِ ما 
لم يَتَعيّر فهو قليل وفي اعتبار القليل حرج. 

هِرّة أَخَدْتْ فأرة فَوَقَعَنَا جميعا" في البثرء فلا يخلو إِمّا أن تَكُون("" جَرَحَت الفأرة أو لم 
تَجْرَحْهاء فلن جَرَحَنْها يُنْرّح ماء البثر كُلّهه وإن!" لم تَجْرَحْها فإنْ ماتت الفأرة في البثر ولم تَمْت 
الهرّةء زح منها عشرون دلواً أو ثلاثون» وإن ماتت الهرّة ولم تَمُت الفأرة نُزح أربعون أو خمسون 
دلوأ . فلن خَرَجّتا حيتين فإِنْ كانت الفأرة مجروحة؛ ترح ماء ك زح 
منها دلاء. ولو '' هَرَبَت الفأرة [من الهرة] ‏ فَوَفَعت في البئر('") ثم استَخْرجَّث حَيّة نزح ماء البثر 


كُل؛ِ لأنّها تبول في البثر من خوفها من الهرّة. إلا أن يُعْلّم نها بالت قبل الوقوع في البثر. 


(1) "(نتن) اط من ب ا E‏ : 

(۲) الرّطل: يساوي: (175) غرام. الزحيلي» (أ. د) وَهْبَة بن مصطفى الزُحَيْلِيَ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ 
وأصوله بجامعة دمشق - كلَيّة الشريعة الفقه الإسلامي وأدلتهء ط٤»‏ ٠م‏ دار الفكر» سوريّة - دمشق» ج٣“‏ 
ص ۱۸۹۱. 

(۳) الرّشاء: يقال: أرشى الدلو أي جعل له رشاءء والرشاء: الحبل الذي يعلق به الدلو. 
الرازيء مختار الصحاح» ج۱» ص۷٦۲‏ . 

)٤(‏ في (ب»ج): بطهارتها. 

() في (ج): كالخمرة. 

(5) في (ب»ج): تخللت. 

(۷) في (ج): يحكم. 

(۸) في (ب): خبها 

() فيا رج): کا 

)٠١(‏ في (ب): كرسء وفي (ج): كر. والكن والكنة والكنان: وقاء كل شيء وستره. والكن: البيت أيضاء والكن ما 

يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. ابن منظورء لسان العرب» ج7١.‏ ص٠٠"‏ . 

)١١(‏ الزقٌ: اسم عام في الظرفء فإن كان فيه لبن فهو وطبء وإن كان فيه سمن فيهو نحيء وإن كان فيه عسل فهو 

عكةء وإن كان فيه ماء فهو شكوة؛ وإن كان فيه زیت فهو حميت. الكفوي» الكليات› ج١ء‏ ص٩۸۹٤‏ . 


0 


فصل 


النَيَمّم ضَربتان: ضَربّة يَمْسَح بها وجهه» وضَربة يَمُسح به(" يديه إلى المِرْقَقين 

وإذا نَيمّم لدخول المسجد أو لقراءة القرآن لا يَجُوز له أن يُصَلّىَ بذلك النَِيمُم. 

وإن نَيَمّم لسجدة الثّلاوة أو لصلاة الجنّازة جاز له أداء المكتوبة؛ لأنَّ النَيَمّم في الفصل الأول لم 
اا ا بو فر ايا اا e‏ 

َيَمّم بالملح إن كان جَدَ لجان انين E‏ فو ا الاق 

رَجُل رأى النَيَمُم إلى الرس أو الوتر() ركعة, ثُمّ رآه إلى المِزْقق» والوتر ثلاثاً لم يُعد؛ لأنَّ 
الصّلاة مُجْتَهَد فيهاء وإن [تَقلَّدَ أو] قعل ذلك من غير أن يَسْتَفْتِي أحداًء كُمّ اسْتَفْتَى فَأَقْتِي بأنه إلى 
المَافق و الور كلاق أعاد. 

وإن أصابه غبارء فَمّسّح به يديه وَوَجْهَه ينوي التَيَمُم جاز؛ لأنّهِ نَيمّم بالصّعيد. 

a Ra E اما يفف‎ EAS Na 
الماء» وكذا إذا كان الماء لِرَجُل فقال لهم: ينَوَضَاً به أَيُكم شاء لما بيّنا.‎ 

ولو قال هذا الماء لَكُم لم يَنْتَقِض تَيَمُم واحدٍ منهم؛ لأنّ هذه هِبّة المُشاع فيما يَحْتَمِل القسمة في 
قول أبي حنيفة [رحمه الله](") وإن صَّحَّت عند صاحبيه لكن إذا قُسّم لا يصيب كُلَ واحد منهم ما 
يَكْفِي لوضوئه فلم يصيروا واجدين للماء 

وإِنْ أذنوا لواحدٍ منهم بالوضوء لم يَجّز إذنهم عند أبي حنيفة [رحمه اش]؛ لاهم لم يلكو 
وعندهما: يَجُوز [لأنهم ملكوه ويتوضأ المأذون له؛ لأنه ملكه]!' ". 


)١(‏ (بها) ساقطة من (ب). 
(۲) الملح الجبلي: الملح مادة يصلح بها الطعام ويطيب وهو صنفان مائي ومعدني ويسمى بالجبلي والبري. رينهارت 
بيترء تكملة المعاجم العربية» ج١٠.‏ ص”7١٠١.‏ 
) في (ج): والوتر. 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
") في (أءب): لا. 
ماين المعقرفين :ساقطة هن (ج). 
) في (أءب): الماء. 
) ما بين المعقوفين ساقطة من(ج). 
)١‏ في (أءب): (للمأذون النّوَضُوْ به ويَنْتَقِض تَيمُم المأذون له). 


الميَمّم بل صابعهء فإِنْ لم يخال( أصابعه لم يَجُز نَيَمُمها") وهو المُختار7”) 

مُتَيَمّمُون شَرَعُوا في الصّلاة فقال لهم رَجُل: مَنْ يريد منكم الماءء انتقض() تَيَمُمهم كُلّهم(“؛ 
لأهم وجدوا الماء. 

مُتَيمّمُون من حَدَتْ وبعضهم من جنابة» وإمامُهم مُتوضّئء فقال لهم رَجل: هذا الگوز) من 
الماء لمن شاء منكم» انْتَقَض نَيَمّم المُتَيَمّمِين من الحدث دون المُنَيَمّمِين من الجنابة؛ لأنّ كَل واحد منهم 
لم يجد ما يكفي لغسله. 

ولو كان إمامهم مُنَيَمّمَ) مِنْ حَدَثْ فَسَتَت صلاته وصلاة من خَلّفه أيضا“؛ لفساد صلاة 
إمامهم» وإن كان مَُيمَمَاً مِنْ جنابة» فصلاته وصلاة المُتَيَمّمِين من الجنابة خَلّفه نَامَّةه وصلاة 
المُتَيَمّمين خَلّفها') من الحَدَث!'') فاسدةء هذا إذا كان الماء لا يكفي لِلْعَسْلء وإن كان الماء('') يَكفي 


لغشل فسنت “ضلاثةه ولاه مَنْ خلفه إن كان 2 ممما وان :كان مُتوضئاً فصلاته وصاذة 


المسافر يُجَامِعِ ثُمَّ يَنَيَمّمَ إن لم يجد الماء؛ لأنّه قير على أداء” الصّلاة بالبدل" فجاز له 
ال عار كيو ع دا ال 


)١(‏ في (ج): يخللها 
0 (ت نه سقط ن 000 ش 
و ا ال ا ا 0 
(ت: ۸ ج اتور في شرع ملتقى الاير ۲م“ دار إحياء التراث العربي» جا ص۳۹ . 
) في (أ): تقض 
)°( (كلهم) ساقطة من (ج). 

) الكُوز: قال ابن الأعرابي: كاب يكوب إذا شرب بالكوب» وهو الكوز بلا عروةء فإذا كان بعروة فهو كوز. ابن 
منظورء لسان العرب» ج٥»‏ ص٣‏ 6 
(۷) في (/): متيممان. 
(۸) (ايظا) ساقطة من (ج). 
(9) (خلفه) ساقطة من (ج). 
)٠١(‏ في (ب): من الحدث خلفه. 
)1١(‏ (الماء) ساقطة من (ج). 


)١١(‏ (للغسل) ساقطة من (ج). 
00 ساقطة من (أ). 

.)ج٬»ب( (خلفه) ساقطة من‎ ) ٤ 
(أداء) ساقطة من (ج).‎ )15( 
(بالبدل) ساقطة من (أ).‎ )15( 


= 


ولو مَرّ مُسافر جُنْب على مسجد فيه عَيْن ماءٍ نَيَمّم» ثُمٌ دَحَل ليَعْتّسِل؛ لأنّه لا يقدر(') على دخول 
المسجد بالغسل فجاز له التَيمّم» وإن لم يَفْير على الغسّل منها؛ لكون العين صغيرة خوفاً!") لو اغتسل 
منها لَفَسّدا") ماؤها أعاد التَيَمّم لصلاته؛ لأنّ هذا النَيَمّم لم يقع للصّلاة. 

ولو رأى مُنَيْمّم سرابًل) فظنّهِ ماءٌء ومشى (') إليه فلم يَجذه ماءً» اسْتَقبل الصّلاة؛ لاله اصرف 
انصراف رافض لصلاته» فصار كما لو اصرف ظانً! 15 أنه الم يقست راسي ثم تدر َه مَسّح 
رَأسّها), بخلاف ما إذا انصَرَّف ظَاً منه أنه أَحدّث ثُمّ تبيّن له أنه لم يُحْدِتْء حيث يَجُوز له البناء إن 
كان في المسجد؛ لأنّ انصرافه كان للبناء لا للرّفضء بدليل ائه لو تَحَقق لما(" تَخَيّلَ له شيء('", 
[فإنّه يبْني]"'» أمّا هاهنا بخلافه. 

ولو حُبس رَجُل في مَخْرَجٍ(") ولا يفير على ماءِء ولا على )الصّعيد الطَيّب(*"2, لم صل 
حتى يَخرج في قول أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله]!'"'؛ [وقال أبو يوسف]("' [رحمه الل 


إيماءً بلا طهارة ثم يُِيد صلاته"". وقد رُوي قول محمد [رحمه اللم]" مع قول(" ابي يوسف 


n جد‎ 4 


f 


سے 
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س س 
6 
لاا لاا لا لا لا ل س س لسر 
0 


ج): 
أسه) ساقطة من (ج). 


(شيء) ساقطة من (ج). ٠‏ 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
المَخْرّج: هو المرحاض أو مكان قضاء الحاجة ويسمى المخرج والكنيف والمستراح والخلاء. الزمخشري» أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء جار الله (ت: 578ه)ء» اساس البلاغة, طاء ۲م» (تحقيق: محمد باسل 
عيون السود)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » ١5١9‏ ها- ١99‏ م“ جا ص٣٤ ١‏ العسكري» أبو 
هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت: نحو 735ه). التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء» ط”. ١م»‏ (تحقيق: د. عزة حسن)» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» ١595‏ م» ج١‏ 
ص7 .١‏ 
)٠١(‏ (على) ساقطة من (أءب). 
(15) في (أءب): صعيدٍ طيي. 
)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 
(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

( 

(١ 

(١ 


2 
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< ماه سايم هم 


سے سے لے سے 
اخ جر ٠‏ اخ 7 ای 


١ 1)‏ (صلاته) ساقطة من (ج). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)۲١(‏ (قول) ساقطة من (ج). 


- ۲ - 


[رحمه اله](') في عامّة الرّوايات» وفي رواية أبي سليمان: () أبي يوسف [رحمه اله( [...]() 
يقول: إن قدر على اتشيه بِالمُصَلّي فَيَلْزمه ذلك» كما إذا فاته الصّوم إلا أنه يُومِئ؛ لأَنّ التَشَبّدا") 
يحصل بأدنى ما يصلح7) صلاة وهو الإيماء) 


فصل 


الماء الموضوع في الفلا" في الجّبّ(') وَغَيْرهء لا يَجُوز للمُسافر النَّوضُوْ به بل يَتَيَمِّ؛ لأنّه 


ليس بموضوع إلا للشرب» فيد الوضع على إباحة الشرب فحسب. إلا إذا كان كثيراً فإنه يَدْلَ على 


ضع(" للشرب7"" وَغَيْره. 
الماء الموضوع في القلوات يَجُوز شربه للغنيٌ والفقير» لأنّ الغنيّ يُشارك/ ' الفقير*') في 


الحاجة إليه في هذا الموضع. 


3 هنا 5 ا هذه المسألة ولم أجده في نسخ المخطوط الثلاث» ثم وجدته في كتاب "الأصل" 
للشيباني» ونذكر هذا الكلام بتمامه كي تتضح المسألة: (ذكر قوله كقول). الشيباني» الأصل» المقدمةء» ص٦/.‏ 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(مع أبي حنيفة - رحمه الله) زائدة من (ج). 

نم ساقطة من (ج). 

في (أءب): الشبه 

في (ج): التشبيه. 

في (أءب): باشرع. 

ذكر هذه المسألة السرخسي في كتاب "المبسوط" والشيباني في كتاب "الأصل" ويتضح من كلامهما: إن محمداً 
مرة يوافق أبا حنيفة» ومرة يوافق أبا يوسف. ونذكر هذه المسألة بتمامها: (وقال أبو حنيفة: إذا حبس رجل في 
مَخْرَجِ (أي بيت الخلاء) وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن يصلي فيه؛ ولم 
يقدر على وضوء ولا على صعيد طيبء فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرجء ثم يتوضأ ويقضي ما 
مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي في ذلك المكان يُومئ إيماءً بغير وضوء ولا تيمم» فإذا خرج 
توضأ وقضى ما مضى من صلاته". وقد ذكر الحاكم والسرخسي أنه اختلفت الروايات عن محمد - رحمه الله 
تعالى-» فذكر في الزيادات ونُسّخ أبي حفص - رحمه الله تعالى- من الأصل كقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-» 
وفي تسخ أبي سليمان - رحمه الله تعالى- ذكر قوله كقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ووجهه أن العاقل 
المسلم لا يجوز أن يمضي عليه وقت الصلاة وهو لا يتشبه بالمصلين فيه بحسب الإمكان والتكليف إنما يتثبت 
بحسب وسعه» ووجه قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى أن ا مير طرر س ول نهف اه 
بالمصلين فيما هو معصية). الشيباني» الأصل. المقدمة» ص٦/۸.‏ السرخسي» المبسوط جا ص٣۱۲‏ . 

)٠‏ الفلاة: هي الأرض المنقطة عن المَاء. الأجدابي» إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي» أبو إسحاق 
الطرابلسي (ت: نحو 4720ه).ء كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربيةء ١م»‏ (تحقيق: السائح علي 
E‏ 
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وكذلك' الثُمار المّجعولة للمارًّةء بخلاف الصّدقة فإنّها تَمليك من الفقير لا من الغنيّ. 

إذا كان في البادية ومعه ماء رَمْرَّم في قُمْقْمَة رَصّصَ() رأسهاء لا يَجُوز له التَيَمُم؛ لأنّه 
واجد للماء» وكثيرآ ما( يُبْتَلى به جُهّال الحُجَّاج والحيلة في ذلك: أن يَهَبَها لِرَجُل آخَرا) 
وَيُسَلّمها إليه تم إن ذلك الرَجُل يُوَدِعْها عنده. 


فصل 
يُخَاف الكفر على من يُنْكر المسح على الحُفَّين؛ لأنّ الأخبار الواردة فيه كالمتواترة(""') 


)١(‏ في (ج): وكذا. 

0( في (أءب): للمار. 

)"( رصص: : رصصت الشيء أرصه رصا أي ألصقت بعضه ببعض» وكل ما أحكم وضم» فقد رص. ابن منظور› 
لسان العرب» ج۰۷ ص ٤٦*^‏ . 

((8 انم سإقطة من( 
في (أءب): الماء. 


( 
في‎ 
0 
( 
١ 


)٠‏ في (أءب): كالمتواتر. الأحاديث المروية في المسح على الخفين كثيرة جداً»ء وسنقتصر في هذا الباب على بعض 
ما رواه البخاري ومسلم: 

عن سعد بن أبي وقاص عن: النبي ب «أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: 
نعم» إذا حدثك شيئا سعدء عن النبي ع4 فلا تسأل عنه غيره. أخرجه البخاري» صحيح البخاري› كتاب 
(الوضوء)»؛ باب (المسح على الخفين)» ج١ء‏ ص١5,‏ برقم .)3١7(‏ وأخرجه مسلم بلفظ: عن همام» قال: بال 
جريرء ثم توضأء ومسح على خفيه؛ فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» «رأيت رسول الله ي بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه». قال الأعمش: قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». مسلم» 
صحيح مسلمء كتاب (الطهارة)» باب (المسح على الخفين)» ج۱» ص۲۲۷» برقم (۲۷۲). 

قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة 
أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. وقد روى المسح على الخفين خلائق لا 
يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله عل أن 
رسول الله يل كان يمسح على الخفين. وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح 
المهذب» وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق 

وقال ابن حجر في فتح الباري: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال بن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من 
فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وقد أشار الشافعي في الأم: إلى 
إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء ثانيهما للمسافر دون المقيم» وهذا 
الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم بن الحاجب» وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهبء وعن ابن نافع 
في المبسوطة نحوه وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز. النووي» أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف (ت: 1ھ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء ط۲ مام دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» اه ج“ ١‏ . ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي 
(ت:۲٥۸‏ ه)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» «a1‏ دار المعرفة» بیروت»› ۳۷۹١ه‏ ج١ء‏ ص۲۰۹ . 


1ت 


إذا لبس المِكعغب( ولم يظهر من كعبه إلا إِصْبّع أو إِصْبَّعانء جاز له(" أن يمسح عليه؛ لأنّه 
بمنزلة الحْف» وذكر في الزّيادات في خُفٌ لا ساق له أنه يتجوز المسح عليه» والمراد به المكعب7”) 
والجوربان إذا كانا مُتَعَلِينِ جازا”) المسح عليهما بلا خلاف» وإن كانا تُخينين غير مُتَعَلِين عند أبي 
حنيفة [رحمه الله]!'! لا يَجُوز [المسح عليهما]'» وعندهما يجوز. وروی محمد بن سلمة بإسناده 
عن أبي حنيفة [رحمه الله]!) أنه مسح على الجوربين قبل مَوته بثلاثة أَيّام ورَجّع إلى قولهما وعليه 
الفتوى(” ). 

المسافر إذا مضت مُدَّة مسحه؛ وهو يّخاف إن نزع خْفَيْهِ تَهْلّك رِجْلاه [من البرد]!'"؛ جاز له 
المسح عليهماء وإن("" لم يَخّف لم يَجْز؛ لأنّ في الوجه الأَوّل ضرورة دون الثّاني. 


)0( المكعب: هو المداس الذي لا يبلغ الكعبين» وهو غير عربي. رينهارت بيتر» تكملة المعاجم العربية, ج23 
صن 1:6 :1 

(۲) (له) ساقطة من (ج). 0 

(؟) ذكر هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - بشيء من التفصيلء ولا بأس أن نذكرهاء قال - 

رحمه الله -: (رجل لبس خفين لا ساق لهماء فظهر من أعلى الخفء أو من أسفله» من موضع الغسلء كالكعب 

ونحوه قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرّجل» لم يمسح؛ لأن ما ظهر وجب غسله. فالمسح يؤدي الى الجمع 
بين البدل والمبدل. وإن كان ما خرج أقل من ثلاثة أصابع» يمسح؛ لأن ما خرج لم يجب غسله لقلته» فالمسح لا 
يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل). قاضي خان» شرح الزيادات» طاء 5مء (تحقيق وتعليق: د. قاسم أشرف 
نور أحمد ‏ أ . محمد تقي العثماني ا . وهبة الزحيلي)» دار إحياء التراث العربي»› بيروت - لبنان» جا 

س 

(٤(‏ في (أءب): الجوربان. 

(5) في (ج): يجوز. 

(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (أعب).  ٠‏ | ش 

(۸) محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد الله تفقه على أبي سليمان الجوزجاني» وتفقه عليه أبو بكر 

محمد بن أحمد الإيسكاف مات سنة ثمان وسبعين ومائتين» ذكره الخاصي ونسبه في القنية إلى بلخ وتفقه أيضا 

على شداد بن حكيم روى عن زفر قال يعقوب أفقه من قال وهو شيخ أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاوي. 

القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج“ 61 

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)١ 0‏ المرهيداتي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفر غاني» أبو الحسن برهان الدين (ت: ۲۳ھ( الهداية في 
شرح بداية المبتدي› ٤م“‏ (تحقيق: طلال يوسف)» دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» جا ص١3‏ 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيبٍ الشرائعء جا ص١٠.‏ علاء الدين السمرقندي»› محمد بن أحمد بن أبي 
أحمدء أبو بكر (ت: نحو (a0‏ تحفة الفقهاء ط۲ ٣م“‏ دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ٤‏ ها- 
١‏ م جا ص٦۸‏ . قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص °٥°‏ . الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» جا ص/اه. العيني» رمر الحقائق شرح كنز الدقائق» (صححه وعلق عليه: د. صلاح أبو الحاج)» 
مركز أنوار العلماء الدولي للدراساتء الإصدار: »)١(‏ ج١2‏ ص١‏ 5. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 


)”ات 


الواجب 53 واه ا ولهذا قال أصحابنا [رحمهم الله] / 0 جاز 
مُطَلَكاً من غَيْر تقييد بكونه مُتقاطراً. 

إذا لم ينسح خُنّه ومشى في الكلاء فابتّل خُمّهِ بالطل الذي عليه لم يُْجَوّزه البعض(؛ 0 
بماء؛ لاله تفن :من تفن دانة في البحر وَقت السّحر( "“)» وَجَوّرّه آخرون؛ لائ ها وا شيء لا 
يُعْرَف إلا بالنّقل والظّاهر أَنّهِ ماء. 


إذا مسح الأكثر من وجهه ويديه في تَيَمّمه لم يَجُز؛ لأه لف عن الوضوءء وفي (:) الوضوء 
شَرْط الاستيعاب» [فكذلك في الخَّلّفء حتى لو لم يمسح تحت الحاجبين» وتخت الخاتم إن كان َا لم 


A 


وإذا شَدّ خِرْقَة على جُرْحه جاز له المسح عليه وإِنْ تَرَكَ المسح عليه إن كان يَضْرّه المسح 
جاز» وإِنْ لم يضرّه المسح جاز في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وقالا: لا يَجُوز. 

لهما: ما رُوي أَنّ عليّاً يِه «كُسِرَتْ زندها'") يوم أُحُدٍ فأمره النَبِيُ يه أَنْ يَمسح على 
الجبائر»7'"», والأمر على الوجوبء وأَبو حنيفة - رحمه الله - يقول: إِنَّ ما نَحْنّهِ سَقَط وجوب غَسْله 


(۱) في (بءج): خُقهد 

(5) في (أءب): وانها. 

(۳) في (أءب): أصابه الإسالة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(5) في (بءج) بالتلج. 

(1) في (أءب): والبعض. | | 

(۷) يقال: إن هذا الطل الذي ابتل به الخف أثناء المشي على الكلأ هو تنفس دابة في البحر وقت السحرء ثم يحمله 
الهواء فيلقيه على الأرض. العينيء البناية شرح الهداية» ج١ء‏ ص0١55.‏ 

(۸) في (ج): فهذا. 

(۹) في (): في 

( ي( يده. 

)١١(‏ رواه البيهقي» معرفة السنن والآثار» كتاب (الطهارة)» باب (المسح على الجبائر)؛ 3 ص۳۹ برقم 
.))١1١55(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن علي نك: «أنه انكسر إحدى زندي يديه» فأمره النبي يل 8 4 أن يمسح بالماء 
على الجبائر». وقد قال بعد أن ذكر هذا لشن اك لاي ا ب ام كي در 
وأخرجه البيهقي ايضاًء السنن الكبرى› كتاب (الطهارة)» باب (المسح على العصائب والجبائر)» جا ص١‏ : "2 
برقم .)۱۰۸۱١(‏ 

قال في "التلخيص الحبير": رواه ابن ماجه: والدارّقطنيّ» من حديثه. وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو 
عرفت إسناده بالصّحة لقلت به» وهذا مما أستخير الله فيه. وقال الخلال في "العلل" قال المرّذوي: سألت أبا 
عبد الله عن حديث عبد الرزاق» عن معمر» ا ا ل 0 هذا 
باطل» ليس من هذا شيء» من حدّث بهذا؟ قلت: فلان فتكلم فيه بكلام غليظ. وقال في "البدر المنير": هذا الحديث 
ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. ابن الملقن» البدر العنين > ج“ ص٠‏ 0 ابن حجر العسقلاني» 
التلخيص الحبير» طا ۷م‘ (تحفيق: د. محمد الثاني بن عمر بن موسى)» دار أضواء السلف» ١578‏ ها- 
«a ۷‏ جا ص۳۹۷ . 


= 


فلا يجب مسح السّاتر له بخلاف المسح على الحُقَّين؛ لأنّ هناك لم يَسْقُط وجوب غَسْلهء بدليل أنه لو 
تَرّع خُفَّه يَلْرّمه الغْسْلء أَمَّا هاهنا لو أزال الجبائر لا يَأْرّمهه وحديث عَلِي - محمول على الكسْرء 
وحن تَقُول: إنّ هناك لو تَرَكَ المسح لا يَجُوزء أمّا هاهنا بخلافه. 


فصل 

لا بأس بِقُرْبَان المُستحاضة؛ لأنّ المُطآق في حَقَّها موجود وهو المُلْكء والمانع وهو الحَيْضِ 
مفقود. 

وَيُسْتَحَب للحائض إذا دَخَل وقت المكتوبة أن تَنَوَضَّأ وَتَجْلِس في مسجد بيتهاء وَتُسَبّح وَتُهَلل؛ 
لكي لا تبطل عادتهاء وبهذا كان خلف بن أَيَُوب!') يُوصِي ابنه أن يذهب إلى مسجد أستاذه أبو مُطيع() 
إذا غاب أن يَجْلِس ساعة ثُمَّ يَغُود. 

امرأة وَلَتَتْء إن حرج أَقَلَ الود تُصَلَّي؛ لأنّ أَكْثّر الود لم يَْرُج» وإن لم نُصلٌ عَصّت الله("). 
َكيف تُصلّي؟ قيل تَجْعَل تَحْنّها راء وَتَحْفِر حَفيرة وَتَجْلِس هناك وتُصلي؛ حتى لا يتأَذّى الوَلد. 

إن خَرَجٍ الوَلّد من سُرَّتِهاء بان كانت فُرْحّة في السُّرّة فانسَعَتْ فَخَرَجٍ منها ولد مَيْتء إن سال 
الم من سُرَّتِها فهي مُسْتَخَاضْة؛ لأنّ التفاس دم رَحِم يرج من القُبّل عقب( الولادة ولم يُوجَّده وإن 

سال من لها فهي نُقسَاء؛ لوجود الفاس وَانْقَضَتْ عِدَّتها؛ لوضع حَمْلها. 

وإن كانت أمّة تَصير أ وَلَدِهِ إن كان الوَلّد منه» وتلق إن كان طلاقها مُعَلَّقَا بولادتها. 
مسافرة حائض انطع عنها الم قَتَيَمَمَتْء وَجَدَت الماء حل للرّوج وطئهاء وَيُكْرَه لها قراءة 
الأرآن؛ لأنها وإن طَهْرَتْ بِالتيَمُم من اليضء لكن وَجَب عليها الحُْل» لما وَجَدَت الماء» فأشْبَهَت 

الجُنْب. 

صاحب جُرْح لا يَرْقَى إذا منع الم عن السّيلان بعلاج لم يَبْقَ صاحب حَدَثِ دائم. 

)١(‏ خلف بن أيوب: من أصحاب محمد بن الحسن وزفر. له مسائل منها: الصدقة على السائل في المسجدء قال: لا 
أقبل شهادة من تصدق عليه. مات سنة خمس وماتتين» وقيل: خمس عشرة»ء وقيل: عشرين ومائتين. وخرّج له 
الترمذي. ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١2‏ ص55١.‏ 

(۲) أبو مطيع البلخي: هو الحكم بن عبد الله بن مَسْلَمَة بن عبد الرحمنء القاضيء الفقيه. روى كتاب "الفقه الأكبر" 


عن أبي حنيفة. يروي عن ابن عون؛ وهشام بن حسان» ومالك بن أنس» وإبراهيم بن طهمان» وعنه: أحمد بن 
منيع» وغيره. تفقه عليه أهل بلاده. وكان ابن المبارك يجله لدينه وعلمه. مات سنة سبع وتسعين ومائة عن أربع 
وثمانين سنة» بعد ما ولي قضاء بلخ. ابن قطلوبغاء تاج التراجم, ج١ء‏ ص ۲۲۱۔۲۲٣‏ . 

)"( في ( أ“ ج): غضب الله. 

)5( (توراً) ساقطة من ( ج). والثّؤر: إناء كالقدح من حجارة أو نحاس. الحميدي» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح 
بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت: (AA‏ > تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم»› > طا ١م»‏ (تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز)» مكتبة السنةء القاهرة - مصرء ١١٤۱ھ‏ 
٥9م‏ ج١ء‏ ص۲۲۲ . 


(5) في (أءج): عقيب 


- ۷ - 


والحاِض إذا مَنَعَتْ دَمَها عن الدّرور(" تَبْقَى حائْضاً؛ لأنّ الشّرع اغْتَبّر دمها سائلآء حيث 


أَمَرَها بوضع الكُرْسُفي("», ولم يَعْتَبرها2 دم صاحب الجُرْحء وعلى هذا الفاصد) إذا شد يده 
بالعصابة؛. لا کون صاحب حَذثِ دائم. 


امرأة تحيض من دُبْرها لا تدع الصّلاة؛ لأنّ الحَيْضِ دم رحم يَخْرُجٍ من قبْل المرأة في أوانه 


ولم يُوجّده وَيُسْتَحَبَ أن تَعْتَيل عند انقطاعه» وإن أَمْسَك الرّوج عن قُرْبَانها كان أَحَبَ لمَكان(“ 
مجاورة الم والله غل 


00 


(°) 
) 


الذآرور: يقال: در اللبن» ودرّت الحلوبة درَاً ودروراء وناقة درورء وغزر درها أي لبنها. وسحابة مدرار ولها 
درة ودرر . الزنمخشري» اساس البلاغة, ج١ء‏ ص۲۸۲ . 

الكُرْسُف: هو القطن وبه سمي رجل من زهاد بني إسرائيل كان يصوم النهار ويقوم الليل لكنه كفر بسبب عشقه 
امرأة ثم تداركه الله بما سلف منه فتاب عليه. المطرزي» أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرزء المغرب في ترتيب المعرب» طاء ١م»‏ (تحقيق: محمود فاخوري - عبدالحميد مختار)» مكتبة أسامة بن 
زید» حلب»› ٩۹۷٩‏ ام ج“ ص۲۱۹ . 

في (ب): يعتبر. 
الفاصد: ١‏ هد من کر نماكم اوو ا وفصاد: حجّام» طبيب جراح. رينهارت بيتر» تكملة 
المعاجم العربية. ج01 ص۷۹۷۸ . ود. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء طا ام دار 
الفكر» دمشق - سورية» /١٠5١اه‏ كام ج١ء‏ ص٦۱۸‏ . 

في (أءج): إلي مكان. 


5) من خرج دمها من دبرها لا تترك الصّلاة؛ لأنّ هذا الذم لا يُعتبر حيضاً؛ وذلك لاختلاف مكان خروج الدّم. ابن 


نجيم المصري» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج۱» ص۰۹ . 


- A - 


كتاب الصلاة() 


0 
و 


المُصلَّي(" إن رأى في بَدَنِهِ نجاسة أَقَلَ من قَدّر الدّرهم» إن كان في الوقت سعة يُمْكِنه أن 
يَعْتَيل وَيُدْرِكَ الجماعة في موضع آخَّرء والأفضل أن يَعْتَسِل وَيَسْتَقبل؛ لتقع صلاته جائزة بالإجماع؛ 
وإن لم يُمُكنه ذلك بَنَى على صلاته. 

رَجُل قَرَأ في صلاته بالحمد لله بالهاء؛ أو الرّحمن الرّحيم بالهاء» أو المغضوب بالدّال» أو 
أعوذا" بالل بالدّالء أو الله الصّمد بالسّينء أو التّحيات لله بالهاء» أو قال في ركوعه: سُبحان ربّي 
العظيم بالضّاد أو الالء أو سَمِع الله لمن حَمِدّه بالهاءء إن كان لا يقير على تصحيحه بالاجتهاد آناء 
الليل وأطراف النّهار أجزأه؛ لأنّه عاجزء وإن كان يَفْدِر وَتَرَكَ جُهْدَه!؛) فَسََْ صلاته. 

وإن قراً بسم الله بالشنّين أو الثّاء وهو أَلتَغ7])0) ولسانه لا يطاوعه على غَيْرِهِ إن تَبَدّل المَعنى 
فَسَنَْ صلاته» وإن كان خارج الصّلاة لا يُوْآخَذ به؛ لأئه يَصِير من كلام النّاسء فإن وَجَّد آية من 
الرآن ليس فيها هذه الحروف قَرَأهَا وإِلّا سّكت. 

وعلى قياس المسألة الأولى إذا يذل المجهود [...] ولم يفير لم تَفْسّد صلاته ويه نأخذء وإن 
كان بُيّذّل [...] الكلام وَيَجد آية من القرآن وليس فيها هذه الحروف قَرَأهَا دون هذه إِلّا فاتحة الكِتّاب 


فإنّهِ لا يَدَعَهاء وإِنْ كان يَقْرَأْ تستعين بالشين» أو نَحْوَ ذلك لا يَقْنّدي به غَيْرُه؛ لآنّ صلاته ناقصة. 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاء. والصلاة من الله تعالى الرحمة. والصلاة واحدة (الصلوات) المفروضة وهو اسم 
يوضع موضع المصدر. مختار الصحاح»› جا ص۳۷۹ 
والصلاة اصطلاحاً: عبارة عن أركان مخصوصة كان فيها الدعاء أو لم يكن. السرخسيء المبسوط جاء ص؛. 
(۲) في (أءج): للمصلي. 
Ea)‏ 
S‏ ل ب N‏ 
) ( الثغ: رجل الثغ» وامرأة لثغاءء وفيه لثغة ولثغء وقد لثغ وتلاثغ, وهي قلب الراء غينا أو ياء والسين ثاءَ» وهو 
الذي يقل لسانه بالكلام. الزمخشري» أساس البلاغة, ج“ ص85١.‏ الفيومي» المصباح المنير في غریب 
الشرح الكبيرء ج“ ص۹٤‏ ° . 
(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(۷) (مِنَ الجهد) زائدة من ([). 
(۸) (الوان) زائدة من (أءب). 


- ٦۹ - 


إذا صلَّى بِغَيْر إزار وهو محلول الجيب7) جازت صلاته؛ سواء كانت لِخْيَنُهِ طويلة أو قصيرة؛ 
لأنّ سِثْرَ الغورة يجب( عن عين(" الغير؛ لان كونه عورة لا يَظْهر في حَقّ نَفْسِه. 

رَجْل نظر إلى فزج امرأته المُطَلّقة طلاقاً رجعياًء فهو رجعةء ولا تَفْسْد صلاته؛ لأنّ نَطْرَه 
حَلال كما في غير الصّلاة؛ ولأنّه ليس بعمل كثير فلا 

ولو قَبّلها أو لمَسها بشهوة فَسَدَتْ؛ لاله في معنى الجّماع؛ وأنَّهِ عَمَل گثير. 

رَجُل مَشْى في صلاته مقدار صَّفّ واحدٍ لم تَفْسْد؛ِ لأنّه عمل( قليل» وإن كان مقدار صَفَّين 
ذُفْعَة واحدة نَفْسّْد؛ٍ لأنّهِ عَمّل كثيرء وإن7) كان في دُفْعتين لا تَفْسْد. 

رَجُل تتف شعْرَه في الصّلاة» إن تف ثلاث شغْرات فَسَدَتْ؛ لأنّهِ عَمَل كثير» وإن تتف أَقلَ 
من ذلك لم تَفْسْدء لاله قليل. 

المُصَلَّي إذا شَدّ إزاره فَسَدَتْ صلاته؛ لأنّه يقع بيدين فكان عملاً كثيرأء وإن حَلَ لم تَفْسْد؛ لأَنّه 
َك بيد واحدةٍ. 

وكذلك إذا الجّم دابته فَسَدَتْ وإن!) تزع لم تفسد. 

وكذلك إن تَخَقَف فَسَدَتْء وإن نَرَعَ وهو واسع لم تَفْسُد. والعِبْرَة لِقِلَّ العمل ولكثرتهء لا 
لوقوعه باليدين أو باليد الواحدة وهو المُختار() 


£ الجيب: هو جيب القميص والدرع» والجمع جيوب. وفي التنزيل العزيز: + وَلْصَرِقَ يرهن عل حون‎ )١( 


[النور:٠"]‏ ابن منظور› لسان العرب» جا صما ١‏ . 
(يجب) ساقطة من (أءب). 


(عين) ساقطة من (أءب). 


يم ¢ 


(") 

00 

(5) '(عمل) نباقطة من و(ج). 
(5) في (ع): ولو. 

() في (ج): الصلوات: 

(۷) (وإن) ساقطة من (أءب). 
(4) قي (ع): وكذا. 

(030 


ع 


ممن قدر العمل الكثير بعمل اليدين أبو يوسف» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ‏ رحمه الله تعالى ٠‏ و 
بعضهم قدر العمل القليل والكثير بأن كان بحال لو رآه إنسان ليستيقن إنه ليس في صلاة فهو كثيرء وإن كان 
يشك إنه في الصلاة أو ليس في الصلاة فهو يسيرء وهذا اختيار العامة. وذهب محمد بن الحسن - رحمه الله إلى 
أن العمل الكثير يقدر بثلاث مرات مثل أن ب يحك موضعا من جسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته. وقال 
بعضهم يفوض ذلك إلى رأي المصلي إن استفحشه واستكثره فهو كثير وإلا فلاء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلواني - رحمه الله تعالى -: هذا القول أقرب إلى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأنه في جنس هذا 
المسائل لا يقدر تقديراً بل يفوض ذلك إلى رأي المبتلى به قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا 
ص١٠ ١5١-1١١‏ . العيني» > البناية شرح الهداية, ج۲» ص 55 ؛. 


رَجْل ا الصّلوات(" المفروضات( في أوقاتها ولم يَعْلَم بفرضيتهاء قَضّاها إذا لم ينو 
الفرض؛ لفقد شَرْط جوازهاء وكذلك إذا عَلِمَ أن بَعْضَهًا فريضة وَبَعْضَهًا سُنّة ولم يَعْلّم الفريضة هِنَ 
ا 

رَجُل صلّى سنين() ولم يَعْلّم الفريضة من الذّافلة إن ظَنّ أن“ كُلّهها فريضة جازت؛ لأنّ *) 
[النَفل يَتََدَى بنيّة] الفرضء وإن كان يَعْلّم أنّ بَعْضَها فريضة وبَّعْضَهًا نافلة» لكن لا يمير أعاد 
الفرائض بأسرهاء وإِنْ كان لا يَعْلَم أن بَعْضَهًا فريضة وبَعْضَهًا نافلة سُنْة فَكُلَ صلاة صلّاها خَلْفَ 
الإمام سوى“ صلاته جازت صلاته()؛ وإن كان يَعْلّم الفريضة من النافلةء ولكنْ لا يَعْلَم ما في 
الصّلاة من الفريضة والسّنّة جازت؛ لأنّه إذا عَرَف الفريضة يَنُويها. 

إذا تل القَمْل في صلاته. قتلاً مُتداركاً حتى كثر تفسد('') صلاته» وإن لم يَكُن مُتداركاً لہ( 
OS‏ الكت Ra‏ 


في (ب): الصلاة. 

في (أءب): الفرض. 

في (ج): سنتين 

في (ج): انها 

في :)١(‏ أنّ. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(نافلة) ساقطة من(ب:ج). 

في (ج): فنوى. 

صلاته) ساقطة من (أءب). 


سدا 4 جد n‏ 


تت ال اا ا ا ر ا ر ا 6د 6 ص 
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0 
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) 
( 
) في (ج): لا 
( 
( 


< صا »م سايم م 


في (أءج): يفسد 
ولك لان اسحا هذا القول يقولون: إذا تحرك المصلي بثلاث حركات متواليات يفسد الصلاة > لأنه عمل كثير. 


وإلى هذا القول ذهب الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله -. العيني» » البناية شرح الهدايةء ج۲» ص٩٤٤‏ . 


€ 
سا سا سا سا سا ساسا ساسا ساسا س س 


AA 


إذا كان المأموم أطول من الإمام» بحيث يتدم رأسه رأس إمامه في السّجود, ولا يَتَقدّمِ رجليه 
جازت صلاته؛ لما روي عن" ابن مسعودا" [ك]("ا واه صلی بعلقَمة(”) و الأسود(", وأقام اهما 
عن يمينه والآخر عن شماله»7") 

وإذا سجد صار بمنزلة النون بين لناء بخلاف ما إذا صلَّى بالإيماء ورأس المؤتم أَطُول من 
رأس الإمام؛ والصّحيح أَنّها تَجُوز أيضاًء والعبرة للأقدام دُونَ الرروؤس. 

إذا نوى الصّلاةء ونوى مَقام إبراهيم» ولم يو الكعبة» إن كان الرَّجُل أتى مَكَّةَ لم يجزئه؛ لأنّه 
نوى الصّلاة إلى غَيْر القِبْلََ وإن لم يأتها وهو يَضْنُ أنّهما شيء واحد أجزأه. 


(۱) في (أءب): أن 

)( هو: Cs‏ وار ان 
رسول الله ي4 وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإسلام» وكان أوّل من جهر بقراءة القرآن ب بمكة. وكان خادم 
رسول الله الامين» وصاحب سره؛ ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» نظر إليه عمر يِه يوماً فقال: وعاء ملئ 

علما. وولي بعد وفاة النبي 4 بيت مال الكوفة. ثم ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاماً. 
وكان قصيراً جدأًء يكاد الجلوس يوارونه. .وكان يكثر من التطيب. فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه 
مر من طيب رائحته. وروی )۸٤۸(‏ حديثاً. توفي (۲۲ه). الزركلي› الأعلام» ج٤“‏ ص۱۲۷ . 

(") ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)5 (أنه) ساقطة من (أءب). 

)5( علقمة: هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهلء فقيه الكوفة» وعالمهاء 
ومفزدياء الإمام» الحافظ المجود, المجتهد الكبير» > طلب العلم والجهادء ونزل الكوفة, ولازم ابن مسعود حتى 
رأس ذ في العلم والعمل» وتفقه به العلماء» وبعد صيته» وجود القرآن على: ابن مسعود. وتفقه به أئمة: كإبراهيم» 
والشعبي. وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي» وابن مسعود. قيل توفي١51»:‏ وقيل ۲٦ء‏ وقيل15. الذهبيء سير اعلام 
النبلاعء, ج٤“‏ ص ٤٥۲‏ 11-6 

6 الاسود: هوالاسود بن يزيد ين قيس النخعي» أبو عمروء ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفي» أخو عبد الرحمن بن 
يزيد» وابن أخي علقمة بن قيس» وكان أسن من علقمةء ووالد عبد الرحمن بن الأسودء وخال إبراهيم النخعي؛ 
روى عن: بلال بن رباح» وحذيفة بن اليمان» وسلمان الفارسيء وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب قال 
عنه الإمام أحمد : ثقة من أهل الخيرء وقال يحيى: : نقة» توفي بالكوفة سنة(5 7)» وقيل(١3).‏ 
المزي» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي (ت: 
١‏ ه)» تهذيب الكمال في أسماء الرجالء طاء ١م‏ (تحقيق: د. بشار عواد معروف)» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ١١٤١ھ‏ ام ج“ ص ۲۲۲۔٤‏ ۲۲۔٣٣۲‏ , 

606 في (ج): يساره. الأثر المروي عن ابن مسعود ني في صلاته بعلقمة والأسود أخرجه مسلم بلفظ: عن إبراهيم» 
عن علقمة والأسودء أنهما دخلا على عبد الل فقال: «أصلى من خلفكم؟ قال" نعم» فقام بينهماء »> وجعل أحدهما 
عن يمينه والآخر عن شماله؛ ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيديناء ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما 
بين فخذيه» فلما صلىء قال: هكذا فعل رسول الله يَةُ». 
مسلم» صحيح مسلم» كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» باب (الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 
ونسخ التطبيق)» جا ص۰۲۷۹ برقم (۲۸). 


كلاد 


رَجُل في صلاته يَقْرَْ وکلم وَصّل( إلى قوله(":« ميف رأسه وقال: 
لبيك سيّديء يجب أن لا يَفْعّل ذلك» فإن فَعَل قيل: اع لكان معنى التّسبيح؛ لاله تعظيم 
الله تعالى]!؟) والأوجّه أن نَفْسْد صلاته”)؛ لأَنّه من كلام الاس“ 

ولو" قال في صلاته: اللَّهُمّ اقضٍ ديني تَفْسْد صلاته؛ لأَنّه يُشبه كلام النّاسء بخلاف قوله: الله 
ارز قتي الحح. 

مَضْغ العلك في الصّلاة يُفسِد الصّلاة» إذا كان المَضْغ كثيراً. وكذلك إذا كان في قمه إِهَليْلّجة") 
فلاكها يُفْيِد إذا كَثْر 

مريض يُصَلّي جالساًء فلمًا رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الرابعة طن أَنّها الثالثة: 
فَقَرَأْ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته؛ لأَنّه انتقل إلى النّافلة قبل القراغ من الفريضة. 

إذا صَلَّى على التَّلج إن لبه جازت صلاته؛ لأنَّهِ بمنزلة الأرضء وإن لم بده إن كان يَغِيب 
وَجُهه فيه ولا يجد حجمه على الأرض”"'" لم يَجُز؛ لأنّه بمنزلة السّاجد على الهواءء وكذلك إذا سجد 
على حَشيش!''١‏ المسجد. 


)١(‏ في (أءب): فكلما. 

(1) في (ج): جاء. 

[5) (قوله) ساقطة من (ج). . 

)5 ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

() (صلاته) ساقطة من (ج). 

)1( وممن ذهب إلى القول بفساد صلاته صاحب الفتاوي الهندية» وعزا هذا القول للسرخسي في المحيط؛» وقاضي 

خان في فتاويه. 

والكلام في الصلاة محرم سواء كان لحاجة أو لغيرهاء إن كان عامداًء فإن كانت هناك ضرورة سبح إن كان 

رجلاء وصفقت إن كانت امرأة. أمّا الناسي فلا تبطل صلاته إن كان الكلام قليلاء وكذلك الجاهل إذا كان حديث 

عهد بالإسلام» كما في حديث معاوية بن الحكم وهذا مذهب الجمهور. وذهب الحنفية والكوفيون الى بطلان 

الصلاة بالقليل من الكلام وكثيره. وذهب الأوزاعي وجماعة: إلى جواز الكلام للمصلحة. 

أمّا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» وما في معناه من الذكر والدعاء فيجوز على ما ورد به الشرع. البلخي» 

وآخرون»› الفتاوى الهندية, طق أمء دار الفكرء (۱۲۱۰ھ)»› جا ص۱۰۰۹ . النووي» المنهاج شرح صحيح 

مسلم بن الحجاج»› ج 2» ص١ ١١-7١‏ 

0 فلاس) :ا , ظ ظ ظ 

)۸( الإفليلجٌ: بكسر الأول والثاني وفتح الثالث - أي: المراد كسر الهمزة واللام الأولى وفتح اللام الثانية» أما الهاء 
والياء فساكنان - ثمر معروف» وهو على أقسام منه الأصفر والأسودء وله منافع جمَّةء منها: أنه ينفع من 
الخوانق» ويحفظ العقل» ويزيل الصداع وغير ذلك. الزبيْدي» تاج العروس من جواهر القاموس»› جا“ ۸۱ 

6 في (أءب) فظن. 

0 و ا 

١ 


) 
) 
)۱١(‏ في (أ): حبيس 


- VT - 


لو نام في صلاته» وتَكَلّم في نومه فسدت صلاته؛ لأنّ الكلام قاطع للصّلاة مُطلَقَاً؛ لقوله 4: 
«إنّ صلاتنا هذه لا يَصْلّح فيها شيء من كلام النّاس»(". بخلاف ما لو نام وَقَهْقَه(") [في النوم]() 
حيث لا يفسد؛ لأنَّ هناك إِنّما جُعل مُبْطِلِا لكونه حدثاًء وإِنّما جُعل حدثاً بشرط كونه جنايةء ولم يُوجّد. 


المُصَلَّي إذا نَظّر في كتاب وَفَهم ما فيه إن نَظر فيه مُسْتَفْهمَاً فسدت صلاته عند محمد 
[رحمه اللم] وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وعند أبي يوسف لا تَفُْد؛ لأنّ فسادها(" يعاق بِالَّكلُم ولم 
يُوجَّده وبه أخذ مشايخنا(". 

مطل فة الحنث كاحت ترا إن ست كيل أن رها لد فد ال وق كذ 
القُرآن تفسد ('"؛ لأنّه أَنَى رُكْنَآً مِنَ الصّلاة» وهي القراءة مع الحدثء وأَنَّهِ مُفْسِد للصّلاة» و سواء 


(۳ 


7" قَرَاً في ذهابه أو إيابه! 


)١(‏ أخرجه مسلم» عن معاوية بن الحكم السلميء قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ين إذ عطس رجل من القوم» 
فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم 
ولا بعده أحسن تعليما منه» فو الله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمنيء قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب (المساجد 
ومواضع الصلاة)» باب (تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحته)» جا ص۰۲۸۱ برقم (15). 

(۲) في (ب»٬ج):‏ وقهقهه. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)٤(‏ (فيه) ساقطة من (أءب). 

(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(1) في (ج): الفساد. 

(۷) في (ب): متعلق. : 

) ( ابو الليث السمرقندي› نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: °( عيون المسائل» طا ١مء‏ (تحفيق: ك 
صلاح الدين الناهي)» شركة الطبع والنشر الأهلية» بغدادء 9155١م»‏ جاء» ص۲۸-۲۷. ابن مازة: المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني» ج١.‏ ص717. 

في (أءب): لا يُفسِد. 

) في (بءج): صلاته. 
) في (أءب): يُفييد. 

) في (أءب): سواء. 
) و ) إتيانه. 


NE 


وقال بعضهم: إن قَرَأْ ذاهباً نَفْسْده وإن قَرَأْ آيباً' [لا تَفْسْده ومنهم من قال على العكس» 
والمُختار هو الأول؛ لأنَّهِ إن قَرَأً ذاهباً فقد أَدّى رُكناً مع الحدث الكثير("] 7 وإن قَرَأ جائياً فقد أدى 
رُكناً مع العمل الكثير» وأَنَّهِ مُفْسِد للصّلاة0). 

إذا جَرى على لسان المُضتلي نَعَمْء إن كان اعتاده خارج لك ف جاتن لالد هن 
كلامها"', وإن لم يَكُنْ اعتاده لا تَعْسْد؛ 10 غد من الك اك 

رَجُل أَمّ رَجُلآَ واحِدًَ) فأحدثال), فَخَرَجا من المسجدء فسدت صلاة المُقتّدِي دُون الإمام؛ لأنَّ 
المُعْتّدِي مُقْنّدِ بإمام ليس في المسجدء والإمام مُنْفَرِد. 

رَجُلَ قَرَأْ وركع وهو نائم فَسَدَتْ صلاته؛ لأنّهِ راد في صلاته ركعة واحدة (') لا يُعتَدَاا') بها. 

وإن تام في ركوعه وسجوده جازت ولا يعيد شيئاً. 

ولو سجد سجدة وهو نائم أعادهاء بخلاف ما إذا قَرَأْ وهو نائم حيث لا يُعِيد على قول بَعْضِ 
المشايخ؛ لأَنّ السّجدة رُكن أَصلِيَ والقراءة رُكن زائد فجاز أن يَخْتَلفا في هذا الحُكُم» وعلى المُختار 
لا يحتاج إلى الفَرْق. 

إذا صَلَّى الأخرس بالأمَيّ فصلاة الأخرس تامّةه وصلاة الأمّيَّ فاسدة» وإن كان على العكس 
فصلانيي!؟ 2 اتو ان لكي قارئ حُكْمَاً؛ِ لقيام آلة القراءة في حَقَّه والأخرس لاء فَمَنْزْلَة1'") 
الخرس من الأمّيّ كَمَنْزلَةا' الأمّيَ مع القارئ. 


في (أءب) آتيا. 

(الكثير) ساقطة من (أ). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

ذكرت هذه المسألة في أغلب كتب الحنفيةء > إلا أنهم رجحوا خلاف ما ذهب اليه الإمام مسعود بن شجاع -رحمه 
الله فقالوا : والصحيح المختار القول بفساد صلاته سواء قرأ ذاهباً أم آيباً. 

ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, جا ص85 : . ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي (ت: “(A1۱‏ فتح القدير, 0 ام دار الفكرء جا ص۳۷۷ . العيني» البناية شرح الهداية, ج“ 
ص۷۷". الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» جا ص١٠٤ .١ 55-١‏ البلخي وآخرون» الفتاوى الهنديةء 
جا ص٤‏ 1 . ابن ذ نجيم الحنفي» سرا- ج الدين عمر بن إبراهيم (ت °( النهر الفائق شرح كنز الدقائق» 
طا م“ (تحفيق: 8 عزو عات دار الكتب العلميةء ۲ هھ - ۹۲م ج۰۱ ص۷٥۲‏ . 


سم8درا 4 n E‏ 
سا س س ت 


في (ج): واحدثا. 
(واحدة) ساقطة من (أءب). 


( 

( (واحداً) ساقطة من (أءب). 
( 

١‏ في (أ) بعتا 

١ 


ا 


المُصَلّي في الصّحراء إذا تأر عن مَوضع قيامه لا نَفْمْد صلاته؛ ما لم يُجَاوز قر مَوضِع 
سجوده؛ أو عن يمينه أو عن شماله كما من فام ولو حط حوله حَطاً فتآخر القتر الذي دَكَرْنَا 
فَسَدَثْ صلاته» وإن لم يَخْرُّجٍ من الخَطّ؛ لأَنّهِ ليس بشيءٍ. 

إذا كان مع المُصَلَّي نافجة مِسْكِ(') إن كانت بِحَالٍ [لو ألقي فيها ماءاً]( لا تَفْسُّد [...]27) لا 

وإن كانت بِحَالٍ [ لو ألقي المِسْكُ فيها تَفسْد]0") [...]0"). 

وإن(") أَخِدَتْ بعد التّذكية لم نَفْسْد؛ لأنّها طَّهْرَتْ بالذّكاة كسائر أجزائها. 


وإن أَخِدْتْ وهي غير مُذَكاة فَسَدَتْ إن زادت على قذر الدّرهم؛ لاله بمنزلة جلد مَيْنَة لم يُدْبَغٍْ 


فصل 


ومن سَهّى في صلاته فلا(" يدري أثلاثاً صَلَّى أَمْ أربعاًء وذلك أَوّل ما سَهَى اسْتَقْبّل الصّلاة. 
ولو لقي ذلك غَيْرَ مَرَةٍ تَحَرّى الصّواب» وسجد سجدتي السّهو بعد التسليم)» ولو 
سجدهما””" قبل النُسليم!') جاز. 


نافجة المسك: وعاؤه. 
الرّازي» مختار الصحاح»› جا ص۱۸۸ . 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(إذا أصابها المسك) زائدة من (أءب). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(نفسه إن أصابها) زائدة من (أءب). 
في (أءب): إن. 
في (ج): فلم. 
في (ج): ابه 
في (ج): السلام. 

) في (أءب): سجدها. 


) في (بءج): السلام. 


للا 
م 
س 


> 


س س ر ا س ر س ص صا 
f‏ 


mm 


< 
سا سا سا ساسا ساسا سا س س 
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ما الآؤل: فلما رُوي عن النَّبِي يك أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أن“ كم صَلَّى 


فلْيسْتفيل(" الصّلاة» » أمر بالاستقبالء ولأنًا تَيكَنَا الوجوب وشگكنا في أدائه» وقدر على أدائه بيقين 


مِن غير حرج فلزمه الاستقبال؛ ليوّدّي الواجب بيقين. 


وأَمّا الثّاني: فلما رُوي عن النَّبِي ين أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يَدْري أثلاثاً 


صَلَّى أم أربعاً فلْيتحَرَ أَقْرَبَهِ إلى الصّواب وليبن عليه»“ء والحديث( الأوّل محمول على الأوّل؛ 
الان مول علي الناتي. 


في (ج): فلم يدر. 

في (ب): فاستقبل. . 

لم أجد هذا الحديث إلا في كتابي "نصب الراية" و"التعريف والإخبار في تخريخ الاختيار". 

أخرجه الزيلعي» نصب الراية لأحاديث الهداية, كتاب (الصلا 46 باب (سجود السهو)» ج“ ص۰۱۷۳ برقم 
(۲). وقال بعد أن ذكر الحديث» قلت: حديث غريب. وأخرجه ابن قطلوبغاء التعريف والإخبار في تخريج 
الاختيار» (مسودة مصفوفة عن المطبوعة)» (الترقيم بين الأسطر اعتنى به: د. صلاح أبو الحاج)» > مركز أنوار 
العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: .١ ١ص »١ج »)١(‏ ونذكر الحديث بتمامه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما سها استقبل». وذكر في الهداية بلفظ: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم 
صلى فليستقبل الصلاة». قال المخرجون: لم نجده مرفوعا. قال ابن حجر في "الدراية": حديث «إذا شك أحدكم 
في صلاته كم صلى فليستقبل الصلاة»» لم أجده مرفوعا. ابن حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية, ج۱ ص۸ ۰ ۰ 

في (ج): فلم. 

أخرجه مسلم» صحيح مسلم»› > كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» باب (السهو في الصلاة ة والسجود له)» جا 
ص٠ ٠‏ 5» برقم .)017١(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يه: «إذا شك أحدكم 
في صلاته؛ فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ 
فإن كان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». قال محمد فؤاد عبد 
الباقي: (كانتا ترغيما للشيطان) أي إغاظة له وإذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى 
أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته 
وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم . 

في (أ): والحدث. 


RAE 


وأَمّا الثالٹث: فلحديث ثوبان(" أن النبِي 4 قال: «لكل سهو سجدتان بَعْدَ التسليم"»("» ولم 


يُفصّل بين أن يكون السّهو بإدخال زيادة أو نقصان فيهاء لكن إذا سجد قبل التسليم) جاز إلا أنه(“ 
رك السُنّة؛ لأنّ التأخير إلى ما بعد النّسليم(') سْنَّةَء وَتَرْكُ السُنّة لا يَمْنَع الاعتداد به. 


ولو فَعَدّ نقد فيها يقام» أو قَام فيما يُفْعد أو قَدّم في الأوليين الشورتين» أو تركهماء ا إحديهماء أو 


أَخْر القزاءة كلها إلن الأخربين» أو ترك اقوت أو'التُشهده'أو التكبيرات: الزائدة" في' العيدين» أو 


)١(‏ ثوبان: هو أبو عبد الله» وقيل: أبو عَبْد الرحمن» وأبو عَبْد الله أصح» وهو ثوبان بن بجددء من أهل السراة» 


0( 
للق 


) 
) 
) 


3 
° 


3 
۷ 


ا 
( 
( 
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والسراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من حمير. وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد العشيرةء أصابه سباء 
فاشتراه رسول الله يد فأعتقه» ولم يزل يكون معه في السّفر والحضر إلى أن توفي رسول الله ٍ فخرج إلى 
الشام فنزل الرّملة» ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا. وتوفي بها سنة أربع وخمسين. 

كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله يِه وأتى ما وعىء وروى عنه جماعة من التابعين منهم: جبير بن نفير 
الحضرمي» وأبو إدريس الخولاني» وأبو سلام الحبشي» وأبو أسماء الرّحبي» ومعدان د بن أبي طلحة وراشد بن 
سعد» وعبد الله بن أبي الجعد. ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت: ٠٦۳‏ ه)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ط١ء‏ ؛5م؛: (تحقيق: علي محمد البجاوي).» دار الجيل» 
بيروت» ۲ هھ - 1۹۹۲ م“ جا ص۲۱۸ . 

في (ج): السّلام. 

أخرجه أبو داودء سنن ابي داود» كتاب (الصلا E‏ باب (من نسي أن يتشهد وهو جالس)» ج“ ص۰۲۷۱ برقم 
.)3٠١7(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن ثوبان» عن النبي ي قال: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم». وأخرجه ابن 
حنبل» مسند الامام احمد, (تتمة مسند الأنصار)» (ومن حديث ثوبان)» ج ص۹۷٩۰‏ برقم (۷). 
وأخرجه الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (ت: (AT‏ المعجم الكبيرء 
طا ° (تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي)» > مكتبة ابن تيمية» القاهرة » باب (الثاء)» (ثوبان مولى رسول 
الله ڇ)» ج”ء ص1۲ برقم .)١517(‏ وأخرجه الرُوياني: أبو بكر محمد بن هارون (ت: ۰۷٠۳ه)»‏ مسند 
الروياني» طاء ۲م» (تحقيق: أيمن علي أبو يماني)» مؤسسة قرطبةء القاهرة» 517 ١هء‏ (مشايخ ثوبان عنه)» 
جا» ص 2570 برقم (55). ونذكر الحديث بتمامه: عن ثوبان» أن رسول الله ييه قال: «لكل سهو سجدتان». 
وأخرجه الشيباني» أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد (ت: (AYY‏ > جزء حنبل» ط۲ ام 
(تحقيق: هشام بن محمد)» مكتبة الرشدء الرياض - السعودية» 5115١ه‏ - 118١م:‏ (لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم)» جا ص۱٩۰‏ برقم (65). وأخرجه الصنعاني» المصنفء كتاب (الصلاة)» باب (إنك إن تسجدهما فيما 
ليس عليك خير لك من أن تدعهما فيما عليك)» ج۲» ص۲۱"» برقم (55717). وقال ابن حجر في "بلوغ 
المرام": عن ثوبان - د: أن النبي يك قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم». رواه أبو داود» وابن ماجه بسند 
ضعيف. وأخرجه ابن حجر العسقلاني» بلوغ المرام من أدلة الأحكام» طا١٠م»‏ (تحقيق: د ماهر ياسين الفحل)» 
دار القبس للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية ٥‏ ها- لمم ج۰۱ ص۰١۱‏ . 

في (ج): السلام. 

في (أءب): لانه. 

في (أءب): السّلام. 

في (ج): الزوائد. 
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ولو ترك التّوابِع مِثْل: التسبيح واللَنَاء في الرُكوع؛ والسُجود(", والتَّعؤُذ وآمين والنّسمية2"), 
وسَمِعَ(" الله لِمَنْ حَمِدَه أو ربّنا لك الحمدء والتّكبيرات!) كُلّها وى تكبيرة الافتتاح» أو رَفْع اليدين 
عند وضع اليمين على الشّمال0: أو الانحراف عند التسليم» فإنّهِ لا يجب عليه سجود السّهوء 
وَجِنْس هذه المسائل تُعْرَّف في الكتب المبسوطةء والإطناب فيه يخرج عن غرضنا وهو الاختصار. 

ومِمّا يَنّصِل بمسائل الصّلاة» وإن لم يَكُنْ منها: رَجُلان تَعَلم أحدهما العلم ليعمل به(" 
والآخّر لِيُعَلّمَ عَيْرَه» فالذي تَعَلّم لِيُعَلم أفضل؛ لأنّ مَنفعته أَعَم. والتّعلِيهِ) في تفه عَمَّل بالعلم أيضاً. 


فصل 

امرأة سافرت مع ابن رَوْجها فلا بأس به؛ لأنَّهِ مَحْرَم لها لكن لا يَرْفَعُها ولا يضعها؛ مَخافة 

صَبِيّ ونصرانيّ خَرَجا سَُافِرَينَء فلمًا سارا يومين ألم النُصرائيَ» وَبَلَْ الصّبيّء يَفُْصْر 

النُصرانيّ إن بّقي مِن سَفَرِهِمَا يوم ويْتِمَ الصَّبيّ؛ لأنَّ نِيّة النُصرائيّ للسّفر") صَحَّتْ؛ٍ لكونه من 
هلها ولم تصح ني الصَبيّ؛ لأنّه ليس من أَهْلِهَا فلم يَصِر مُسافراً. 


في (ج): في الركوع والسجود والثناء. 


في (ح): د وال 
في (ج): أو التسمية أو التأمين. 
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ثلاثة في السّفر() أحدهم جُنْبء والآخّر امرأة طَهْرَتْ من حَيضهاء والآخّر مَيّت(» ومعهم ماء 
كفي لغسل أحدهم فقطء إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به» وإن كان لهم لا يَنبغي() أن يَعْتَسِل به 
أحدهم» لأنّ لِلمَيّت() فيه تصيباًء فينبغي أن يَصْرِفا تصيبهما إلى المَيّت ويَتَيْمَماا"؛ وإن كان 
الماء مُباحاً فالجُّب أَحَقُ به؛ لأنّ عُسْله رض وَيَصْلْح إماماً للمرأة [فَقُدمَ عليها]9» وَيْيَمّم 0 المَيْت؛ٍ 
لأ غ 

الأعراب إذا نووا الإقامة خمسة عَشر يوماً في المَّرعى؛ عن أبي يوسف روايتان: في رواية لا 
يَصِيرون مُقيمين» وفي رواية: يَصيرون مُقيمين وعليه الفتوى؛ لاستحالة أن يَكُونُوا سُفراً ابد . 

إذا افْتَنَحَ الصّلاة في السّفينة في“ شَطّ البحرء وهو مُقِيم ثم جَرَت الرّيح بالسّفينة قَنَوى السّفر 
[لا الإقامة](""2» أَتمّها(") عند أبي يوسف» خلافاً لمحمدٍ [رحمهما اش [والمُختار: قول أبي 
يوسف ‏ رحمه الله](*"؛ لأنّه جد في حَقَّ الصّلاة ما يُوجب القَصْرء وما يُوجب الإتمام» فَيْتِمَ احتياطاً. 

مسافر دَخَل مِصْرَاء فأخذه غريمه فحبسه؛ إن كان مُعْسِرَاً قَصّر؛ لأَنّه لم ينو الإقامة» ولم يَحِلَ 
لغريمه حَبْسهه وإن" كان مُوسِرَاً واعتقد أن لا يَفضيه أبداً أَنَمّها؛ لأنّهِ نوى الإقامة؛ لأنّه حَلَ 
لغريمه"" حَبْسهء [وإن لم يَعْتَقِدِ ولم يعرم على ترك القضاء قصّر](*"؛ لأنّهِ إذالة2 وى(" الأداء 
فقد وى الإقامة مُدّةَ مَجهولة فصار الوجه الثاني حُجَّةء [وإن لم يَعْتَقِد ولم يَعْزِم على ترك القضاء 


قصر]1". 


on جد‎ ¢ 2 


في (ج): وينبغي. 
في (ا): وتيمماء وفي (ب): ويتمما. 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أعب) 
في (أءب): ويممم 
0 فتاوى قاضي خان» جا ص۸٤۱‏ . 
) في (ج): عند 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ»ءب). 
) في (ج): اتممها. 
)١ 5‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
)١(‏ في (ج): فإن. 
)ف 
( 
( 
(١‏ 
( 


> 


لما لا لما لا لجا ر ر ر ل ص ل لجا لحا دا 
كم 


مهاه ص 4 يمد 


د 
E SD‏ 


)١0(‏ في (ج): للغريم. 

(14) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(۱۹) في (ج): لم. 

1 في (ج): ينو‎ )3١( 
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في مسألة يُبْتلَى بها الحُجَّاجٍ إذا وصلوا إلى بغداد في شهر رمضان ولم ينووا الإقامة أَنَمُوا؛ 
لأَنّهم عزموا على الخروج مع القافلة» مع عِلْمِهم أنّها لا تَخْرّجٍ إلا بعد خمسة عَشَرَ يوماًء فقد نووا 
الإقامة خمسة عَشَرَ يوماً ضرورة. 

مُسْلِم أَسَرَه العَدوُ فأدخلوه دار الحرب» فإن قَصَدَ العدوٌ مَسيرة ثلاثة أَيّام قصّرء وإن كان أَقَلَ 
مِنْ ذلك أَنَم لأَنّه صار تحت أيديهم» فأشبه المَمْلوك يَخْرّْجٍ مع مَولاه إلى مّوضعء وإن كان لا يَعْلَم 
وسألهم عن ذلك ولم يُخْبروه» إن كان هو في الأصل مُسافراً قَصّرء وإن كان مُقِيمَاً أتم؛ لأنّ المُعْتّبر 
هو السّفرء ولم يَنْبْتْ فيبقى على الأصل. 


فصل 
لا بأس أن يتخذ في المسجد مَوضعاً ليُوضّع فيه حَصيرة وبواريه"» عامل الاس من 
رَجُل مات في مَسجِدٍ قوم» فَجَمّع واحد منهم دراهم لتكفينه فَكُفِنّ ثم فَضَّل منها شيء؛ إن عَرَف 
الذي أَحَدْه) منه رده عليه» وإلّا صرف إلى كفن مِثله من ذوي الحاجةء وإن صرفه إلى حاجة 
نَفسِهِ ثم صرف بَدَلّه إلى نفقة المسجد لا يسّعه ذلك» فإن عَرَفَ صاحبه رده“ عليه أو سأله الإذن 
فيه» فإِنْ!' لم يَجد صاحبه استأمر الحاكم» فإن('" تَعذّر عليه كلّ ذلك» جاز له أن يَصْرِف مثله إلى 
نفقة("') المسجد استحسانا". وإِنَّما قلناك') يستأمر الحاكم في دفع المال”' دون الضّمان؛ لأنّه ذكر 


)١(‏ (في) ساقطة من (ج). 

( 7 في (ع):"حخصيره: 

(r )‏ البواري: جمع باري وهو الحصير من القصبء ويقال له البورياء بالفارسية. العيني» > رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق» چ1 ص١3‏ المطرّزي» المغرب في ترتيب المعرب» جا ص ۷۱۔۷۲ 


ام وك ا ارك ب 1م و E‏ 
عليه» وإن لم يعرف كفن به محتاجاً آخر» وإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها على الفقراء. 
قاضي خان» فتاوى قاضي خان» ج١ء‏ ص16 .١‏ 

)١ 4(‏ (قلنا) ساقطة من (ج). 

(15) في (أءب): الوبال. 
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في كتاب الوكالة من المبسوط: الوكيل بقضاء الذَّينء إذا قَضَى دين نفْسه بمال المُوكّلء كُمّ قضى دين 
المُوكّل بمال( تفسه ضّمِنء وكان مُتبرعاً في قضاء دين المُوكّل(") 

ومِن هذا القبيل العالم() إذا سأل للفقراء شيئاً فدفعوا إليه الأغنياء) زكاة أموالهم فخلط بَعْضْها 
بَعْضها ببعض» ضّمِن جميعها بالخلط فإن”) أذى بعض ذلك صار مُؤْدَياً من مال تفسه» ولا يجزيهم 
عن زكاة أموالهم» وينبغي أن يستأذن الفقراء ليقبض لهم فيصير خالطاً مال بعضهم بمال بعض 
بإذنهم» وكذلك غَيْر العالم إذا فَعَل ذلك؛ لأنّ المعنى" يجمعهما ". 

الإمام إذا سَمِع حِنّ رَجُلٍ في ركوعه» فأطال الرُكوع [...] كثيراً فإن!'') كان عَرَفه كُرِه 
له" ذلك؛ لأنّه يصير كالعامل له فيختل" معنى الإخلاصء وإن لم يعْرفه فلا بأس به مقدار 
تسبيحة أو تسبيحتين» بحيث لا يُثقل على القوم» لأَنَّ فيه إعانة على الطّاعة. 

إذا رَفع الإمام رأسه مِنَ الرُكوع قبل أنْ يُسبّح المُقتدي ثلاثاء أتمّ المُقتدي تسبيحة ثم رفع 
رأسه("" عند بعض المشايخ» وقال بعضهم: يُتابع الإمام؛ لأَنّ متابعة الإمام واجبةء والنُسبيح ثلاثاً 


وتم 


سنة, 

الرّياء لا يتدخل في صوم الفرضء ويّدخل في عَيْره؛ لقوله يي خبراً عن الله [عرَّ وجلً]() 
يقول الله تعالى: «الصّوم لي وأنأ أجزي به» 'ء نفى شركة الغير فيه ولم يُوجّد هذا في عَيْره من 
الاعات 


TTT 
. ٦۷ص السرخسي» المبسوط ج۱۹“‎ ( 
في (أءب): العامل.‎ ) 
(الأغنياء) ساقطة من (ج).‎ ) 
في (أءب): وإن.‎ ) 
في (أعب): العامل.‎ )" 
في (ا): الغني.‎ ) 
في (أ): يجمعهاء وفي (ب): بجمعها‎ ) 
(إن 0 زائدة من (ج).‎ ( 
في (ج): و‎ )١ 
(له) وير من (أعب).‎ (١ 
في (أعب): فيحيل.‎ (۲ 
(رأسه) ساقطة من ( ج).‎ )١ 
e a N 
 ) 


[الفتح: 5 ع را 2 )4( a‏ ال بتمامه: عن ا شزیر عن ل 5 0 «يقول 
الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجليء؛ والصوم جنةء وللصائم فرحتان: 
فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». وأخرجه مسلم» 
صحيح مسلم»› كتاب (الصيام)» باب (فضل الصيام)» ج“ ص۰۸۰۷ برقم (1۲ .)١‏ 
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رَجُل صلَّى إلى غَيْر القبلة مُتعمّداً فوافق ذلك الكعبة» قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو كافر؛ 
لأنّهِ كالمُستخف, وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وكذلك قالوا في الصّلاة بغير طهارة عمداء أو في ١‏ 
الوب النّجسء وقال الشّيخ [...] علي السُّعْدي(": لا يكفر إذا صلَّى إلى غَيْر القبلة)ء أو في التُوب 
اللجس عمداً؛ لاله نوى به في حالة الاختيار في الجملةء وإنْ صلَّى بغير طهارة عمداً يكفر وبه 
نأخذ. 

امرأة تتعلّم الرآن من الأعمىء فتعلمها" مِن امرأة أَحَبَ إليّ")؛ لأنّ نَعْمَتهال) عورة؛ ولهذا 
قال يه: «التّسبيح للرخال والتصيفيق لاع 

إذا ضاق المسجد بمن خَلف الإمام؛ لا بأس بأن يفوم الإمام في الطّاق('")؛ لأنّه قله لعثر» وإن 
لم يضق يُكره("') فعله"'؛ لأنّه يشبه اختلاف المكانين. 


)١(‏ في (أءب): وفي. 

(۲) (أبو): زائدة من (ج). 

(؟) علي السُغدي: هو علي بن الحسين بن محمد السغدي» القاضي أبو الحسين الملقب شيخ الإسلام» والسُعْد ناحية 
كثيرة المياه والأشجار من نواحي سمرقند. قال السمعاني سكن بخارى وكان إماما فاضلا فقيها مناظرا وسمع 
الحديث روى عنه شمس الأئمة السرخسى ار الكبينوتوفق ييتخارى اي ويدتين وار م من 
تصانيفه: "النتف فى الفتاوي"» و"شرح السير الكبير" رحمه الله تعالى. القرشيء الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج١.»‏ ص١557-751.‏ الحنائي» طبقات الحنفية» ج١»‏ ص5 ؟7١.‏ 

)٤(‏ في (ج): الكعبة 

(°) في (ج): يؤتى. : 1 : 

(1) قال أبو الليث إن صلى إلى غير القبلة متعمداً يكون كافراً إن فعل ذلك معتقداًء وقال أبو يوسف - رحمه الله - 
صلاته جائزة» وقد ذهب الشيخ شمس الأئمة الحلواني إلى ما ذهب اليه الشيخ علي السّغديء؛ وعللوا ذلك بأن 
الصلاة إلى غير القبلة جائزة في حالة الاختيار وهي صلاة التطوع على الدابةء وقال شمس الأئمة الحلواني: إن 
من يصلي بغير طهارة عمداً يكون زنديقاً؛ لأن الصلاة بغير طهارة لم يجوزها أحد فيكون استخفافاً بالله . وقال 
بعض المشايخ: إن فعل ذلك بتأويل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله لا يكون كافراً. والمختار أنه يكفر في 
الصلاة بغير طهارة» ولا يكفر في الصلاة بالثوب النجس أو الصلاة إلى غير القبلة. قاضي خان» فتاوى قاضي 
خان» ج١2‏ ص١2١".‏ العينيء البناية شرح الهداية» ج7”ء ص55١-55١.‏ الكاشغريء منية المصلي وغنية 
المبتدي› جا ص۸١۱‏ . 

(۷) في (أ): فتعليمها. 

(۸) في (أءب): إليّ أحب. 

)3( في (أءب): نغمها. 

(١ 0‏ اخرجه البخاري» صحيح البخاري› كتاب (أبواب العمل في الصلاة)» باب (التصفيق للنساء)» ج“ ص٣٦۰‏ 
برقم .)٠١١*(‏ وأخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب (الصلاة)» باب (تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما 
شيء في الصلاة)» جا ص۰۲۱۸ برقم .)٠١5(‏ 

)١١(‏ الطاق: جمعه أطواق وطيقان وطاقات» وهو ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والنوافذ» وطاق القبلة: 
المتجر ابر قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء جا ص۲۸۸ . 

١١١1)ة‏ في (أءب) كُرِه. 

(۱۳( (فعله) ساقطة من (أءب). 
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المُصلَّي إذا دعاه أحد أبويه» لا يجيبه حتى يَفْرغْ؛ إلا أن يستغيث به("؛ لأنّ قَطْع الصّلاة لا 
يَجُوز إلا للضّرورة”") 

وكذلك إذا خاف على أجنبي أن يَسقط من سطح» أو تُخرقه النارء أو يُغرقه الماء» وَجّب عليه 
أن يَفُطعهاء وإن كانت فريضة قال الطحاوي: هذا الجواب في الفرائضء أمّا في النّوافل إذا ناداه 
أحد أبويه» إن عَلم أنه في الصّلاة فلا بأس بأن لا يُجيبه» وإن لم يَعْلم يُجيبه. 

إذا غضب الرَّجُل على ابنه لا يأثم» ولا بأس به إذا حَمَل وَلَده على الغضب؛ لأنّ طبع الآدميّ 
هذاء وَقَدْ قال يي «إنما أنا بشر أرضى كما يترضى البشر وأغضب كما يَغضب البشر». 

المُْصْحّف إذا صار عتيقاًء إن صار بحال لا يُقرأ فيه» وخاف صاحبه تَلَقَها"), يَلْقَهِ في خرقة 
طاهرة» ويُدفن كالآدميّ إذا مات» وهذا أولى من وضعه في مَوضع؛ لأنه ربّما تقع عليه نجاسة. 

رَجْل له مسجد في محلته» وهو يَحضر الجامع؛ لكثرة جماعته قال: صلاته في مسجد محلته 
أولى؛ لأنّ لمسجده عليه حقاًء وليس للجامع عليه حقء فلم يّقع النّعارض حتى يترجح بكثرةل") 
الجماعة. 


النَظر في كنب العلم لمن له ذكاء وفِطنة» أولى من الصّلاة تطوعاً؛ لأنه جاء في العلم: «مذاكرة 
ساعة خَيْر مِنْ إحياء ليلة»(“ 


ج): أبيه 

> صحيح مسلم› كتاب (البر والصلة والآداب)» باب (من ن لعنه النبي يله أو سبه؛ أو دعا عليه» ولیس 

هو أهلا لذلك؛ كان له زكاة وأجرا ورحمة)» ج4؛ صض۲۰۰۹» برقم (۲ 1( 

ونذكر الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك» قال" كانت عند أم سليم يتيمة» وهي أم أنس» فرأى رسول الله 

يَذاليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد كبرت» لا كبر سنك» فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم سليم: مالك؟ 

يا بنية قالت الجارية: دعا علي نبي الله ييه أن لا يكبر سنيء فالآن لا يكبر سني أبداء أو قالت قرني فخرجت أم 

سليم مستعجلة تلوث خمارهاء حتى لقيت رسول الله ئ فقال لها رسول الله ك3: «ما لك يا أم سليم» فقالت: يا نبي 
الله أدعوت على يتيمتي قال: «وما ذاك؟ يا أم سليم» قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنهاء ولا يكبر قرنهاء 

قال فضحك رسول الله كك ثم قال و يا آم سل اما تغلمين أن شرطي لی ری أني اشترظت على زربي فقلث: 

إنما أنا بشرء أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه» من أمتي» بدعوة 

لبس لها بأهل» أن يجعلها له طهورا وزكاة»:وقرية يقزبه بها منه يوم القيامة». 

(۷) (تلفه) ساقطة من (ج). 

(۸) في (ج): يرجح لكثرة. 

)3( هذا الاثر موقوف على ابن عباس بلفظ: «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة» . أخرجه البيهقي» > المدخل إلى 
السنن الكبرى› ام (تحفيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي)» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويتء» باب 
(فضل العلم خير من فضل العبادة)» جا ل برقم (59:). وعن الحسن قال: «تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة». اخرجه البيهقي» المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب (الزهد)ء (كلام الحسن البصري).؛ ج۷» ص0١1١»‏ 
برقم .)١5505155(‏ 
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رَجُلَ صَلَّى بالقوم() شهراً ثُمّ قال: كنت مَجوسياًء فصلاة القوم جائزة» ويُضرّب ضرباً شديداً: 


ويُجِبّر على الإسلام؛ لأنَّ الصّلاة بجماعة دليل على الإسلام» فإذا أَخْبَر بخلافه كان ارتداداً. 


ويُكره أن يدقن المَيّ في الأار؛ وإن كان صبياً صغيرآ؛ «لأن الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - 


دُفنوا حيث ماتوا»(» وذلك مخصوص بهم. 


رَجُل شرّع في الصّلاة فرق( منه شيء ق قبمته درهم له أن يَقُطعهاء والنفل والفرض في ذلك 


سواء؛ لأنّ الترهم مال» بدليل آنه لو أقرٌ بمال» وفسّره بدرهم قبل منه» ولو فسّره بأقل مِنَ الذّرهم 
لم يُْبَله وقد قال يَِ: «قايِل دون مالك»7") 


رَجُل صَلَّى اللراويح في مسجدين» في كل مسجد بكمالها لا يَجوز؛ لأنَّهِ سنه وسائر السُّنن لا 


تكررء فكذا هذه» وإن لم يكن إماماً فلا بأس بأن يقتدي بإمام آخر في مسجد آخر؛ لأنّه متطوع 
يقتدي بمَن يُصَلّي السُنة» فَيَجُوزَ كمن أذى المكتوبة: تثُمّ أدرك الجماعة جاز له أن يلي معهم. 


(0 
(0 
) 


(r 


في (أ»ب): بقوم. 

(على) ساقطة من (أءب). 

أخرجه ابن ماجه» في حديث طويل في قصة وفاته ي4 ونذكر منه: لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر 
له» فقال قائلون: يدفن في مسجده» وقال قائلون: يدفن مع أصحابه» فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله يي يقول: 
«ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض». سنن ابن ماجة؛ كتاب (الجنائز)» باب (ذكر وفاته غ)» ج١ء‏ ص١57,‏ 
برقم ,)١154(‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي التميمي» مسند أبي يعلى» (مسند أبي بعر الصديق)» جا 
ص 77-7١‏ برقم (۲۳/۲۲). وأخرجه المروزيء أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي (ت 
١‏ ه)» مسند أبي بكر الصديق» ١م»‏ (تحقيق: شعيب الأرناؤوط)» المكتب الإسلامي» بيروت» (ابن عباس عن 
أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما ‏ )» ج١»‏ ص۲۷ برقم .)۲١(‏ وأخرجه البزارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف (ت: ۲۹۲ه)» مسند البزار» طاء 18م؛ (تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله - عادل بن سعد - صبري عبد الخالق الشافعي)» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
مء الى 9١٠٠م‏ (مسند أبي بكر الصديق .4ه)» (ما روى عبدالله بن عباس عن أبي بكر)» ج٠»‏ ص»2720ء 
برقم (۱۸). قال ابن حجر في "المطالب العالية": وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد 
المطلب الهاشميء قال عنه الحافظ في التقريب (ص ١517‏ : 1777): ضعيف. ابن حجرء المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية. ج۰۱۷ ص ٤٥‏ ه5. 

في (ج): وَسْرِقَ. 

(منه) ساقطة من (أءب). 

(وقد) ساقطة من (أءب). 

أخرجه النسائي» السنن الكبرى, كتاب (المحاربة)» باب (ما يفعل من تعرض لماله)» ج“ ص١‏ 2:5 برقم 
(350). ونذكر الحديث بتمامه: جاء رجل إلى النبي عك فقال: الرجل يأتيني يريد مالي قال: «ذكره بالله» قال: 
فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه من حولك من المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: 
«فاستعن عليه السلطان» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو 
تمنع مالك». وأخرجه النسائيء» السنن الصغرى» ط". ۹م» (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة)» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» 05٠5١ه-‏ ام كتاب (تحريم الدم)› باب (ما يفعل من تعرض لماله)» ج۰۷ ص۰۱۱۳ 
برقم .)٤۸١(‏ وأخرجه الطبراني» المعجم الكبير» باب (الميم)» (مخارق أبو قابوس)» ج۰۲۰ ص۱۳ ۳» برقم 
.)۷٤١(‏ قال في "إرواء الغليل": أخرجه النسائى بسند حسن. الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» ط۲› ام المكتب الإسلامي» بيروت. ١5٠5‏ ه - 1/86 ام ج01 ص٦1‏ . 

(لم) ساقطة من (أ). 


TAO 


يُكْرّه تغميض العينين في الصّلاة؛ لأنه فغل اليهود في صلاته-!(") 
ويُكْرَه( أن يُحفّر في المسجد بئر ماء؛ لأنّهِ يُخِلُ بحُرمة المسجد؛ لأنّه يَكون سبباً لدخول 


الحائض والجُنْب فيه لاستقاء الماء. 


إذا أسْلّم شيخ كبير [وقال أهل الخبرة: إِنّه لا يُطيق الختانء يَسْقط عنه الختان/"ء وكذا الصّبي 


إذا كانت قُلْفَته مُتَشَمَّرَة()]0), وقال أهل الخبرة: إنه يَلحقه بختانه شِدَّة فإنه لا يُختن؛ لأنّ الواجب 
يتسقط بالعذرء فالسُنن أولى. 


إذا صَلَّى رَجُل(') بقوم في الصّحراء مقدار ما يمنع الاقتداء به من الفرجَّةء مقدار موضع صف 


واحد عند أبي القاسم» وعند آخرين: مقدار صَفَّين وبه يُفتَىء بخلاف مُصلَّى العيد حيث لا يَمنع صحة 
الاقتداء بالإمام هذا المقدار؛ لأنّ مُصَلَّى العيد كالمسجد في هذا الحُكم؛ لاله كُلّه أَعِدّ للصّلاة فيهء وإن 
فارقه في سائر الأحكاء(") 


00 


(°) 
(1) 
(۷) 


ذهب كثير من العلماء إلى القول بكراهة تغميض العينين في الصلاةء وقال البيهقي: (وروينا عن مجاهدء وقتادة 


أنهما كان يكرهان تغميض العينين في الصلاة» وروي فيه حديث مسند وليس بشيء). ومنهم من علل الكراهة؛ 
دان تعحيظرة ا ا قعل لووول أن رشيه قل المحوسش علد ا لر وقد ثبت النهي عن 
تغميض العينين في الصلاةء إلا أن الحديث المروي فيه ضعيف» فلا يصلح للاستدلال به على المسألة المذكورة 
ولا بأس بأن نذكره إتماماً للفائدة: عن ابن عباسء قال: قال رسول الله وَله: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض 
عينيه». أخرجه الطبراني» المعجم الكبير» باب (العين)» (طاوس عن ابن عباس)» ج١١2‏ ص٤"»‏ برقم 
(61ت١١),‏ قال المناوي عن هذا الحديث: ضعيف. قال البيهقي: (وروينا عن مجاهدء وقتادة أنهما كان يكرهان 
تغميض العينين في الصلاة» وروي فيه حديث مسند وليس بشيء). المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١١١٠ه))»‏ التيسير بشرح 
الجامع الصغير» > طق م» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض»› «e1۸۸ - ه١ ٤0١۸‏ ج١ء‏ ص١٠١‏ . البييهقي» السنن 
الكبرى› ج۲ ص٣‏ ۰ ٠‏ . ملا علي القاريء فتح باب العناية بشرح النقاية؛ لام ج١ء‏ ص۰٦۲‏ . 0 
الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» طا ۲“ (حققه وخرج أحاديثه: : حسين إسماعيل الجمل)؛ مؤ 
الرسالة» بيروت - لبنان» 7١51١ه‏ - ۱۹۹۷م ج١»‏ ص585. مجموعة من المؤلفين» الفقه الميسز في صنو 
الكتاب والسنة. ١م»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ٤١‏ ١١٤١ه‏ جا ص °۹ . 
في (ج): يكره 
(الخنان) ساقطة من (1). 
في (أعب): مشتمرة. وَالقُلْفَة المَتَشْمّرَة: : القلفة هي الجلدة التي تقطع في الختان» والتشمير: الانكماش» وشمر 
الشيء فتشمر قلصه فتقلص» وكل قالص فانه متشمرء يقال لثة متشمرة اذا كانت لازقة بأسناخ الأسنان. 
الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج۲» ص٤٠ .١١‏ ابن منظورء لسان العرب» ج؛؟:» ص۲۸٤‏ . 
ما بين ارقن ماف ر 
(رَجُل) ساقطة من (ج). 
إذا كان يصلي في الصحراء وبينه وبين إمامه قدر صفين يمنع وأقل لاء وفي " الذ لذڂ خيرة " عن الفقيه أبي القاسم 
الصفار: مانع والبعد بينه وبين إمامه في المسجد لا يمنع إذا لم يشتبه حال إمامه عليه والمصلي بمنزلة المسجد 
في هذا وفي جوامع الفقيه: البيت والدار ومصلى العيد والجنازة بمنزلة المسجد كذا عن أبي يوسف بخلاف 
الصحراء. العيني» البناية شرح الهداية, ج“ ص٣٣٣‏ 
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إمام صَلّى بقوم في الطّريق» فاصطفتَ(" النّاس فيه إن لم يكن بينهم وبَيْن إمامهم ما يمرّ الجمل 
بحمله فيه جاز اقتدائهم وإلا فلاء وكذلك بَيْن الصّفّ الأول والثَّاني؛ لأنّ المانع من الاقتداء هاهنا 
الطريقة للا 'الؤارد في والطريق الما مقار ما ذكرناء يلاف الال ةا لار ىة لان العائع من 
الاقتداء الانفصال» وهو" مقدار صف أو صَفَّين على ما ذَكَرْنا. 

رَجُل له ) وزد مِنْ التطوع فَنَرّل به ضيف» إن كان كثير الضيافة والأضياف لا يثرك 
ورده؛ لأنّه يتضرر لتكرره» وإن لم يكن كذلك بل نزل به ضيف في بعض الأوقات ترك ورده 
لأجله. 

عَبْد مريض يجب على مولاه أن يُوضّئه» بخلاف المرأة المريضة حيث لا يجب على رَوْجِها 
تعهدها("؛ لأنّه إصلاح» وإصلاح المُلك على مالكه» والمرأة خُرَّة مالكة تَفسهاء فيجب عليها إصلاح 
تفسها بخلاف العبد [فإنّه مملوك لسيّده](". 

رَجُل صَلَى صلاة بشرائطها يُحكم) بجوازهاء ولا يُحكم' بقبولها؛ لأنّ الأمر يَدلَ على 
الإجزاءء ولا يَدلَ على القبول؛ لأنَّ القبول مشروط بالتّقوى, والتّقوى لها شرائط ل( يُعلم وجودها 
وهو الم ختار. 


)١(‏ في (أءب): فأصفٌ. 

(۲) الأثر الوارد في هذا هو: عن حمادء عن إبراهيم» أنه قال: «من كان بينه وبين الإمام طريق أو امرأة أو نهر أو 
بناء أو امرأة» فليس معه». أخرجه أبو يوسف الأنصاري» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة (ت: 
١‏ ه)» الآثارء ١م»‏ (تحقيق: أبو الوفا)» دار الكتب العلمية» بيروت» (في الأضحى)» ج١2‏ ص 15, برقم 
.)"1١(‏ ويؤيد هذا الحديث أنه سئل أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي يمنع صحة 
الاقتداء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلة وتمر فيه الأوقارء وسئل أبو القاسم الصفار عنه فقال: مقدار ما يمر فيه 
الجمل. الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, جا صه: ١‏ 


في (لءب): تعمدها. 


( 

)٦‏ (ورده) ساقطة من (أءب). 
( 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
( 
١‏ 


- AY - 


اهل قرية اجتمعوا( على ترك الوتر يؤدبهم(" الإمام ويحبسهم("» فإن) امتنعوا قاتلهم؛ 


وان( امتنعوا عن أداء السُنن قاتلهم عند أئمة بخارى0!"). 


(۷) 
(۸) 


قراءة القرآن جهراً في الحّمام تكره» وخفية لا تكره» وهو المُختار. وأمًا التّهليل والتّسبيح» 


في (أءب): فإن. 
في (أعب): البخاري. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص"5 1 . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني, جا ص 780١-5135‏ 5. ابن الهمام» فتح القدير› جا ص٦۲٤‏ . ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ج“ ص 5١‏ 
من هم أئمة بخارى؟ ذكر أصحاب المذهب الحنفي أئمة بخارى الذين قالوا بهذه المسألة في الكتب السابقة من 
دون التعريف بهم» فمرة ينسبون المسألة المذكورة أعلاه إلى أئمة بخارى» ومرة ينسبونها إلى مشايخ بخارى» 
وهذا يؤكد على أنهما واحدء ولكن مرة يسمونهم بالشيوخ وأخرى يسمونهم بالأئمة وفي كلتا الحالتين لا يعرفون 
عليها أصحات. المذهي: في كته باتهم أمة ريرغ كاري .ولكن' هذل الجمع قد يشمل 'المتقدمين .متهم 
والمتأخرين؛ لأن أصحاب الكتب لم يذكروا مولد المشايخ أو وفاتهم» فرجعت إلى كتب المعاجم والطبقات واثبت 
اسماء الذين تقدموا الإمام مسعود بن شجاع - رحمه الله - لكي تتطابق مع من يقصدهم الإمام في فتواه. كما قمت 
بإكمال أسماء بعض المشايخ الذين ذكروا باللقب أو بالكنية فقط ولا بأس بذكر من تيسر لي جمعه من أسماء 
هؤلاء الأئمة والمشايخ: (أبو بكر محمد بن الفضل» شمس الإسلام محمد بن محمود بن عبد العزيز الاوزجندي» 
مسعود بن الحسين الكشاني» إسماعيل الزاهدء أبو حفص الكبيرء إبراهيم بن إسماعيل الزاهدء القاضي أبو جعفر 
الاستروشني» الصدر الشهيد حسام الدين» الصدر السعيد تاج الإسلام» السيد الإمام أبو شجاع محمد بن أحمد بن 
حمزة ة العلوي» علي السُغْدي» القاضي حسن الماتريدي» شمس الأئمة الحلواني» أبو بعر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي» > أبو بكر محمد بن عبدالله بن عاقل أو (فاعل) السرخكتي» »> أبو بكر محمد بن علي الحلواني). 
ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, جا ص11 - ج ص 75١95‏ ج26 ص١ ١ ١‏ قاضي خان» 
فتاوى قاضي خان» جا ص۷۱ - ج“ ص۳۹٥‏ , القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, 
ص٠۳۸‏ - 555. العيني» البناية شرح الهداية» ج”2» ص:55ه0. الزيلعيء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
جه» ص۸۳١.‏ البلخي وآخرونء الفتاوى الهندية» ج؟» ص57 7. الخوارزميء أبو المؤيد محمد بن محمد (ت: 
E‏ جامع المسانيد, م دار الكتب العلمية» ج“ صه ١1‏ 

في (ا )ن مکزوه: 
في (أ): ما 


- AA - 


فلا يره وإن رفع صوت("). 

وأمًا الصّلاة في الكُمام» إن كان فيه صورة تماثيل تكره؛ وإِنْ لم يكن فلا بأس به» وكثير من 
أِمة بُخارى كانوا يفعلون ذلك حتى رُوي(" أنَّ إسماعيل الرّاهدا" كان يُصلَّي المكتوبة في الحمّام 
بجماعة مع الخادم وغيره؛ فراراً عن غَلبة النّاس. 

وينبغي أنْ يّقود الرّجل أباه النُصرانيّ مِنَ البيْعَة) إلى البيت» ولا يّقودة مِنَ البيت إلى البيْعَة؛ 
لأنّ فيه أعانة على المعصية. 

ولالشمل a‏ تحدل لكل إلى الخمر كليل . 

ولا تخمل الجيفة إلى الهرّة [. ند خا الوزة إلى الجيفة. 

yT‏ ف على اا EY‏ السّلام عليدا")؛ لأله ليون يتهية و ماهو اهار 
للسّوؤال. 


)١(‏ هذا هو المختار عند أغلب أصحاب المذهب» لكن أبا حنيفة وابا يوسف اختاروا الكراهة عموما من غير تفصيل؛ 
لأن الماء المستعمل عندهما نجس فأشبه المخرج» وذهب محمد بن الحسن: إلى عدم كراهة القراءة في الحمام؛ 
لأن الماء المستعمل عنده طاهر. أما قاضي خان فقد ذهب: إلى جواز القراءة جهرا إذا لم يكن احد كاشف العورة 
وكان المكان طاهراء أما إذا كان بخلاف ذلك فيجوز أن يقرأ سراء وقد ذهب بدر الدين العيني إلى عدم الكراهة» 
وعلل ذلك؛ بأن من يقول بكراهة قراءة القرآن جهراً في الحمام يستدل بأنه موضع الشياطين» مع أن جميع 
المواضع لا تخلو من الشياطين» فيلزم أن تكره القراءة جهرا في كل المواضع. الكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» ج١ء‏ ص^”. أبو الليث السمرقندي» عيون المسائل»٠»‏ ص7١.‏ قاضي خانء فتاوى قاضي 
خان» ج١.‏ ص55 .١ 55-١‏ الرازي الحنفي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت: 
5ه)ء تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان)» ط١ء‏ ١م‏ (تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد)» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» 511١ه»‏ ج١ء‏ ص©6. ابن نجيم المصريء الأشباه والنظائر» طاء ١م؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ١51١95‏ ھ - ١995‏ م جا ص١5 .١‏ ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ض٣۱‏ . الحموي» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء ج"ء ص١٤‏ . 
العيني» منحة السلوك في شرح تحفة الملوك› طا ام (تحفيق: ك أحمد عبد الرزاق الكبيسي)» » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء /557 ١ه‏ -لا١٠٠5مء‏ ج١ء‏ ص۹۹١۱‏ . 

(۲) (روي) ساقطة من ().. 7 

(؟) اسماعيل الزاهد: هو أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسينء السمّان» الزاهدء وكان إمامًا بلا مدافعة في 
القراءات» والحديث» ومعرفة الرجال» والأنساب» والفرائضء والحساب» والشروط والمقدورات» وكان إمامًا 
في فقه أبي حنيفة وأصحابه» ومعرفة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» وفي فقه الزيدية» وفي الكلام» وطاف 
البلادء وشاهد الشيوخ» وقرأ عليه ثلاثة آلاف رجل» وشيوخ زمانه» وصنّف كنبا كثيرة» ومات وهو يتبسّم في 
ليلة الأربعاء» الرابع والعشرين من شعبان» سنة خمس وأربعين وأربعمائة. ابن قطلوبغاء تاج التراجم» جا 
ص ا 

) ( البِيِعَة: كنيسة النصارى. الرّازي» مختار الصطحاح»› جا ص٣۷‏ . 

(5) (يحل) زائدة من (أءب). 

(5) في (أءب): (تحمل). 

(۷) (عليه) ساقطة من (ج). 

(۸) في (ج): السؤال. 


- ۸٩ - 


إذا انتهى إلى الإمام» وهو يُصَلَّي الظهر شَرّع معه. ولا يشتغل بالسُنَّةه سواءً خاف فَؤت 
الكماعة ار تخ بحلاف هة الفجر+ قله إذااخاف أن فوته ركعة ويرك الأخرى لاما عند 
باب المسجد؛ لأنّه وَرَدا') في ركعتي الفجر مِنْ الترغيب ما لم يَرِد في سْنَّة الظهر(")؛ ولان سُنّة 
الفجر تفوت لا إلى خَأّفء فإنَّها إذا فاتت لا تقضى7“)؛ وسُنّة الظهر تقضى( ما دام الوقت باقياً. 

إذا كان في يد الإمام تصاوير لا تُكْره إمامته؛ لأنّها لا تستبين؛ لكونها مستورة بالثيابء 
فأشبهت التصاوير في فص الخاتم. 

إذا أراد أنْ يَقضي فوائت» ينوي أوّل ظهر لله عليهء وكذا كل صلاة يقضيهاء وكذا إذا أراد 
قضاء ظهر آخّر(")؛ لأنّه إذا قضى الأول ضار الثاني أوّل ظهر لله غليه. 

مسجدان يُصلي الرّجل في أقدمهما بناءً» فإنْ كانا سواء» يُصَلَّى('') في أقربهما من منزله؛ فإنٌّ 
استويا يُصلَّي في أيّهما شاءء فإنْ كان قوم أحدهما أكثر يذهب إلى اقلّهما('') جماعة إن كان فقيه"؛ 
ليُكثّر القوم بسبب ذهابه إليه» وإن كان لا يُكثّر القوم بسبب ذهابه إليه» ذهب إلى أيّهما أحَب. 

تَتَحْنْحَ المؤذن عند الأذان والإقامة مكروه [...]"'؛ لأنّه بدعة. 


)١(‏ في (أ): ولم 
() في (چ): روي ا 0 ۰ 
شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح». وعنها عن النبي ع4 قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها». أخرجهما مسلم » صحيح مسلم» كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)» باب (استحباب ركعتي 
سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما)» ج١»‏ ص١ ٠‏ 5» برقم 
(375-74). ومّما تبت في فضلها أيضاً عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: «لا تتركوا ركعتي الفجر 
ولو طردتكم الخيل». رواه الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري (ت: ١77ه)»‏ شرح معاني الآثار» طاء ١م»‏ (تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد 
الحق), عالم الكتب.» ١5١5‏ ها- ١955‏ م كتاب (الصلاة)» باب (القراءة في ركعتي الفجر)»› جا ص۰۲۹۹ 
برقم (۱۷۸۲). 

في (أ): يقضيء وفي (ب): يقضى. 


( 

) في (أ): يقضي. 

) في (ب): تستبن. 

۷) (في) ساقطة من (ب). 

) في (أءب): علي. 

) في (ج): أخرى. 
)١‏ في (أءب): صَلَى. 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


رَجُل ترك سُنن الصّلواة('" الحمس إِنْ لم يّرها حقاً فقد كَفَره وإنْ رآها حقاً قيل: لا يأثم بالدّرك 
والصّحيح أنه يأثم» لأنَّ الوعيد جاء في تركها(". 


فصل 


ترااا a‏ الخطبة؛ لبُعده يُنصت ولا يقرأء وهو المُختار؛ لأنّه مأمور بالاستماع والإنصات» 
فإنْ عجز عن الاستماع لكنّه قير على التشّبه("), فيأتي بهل). 
مِصر مع أهله للحاجة مقدار ميل أو ميلين» فحضرت الجمعةء فله أن يُصلَّي بهم الجمعة؛ لأنّ فناء 
اليصر ألحق باليصر فيما يَحتاج إليه أخل0) اليصرء وهم محتاجون إليه» بخلاف المُسافر إذا حرج 
من عمران المصْرٍ حَيْتْ يَفْصر؛ لأنّ الصْر ليس من حوائجهم» فلا يُلحّق الفناء باليصر في حَفّه. 

بموت الخليفة لا يَنعزل ولاته ونوابه"» بل يَبقون على حالهم ما لم يُعزّلوا. 

إذا" خَطب الإمام يوم الجمعة وهو مُخدث» فمضى إلى منزله؛ فَتَُوضأ وجاء وصَلَّى بهم 


يَجوزء ولو خَطب وهو جُنْبء ثُمِّ ذهب فاغتسلء ثُمَّ عاد وصَلَّى بهم لم يجزهم؛ لله ليس من عمل 
الصّلاة بخلاف الأوّل. 


)١(‏ في (أءب): الصّلاة. 
(۲) قال في "البناية: (وفي النوازل وفوائد الرستغفني من ترك سنن الصلوات الخمس ولم يرها حقا كفر» ولو رآها 
حقا وترك قيل لا يأثم» والصحيح أنه يأثم؛ لأنه جاء الوعيد بالترك» وعن أبي سهل الرازي من أصحاب أبي 

حنيفة لو ترك الأربع قبل الظهر وواظب على الترك لا تقبل شهادته). ولكني لم أقف على دليل فيه الوعيد على 
ترك سنن الصلواة الخمس» وربما يعارض هذا بحديث الأعربي الذي سأل النبي 4 عن الصلاة والصوم 
والزكاة» فلما أخبره النبي يه بالفرض من ذلك والتطوع قال: والذي أكرمكء لا أتطوع شيئاء ولا أنقص مما 
فرض الله علي شيناء فقال رسول الله : «أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق». فلو كان ترك السنن فيه 
وعيد لما شهد للأعرابي بالفلاح ودخول الجنة وقد اقتصر على الفرائض. العيني» > البناية شرح الهدايةء ج“ 
ص٦‏ °۰ . وقد روى حديث الأعرابي البخاري في صحيحه. البخاري» صحيح البخاري› كتاب (الصوم)» باب 
(وجوب الصوم)» ج۲» ص٤۰۲‏ برقم .)۱۸۹۱١(‏ 

(؟) في (ج): التشبيه. ۹ 00 

)٤(‏ قال السرخسي في "المبسوط": (فإن كان بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت لأن المأمور به 

شيئان الاستماع والإنصات فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما ومن بعد عنه فقد قدر على أحدهما وهو 

الإنصات فيأتي بما قدر عليه وكان محمد بن سلمة - ضيه - يختار السكوت ونصير بن يحيى - رضي الله تعالى 

عنه - يختار قراءة القرآن في نفسه والحكم بن زهير كان ينظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا وكان مولعا 

بالتدريس قال الحسن بن زياد - 45م- : ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن ز هير). السرخسيء المبسوط ج".2 

و 

( (أهل) ساقطة من (أءب). 

6 في (أءب): ولاية نوابه. 

) في (ا): إن. 


۔- ۹۱ - 


لا بأس بالسّفر يوم الجمعةء إذا حرج من العمران قَبْلَ خروج آخر وقت الظّهر؛ لأنّ الوجوب 
بآخر الوقت» وهو مُسافر قبل" آخره» فلا تجب عليه الجمعة. 

رَجُل صَلَّى الجمعة خَلّف الإمام فنام» وانتبه( بَعْد خروج الوقت» فسدت صلاته؛ لأنّ الجمعة 
لا تُفُضى في غَيْر وَقْتِها؛ وإن انتبه بعد خروج الإمام من المسجد لكن في الوقت لم تفسد صلاته؛ لأنّه 
لو أتمّ صار مؤدّياً للجمعة في وقتهاء وأنَّهِ يتجوز. 

إذا أخدث الإمام بعدما خطب/) الخطبةء فأمَّر رَجُلاً لم يَشّهد الخطبة أن يُصَلَّي بهم» فأمر 
المأمور رَجُلاً شّهد الخطبة أن يُصلّي بهم جاز؛ لأنّ الذي لم يَشْهد الخطبة من أهل الصّلاة: فصحّ 
افويض إليه؛ لكنّه عَجّز؛ لفقد شَرْطه وهو سماع الخطبةء فَمَلّك النّفويض إلى عَيّره» ولو كان 
المأمور دَمّيّاً والأؤل لم يَعْلم به فأمر الذْمّي مُسْلماً لم يَجز؛ لأنٌّ الذمّي ليس من أهل الصّلاة: فلم 
يصح التفويض إليه. 

وكذلك لو كان المأمور مريضاً فصلى بهم ( بإيماء» أو أخرس أو أُمَيَأه أو صبياًء فأمروا 
غَيْرهم لم يَجز؛ لأنّ هؤلاء لا يصلحون إمامأء فلم يصح التّفويض إليهم. 

ولو كان فَوّض إلى هؤلاء قَبْلَ الجمعة بأيام» فأَسْلم الذي وبترئ المريضء وتَكَلّمَ الأخرس» 
وتَعَلّم المي فَصَلُوا بهم الجمعة» أو أمروا غَيْرهم جاز؛ لأنّ اللفويض ليس بلازم» فَيُعْطى لبقائه حُكْم 
الابتداء وهم في حالة البقاء أهل. 


)١(‏ (آخِر) ساقطة من (أءب). 
)٧(‏ في (أعب): في 

(؟) في (ج): فانتبه. 

(؟) في (أ»ب): شهد. 

(5) في (أءب): يُصَلّي. 
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رَجُل ذَكّر أنّهِ لم يْصَلّ الفجر» والإمام في الخطبةء يَقضي الفجر ويّترك الاستماع؛ لقوله 6: 
«مَنْ نام عن صلاة [أو نسيها فليصلّها إذا ذَكَرَها فإنّ ذلك وفتها] » الحديث(27؛ ولالّه لو سَمِع 
الخطبة لفاتته الجمعة. 


فصل 

أفل البغي إذا قُتلوا في الحرب لم يُصَلَّ عليهم» وإِنْ قُتِلوا بعدما وضعَتٍ الحرب أوزارها 
صُلَّي عليهم» وكذا( فطاع الطريق إذا قُتلوا حال حرابهم» وإن فتلوا بَعْد ثبوت يد الإمام عليهم 
صُلّي عليهم. 

رَجُل كفن مَيتاً من ماله ثُمَّ وَجَدَهِ مع رَجُل فهو أحق به منه؛ لأنّ المَيّت لم يَمُلكه. 

رَجُل فاتته بعض التّكبيرات على الكّنازة» قضاها متتابعاً بلا دعاء» ما دامت الكّنازة على 
الأرض؛ لأنّه لو قضاها مع الدعاء تُرقَءع" الجّنازة فيفوت التكبير» فإنْ رُفعت فطع التّكبير؛ لأنَّ 
الصّلاة على المَيّت ولا ميت لا('') تصح. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب (مواقيت الصلاة)» باب (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة)» ج١2‏ ص77١»‏ برقم (05917). ونذكر الحديث بتمامه: عن أنس بن مالك» عن النبي بُ قال: «من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك + قر أصَّكَوءَ إزخرى » [طه: 4 .]١‏ وأخرجه مسلم؛ 
صحيح مسلم»› كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» باب (قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)» جا 
ص۷۷٤»‏ برقم (185). 

) (الحديث) ساقطة من (ج). 

) (دار): زائدة من (ج). 

( في (): وكدلك. 

*) في (أءب): قتلهم. 

) (بعض) ساقطة من (ج). 

) في (ج): ترتفع. 

) في (): وبلا. 

)١‏ في (أءب): فلا. 


- ۹۳ - 


إذا كبر الإمام على الجّنازة خَمساً لا يتابعه المُقتدي؛ لأنّه منسوخ» بل يُسَلّم تحقيقاً للمخالفة في 
رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - وفي رواية عنه: يقفا إلى أن يُسَلّم» فإذا سَلّم سَلّم معه» وعليه 
الفتوى(). 

إذا مات الرّجُل ليس على المرأة تكفينه من مالهاء ولو ماتت المرأة ليس على الرَّجُل تكفينها من 
ماله؛ لأنّ الوجوب(/ مُتعلّق) بالرّوجيّة» والرّوجِيّة قد انقطعت بالموت. وعند أبي يوسف عليه 


الكفن» وعليه الفتوى؛ لأنّه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب» والرّوجٍ أولى بذلك كما في حال 
الحياة(*) 

رَجُل مات وله أخوان لأب وأمٌ فالأكبر أولى بالصّلاة عليه؛ لأنّ لزيادة السّن اثر في استحقاق 
التعظيم» ولو أراد الأكبر أنْ يُقَدّم أجنبياًء فلأخيه منعه؛ لأنّه شريكه في الولايةء إلا أنه لا يَظهر حَقَّه 
إذا نّم الأكبر لكبره» فإذا لم يَتَقَدّم ظَهَر حَقْ الأصغرء وإن كان أحدهما أقرب في القرابة فهو أولىء 
سواء كان الأقرب أصغر أو أكبرء ولو أراد الأقرب تقديم غَيْره ليس لأخيه منعه؛ لأنه لا حقٌّ له فيه 
أصلاًء وإن كان الأقرب خارج المصرء وقد كان أَمَرَ غَيْره أن يُصَلَّي عليه إذا مات» فلأخيه أن 
يمنعه؛ لأنّ الخارج في حَقّ الصّلاة بمنزلة الغائب غيبة مُنقطعةء فتنقطع ولايته. 


١‏ في ب): نقف. 

0 إذا اند ا تكبيرات فالمقتدي هل يتابع الإمام في الزيادة أو لا يتابع؟ ذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
ل ا ا مر لأنه لم يظهر خطأ الإمام بيقين. والصحيح: أنه لا 
يتابع؛ لأن ما زاد على الأربع صار منسوخاً بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ولا متابعة في 
المنسوخ. وإذا لم يتابع الإمام في الزيادة فماذا يصنع؟ قالوا: يسلم أو ينتظر حتى يتابع الإمام في السلام. 
وذكر عن أبي حنيفة فيه روايتان: في رواية يسلم للحال» ولا ينتظر تحقيقاً للمخالفة» وفي رواية يسكت حتى إذا 
سلم الإمام يسلم معه؛ ليصير متابعا فيما وجب فيه المتابعة. ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج١2‏ 
ص۱۷۹ . ابن أبي العوام؛ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث السعدي المعروف (ت: 
٠٥‏ ه)» فضائل RS E‏ ١م»‏ (تحقيق: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي)» المكتبة 
الإمدادية, مكة المكرمة ۳۱ ها ۰۱۰ ام جا صما .١‏ النسفيء > أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين (ت: ٠ثلاه)ء‏ »> كنز الدقائق» طا ام (تحفيق: أ 3 سائد بكداش)» دار البشائر الإسلامية 
دار السراج» ۲ ھھ- ۰۱۱ ٠قمء‏ جا ص۱۹۹ . 

(9) في (ج): الواجب. . 

)5 (متعلق) ساقطة من (أءب). 

)5( قال الكاساني في "البدائع": (وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته» كما تلزمه كسوته في حال حياته 
إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعن أبي 
يوسف: يجب عليه كفنهاء كما تجب عليه كسوتها في حال حياتهاء ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع؛ 
كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة). الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, جا ص۳۰۸ ., ابن 
مازة» ال و a SC‏ ج“ ص٤۱۷‏ . 


(1) في (ع): إن 
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نبش المَيّت وأخذ كفنه بَعْد قسمة الميراث("» أَجْبّر القاضي الورثة على تكفينه مِنَ الميراث؛ 
لأنّ التُكفين مُقَدّم عليه فيؤخَذ منهم على در مواريثهم(؛ وإن كان عليه دَيْن إن لم يقض الغرماء بُدِءَ 
بالكفن؛ لأنّه مُقَدّم على الدَّيْنَء وإن قضوا لم يسترد منهم شيء؛ لأنّ مُلْكَ المَيّت زال عنه» بخلاف 
الميراث؛ لأنّ ملك الوارث عين ملك الموروث حكماً؛ ولهذا يُرَدُ بالعيب وَيُْرَدُ عليه. 

إذا أذْرَكَ الإمام في صلاة الجّنازة» وَقَدْ كير أربعء كَبّر هو قبل سلامه؛ ثُمّ يأتي بالتُكبيرات 
البواقي قبل رَفع الجنازة» وعليه الفتوىء وَقَدْ رُوي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في هذا الفصل: أنّ 
صلاة الجّنازة قد فاتته("). 

رَجُل قال لامرأتيه: إحديكما" طالق ثلاث ثْمّ مات قَبْلَ البيان» ليس لواحدة منهما غسله؛ 
لجواز أنّ كُلّ واحدة منهما هي المُطَلّقَةَ ولهما الميراث» وعليهما عِدّة الوفاة والطّلاق. 

اسقط" لا يُصَلَّى عليه بالاتفاق» وفي غسله اختلاف» والمختار أنه يُعْسّل ويُدفن ملفوفاً 


) في (ج): التركة. 

) في (أءب): موارثهم. 

) (شيء) ساقطة من (أءب). 

( قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۱۷۰ . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ 
ص۱۸۳ . 

(5) في (ب): لأمرأته. 

(5) في (ج): إحداكما. 

(۷) السقط: بالفتح والضم والكسرء والكسر أكثر: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. ابن منظور: لسان 

العرب» جلاء ص5١”7.‏ 

(۸) السقط الذي لا يصلى عليه باتفاق الروايات هو الذي يخرج غير تام الأعضاء. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» 

جا ص16 ١‏ 


0 


ويره البناء على القبر بالجصّ واللبن» ويُستحب( تسنيم القبر؛ «لأنّ قبر الثبي ع4 كان 


مُسنماً»» وقد اعتاد الئاس التّسنيم باللبن؛ صيانة للقبر عن النّبشء ورأو(" حَسَنأء «وما رآه 
المسلمون حَسناً» فهو عند الله حسن»(). 


نره الصّلاة على الجنازة في مسجد تُقام فيه الجمعة» سواء كان الميّت في المسجدء والقوم 


خارج المسجدء أو على العكس؛ لأنّه بُني لأداء المكتوبة. 


عَبْد مات عن أب حُنّء أو أخ حُنّء فالأب أولى عند البعض؛ لأنّ المُلك انقطع بالموت» وقال 


آخرون: المَولى أولى؛ لأنّه مات على حُكْم مُلكه» وعليه الفتوى 


ولو د قَرَأْ فاتحة الكتاب في صلاة الحّنازة» إن قَرَأها بنيّة الدّعاء لا بأس به وان قرأها بنيّة 


القراءة ا تجوز ؛ ؛ لأنّها محل الذعاء دون القراءة 


(°) 


(ويستحب) ساقطة من (أءب). 

أخرجه البخاري بلفظ: عن سفيان التمار» أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبي ييه مسنما». البخاري» صحيح البخاري› 
كتاب (الجنائز)» باب (ما جاء في قبر النبي 4ء وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما)» ج؟ء ص۱۰۳ . 

في (أءب): ورآه. 

أصل هذا الكلام هو ما روي عن عبد الله بن مسعود» قال: «إِنٌ الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد جه 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» ؛ فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناء فهو عند الله حسنء وما رأوا 
سيئا فهو عند الله سيئ)». أخرجه ابن حنبل» مسند الامام احمد» (مسند المكثرين من الصحابة)» (مسند عبدالله بن 
مسعود د)» ج٦٠‏ ص85» برقم .)۳٠٠١(‏ وأخرجه البزارء مسند البزارء (مسند عبدالله بن مسعود)»ء (زر بن 
حبيش عن عبد الله)» ج٥»‏ ص۰۲۱۲ برقم .)١1815(‏ 

قال الحاكم في "المستدرك": عن عبد الله قال: «ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون 
سيئا فهو عند الله سيء» وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر 5». هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني 
النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: (Aa.‏ المستدرك على الصحيحين» > طا دم (تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١0ه-‏ 1556م ج“ ص١6‏ 

في (أءب): الجنائز. 
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كتاب الزكاة(') 


كُثب العلم إذا" كانت تُساوي مائتي درهم» إِنْ كان[...]7) يحتاج إليها للحفظ والدّراية» حَلَّ له 
أَخْذ الزّكاة في الصّحيح, فقهاً كانت» أو حديثاء أو أدباً؛ لأنّها مشغولة بحاجته» فأشبهت ثياب البذلة)ء 
وكذلك المصاحف» وإن كان لا يَحتاج إليهاء لا يَحِلُ له الأخذ. 

رَجُل دُفع إليه دراهم ليتصدّق بها تطوعاًء فلم يتصدّق حتى نوى الإمام الزّكاة؛ ولم يل له شيئاً 
قتَصدّق بها“ المأمورء فإنّه تسقط عنه الرّكاةء وكذلك لو أمّره أنْ يَتصدّق عن كفارة يمينه» ثُمّ نوى 
عن زكاته(")؛ لأنّ دَفْع وكيلها") كدفعه. فصار كانه دَفَع بنَفسه ينوي الرّكاة» بخلاف ما إذا قال: لله 
عليّ أن أتصدّق بهذ الدّراهم, ثُمّ تصدّق بها" ينوي الرّكاة حيث لا يُجوز؛ لأنّ النّذر لازم لا يُمُكنه 
الرّجوع عنه» فأمًا الوكالة عَيْر لازمة فافترقا. 

ولو تفع الزّكاة إلى أخته» وهي تحت رَوْجء إن كان مهرها مائتي درهم أو أكثر لكن المُعجّل 
أقل» أو كان أكثرء والرّوج مُعْسر جاز الدّفع» وهو أعظم للأجر؛ لأنّها فقيرة» وإن كان المؤجّل("') 
مائتي درهم والرّوج مُوسر جاز الدَّفع أيضاً في قول أبي حنيفة [رحمه الله]!'/ الآخر. وفي قولهما 
[رحمهما الله]!"": لا يجوز بناءً على أنّ المهر قَبْلَ القبض هل ينعقد نصاباً؟ ووجوب الأضحية 
وصدقة الفطر على هذاء ويفتى بقولهما!''! احتياطا ". 


03" الزكاف ھی کین المال بز الاك له رقا و ار انها د من :ها ررح بذكن رکا فة اه 
وكل شيء يزاد فهو يزكو زكاء. النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 1ھ( تحرير ألفاظ 
التنبيه» طا ام (تحقيق: عبد الغني الدقر)» دار القلم» دمشق»› ٤۰۸‏ ١ه‏ جا ص١١٠1,‏ 
والزكاة اصطلاحا: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص» لله تعالى. الغنيمي» عبد 
الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي (ت: اه)/ء > اللباب في شرح الكتاب» ٤م‘‏ 
511ل (حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد)» المكتبة العلمية, بيروت - 
لبنان» ج١ء‏ ص٣۱۲‏ . 

(؟) في (أعب): إن.. 

)"( ) لا) زائدة من (أءب). 

)٤(‏ ثياب البذلة: وهي ثياب المهنة؛ ودائما ما يلبسها الإنسان في اليوم والليلة في البيت؛ ولا يذهب بها إلى كابر. 

الكاساني» بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص۱۹۷ . ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ج١ء‏ ص٩‏ ۰ E‏ 

في (ا): به. 

في (أ): زكاة. 

0 0000 


في (ب): المهر 


في (ج): على قولهما. 


( 
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)ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

( 

( ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص۲۸۷ . 


- ۹۷ - 


رَجُلان دَفَع كُلُ واحد منهما إلى رَجُل دراهم» ليَتَصدَّق بها عن زكاة ماله» فخلطها قبل النّصدّق 
ضمنء وكذلك( متولي أوقاف مختلفةء وكذلك السّمسارء وكذلك البَيّاع إذا خَلطوا؛ لأنَّ الخلط 
استهلاك: وأنّه سبب للصّمان إلا في موضع واحد" الخلط بناءً على الإذن عادة كالإذن الثّابت 
الک نفلظ ') عاكف تر فيا الثارى غ اه كر فيا گا 

السُّلطان الجائر إذا أَخَذْ الخراج جاز له؛ لأنّه يَصْرفه إلى مصارفه وهم المقاتلة» فإن أخَذ 
الصّدقات إن نوى المُؤدي عند الدّفع إليه الصّدقة عليه لا يثني”) عليه؛ لأنه فقير حقيقة» وقيل: 
الأحوط أن يثني عليه؛ كما لو لم ينوء وقيل: يفتى بالأداء فيما بَيْنه وبَيْن الله تعالى؛ لأنّه لم يضعها 
موضعها على ما ذگره في الجامع الصّغير””» وقال الفقيه) أبو جعفر الهندواني!"" لا يُوْمَّر 
بذلك ؛ لأنّ للسُلطان ولاية الأخذء فصمّ أخذه؛ لصدوره عن مَنْ له ولاية» فأجزأهم عن صدقاتهم» 
فلا بطل بعد ذلك؛ لعدم وضعها في(" مواضعهاء وبه يُفْنَى في الأموال الظّاهرة!"". 


)١(‏ في (أ): وكذا. 
(۲) في (ج): وجد. 

(۳) في (آ): خلط. 

(4) '(له) ساقطة من (بءج): 

(°) في (ب): شيء. 

(5) (لو) ساقطة من (أءب). 

(۷) في (ج): ذكرنا. 

(۸) (الصّغير) ساقطة من (ج). هذه المسألة لم أجدها في كتاب "الجامع الصغير" وإنما ذكرها ابن عابدين في 


"حاشيته" ونصها بتمامها كما يلي: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوزء ولو أخذ الصدقات أو الجبايات أو 
أذ مالا مصائرة إن نوق الصدقة عند الل قل جور اکتا ونه يننتى» وکا إذا دفع إلى كل جائر نية الصدقة؛ 
لأنهم بما عليهم من التبعات صاروا فقراء والأحوط الإعادة اه. ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختارء 
ج۲» صض۲۹۰-۲۸۹. 

(9) (الفقيه) ساقطة من (ج). 

)١ °)‏ أبو جعفر الْهِنْدَوَانِيَ: هو محمد بن عبد الله بن محمدء البلخي» الحنفي. يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة 
الصغير. يروي عن محمد بن عقيل وغيره» وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد وأخذ عنه جماعة. عاش 
اثنتين وستين سنة» وكان من الأعلام؛. توفي ببخارى في ذي الحجة؛ سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. ابن قطلوبغاء 
تاج التراجم, جا ص :105-751 7١‏ 

)۱١(‏ في (ج): بالثنى. 

(۱۲) (ۀ في) ساقطة من (أءب). 

)١١(‏ ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج۲» ص‌۲۹۲-۲۹۱. 


- ۹۸ - 


ولا تَجب الرّكاة إلا على حُرٌ مُسْلِمِ عاقل بالغ مالك للنصاب7" الكامل الذي حال عليه الحول. 

ولا يتجوز صَرْف الرّكاة إلى عمارة المساجدء والقناطر("؛ والحجّء والعُمرة» والجّهاد» وعتق 
الرّقاب» وتكفين الموتى؛ لأنّ من شرطأ الخروج عن العُهدة [...]7) الإيتاءء والإيتاء هو التّمليك 
ولم يُوجّد. 

ولا يتجوز صرف الرّكاة إلى الوالد"ء والجدّ وإن علاء و[لا إلى] الولدء وَوَلَد الود وإن 
سّفل» و[لا إلى] الأمّء والجدَّة وإنْ عَلّت» و[لا إلى] ‏ العبد والمُكاتب '» والمُدبّرا''), وأ الولّدء 
والكافر» والغني» وَوَلّد الغني إذا كان صغيراًء والرّوج"'ء والرّوجة؛ وبّني هاشم» ومواليهم. 

أمّا [...]' الوالدين والمولودين؛ فلأن الأملاك بَيْنّه وبينهم مُنّصلة 0 إليهم دَفْع إلى 
تفسه من وجه فلا يجوزء وأمّا العبد والمُدَبّر وأمَ الوَلّد؛ فلأنهم لا يَملكون شيئ" وإن مَلكواء 
والتّمليك شرط »[وأمًا المُكاتب فلأنّه عَبْد بَقِيَ عليه درهَم]“. 


)0( في (أءب) ): عاقل بالغ مسلم. 
)١(‏ في (أ): التصاب. a.‏ 
( القناطر: جمع قنطرة» وهي الجسرء وهي ما يبنى على الماء للعبور. البعلي» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل» 
أبو عبد الله» شمس الدين (ت: ۹٠۷ه)»‏ المطلع على ألفاظ المقنع» طاء ١م»‏ (تحقيق: محمود الأرناؤوط - 
ياسين محمود الخطيب)» مكتبة السوادي للتوزيع» ( ۲۲٤ھ‏ - م( جا ص٣٦۲‏ . المطرّزي» المغرب 
في ترتيب المعرب» ج؟» ص٥۱۸‏ . 
(4) في (أءب): شرطه. 
(5) (وهو) زائدة من (أعب). 
(7) في (ا): الايثار. 
(۷) في (ج): الاب. 
(۸) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
09) ا ا شاقطة ی 
( د بين اعون ا ن( 
)١١(‏ (المكاتب) ساقطة من (أءب). والمكاتب: هو الرقيق الذي تم بينه وبين سيده عقد على أن يدفع له مبلغا من المال 
ليصير حراً. قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء. ج١»‏ ص٥٥٤‏ . 
)١١(‏ المَدَبّر: بضم الميم وتشديد الباء من دبر الشيء: ذهب» ودبر فلاناً: خلفه بعد موته وبقي بعده. ويقصد به الرقيق 
الذي علق عتقه على موت سيده؛ ومثاله قول السيد لعبده: إنْ مت فأنت حر. معجم لغة الفقهاءء ج١ء‏ ص۱۸٤‏ . 
)1١‏ في (ب): أو الزوج. 
(5١)(ؤه‏ في) زائدة من (أءب). 
(15) في (أءب): والدفع. 
)١[‏ في (ب): وجهه. 
)١1(‏ (ش شيئاً) ساقطة من (أءب). 
(18) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


- ۹٩۹ - 


وأمّا الكافر؛ فلقوله َ4 لمعاذ: «خُذها مِنْ أغنيائهم وردّها على( فقرائهم»7") 
وأمَّا الغني؛ فلقوله 4#: «لا تَحلٌ الصّدقة لغني [ولا ذي مِرَة() سويّ]!*)00)؛ ولقوله تعالى: 
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اما سدكت شمر 4 الاي 


وأمّا الرّوج والرّوجة؛ فللمعنى الذي ذكرنا في الوالدين» والمولودين. 
واا 7 فلقوله : «يا بني هاشم إنَّ الله تعالى گره لكم غسالة أيدي() النّاسء 


وعوّضكم منھاا' ٩‏ تحمس الخمشن من الغنيمةي('. 


في (ب٬ج):‏ في. 

أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب (الزكاة)» باب (أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا)» ج"ء ص158١.ء‏ برقم .)١535(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال* قال رسول 
الله ئ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فإن هم أطاعوا لك بذلكء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


)( ذو مِرة: قال الحسن: ذو قوة. الحربي إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق (ت: ٥ھ(‏ غریب الحديث› طا م“ 


(تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد)» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5٠5١ه»‏ ج٠١ء‏ ص١1.‏ 


)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب) 


أخرجه الترمذي» سنن الترمذيء أبواب (الزكاة)» باب (من لا تحل له الصدقة)» ج؟» ص۳" برقم .)٠٥١(‏ 
وقال الترمذي : «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن». وأخرجه النسائي» السنن الصغرى للنسائي» كتاب 
(الزكاة)» باب (اذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها)» ج٥»‏ ص 45.» برقم .)٠١۹۷(‏ وأخرجه الحاكم» المستدرك 
على الصحيحين»› كتاب (الزكاة)» 0 حديث محمد بن أي حفصة)» جا ص۹٦٥۰‏ برقم .)١ ٤۷۷(‏ 


(5) وتمام هذه الآية كما يلي: نما ألصَدَكَتُ إِلَمْمَرَكَ وَالْمَسَكنٍ وَالمِمِانَ لها وألمولفة ويم وف ألرقاب وَالْصَدرِمِينَ 


ص سوم مع قا ر ت 


وف سیل أله وان اسل فرص ت آله وال لی حي چوسورة التوبة» آية: .)6١(‏ 

(الآية) ساقطة من (ج). 

(تعالى) ساقطة من (ج). 

(أيدي) ق من (أءب). 

)٠١‏ في (ج): عنها. 

1 ) اخرجه الطبراني» المعجم الكبير» باب (العين)» (عكرمة عن ابن عباس)» ج۱۱ ص۰۲۱۷ برقم (۲()› 
ونذكر الحديث بتمامه: عن ابن عباس» قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله ي4 فقال لهما: انطلقا إلى 
عمكما لعله يستعين بكما على الصدقات لعلكما تصيبان شيئا فتزوجان فلقيا عليا فقال: أين تأخذان؟ فحدثاه 
بحاجتهما فقال لهما: ارجعا فرجعاء فلما أمسيا أمرهما أن ينطلقا إلى نبي الله عي فلما دفعا إلى الباب استأذناء فقال 
رسول الله ي لعائشة: «أرخي عليك سجفك أدخل علي ابني عمي» فحدثا نبي الله يه بحاجتهماء فقال لهما نبي 
الله ين «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيءء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو 
يكفيكم». قال الزيلعي في "نصب الراية": الحديث التاسع عشر: قال عليه السلام: «يا معشر بني هاشم إن الله 
تعالى كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم, وعوضكم منها بخمس الخمس»» قلت: غريب. ورواه ابن أبي 
حاتم في "تفسيره - في سورة الأنفال بلفظ: «رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس» إن لكم من خمس الخمس لما 
يغنيكم»» انتهى. وهذا إسناد حسن» وإبراهيم بن مهدي وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير. 
الزيلعي» نصب الراية, ج صه ٤‏ . 


۰۰ا - 


وأمّا مواليهم؛ فلقوله يَهِ: «وإِنّ مولى القوم منهم»'ء يعني في حل الصّدقة 


فصل 
صَرْف جنس الزّكاة() إلى المُسْلم!) يَجوزء ولا يجوز إلى الحربي المُستأمّن. 
وأمّا أفل الذمّة فلا يتجوز صَرْف الرّكاة إليهم بالاتفاق» ويَجوز صَرْف صدقة التَّطوٌع إليهها“) 
بالاتفاق0). 
واختلفوا في صدقة الفطر والتذور والكفارات» قال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله]() : يجوز 
إلا أنّ فقير المسلمين أَحَبَ إليناء وقال أبو يوسف [رحمه اش]“: كل صدقة واجبة لا يتجوز صرفها 
إلى فقراء أفل الذَمَّةَ [اعتباراً بالرّكاة وهما يقولان: اللخصنيصن خص ّ الزّكاة فبقي ما وراءه على 


طا الصو ها فول هر ا لا توك لَه عن ارين لم يلوك في لين # إلى أن قال: بان 


م 


»٤۷۸ص‎ >»۲ ٤ج أخرجه ابن حنبلء مسند الإمام أحمد» (مسند المكيين)» (حديث: مهران مولى رسول الله ڇٍ)»‎ )١( 
ونذكر الحديث بتمامه: أن رسول الله يك قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم‎ .)١5704( برقم‎ 
واخرجه ابن‎ .)2١5( برقم‎ ۰٤۷ ٤ص جا‎ (4t منهم ». وأخرجه الروياني» مسند الروياني, (حديث أبي رافع‎ 
أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار» كتاب (الزكاة)» (من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم)» ج“‎ 
قال الزيلعي في "نصب الراية": رواه أحمد في مسنده» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .)٠١١٠١( ص75 4» برقم‎ 
في كتاب الأدب حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إسماعيل عن عبيد بن رفاعة بن‎ 
رافع الزرقي عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله جه: «مولى القوم منهم» وابن أختهم منهم» وحليفهم منهم»»›‎ 
انتهى. ومن طريق ابن أبي شيبة» رواه الطبراني في معجمه» ورواه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة‎ 
الأنفال» وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
في (ج): الصدقات.‎ )۲( 
(؟) في (ب): المسلمين..‎ 
٠ (اليهم) ساقطة من (أءب).‎ )١( 
. الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ج“ ص٦٤ . البلخي واخرون» الفتاوى الهنديه جا ص۱۸۸‎ ( ) 
الزبيدي الحنفي» الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› جا ص۱۲۸‎ 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج).‎ ) 
في (أءب): أنْ فقراء.‎ 606 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج).‎ ) 
ولا باس أن نذكر تمام النص الذي أراده المؤلف من الآية الكريمة وهو قوله تعالى: لابه ال عن اين‎ ) 


تلو في الین ور جور تن ویر أن يروه 46 سورة الممتحنة» آية: (۸). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
وقد ذكرت هذه المسألة في أغلب كتب الحنفية» وذكرها الكاساني - رحمه الله - أيضاًء ثم علل أفضلية صرف 
د الفظر وال ور و ار ت إلى ر المسلمين؛ بكونها إعانة لهم على الطاعة. السرخسي» المبسوط ج“ 
ص ١١١‏ . الكاساني» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع, ج“ ص٦٤‏ . البلخي وآخرون»› الفتاوى الهندية, جا 
ص۱۸۸ . الزبيدي الحنفي» ٠‏ الجواهرة النيرة على مختصر القذؤري: ج١ء‏ ص۱۲۹ . 


= 


فصل 

واعلم أنّ جملة ما يُجمع في بيت المال أربعة أنواع : 

نوع منها: زكاة السّوائم والعشور) وما أخَذها) العاشر من المسلمين الذين يَمرون 
عليه من التُجار. 

ونوع آخَر: [ما أذ من] حمس الغنائم والرّكاز(" المعادن. 

ونوع آخّر: وهو ما أخِذلا) من أخْرجة الأرض وجزية الرّؤوس» وما صُولح عليه مع 
أهل('') تجران مِنَ الحُلل: ومع بَني تَعْلب مِنَ الصّدقة المضاعفةء وما أَخَّذه العاشر مِنَ المُستأمن من 
أفل الحرب» وما أخِذ مِنْ تجّار أفل الذْمّة. 

ونوع آخَر: وهو ما أَخِذ من تركة الميّت الذي مات ولم يّترك له" وارثًء أو ترك زوجاً أو 
زوجةء فهذه جملة مال" بيت المال. 

فمصرف انوع الأول ما ذَكّرناه(”")» والنُوع 0 يُصْرّف إلى الأصناف التي ذَكّرها الله 


تعالى في كتابه وهو قوله عر من قائل!؟): : ا واطموا أَنَمَا حَنِمَسُم من شَىْء 4" الآية. 


)١(‏ (نوع) ساقطة من (أ). 

(۲) السائمة: وهي الراعية غير المعلوفةء يقال سامت الماشية تسوم سوما: إذا رعت وأسامها راعيها إذا رعاهاء 
والسوام ما رعي من المال. الهرويء محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور (المتوفى: (A‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي: ام (تحفيق: مسعد عبد الحميد السعدني)» دار الطلائع» ج20 ص۳١۱‏ . 

)"( العُشُور: هو ما يؤخذ من اليهود والنصارى اذا دخلوا بلاد المسلمين للتجارة. ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت: لل (a1‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثرء 5م: (تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي)»؛ المكتبة العلمية» بیروت» ۹۹١١ه‏ 
5 ام ج“ ص۲۲۳۹ . 

1 في (ج): أخذ.‎ )٤( 

(©) العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق؛ لياخذ الصدقات من التجار عندما يمرون به» وذلك عند وجود 

شرائط الوجوب. الجرجانيء التعريفات» ج١2»‏ ص68 5 .١‏ 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(۷) الرّكاز: بكسر الراء واحده ركزةء ما ركزه الله أي: دفنه الله من معدن في باطن الأرض. قلعجي - قنيبي» معجم 
لغة الفقهاء جا ص۹٣۲۲‏ . 

۸) في (ج): أخذه. 

6 في (ج): ال صي 

في (ج): بني 
(له) ساقطة من (ج). 
(مال) ساقطة من (ج). 
في (ج): ذكره الله تعالى. 
في (ج): في قوله تعالى. 

)٥‏ ونذكر هذه الآیة بتمامها: وکوا ممم تن نوا بتو مه ویرول وَلذى اشر اتی وَالْمَسكن وای 

اليل إن eS‏ ما ارتا عل بَا يوم اران يوم لتقي امعان ونه ع ڪل هى مَرِِرٌ ر . سورة 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


( 
( 
( 
1 
( 


EEA 


فسهم الله تعالى!') وسهم رسوله واحدء وإِنّما ذكر اسمه؛ تبرّكاً ومفتاحاً للكلام» ولإظهار فضيلة 
هذا المال» وسهم الرّسول [] (') سَقَط بموته [كما سقط الصّفيَ("](*) 

وسهم ذوي القربى: ساقط عندنا وهم قرباء رسول الله يه فنُصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف : 
إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وعند الشّافعيّ [رحمه الله]: سهم ذوي القربى ثابت)ء وقال بعضهم: يُصْرف إلى الأصناف 
السنّة المذكورة في الآية. 

فسهم الله تعالى: يُصْرف إلى عمارة الكعبة» وسهم الرّسول( : يُصْرف إلى الخليفة؛ لأنّه قائم 
مقامه 


وسهم ذوي القربى: إلى قرابته» واليتامى والمساكين وابن السّبيل. 


(تعالى) ساقطة من (ج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
الصّفيّ: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية والجمع صفايا. وقد كانت 
لرسول الله ي ثلاث صفايا: بنو النضير وَفَدك وخيبر. قال ابن عَنمة الضبي: 

لك المرباع منها والصقايا ... وحْكْمُكَ والتشيطةٌ والفضول 
فالمرباع الرَبِعٌ» والتشيطة ما صاب الجيششُ في الطريق من الغنيمة قبل أن صل إلى بَنْضة العدو» والفضول ما 
فضّل منها بعد القسمة» وكانت هذه كلها للرئيس فنسّخها الإسلام إلا الصّّي فإنه بقي لرسول الله ع خاصَةٌ. 
المطرزيء المغرب في ترتيب المعرب» ج١ء‏ ص٦١۷٤ VV‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(6) في (ج): وهي قرابة. 
(1). (إلى) ساقطة من ا 
(۷) في (ج): وابناء. 
)۸( 
)1( 


ص ې جمد 
سا س س 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت: 0.۲ ھ)»› > بحر المذهب» طا امء (تحفيق: طارق فتحي 
السيد)»› دار الكتب العلمية» 6م جا“ ص۹۷٦۲‏ . 


)٠١(‏ في (ج): رسول الله يي 


TNR 


والنّوع الثالث: يضرف إلى عمارة الرّباطاتء والقناطر» والجسورء وسدّ التُغور» وكري 
الأنهار العظام التي لا مك لأحد فيهاء كسَيْحُون وجَيْحُون(" ودجلة والفرات» ويُصْرف إلى 0 
القضاةء وأرزاق الولاة» والمُحتسبة("» والمفتين» والمعلّمين» وأرزاق المقاتلة ويُضرف [...]() 
لرضد الطّريق في دار الإسلام عن اللصوص وفطاع الطريق» وحاصله أن هذا اللوع من المال 
يُصْرف إلى عمارة الذّينء وإصلاح دار الإسلام والمسلمين 

والنّوع الرّابِع: يُصْرف إلى نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراءء أو إلى أكفان 
الموتى الذين لا مال لهم» وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته» وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب» وليس 
له قريب يقضي عليه بنفقته وما أشبه ذلك. 

اراهن كنا وران اا تخر إلى ااا ر سيرك ع کل ا 
يُرى في ذلك مِنْ تفصيل وتسوية» مِنْ غَيْر أن يميلوا في ذلك إلى هوى ء ولا يَحلٌ لهم منها إلا ما 
يكفيهم ويكفي أعوانهم وما لا بد لهم منه» وإن فَضّل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها 
قسموء(' بَيْن المسلمين» فإِنْ قصّروا في ذلك أثموا واستحقوا اسم الظّلم. 


)١(‏ (يُصرف) ساقطة من (ب). 

6 في (أءب): كجَيُحُون. ورسَيْحُون): اسم نهر بالهند. عن الجوهري» بزيادة الياء والواو» وأصله النون» مأخوذ من 
السخن: »> وهو اللك؛ ويُحتمل بأن يكون وزنه فَيُعلوناً من باب السين والياء» مأخوذ من (ساح الماء): إذا جرى. 
و(َجَيْخُون): نهر عظيم وهو نهر بلخي ويخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد الترك ويجري غربا حتى يمر 
ببلاد خراسان ثم يخرج بين بلاد خوارزم ويجاوزها حتى يصب في بحيرته. 
الحيمري» نشوان بن سعيد اليمني (ت: كلاده)ء 7 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, طا ١١م‏ 
(تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د. يوسف محمد عبد الله)» دار الفكر 
المعاصرء (بيروت - لبنان)» دار الفكرء (دمشق - سورية)» ۰ ها- ١1515‏ م» ج26 ص٤ 5٠١‏ الفيومي» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج١.»‏ ص5١١.‏ 

)"( المحتسب: بضم الميم وكسر السين اسم فاعل من احتسب احتسابا إذا طلب بعمله ثواب الله يوم الحساب. 

وهو من يقوم بعمل الحسبة» وهي وضيفة يوليها السلطان رجلا لينكر المنكر إذا ظهر فعله» ويأمر بالمعروف 

إذا ظهر تركه. قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء. ج١١‏ ص٩٠٠٤‏ . 

)١(‏ (إلى) ساقطة زائدة من (ج). 

(5) في (أشج): إلى رصد. 

(5) (والمسلمين) ساقطة من (ب). 

(۷) في (ع): يروا. 

() في (أ): هواء. 

)٩(‏ في (أءب): قسموها. 


r= 


فصل 


رَجُل لا تخل له الصّدقة: فالأفضل أن لا بقل جائّزة السُلطان؛ لأنها تشبه الصدقة وإن كان 
فقيراً إن كان السُلطان لا يأخذ غصباً من الاس جاز له الأخذ؛ لأنّ حقيقة الصّدقة حل له فشبهها() 
أولى؛ وإِنْ كان يأخذ غصباً إن كان لا يخلط بدراهم أخرى لا يحل له لأنّه باق على مُلك المغصوب 
منه» وإن كان يخلط فلا بأس به؛ لأنّه صار مالكاً له عند أبي حنيفة [رحمه الله] حتى وجب عليه 
الحجّ والرّكاة» ويُورَت عنه إذا مات» وقوله للنّاس أَرْفَق ؛لأنّهِ قلّما يخلو مال عن غصب. 

إذا امتنع أخل الدمّة عن أداء الجّزية يُقاتلون؛ لأنّهم إذا امتنعوا في الابتداء عن قبولها قوتلواء 
فكذا في الانتهاء إذا امتنعوا عن أدائها. 

رَجُل اشترى لقوته مقدار ما يكفيه شهراً» وقيمته مائتا درهم فصاعداًء فلا بأس بأن يُعْطى مِن 
الزّكاة؛ لأنّه مشغول بحاجته الأصليةء وإن كان يكفيه أكثر من شهر فلا يُعْطى؛ لأنّ الشهر هو الوسط 
فيما يدّخره الاس لأنفسهم مِنَ الحبوب. 

رَجُلَ له على آخَر دين مُؤجل» وهو مُحتاجء حَلَ له أخذا'! الصّدقة قَدَر الكفاية إلى حين حلوله. 

وكذا المسافر إذا كان له مال في وطنه حَلَ له أخذ الصّدقة قَدّر ما يكفيه إلى حين") وصوله إذا 
كان محتاجاً. 

غني وجبت عليه الرّكاة فامتنع عن“ أدائهاء ليس للفقير أن يأخذها بغير علمه» وإن أَخَذها 
استردّها إنْ كانت قائمة» ويُضْمنه إن كانت هالكة؛ لأنّ هذا الفقير ليس بمتعين للصّرف إليه. 


)١(‏ (له) ساقطة من (أءب). 

() في (ج): فشبهتها. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). ْ ' 

)٤(‏ وجه جواز أخذ الفقير للصدقة من المال المغصوب المخلوط بغيره عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لأن الغاصب إذا 
خلط الدراهم المغصوبة بغيرها تكون ملكاً له؛ ولذلك جاز لهذا الفقير أخذ الصدقة من السلطان الذي يغصب 
الأموال ويخلطها بغيرها. أمّا أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله فقد ذهبا إلى خلاف ذلك»ء وهو أن الدراهم 
المغصوبة تبقى على ملك صاحبهاء فلا يملكها الغاصب إن خلطها بغيرها. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» 
ج ص707. 


0 ش 
(5) (أخذ) ساقطة من (أءب). 
حا امام 


رَجُل أقرّ لرَجُل بين فدفعه إليه» ُمّ بعدما" حال الحول تصادقاًء أنّ الدين لم يكن عليه فلا 
زكاة على واحد منهما. 

رَجُل جُنّ ثُمّ أفاق قل تمام الحول» جب عليه الرّكاة؛ لأنّ السَّنة في حقّ الرّكاة كالشّهر في 
حقّ الصّوم والجنون إذا لم يَستغرق الشهر يَجِب عليه القضاءء ففي حقّ الرّكاة إذا لم يستغرق سَّنَّة 
يَجب عليه الرّكاة. 

إذا تفع الرّكاة إلى أخيه أو أخته أو عمّته وهم في عياله» إن رض عليه القاضي نفقة لواحد من 
هؤلاء لم يجزا؛) أن يَحتسب ذلك من التّفقة؛ لأنّ الواجب بالواجب لا يتأذى» وإن لم يتفرض جاز؛ لأنَّ 
التمليك منه بجهة القرابة من كَل وجه متحقّق» وأنّه ركن الزّكاة. 

سُلطان جَّعل الخَّرَاج') لصاحب الأرض وتركه له" جاز في قول أبي يوسف [رحمه اش]()ء 
ولم يَجز في قول محمد [رحمه الله]ء ولو جَعل العُشر(''!) لصاحب الأرض لا يجوز» محمد رحمه 
الله - سوّى بينهماء وأبو يوسف قَرَّقء ووجه الفرق وهو: أنّ حَقَّ أخذ الخَّرَاجِ للسُّلطان» فإذا تركه فقد 
ترك حَقَّ نفسه فص ولا كذلك العُشر؛ لأنّه حَقٌ الفقراء وبه يُفتّى('". 


)١(‏ في (ج): ثم دفعه. 

(9) في (ج): لما 

(۲) (تجب) ساقطة من (أ). 

)٤(‏ في (ج): يجزه. 

(5) في (أءب): القربة. 

(1) الخراج نوعان: خراج الروسء ويسمى ذلك جزيةء وخراج الاراضي. 1 

وخراج الاراضي نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة؛» فخراج المقاسمة صورته: أن يفتح الإمام بلدة 

من بلاد أهل الحرب قهراء أو عنوة» ويمن عليهم برقابهم وأراضيهم» ويقاسمهم في زروع أراضيهم» وثمار 

كرومهم على النصف والثلث والربع. وخراج الوظيفة صورتها: أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب قهرا 

وعنوة» ويمن عليهم برقابهم وأراضيهم» ويوظف على الأراضي مقدارا معلوما من الدراهم والدنانير» أو أقفزة 

معلومة من الطعام. ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص١٤٣‏ . 

(۷) في (أءب): عليه. 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

| | | ما بين المعقوفين ساقط من (ج).‎ )٩( 

)٠١(‏ العُشر: هو المقدار الذي يؤخذ من الزكاة مما أخرجت الأرض من قليل أو كثير مما له ثمر باق» أو لا ثمر له 
من الخضر وغيرهاء إن كانت الأرض تسقى سيحاء أو سقته السماء ففيما أخرجت فى ذلك كله العشر. 
الشيباني» السير الصغيرء طاء ١م»‏ (تحقق: مجيد خدوري)» الدار المتحدة للنشرء بیروت» 19176١م»‏ ج 
ص 77/5 

)١١(‏ وسبب الخلاف بين الصاحبين أن كلا منهما ذكر علة لما ذهب اليه فذكر أبو يوسف ‏ رحمه الله أن السلطان 

إذا الخراج من صاحب الأرض ثم رأى الصرف اليه أولى يجوز له ذلكء فلا تكون هناك فائدة في أخذ الخراج 

من صاحب الأرض ثم إرجاعه إليه. أمّا محمد رحمه الله فلا يرى أن هناك فرق بين الخراج والعشر فكلاهما 

حق لعامة الناس» فلا يجوز تخصيص البعض به. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص٠‏ : ". ابن مازة» 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص٣٣٣‏ 


AEN 


نصرائيّ عَجّل حراج رأسه لسنتين» ثم أسْلمَ [قبل أن تدخل السّنة الثّائية]!) رد عليه حراج 
السّنة الثّانية؛ لاله أنَى خَراجٍ السّنة الثّانية قبل الوجوب» [هذا إذا أسْلم قبل أن تدخل السّنة الثانية]("ء 
فلو كان أَسْلهَ() بعد ما خلت [السّنة الثانية] لا يُرَدُ عليه شيئاً؛ لأنّ الكُراج وجب عليه لمّا خلت 
السّنة الثَّانية وهذا قول من يقول: إن الوجوب يتعلق بأول السّنة» نَصّ عليه في الجامع الصّغير”") 
في كتاب الخراجء وعليه الفتوى7". 

أرض الخّراج إذا لم يطلب السُلطان خَراجهاء تصدّق به على الفقراء» وهو واجب عليه فإن 
طلية السلطان دة به لم يَجز)؛ لاله ڌين في الم فالسُلطان إذا طّلب لا يتخرج عن( عهدته 
إلا بالأداء إليه» فإن!'' لم يطلب لم يمكنه الأداء إليهء فتعيّن عليه التصدُّق طريقاً للخروج عن العُهدة. 


ا بين المعقوفين ساقطة هن (أيب): 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) (أثلم) ساقطة من (أعب). ٠‏ 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
) في( 0 
) في (أ): من جامع الصّغير. 
( الشيباني» محمد بن الحسن» الجامع الصغيرء» طا ام (تحقيق ودراسة: د. محمد بوينو كالن)» دار ابن حزمء 
بيروت - لبنان» ۲ هھ ۰۱م ج١ء‏ ص۲۲۰ . 
(۸) في (ج): وقد تصدق. 
(1) في (ع): يجزه. 
)٠١(‏ في (1): من. 
)١١(‏ في (ع): وإن. 


17ت 


كتاب الصوم 


الصّوم في اللغة: عبارة عن الإمساك المجرّدء يقال: صامت الشّمس إذا وَقَفت في كبد السّماء 


عند الرّوال. 


وفي الشّريعة: عبارة عن الإمساك عن المُفطرات من أوّل النّهار إلى آخره مقروناً باللَيّة. 
والصّوم المذكور في كتاب الله تعالى ثمانية أنواع: 
أربعة منها متتابعة وهي: صوم رمضان» وصوم كقّارة القتل» وصوم كقّارة الظهار('ء وصوم 


كفارة اليمين. 


فالصّوم في رمضان متتابع؛ لتتابع الشّهرء وفي كفارة القتل والظهار التّتابع منصوص عليه في 


كتاب الله تعالى"ء وفي كفارة اليمين التّتابع ثبت بقراءة عبد الله بن مسعود 2يه: يمَصِيَامْ َة يام 


مُتتابعاتٍ 74". 


(0 


للق 


الظهار: هو أن يقول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أميء أو بطنها أو فخذها أو فرجهاء فقد حرمت عليه؛ ولا 
يحل له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره» فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله - تعالى - ولا 
شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولا يعاودها حتى يكفر. القدوري» مختصر القدوري› ج١ء‏ ص15 ,.١‏ 


(تعالى) ساقطة من (ج). تبت التتابع في الصّوم في كفارة القتل الخطأ بقوله تعالى: وما کات لِمُوّمنِ ن م 


وء 2 ىل سس رر 26د وج 2 مسج >< ودءء ۔ وء رر ر رفظ وس مر > >< يي > سرك عع جب سر ٍ 
مومتًا إلا خطا ومن كثل مَوّمِنًا حطتا مترو رقب مَؤْمِمَةَ وَدِيَهَ مَسَلمَة إل هيو إ أن صد فوا فإ كارت من قوم 
روں سير و ر 2 2 ع - 3 يم قرت 7 ہے وو ہے راغا وسم ر4 > 

ا 2 وو < عو لد شاه مج سم لس 524 02 2 م > سور a‏ مہ وم ےہ 
عدو وهو مؤمرن فتحرر فب مُؤْمِسَةٌ ون ڪات من فوم بتڪم يتنهم مشق فدِية مسلمة ! 
2 ددم و ر و 2 د كن ر د و a lr‏ حم برك لل میق رن ص متو ا > 
اهلد ورزر رَهَبَةَ مُؤْمِسَةَ ممن لَمَ جد فَصِيَامْ سَهْريَنِ متتابعين نوبة من الله وكات الله عليمًا 
حَحكيمًا . سورة النساء آية: (17). 


2 سمدم 


أمّا التتابع في الصّوم في كفارة الظهار فقد ثبت بقوله تعالى: :9 وَين مُظَهرُونَ من سايم م يوذو لمَا قَالُوأ رر رَو 


مي 4ه رر 0 ع ورو اوو سل وروم ا بزي ”.كام سرك 2 ای و ری و E‏ سس مک برس د 
من بل أن يماسا لَك توعظوت يه وله يما تكَمَلُونَ حر © فن لو ڪڌ مَصِيَامْ شين متَتَحَينِ ِن َل أن يماسا فن لَرّ 
رر ا تج عر 5 و ر RIS‏ ميق ر ص 0 ر سيم ¢ > 5 %* “TT‏ 
مَنْنَطِعْ وَِطْعَامُ سين مستا ذلك اموا بألله ورسوله- وَيَلْلَكت حدود الہ وَلِلْكفرينَ عَدَابٌ ألم . سورة المجادلة» آية: 


.)٤-۳( 
هذا النص جزء من آية في سورة المائدة» وتمام الآية هو قوله تعالى: لا يوادم اه باغو ف تسیک ولكن‎ 
ےم و له کو قور عا و ر رر وا ر حرس ,ا ر و 2 + < ج ص ر ر لع چ 22 پا ررر ہے ے‎ 
ولخد ڪم يما عفدم اليمتن فکف رنه إطعام عرو مَسَككينَ من أوسط ما تطومون يكم أو کسو هم أو ريز رقو فمن لَّرَ‎ 
ر عد مرشع ع ىن برواح ره >< ے سس 5 ام ييز ربس ع م هبو رص ر ر ص‎ E لمن"‎ CE AEE 

ید فَصِيام َة ايام ذلك كَصَّرَهُ ایمیک لذا حلفم واحقظوا ایتک کدلك بین آنه کم ليو لعل كرون 4. 
سورة المائدةء آية: (۸۹). أمّا لفظ: (متتابعات) فقد ورد في قراءة ابن مسعود. 
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وأمّا الأربعة التي لا تتابع فيها: فقضاء رمضان» وصوم فدية الحلق» وصوم الْمُتَمَنَّع") 
ومنها صوم جزاء الصّيد. 


فقطياء: ومان شك ق دة قا : كعد ين يار تي أطلق ولم يَذكر التّتابع. 


رغد 
ذى من راسِوء فَفِدَيّة من 


وأما( ') صوم المتمتء!' '؟ ثبت بقوله تعالى: فى تمع اة الي - إلى أنْ قال - و EE‏ 
َة ايام في للج وسَبْعةٍإدا َم [يَلكَ عة عر ] ي" أطلق أطلق 


أ6ا" صوم جزاء الصّيد ثبت بقوله تعالى: مِإأَوْعَدَلُ َلك يام وق 4ء أطلق ولم 


في (ج): 3 

في (ج): ا 

(تعالى) سا مق ا 

سورة البقرة» آية: ,)١1 86 - 1١8:9‏ 
(تعالى) ساقطة من (أ). 

سورة البقرة» آية: ,)1١551(‏ 

في (ج): وهي. 

في (ج): يقي | 

(وأمًا) ساقطة من (أءب). 

في (ج): التمتع. 


.)ج٬»ب( ما بين المعقوفين ساقطة من‎ ) ١ 
وتمام النص الذي أختصره المؤلف الخاص بصوم التمتع هو قوله تعالى: لفن تمع العم لج ا مسر من هذى‎ )١١ 


سے 
س سے سے سے سے سے لے لے سے ص 
0 


جع لهي م مه 


ن آم يد یام كو ايار في لذج وسبعوَاةًا رج ياك عر عمل رك CHA)‏ انل ها اضر المسجد ارام وَأتَّهُوا الله وََعَلَمَُأ أن 
اله سيد اماب 4. سورة البقرة» آية: )110 0: 

)١١(‏ (أمّا) ساقطة من (أءب). 

.)ج٬»ب( (ليذوق) ساقطة من‎ )١4( 

)٠١(‏ ونذکر النص بتمامه:«( بای ری “امئاق ليد آم م وکن کک تخ مما یرآ قل ما نر ب اتک نکم پو :ا 
دل نکم هتا بلع الكت أوطئَوَةٌ عام سكين أو عد ذلك صیاما يدوق وما اسو عقا که عا سلف وم عاد يقم َه 
ا 4 سورة المائدة آية: )5 (. 

(15) في (أ»ب): يُقيده. 


ا 


وامّا المذكور في غَيْر الفرآن فأنواع ثلاثة: 
أحدها: كفّارة الفطر ثبت بخبر الأعرابيّ وهو مشهور 
والثاني: صوم التطوع ثبت بالخبر» وهو ما رُوي عن النَّبِي 0 «أنّه كان يتدخل على بعض 


00 


نسائه فيقول: هل عندكم من طعام» فإِنْ قلن لاء قال: فاي لصائم»0". 


والثّالث: صوم النّذر ثبت بقوله 4: «مَنْ نذر أَنْ يطيع الله فليطعهء ومَنْ نذر أنْ يعصي الله فلا 


يعصه(؟)204), 


ثم صوم النفل يجوز بنيّة من الليل وبنيّة قبل الرّوال. 
وأمَّا غَيْره من الصّياء!'): فما وجب أداؤه في وقت معين كصوم رمضان والتذور المُعيّنةء فإنّه 


يجوز أداؤه بنيّة من الليل» وبنيّة قبل الزوال. 


وما لم(" يجب أداؤه في وقت مُعيّن» لا يجوز أداؤه إلا بنيّة من الليل» والنَّيّة من الليل في جميع 


الصّياه” أفضل. 


فصل 


إذا سَبّق إلى حَلقه دموع عينيه» إن كان قطرة أو قطرتين فلا عبرة به» وإن كان كثيراً بأن/") 


وجّد ملوحته في فمه فَطْرَّه؛ لأنّ الاحتراز عن الكثير ممكن؛ وعن القليل عَيْر ممكن. 


00 


(0 
() 


حديث الأعربي أخرجه كثير من أصحاب الحديث وسوف أقتصر على ما أخرجه البخاري: عن أبي هريرة طفن 
قال: أتى النبي ين رجل» فقال: هلکت» قال: «ولم»؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان» قال" «فأعتق رقبة» 
قال: ليس عنديء قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيعء قال: «فأطعم ستين مسكينا» قال: لا أجدء فأتي 
النبي ي4 بعرق فيه تمرء فقال: «أين السائل؟» قال: ها أنا ذاء قال: «تصدق بهذا» قال: على أحوج منا يا رسول 
اللهء فو الذي بعثك بالحق» ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء فضحك النبي يي حتى بدت أنيابه» قال: «فأنتم 
إذا». أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب (النفقات)» باب (نفقة المعسر على أهله)» ج۷» ص156, برقم 
(0۳۹۸). 

(من) ساقطة من (ج). 

أخرجه مسلم» صحيح مسلم» »)۸٠۹/۲(‏ كتاب (الصيام)» باب (جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر)» ج۰۲ ص1 ۰ برقم .)١١554(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن عائشة أم 
المؤمنين» قالت* : دخل علي النبي يه ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ فقلنا: ل قال: فإني إذن صائم ثم أتانا 
يوماً آخر فقلنا: يا رسول اللهء أهدي لنا حيس فقال: أرينيه» فلقد أصبحت صائماً فأكل». 


)٤(‏ في (أءب): يعصيه. 


(°) 


أخرجه ري صحيح البخاريء كتاب (الأيمان والنذور)» باب (النذر في الطاعة)» ج۸» ص ١٠٤٠ء‏ برقم 


إذا رج من أسنانه دم فابتلعه» إن كان الغالب هو البُزاق لا يَُطَّرهه وإن كان البزاق مغلوباً 
قَطْرَّه» وإن استويا فعلى(") قياس الطّهارة يفسد صومه احتياطاً. 

رَجُل!" أل شحماً نيأ عليه القضاء بالإجماع» وفي وجوب الكفارة اختلاف» والصّحيح 
الوجوب. 

وإن أكل لحماً نِيّا يَلزمه القضاء والكفّارة بلا خلاف؛ وذلك لأنّ اللحم القديد) يتغذى به 
بخلاف الشحم القديد على قول بعضهم. 

ال المكاظ إلى أنفة» اة فذحل الى اة ي بطر وان اتل يعدم أخر جه مق 
فمه فَسّد صومه ولا كقارة عليه؛ لأنه بمنزلة ريقه. 

إذا انتلع بُزاق عَيْره» فعليه القضاء دون الكقّارة؛ لأنّ الطّبع يّعافهء فأشبه أكل الحجر. 

رَجُل دَخَل على أخيه» وهو صائم تطوعاًء فدعاه إلى الفطرء لابأس بأن يُجيبه إلى ذلك؛ لقوله 
: «مَنْ أفطر قضاءً) لحق أخيه يُكتب له ثواب صيام) ألف يومء ومتى قضاء!'" يُكتب له ثواب 
صيام' ‏ ألفي يوم»7'). وإِنْ كان صائماً صوماً واجباً يُكْره له الفطر. 

إذا كان صائماً تطوعاًء فحلف رَجُل بطلاق امرأته إن لم يُفطرء فإنّهِ يُفطر. وإن("" كان غير 
تَطو ع( (١‏ [فإنّه Oy‏ يُفطر. 

إذا رأى الإمام هلال شوّال وحده لا يّخرج إلى المُصَلَّىء ولا يأمر النّاس بالخروج؛ لمكن 
الشبهة في رؤيته. 


(05. [البراق) ساقطهمن رج). 

() في (چ): على 

(؟) (رَجُل) ساقطة من (أءب). 

"١ ٤٤ص القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. ابن منظور› لسان العرب» ج“‎ (٤( 
(5).'في(ع): لم بفظره.‎ 

(5) في (أ): والكفارة. 

(۷) في (ج): الحجرة. 

(6). ,زقضاء) ياقطة من برع) 

(1) في (ج): صوم. 

)٠١[‏ في (ج): قضى. 

0 (صيام) ساقطد من (ج). 1 

)١١(‏ لم أقف على هذا الحديث في كتب الحديث» وإنما ذكره بعض الأحناف في كتبهم الفقهية» ومنها كتاب "درر 


الحكام شرح غرر الأحكام" (حاشية الشرنبلالي)» لكن يشهد لهذا حديث سلمان وأبي الدرداء في "صحيح 
البخاري" حيث أن أبا الدرداء أفطر تلبية لطلب سلمان. البخاري» صحيح البخاريء كتاب (الصوم)» باب (من 
أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له)» ج۳» ص۸"» برقم .)١358(‏ ملا 
خسرو؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام» جا ص١۲۱۰‏ . 

(۱۳) في (أءب): فإن. 

)١5(‏ في (ج): متطوع. 

)١15(‏ في (ج): لم. 


I 


ولو قال: لله عليّ أن أصوم مثل صو ) رمضانء إن نوی التتابع يلزمه مُتتابعاً؛ لأنّه نوی 
المماثلة في صفة التتابع» وإن لم ينو صام متفرقاً؛ لأنه نوى المماثلة في العدد. 


فصل 
رَجُل رأى صائماً يأكل ناسياًء إن كان يقوى على إتمامه إلى الليل أخبره» ويُكره إن لا 

يُخْبره. وإنْ كان يضعف عن(" الإتمام لا يُخْبرهء إذا كان يَعْلم أنه يأكل ليتقوى) به على الفرائض؛ 
لأنّ أكله ليس بمعصية. 

الغازي إذا أقام”) في الصّف في رمضان وهو يَعلم أنه يُقاتل» فإن خاف الضّعف على تفسه» له 
أن يأكل قبل الششروع في الحربء سواءً كان مقيماً أو مُسافراً؛ لأنّ الضّعف7') في رمضان غالب» 
والغالب كالكائن» وعلى هذا القياس قالوا: فيمن له نوبة الحُمّى فأكل قَبْل أن تعتريه الحُمّى فتضعفه لا 
بأس به» وإن أفطر قَبْل أن تأتيه على ظَنّ أنها تأتيهل" ولم تأته كَفْرَ؛ِ لأنه أفطر في يوم لم يمكن7) فيه 
شبهة الإباحةء وكذلك المرأة“ أفطرت في يوم يعاودها الحيض ولم يعاودها. 

إذا علك إِمْلِيْلّجة يابسة فجعل يمضغها ولا تَدْخل في جوفه'" لم تُفْطّره؛ لعدم وصول المُفطّر 
إلى جوفهء ولو(" فعل هذا بالفانيد(”" فَطَّره؛ لوصول المُقَطّر إلى جوفه!؟". 


في (أءب): لو 
(صوم) ساقطة من (ج). 
في (1): على 

في (أءب): التوي. 
في (ج): كان قائماً. 
في (أءب): الحرب. 
في (أءب): تأني, 
في (ب»ج): يتمكن. 
في (أ): للمرأة. 
في (ج): فلم. 
في (ب): ولا يدخل في فيه» وفي (ج): ولم يبتلعها. 
في (ج): وإن. 
الفانيذ: : قال الأزهري: هو (ضَرب من الحلواء) معروف» فارسيٌ (مُعَرّب بَانِيدَ)» بالدّال المهملة »> وقد مر ا 
يقولون: فانید بالدّال المهملة. الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس»› ج“ ص ه555 , 
)١5(‏ قال في "المبسوط": (وإذا ابتلع إهليلجة فعليه القضاءء والكفارة أراد به الدواء أو لم يردء هكذا ذكره ابن سماعة 
وهشام عن محمد رحمهم الله تعالى - وذكر ابن رستم عن محمد - رحمهما الله تعالى -: أن عليه القضاء دون 
الكفارة قال: لاأنها لا تؤكل كما هي للتداوي عاد والأاصح ما ذكره هنا فإن الإهليلجة مما يتداوى به» فسواء 
أكلها على الوجه المعتاد أو على غير الوجه المعتاد قلنا أنه تجب عليه الكفارة» وكذلك إن أكل مسكاء أو غالية 
أو زعفراناء فعليه القضاءء والكفارة؛ لأن هذه الأشياء تؤكل عادة للتغذي» أو للتداوي). السرخسيء المبسوط 
ج“ ص١م ١١‏ 


وم کی ی کی بابي کے كاي ريا مر سے 
0 > 
سا سا سا سا صا ساسا ساسا سينا سينا سا سخا 
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إذا رأوا هلال الفطر في اليوم» أتمّوا ذلك اليوم» سواءً رأوه قبل الزّوال أو بَعْده؛ِ لأنه يكون 
لليلة!') المستقبلة وهو المختار. 

إذا أكل عجيناًء لزمه القضاء دون الكفارة» وإن أكل دقيقاًء فعليه الكفارة عند محمد [رحمه 
الله](")؛ وعند أبي يوسف: لا كفّارة عليه وبه أحَذ الفقيه أبو الليث؛ لأنّهِ لا يكل عادة7”) 

وإن أكل حنطة) لزمته الكفّارة؛ لأنه يُؤكل عادة. 

إذا أكل ورق التّجرء إن كان ممًا يُؤكل كورق الكرم في ابتداء طلوعه لزمه(“ القضاء 
والكفارة. 

وإن كان لا يُؤكل كورق الكرم بعدما كبر لزمه() القضاء دون الكفارة؛ لأنّه لا يؤكل عادة 
بعدما غلظء وعلى هذا القياس ورق التنّجر الذي يؤكل في ابتداء طلوعه» وإذا كَبْر لا يُؤكل. 


() في (أ): الليلة. 

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(۳) اختلفت الروايات عن محمد وأبي يوسف في هذه المسألة» فمرة يقولان: القضاء والكفارة في أكل العجين للصائم 
> وأخرى يقولان: القضاء والكفارة في أكل الدقيق. قال ابن مازة في "المحيط البرهاني": (وإن أكل عجيناء فعليه 
الكفارة عند محمدء وعند أبي يوسف لا كفارة عليه؛ لأنه لا يؤكل عادة» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» وفي موضع 
آخر الخلاف على عكس هذا). وقال في "المبسوط": (وذكر الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه لو 
أكل عجينا لا تلزمه الكفارة؛ لأن العجين لا يؤكل عادة قبل الطبخ» ولا يدعو الطبع إلى تناوله وهكذا ذكر ابن 
رستم عن محمد رحمهما الله تعالى ‏ وقال: لو أكل الدقيق أيضا لا تلزمه الكفارة؛ لأنه يصير عجينا في فمه قبل 
أن يصل إلى جوفه). وقال في" البدائع": (ولو أكل عجينا أو دقيقا فعليه القضاء ولا كفارة عليه» لأنه لا يقصد 
بهما التغذي ولا التداوي» فلا يفوت معنى الصومء وذكر في الفتاوى رواية عن محمد أنه فرق بين الدقيق» 
والعجين فقال: في الدقيق القضاءء والكفارة وفي العجين القضاء دون الكفارة). الكاساني» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع, ج“ ص۹۹ . قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۱۸۹ . السرخسي» المبسوط. ج“ 
ص۱۳۸ . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص۳۸۷ . 

)١(‏ في (ج): الحنطة. 

(5) في (أءب): لزمته. 

(1) في (أءب): لزمته. 

(۷) في (أءب): قياس 


7. 
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وكذا إذا أراد أن يَتكلّم بشيء» فجرى على لسانه طلاق زوجته. أو عتاق عبده؛ لقوله ©4: 
«ثلاث [جدهنّ جد وهزلهن] جذ: الطَّلاق والعتاق والتكاح»"ء والنّذر مثل الطَّلاق والعتاق؛ لأنّه لا 
يبل الفسخ. 

رَجُل جامّع امرأته قبل طلوع الفجرء فخاف طلوع الفجرء فلمًا رع أنزل بعد طلوع الفجرء 
قال: لا يفسد صومه؛ لأنه لم يُوجّد منها؛) الجماع بعد طلوع الفجرء لا صورة ولا معنى. 

إذا صاموا رمضان بشهادة الفرد ثلاثين يوماًء فلم يروا هلال شوالء قال: يُتمُوا الصّيام. 

ولو كان الصّيام بشهادة رَجُلين افطروا؛ لأنّ في الفصل الأوّل الرّمضانئيّة لم تثبت بشهادة 
الفرد» بخلاف الفصل الثّاني. 

قال: يُكْره للصّائم أن يتمضمض لغير الوضوءء أو [يذوق طعاماً]!'! بلسانه؛ لأنّ ذلك تعريض 
لصومه [إلى الفساد]" مِنْ عير ضرورة. 


(۱) في (أ): جڌ وهزل جڌ وهزلين. 

0( أخرجه الترمذي» سنن الترمذي› أبواب (الطلاق واللعان)» باب (ما جاء في الجد والهزل في الطلاق)» ج“ 
ص »٤۸۲‏ برقم (۱۸۴)» > ونذكر الحديث بتمامه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ٍ: «ثلاث جدهن جدء 
وهزلهن جد: التكاح» والطلاق» والرّجعة». وقد علق الترمذي ‏ رحمه الله - عقب هذا الحديث بقوله: هذا حديث 
خسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يي وغيرهم. وأخرجه الدارقطني: أيو الحسن 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت: (A٥‏ > سنن الدارقطني»› طا 
5م» (حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط - حسن عبد المنعم شلبي - عبد اللطيف حرز الله - أحمد 
برهوم)»› مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان» ٤ھ‏ - آم كتاب (النكاح)» باب (المهر)ء ج26 
صا برقم (51565), وأخرجه سعيد بن منصور› أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني (ت: (A۷‏ سنن سعيد بن منصور»› طا م (تحفيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» > الدار السلفية» 
الهند. ١٠5١اه‏ - 1987م كتاب (الطلاق)» باب (الطلاق لا رجوع فيه)» ج۱» ص٥۱٤۰‏ رقم (۲ 1 
وقال ابن حجر في "الدراية": حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين لم أجده هكذا ووقع 
عند الغزالي العتاق عوض اليمين ولم أجده أيضاء وإنما الذي في الحديث الرجعة بدل اليمين والعتق وأخرجه 
أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. ابن حجر العسقلاني» الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية, ج“ ص١1‏ 

(9) في (): فزع. , 

E) 

(6). في ر ا 

(5) في (أ): بدون طعاماً. 

606 في (أءب): على الهتك. 


TS 


ولا بأس بأن يصب( [الماء على رأسه] ووجهه وهو المختار؛ لأنه تعريض فيه [إلى 
الفساد]ء وإِنْ كان ناسياًء فقيل له إك صائم» فلم يَذكر قَضاهُء وهو المختار؛ لأنّ قول الواحد في 
أمور الدّين مقبول (). 

رَجُل أخَذ لثمة فمضغها وهو ناسيء فلمًا ذگر الصّوم ابتلعهاء إنْ ابتلعها قبل أن يُخْرجها مِنْ 
فمه فعليه القضاء والكفّارة؛ لأنّها لذيذة» وإِنْ ابتلعها بعد[ما أخرجها] فعليه القضاء دون الكقّارة؛ 
لأنّها تعافها النّفس. 

ولو قال: لله عليّ أنْ أصوم اليّوم الذي يَقْدم فيه" فلانء فقّدم في [يوم مِنْ]!) رمضانء فعليه 
كفارة يمين ولا قضاء عليه؛ لأنَّهِ لم يُوجَّد شرط البرّء ولو قال: لله عليّ أن أصوم هذا اليوم شهراً وهو 
يوم خميس' أو يوم اثنين يَلزمه(''' أنْ يصوم ذلك اليوم شهراً؟' '. وإِنْ كان قال سّنة يلزمه إلى تمام 
اة صوم ذلك اليوم. 

ولو قال: لله عليّ أن أصوم جمعةء إن نوى بها" أيّام الجمعة يَلزمه سبعة أيّام؛ وإنْ أراد به 
صوم يوم الجمعة يلزمه صوم يوم واحد, وإِنْ لم تكن له نيّة يلزمه صوم سبعة أيّام؛ لأنْ جمعة 
تُستعمل [ليوم الجمعة وتستعمل]"' لأيّامهاء إلا أنه غَلّب استعمالها لأيامهاء فيُصْرف!؛' عند الإطلاق 
إليها. 

ولو تذر صوم سنة» يَلزمه أنْ يّقضي خمسة وثلاثين يوماً؛ لأنّ السّنة المنكرة اسم لثلاثمائة 
وستين يومأء ويّصِل قضاء صيامه بما مضىء فإِنْ لم يَصل لم يجزها*", هکذا ٩"‏ ذگرها هنا 


والصّحيح أنه يجزيه. 


في (ب): أن. 

في (أءب): يُصبب. 

في (ب): على راسه الماء. : 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (ج): يقبل. 

في (ج): إخراجها. 

(فيه) ساقطة من (أءب). | 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (ج): الخميس. 

في (ج) لزمه. 


سے س سے س س ا سر لس ليس يد كين يس ين 6 بي 
لاا 4 4 n‏ گے > >_> 


0 
سا سا سا ساسا ساسا سا ت 


مذهء ص ي 
سه 


سح 


( 
( 
) (به) ساقطة من (ج). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب): 
( 

( 

( 


س 


0 
في (ب»ج): فينصرف. 
في (ج): يجزيه. 


في (1): هذا. 
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ولو قال: لله علي صوم يومين متتابعين مِنْ أوّل الشهر وآخره» قال: يصوم الخامس عشر 
والسّادس عشر [مِنْ آخره]7"؛ لأنّ الخامس عشر مِنْ أوّلهه والسّادس عشر مِنْ آخره. 

[ولو قال إِرَوْجَيّه: أنتِ طالق آخر يَوْم مِنْ أولٍ الشَهْرٍء وَأول يوم مِنْ آخِرٍ الشَهْرٍ وَقَعَ عَلَيْها 
الطلاق يَوْمَ الخامسٍ عَشر» وَيَومَ السّادسٍ عَشرِ؛ لأنّ الخاِسَ عَشَرٍ آخر يوم مِنْ أَوَلِ الشهرء 
والسّايس عَشر أوَل يَوْم مِنْ آخر الشَهْرٍ]7") 

إن صام رمضان يُصَلَّي قاعداء وإن أفطر يُصَلَّي قائماً. قال: يصوم ويَصلَّي قاعداً؛ لێخرج 
عن(" غهدة الصّوم والصّلاة. 

إذا اتلع بيضة أو رمّانة بقشرهاء يلزمه القضاء دون الكفارة؛ لأنّها لا'تؤكل بقشرها عادة. 

إذا عمل )عمل الإبْرِيسَم0: فأذخل الإبْرِيسّم في فمه» فخرجت خحُضرة الصّبغ أو حمرته"ء 
وصار ريقه أصفر”") أو 0 وابتلع ريقه وهو ذاكر للصّوم فَطَرَه؛ لأنّ الصّبغ وَصّل إلى جوفه. 

صوم يوم اليروز يجوز بلا كراهة()؛ وهو المختار('"؛ وإِن('2 كان يَصوم قله تطوعاء 
فالأفضل أنْ يصومه. كما في يوم الشّك» وان كان لا يصومه فالأفضل تركه؛ لأنّه يوهم تعظيمه وأنّه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من(أءب). 

)٣(‏ في (ع): من 

' ' 0 (عمل) ساقطة من (أءب).‎ )٤( 

(5) الإبْرِيسّم: بكسر الهمزة والراء وفتح السين. لفظ معربء أجود أنواع الحريرء أو الحرير المنقوض قبل أن تخرج 

الدودة من الشرنقة. 

قلعجي اي معجم لغة الفقهاء جا ص ١‏ 

(1) في (أ): حمر 

0 

(۸) في (أءب): النوروز. (النيروز): فيعول بفتح الفاء» والياء أشهر من الواو لفقد فوعول في كلام العرب. والنوروز 
لغة وهو معرب وهو أول السنة» لكنه عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل. الفيومي» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير, »جك ص555. 

٠ 0 ٠ في ():كراهية‎ )5( 

)٠١(‏ وقد ذهب إلى هذا الرأي الصدر الشهيد إلا أنه قيده فيما إذا كان يصوم قبله تطوعاء أمّا إذا كان لا يصوم قبله 

فالأفضل عدم الصيام؛ لأنه يشبه التعظيم ليوم النوروز. نقل كلامه ابن مازة في كتاب "المحيط البرهاني". 

وذهب الكاساني إلى القول بكراهة صوم يوم النوروز» فقال في البدائع: (ويكره صوم يوم السبت بانفراده» لأنه 

تشبه باليهودء. وكذا' ضرم يوم البروزء والمهرجان» لان تشيه بالمجوين)::وكذلك نفل صاحب كناب" درق 

الحكام" القول بالكراهة اذا تعمد الصوم في يوم النوروزء ووافقه ابن مازة في "المحيط البرهاني". ابن مازة 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص٤‏ ۳۹ . الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج“ 

ص۷۹. ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج١»‏ ص17١.‏ ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه 

النعماني» ج۲» ص97". 


(۱۱) في (بءج): فإن 


RRS 


وحُكي(') عن أبي حفص الكبير( [رحمه الله](): لو أنّ رَجُلاً عَبَدَ الله تعالى0) خمسين سَّنة كُمّ 
أفدى إلى مشرك يوم الذيروز بيضة ليوم الذيروزء فقد كَفَر وحبط(") عمله خمسين سّنة. 


فصل( 

رَجُل علق 0 عبده بمجيء يوم الفطرء فجاء يوم الفطر عتق» وعلى مولاه صدقة فطره؛ 
لأنّهِ جد في حقّه سبب(') وجوبهاء وهو رأس يمونه؛ ويلي عليه وَقْتَ وجوبهاء وهو طلوع الفجر 
يوم الفطر؛ لأنّ عتقه!'')يعقب الطّلوع. 

وصدقة الفطر واجبة على الحُرّ المُسْلم إذا كان مالكاً لللصاب""' فاضلاً عن مُسكنه وثيابه 
وفراش(5") وأثاثه وسلاحه وعبيده. 

ويُخرج الرّجُل صدقة الفطر عن تفسه وعن وَلدّه الصّغير وعن عبيده وأمّته» وعن 
مُدبريه* '؟ وأمّهات أولاده كفاراً كانوا أو مسلمين. 


)١(‏ في (أءب): ځُکي. 

0( أبو حفص الكبير: هو أحمد بن حفص» الفقيهء العلامة شيخ ما وراء النهرء البخاري» الحنفي» فقيه المشرق» 
ووالد العلامة شيخ الحنفية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص الفقيهء ارتحل وصحب محمد بن الحسن مدة 
وبرع في الرأيء وسمع من: وكيع بن الجراح» وأبي أسامة وهذه الطبقة؛ > مات أبو حفص: ببخارى» في المحرم» 
سنة سبع عشرة ة ومائتين. الذهبي» سير أعلام النبلاع, ج ۱»> ص ۹۷١۱۔۹١۱‏ , 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) (تعالى) ساقطة من (ج). 

) في (أءب): النوروز. 

) في (أءب): النوروز. 
(Y‏ في (لءب): وآحبط. 

) (فصل) ساقطة من (أءب). 

) في (ج): فطرته. 

)١‏ في (أءب): بسبب. 

١ 
١ 
١ 
١ 


في (ج): إمائه. 
في (أ): مدبرته. 


[ 
ETO 


الى 


PY 


ولا يُخْرج عن زوجته ومكاتبه('! وعبيده للتجارة» وعبده الآبق0"» وَوَلّده البالغ وأبويه وإخوته 
ونوافله الصّغارء فإِنْ(" لم يكن أبوهم حيّاً في رواية محمد عن أبي حنيفة [رحمهما الله]0)» وفي 
رواية: يلزم الجَدّ صدقة فطرهم. 

أداء الحنطة في صدقة الفطر أفضل في الأحوال كلهًا؛ لأنّ فيه موافقة السّنة. 

والوقت المُستحَبَ في أدائها قبل أنْ يُصلَّي الإمام؛ ليِصِل إلى الفقير قوْنّه فيصير فارغ القلب. 

العبد المأذون له في التّجارة إذالأ) كان له عبيدء إن كانوا للتّجارة لا يجب على المولى صدقة 
الفطر عنهم» وإِنْ كانوا للخدمة يجب عليه إِنْ لم يكن على عبده دينء وإنْ کان )عليه دين يحيط 
برقبته وكسبه؛ لا يجب عليه عند أبي حنيفة؛ لانعدام ملكه فيه. 


فصل 
وإذا أوجَّب() الاعتكاف يَلزمه أنْ يأتي به مع النيّة؛ لأنه عبادة ويَلزمه اللبث في مُعتكفه» ودرك 
الجّماع ودواعيه؛ ورك الخروج [إِلّا للحاجة]('» و" لا يصح إلا في مسجد جماعة. 


وهو في المسجد الحرام أفضلء ثُمّ في مسجد [رسول الله]!"" يك ثُّمّ في المسجد الأقصى وهو 
بيت المقدس» تم في المسجد الجامه"'. 


1 في (أ): مكاتبته‎ )١ 
العبد الآبق: هو العبد الهارب» وهو الرقيق الذي يفر ممن هو في يده تمرداً. قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء,‎ 
١ جا صه‎ 
في (ج): وإِن.‎ ) 
ج).‎ EY ( 
في (أءب): إلى‎ ) 
1 في (اءب): إن‎ ) 
(عنهم) ساقطة من (أعب).‎ )۷ 
( 
( 
١ 
١ 
١ 
١ 


مسرل 
¢ 
ا س 


في (أءب): لم يكن. 
1) في (أءب): وجب. 

)٠‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

)١‏ (و) ساقطة من (ب). 

٢‏ ) في (ج): النبي. 

۳ ) المسجد الجامع: هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة» سمي به لجمعه الناس» ويقال له: المسجد الجامع» ومسجد 
الجامع» وهو عند الكوفيين على ظاهرهء وعند البصريين تقديره مسجد المكان الجامع. النووي» أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف (ت: 1ھ( تحرير ألفاظ التنبيه» طا امء (تحفيق: عبد الغني الدقر)» دار القلم» 
دمشق»› ٤۰۸‏ اه ج١ء‏ ص۱۲۱ . 


> 
سک سک“ کا سيا سيا سيا سيالا سک سيالا سک ت 


- ۱۱۸ - 


أو لصلاة العيدء أو لصلاة2'7 الجمعة لا يفسد اعتكافه. 

[وإذا حرج لصلاة الجمعة حر ج] خين تزول الشمس؛ ويضلي قبلها أربعاً وبعدها أريعاء ثم 
يَعود إلى مُعْتكفهء ولا يرج لعيادة المريضء ولا لصلاة الجنازة» ولا يصح الاعتكاف إلا بالصّوم» 
إن كان الاعتكاف واجباًء وإن كان تطوعاً فكذلك في ظاهر الرّواية» وفي رواية: عن أبي حنيفة - 


رحمه الله أنه يَصحّ بدون الصّوم. 
)١(‏ في (ج): صلاة. 

(۲) في (ج): ويخرج لصلاة الجمعة. 
له في (ج): إذا كان تطوعاً. 


-١١9- 


كتاب المناسك 


وجوب الحجّ ثبت بكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: و 


مريت الاس حح الْبَيَتِ 
Cz‏ بيت 


والح في اللغة: عبارة عن القصدء قال الشاعر: يحجّون سِبّا" الزبُرقان المُزغفراء أي: 


يقصدون '. 


وفي الشّريعة: عبارة عن زيارة بقاع مخصوصة, وأفعال معلومة. 
وإذا اجتمع في التتّخص العقل والبلوغ والإسّلام والحرَيّة والصحّة وكان مُستطيعاً؛ وَحَّب عليه 


الحَج. 


(00 
(0 
() 


والاستطاعة ثبت في حَقَّه إذا وَجَّد الرّاد والرّاحلة والطَّريق آ 
وفي حَقّ المرأة تثبت الاستطاعة بما ذَكَرْنا وبالمَخرّم أيضاً. 
والأعمى إذا وَجَّد قائداً لا يجب عليه الحَحُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافاً لصاحبّيه. 


سورة آل عمران» آية: (110). 
في (ب): سببء وفي(ج): بيت 00 | 
لهذا البيت الشعري مناسبة قيلت فيهء ولا باس بان نوضحها إتماما للفائدة» مع توضيح معاني مصطلح الحج 
لارتباط هذه المعاني ببيان البيت الشعري: 
الحج: بفتح الحاء وكسرها لغتان. وهو القصد. وقيل: هو الزيارة. وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء. وقيل: 
هو العود إلى الشيء مرة بعد مرة» قال المُحَبّل السَعدِي: 
ألم تعلمي يا أم أسعد أنما ... تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 
ا وأشهد من عوف حلولا كثيرة ... يحجون بب الزبرقان المزعفرا ۰ 
يقول لامرأة كنيتها أم أسعد: أما علمت أن ريب الزمان أي الموت تخاطأني أي أخطأني فلم يصبني لأكبر أي 
أصير كبيرا في السن هرما. ولأحضر حلولا كثيرة من عوف أي نازلين من هذه القبيلة من حل يحل حلولا من 
باب دخل أي نزل. وأرى هؤلاء الجماعات الكثيرة يزورون ويقصدون ويديمون الاختلاف إلى سيب هذا الرجل 
وهو العمامة يكسر السين: .وهذا الرجل-اسمه حصين بن بدر الفزاري: ولقبه الزبرقان والزيركان أصله القمر 
لقب به؛ لجماله تشبيها به. والمزعفر نعت السب وهو المصبوغ بالزعفران وكانت عمائم سادات العرب تصبغ 
بهذا ونحوه. يقول إنما طال عمري لأقع في هذه الغصة وهي: أن يصير مثل هذا الرجل سيدا يزوره كثير من 
الناس مرة بعد مرة. نجم الدين النسفي» عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفص (ت: 5717ه)ء طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. ١ام»‏ المطبعة العامرة ‏ مكتبة المثنى» بغداد. ۱۳۱۱ھ ج۱» ص۲۷. علاء 
الدين البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء الحنفي (ت: ١٠۷ه)»‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي› 
٤م“‏ دار الكتاب الإسلامي» ج“ ص٦‏ 1 


SNS 


وفرائض(" الحَجٌ: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزّيارة(") 

وأمَّا الإحرام من الميقات7". والسّعي بَيْن الصّفا والمروة» والوقوف بمُزدلفة» ورمي الجمارء 
والحلق عند الإحلال» وطواف الصّدر)ء فواجبات يَلزمه الُم بترك كَل واحد مِنْ هذه الواجبات. 

وأمّا طواف القدوم"ء والرّمل7" في الطواف» والهرولة والبيتوتة بمنى أيّام منى“» فَسُنن 
يكون مُسيئاً بتركهاء أو تزك أحدها ولا زمه الذّم. 

والمُخرمون أنواع: مُحْرم بحجّة: ومُحْرم بعمرة» وقارن» ومتمتع. 

فإذا أراد أنْ يُخرم بحجّة مُفردة قال: اللهُم إِنّي أريد الحَجّ قَيَسّره لي وتَقبّله منّيء ثُمَّ يقول: لبيك 
اللَهُم لبّيكء لبّيك(' '2 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة [لك والملك]''ء لا شريك لك لبيك" . 


وإذا أراد أنْ يُخرم بعُمرة مُفْرَدة قال: اللّهمّ ٳٽي أريد العُمرة فيسّرها لي وتقبّلها مِنّيء ثُمَّ بني(" 
كما ذگرناء وإنْ شاء قال: لبيك بعُمرة. 


50-6 000 , في (ج): فرائض.‎ )١( 

(۲) طواف الزيارة: ويقال له طواف الواجب وهو فريضة»ء ويكون طواف الزيارة يوم النحر فيأتي مكة من منى 
فيطوف بالبيت سبعاً بلا رمل ان كان رمل في طواف التحية» وكذلك ليس عليه السعي بين الصفا والمروة إن 
كان سعي بينهما في الطواف الأول ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة فإن أخَر الطواف إلى الغد أو إلى بعد الغد 
فلا شيء عليه» وإن أخر إلى أكثر من ذلك فعليه دم في قول أبي حنيفة وأبي عبد الله» وفي قول أبي يوسف 
ومحمد ليس عليه شيء. السُعْديء أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحنفي (ت: ١55ه)ء؛‏ النتف في 
الفتاوى› طا ۲م“ (تحفيق: 3 صلاح الدين الناهي)» دار الفرقان» مؤسسة الرسالة عمان الأردن - بيروت 
لبنان » ٠5‏ ۰ هھ - 1184م ج۱» ص٩‏ ۰ 1۰ 

)( الميقات: جع فوا وهو نشترك بين الوت الي > والمكان المعين» والمراد هنا هو الثاني؛ لأن المراد 
مواقيت الإحرام» أي المواضع التي لا يجاوزها إلا محرماء وهي: ذو الحليفة لأهل المدينةء ولأهل العراق ذات 
عرق» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. القدوريء مختصر القدوري› ج١2‏ 
ص٦ ٦‏ . داماد أفندي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ج١2‏ ص770. 

)٤(‏ طواف الصّدر: وهو طواف الوداع» ويقال له طواف الصّدر وهو سنة. ويكون طواف الوداع عند النفر فيطوف 
بالبيت سبعاً بلا رمل ويخرج ولا يلبث» فان ترك طواف الزيارة وطاف للوداع فانه يقوم مقام طواف الزيارةء 
وعليه دمان دم لتاخيره طواف الزيارة ودم لفوات طواف الوداع في قول ابي حنيفة» وفي قول ابي يوسف 
ومحمد عليه دم واحد لفوات طواف الوداع وليس عليه شيء لتأخير طواف الزيارة. السّعْديء النتف في 
الفتاوى› ج١1‏ ص۲۱۰ . 

(9): في (1): واحدة. 

) طواف القدوم: وهو طواف التّحيّة ويقال له طواف الدخول وهو سنةء ويكون طواف التحية أوّل ما يدخل مكة 
يطوف بالبيت سبعة أطواف يرمل في الثالثة منها واذا ختمها يصلي في ركعتين» ثمّ يخرج من باب الصفا أو مما 
تيسر عليه ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعي بين العلمين. السُعْديء 

النتف من الفتاوى› ج١ء‏ صض ۲۰۹۔۲۱۰ . 

(۷) الرمل: هو أن يمشي في الطواف سريعًا ويهز في مشيته الكتفين. الجرجانيء التعريفات. ج١ء‏ ص7١١.‏ 

(0) في (ب): بعنى 

(9) في (ج): فلا 

O)‏ لبيك) ساقطة من (ج). 

)١١(‏ في (أءب): والملك لك. 

)١1(‏ (لد لبيك) ساقطة من (أءج). 

)١9(‏ في (ب): يلبِي» وفي (ج): يقول. 


- ۱۲١ - 


وَالعُمرة: الإحرام والطواف والسّعي بَيْنَ الصّفا والمروة والحلق و( التقصير. 

وإذا أراد القران قال عند الميقات: اللهّم إِنْي أريد الح والعُمرة» فَيسّرهما لي وتقبّلهما مي 
e GURE‏ 0 00 جمرة العقبة مِنْ يوم الذحرء أو بعد 

و | اراد املع TT‏ الک ل العغمرة» فإذا حَلَّ مِنْ غعُمرته. 
أقام حلالاً بمكّة مِنْ غَيْر أن يرجع إلى أهلهء ثُمَّ يُحْرِم بالحَجٌ مِنَ المسجد في يوم التّروية(» ويّفعل ما 
eS sS‏ في الحَجٌّ» وسبعة إذا رَجع. 

وتكلوراق الصلدر: و احية لا رمل فة ولي على آهل مكة طواف: الصدر ؛ 

وطواف الزيارة وهو فريضة يمشي فيه”')على هيّنَةٍ. 


فصل 
رمي الجمرات أوّله يوم النّحرء إذا زالت الشّمسء يبدأ ببطن الوادي» يرمي جمرة العقبة 
بسبع حصيّات مثل حصى الخذف''') يقطع التّلبية معه ويكبّر مع كل حصاة. ولا يقف عندها ولا 


يرمي يومئذٍ غَيْرها 


(1) في (ج): او. 

(۲) في (ع): رمي. 

( فى زع ): فإدار 

5( يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة وإنما سمي يوم التروية؛ لأن الحاج يروون فيه بمنى» أو لأنهم 
يروون ظهورهم فيه بمنى» ففي هذه التسمية ما يدل على أنه ينبغي لهم أن يكونوا بمنى يوم التروية. السرخسيء 
المبسوط. ج٤“‏ ص ° . الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج“ ص ١6١‏ 


في (ج): الماع 


(فيه) ساقطة من (أءب).. 
(اوله) ساقطة من (ج). / 

) في (أءب): الحذف. وحصى الخذف: هي حصى الرّميء تقول: خذفت الحصاة ونحوها خذفأ رميتها بطرفي 
الإبهام والسّبابة» وقولهم يأخذ حصى الخذف معناه حصى الرّمي والمراد الحصى الصغار. الفيومي» المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبير» ج١.»‏ ص50١.‏ 


NTT 


م تذبح إنْ أَحَبَ إن كان مُفْرِداًء ثُمّ تحلق أو يُقصّرء والحلق أفضل('» وَقَد حَلَ له كل شيء إلا 
السات ف ياتى مكة من يومة ذلك أو من الغد اومن يد الت فيطوفة بالبيت ظواف الزيارة سبعة 
أشواطء وقد حَلَّ له النساء. 

ثُمّ يعود إلى منى فيقيم بهاء فإذا زالت الثّمس مِنَ اليوم الثاني مِنْ يوم النّحره رمى الجّمار 
اثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميهاا) بسبع حصيّات [مثل حصى الخذف]7"» يُكبّر مع كَل حصاة 
ويقف عندهاء ويَذكر الله تعالى ويثني عليه» ويّصَلَّي على النَّبِي يد ويدعو الله بحاجته. 

م رمي التي تليها مِثْل ذلك ويّقف عندهاء [ثُمّ يرمي الجَّمرة الأخرى كذلك ولا يَقف عندها]. 

فقا ز الت التتمين من الك ر ن لحار اللات ذلك ق أرك أن تغل انر تفن إلى مكة 
ورل بالمُحَصّب)ء وطاف بالبيت سبعة أشواط وهو طواف الصّدر. 

ثم يعود إلى أهلهء وإذا" أراد أن يُقيم رَمى الجّمار الثّلاث('" في اليوم الرّابع بعدما زالت 
الشمس. 

والوقوف('') اثنان: وقوف بعرفات يَقف الحجًاج" بقرب الجبل بَعْد الظّهر والعصر إلى أنْ 
تغرب الّمسء وعَرَفة كلهًا موقف إلا بطن عَرَفة» ويّصَلّي الإمام بالنّاس الظّهر والعصر بأذان 
وإقامتين في وَفت الظّهر. 


)١(‏ ثبتت أفضلية الحلق على التقصير بما رواه البخاري عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: وللمقصرين»› قال: «اللهم اغفر للمحلقين»:. قالوا: وللمقصرين» قالها ثلاثاء قال: 
«وللمقصرين». أخرجه البخاري» صحيح البخاري› كتاب (الحج)» باب (التحيق والتقصير عند الإحلال)» ج“ 
ص٤‏ ۱۷ء برقم (۱۷۲۸). وأخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب (الحج)ء باب (تفضيل الحلق على التقصير 
وجواز التقصير)» ج5» ص“ :21 برقم )00 ). 
) (من) ساقطة من (أءب). 
) في (أعب): وإذا. 
) في (أءب): يرميها. ' 
) .ما بين المعقوفين ساقطة من (أعب). 
3) اين امرف سافظة بحن رع). 
) في (ج): يتعجل. ْ 

( المحَصَّب: موضع رمي الجمار بمنى. د. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء جا ص١1‏ 
) في (ج): وإن. 

(١‏ (الثلاث) ساقطة من (ج). 

3 
1 


SN NI 


ومَنْ أدرَك الوقوف!" ما بَيْن الزّوال [من يوم عَرَّفة] إلى طلوع الفجر مِنْ يوم النّحرء ققد 
أدرَك الحجٌّ» ولو أدرّك غَيْر هذا الوقت فوقف() لم يُحْتَسب عن وقوف الفرض. 

وأمّا الموقف الثاني: مُزدلفة0) يقف الإمام والنّاس بعدما صلى الفجر بعَلّس( إلى أنْ ترتفع 
الثثمسء ويُستحب أن يّقف بقرب الجّبل الذي عليه الميقدة(" يقال له: فرح ومُزدلفة!"" كلها 
موقف واحد إلا بطن مُحَسّر('"؛ ويُصَلَي الإمام بالنّاس المغرب والعشاء بأذآن وإقامة واحدة. 

ومَنْ وقف بعرفات وهو لا يَعلم أنّها عرفات» أو نام على الدَآبّةا"') فمرّت به الدابّة وهو نائم أو 
مُعُْمى عليه» وكذلك لو وقف بعرفات الحائضء والجُنْبء والمُحْدِث فإنّه يُعْنَدُ به. 

ويَحرم على المُحْرِم الجماع» ودواعيه» مِثل0'" الفبلة“» والملامّسة» وحَلق الرأس» وقصّ 
الشارب» وتَثف الإبط وحَلّق العانة» والزينةهء وموضع المَحاجم» وفص اللحية» وقص الأظافيرء 
ولبس القميصء والسّراويل» والعمامة» والقباء" ١ء‏ والقَلَنْسُوَة""2., والبْرْئُس2".: والخفين إلا أن 


(0 في (أءب): الموقف. ...| 

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (أعب). 

)١(‏ (فوقف) ساقطة من (أب). 

[4) في (أعب): لا. 

(5) في (ج): المزدلفة 

۰ 0 

)۷( الميقدة: وهي بالمشعر الحرام على جبل قزح كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار. الزنمخشري» اساس 
البلاغة, ج۲ ص۸٤۲‏ . 

(۸) في (ب): فقال. 

3( فزح: وهو جبل بالمزدلفة ويسمى المشعر الحرام» وتكون عليه الميقدة» ويقف عليه الإمام. المطرزي» المغرب 
في ترتيب المعرب» ج١1١‏ ص55 5. 

)٠١(‏ في (ج): والمزدلفة. 

)١١(‏ وادي مُحَسْر:ٍ بضم الميم» وفتح الحاءء وتشديد السين وكسرها: هو وادي المزدلفةء قال ابن أبي نجيح: ما صب 
من مُحَسّر فهو منها وما صببّ منها في منى فهو من منى. ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عند الله روي الحموي (ت: 1ھ( معجم البلدان» ط۲ /امء دار صادر» بيروت» ° جا ص 5 ؛. 
( في (أءب): دابة. 
) (مثل) ساقطة من (ج). 

) في (ع): وال 
) اله 
) ال 


ا أبو ES‏ ا (ت: ATA‏ ت الحديث“ م“ (تحفيق: 
عبد الكريم إبراهيم الغرباوي)» دار الفكرء ۲ هھ - ام ج“ ص ۱٣۰‏ . 

)١(‏ القَلنسُوّة: هي نوع من ملابس الرأس. المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت: 55/8ه). المحكم 
والمحيط الأعظم, طا ١١م‏ (تحفيق: عبد الحميد هنداوي)» دار الكتب العلمية» بيروت. ( ١٩٤۱ھ‏ - (a‏ 
جا ص٣۲۲‏ . 

(۱۸) البْرْئُس: قلنسوة طويلةء وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام» وتبرنس الرّجل لبس البرنس. الرازي» مختار 
الصحاح» جا ص٣۷‏ . 


NES 


يقطعهما من أسفل الكعبين إِنْ لم يَجِد النّعلين» والثوب المصبوغ بِعْصْفْر", أو رَغفران" أو 
وَرْس(2» وتغطية الرأس» والوجه» ومس الطيب» وقثل الصّيدء والإشارة إليهء والدّلالة عليه وتف 
الشعر» وعَسْل [الرأس واللحية] بالخطمِيٌء وكذلك الفسوقء والجدال. 

إذا تَطْيّبِ المُحْرِم أو اذَّهَن إِنْ كان عضواً كاملا وجب الدَّم. 

دهن البَنَفْسَج() [أو الحبري]!" أو البان") أو السّمسم أو دهن الورد('), وهذا كلّه سواء عند 
أبي حنيفة [رحمه الل( ١‏ 

ولو غَسَل رأسه بِالخِطْمِيَء أو داوى جراحته بدواءٍ فيه طيب وأكثر"' مِنْ ذلك» أو لبس 
المَخيط!" يوماً كاملا أو ليلة كاملة» أو عَطَّى رأسه يوماً كاملآء أو غَطّت المُخرمة وجههاء أو حَلّق 
رُبع رأسه فصاعداًء أو حَلّق الإبط أو العانة» أو حَلّق("' الرّقبة أو موضع المَحاجم عند أبي حنيفة 
[رحمه ]أ أو حَلّق المُحْرِم رأس مُخْرم ' لزمه الدَّما'') في هذه الفصول كلها. 


)۱( عصْفْر الثُوبَ: صبغه بِالعُصْفْر وهو نبات يُستخرج منه صبغ أصفر ويستخدم زهره تابلاً في الطعام. د. أحمد 
مختار عبد الحميد عمر وآخرون (ت: 575١ه).‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» طاء ٤م»‏ عالم الكتب» 
۹ ها - 5608م ج25 ص1١15.‏ 

6 الرَّعْفَرَانُ: صِبْغْ وهو من الطيب. والأسد يُسَمَّى مر غفراً لأنّهِ وَرْدُ اللؤن يضربُ إلى الصُفرة. الفراهيدي» أبو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (د ت“ ۷۰ھ( كتاب العين» ۸م» (تحقيق: د . مهدي 
المخزومي تك . إبراهيم السامرائي)» دار ومكتبة الهلال» ج“ ص٣٣٣‏ 

(؟) الوزس: شيء أحمر قان يُشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن ويقال: إنّه ينحت من أشجاره. المطرّزي» 
المغرب في ترتيب المعرب» ج۲ ص۰٣۲‏ . 

(4) في (ج): اللحية والرأس. 

)5( الخطميٰ: بالكسر هو نوع من النبات يغسل به الرآس. الرازي» مختار الصحاح»› جا ص5 ١9‏ . ابن منظور› 
لسان العرب» ج5١١‏ ص۱۸۸ . 

(1) البَتفْمَج: نبات شجرته ذات قضبان» ويكون بارد ورطب ويسهل المرة الصفراء» ويكون علاج نافع لالتهابهاء 
ودهنه وماؤه ينفعان من الصداع الحارّء كما أن دهنه ينفع للحرّ والحرقة في الجسدء وله فوائد أخرى كثيرة. 
الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, ج١ء‏ ص۱۲۸ . 

(۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (أعب) 

)۸( البان: ضرب من الشجر الواجدة بانة ومنه دهن البان. المطرزي»› المغرب في ترتيب المعرب» ج١ء‏ ص۷٩‏ . 
دهن الورد: الورد شجر معروف» يقبض المعدة» ويطفئ حرارتها وحرارة الكبدء وإذا شرب دهن الورد نفع من 
قروح الأمعاء» وإذا دهن به الجسدُ أذهب كثرة العرق» وإذا طلي به على الجراحات العفنة جففها وأنبت اللحم 

فيها فيها. الحيمريء شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, جا NNN‏ 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


( 

) في 

) في (ج): المحرم. 

) (حلق) ساقطة من (ج). 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)١‏ في (ج): المُخرم. 

75) (الذم) ساقطة من (ج). 


NTO 


وكذلك [إذا قصّ]( أظافير اليدين أو الرَّجْلينء أو قصّ أظافير يدٍ واحدة أو رجْل واحدة 
وكذلك لو جامّع قبل الوقوف بعرفة» وكذلك لو جامّع في عمرته قبل أنْ يطوف/" أربعة أشواط أو 
قَبَّلَ أو لمس» أو جامّع فيما دُونَ الفَْجء سواء أنزل أو لم يُنْزلء أو طاف طواف الزّيارة مُخدثاً أو 
طواف الصّدر جُنْبأ أو ترك ثلاثة أشواط من طواف الزيارة» أو أَخْرَ طواف الزّيارة بغير(غذر عن 
يام التشريق» أو ترك السّعي أو الإفاضة“ من عرفات قبل الإمام» أو قبل غروب الشّمسء أو ترك 
رمي الجمار() [يوماً واحداً]!", أو ترك رمي جمرة العقبة مِنْ يوم الأحرء أو أخْر الحلق عن يام 
التشريقة: أو تل الصّيد أو دل عليه أو أشار إليه. أو فقتل ما لا يُؤكل لحمه مِنْ السّباع“)ء أو أكَل 
اليد للضرورة() أو قَتَل الحّمام المسّرول('". أو الظبي المُسْتَأنسء أو جاوز الميقات بغير إحرام؛ 
كل واحدٍ مِنْ هذه الأشياء تُوجب الدَّم. 

واذا تطيّب المُحْرِم('' أَقَلَ مِنْ عضوء أو لبس المَخيط أقَلَّ مِنْ يوم أو حَلَّقَ أَقَلَ مِنَ الرُبعء أو 
سل الارت: أو حَلّق المُخْرم" رأس المُخر!"", أو حَلّق المُحْرِم رأس الحلال7” '"2» أو تطيّب أو 
بسن لعُذر”"» ففي كل واحدٍ مِنْ هذه الأشياء إن شاء ذبّح شا ء وإن شاء تَصَدَّقَ على ستة 
مساكين» لكل مسكينٍ نيصف صاع. وإن شاء صام سنَّة أيّام. 

أو طاف طواف القدوم مُحْدثاًء أو ترك طواف القدوم» أو ترك ثلاثة أشواط مِنْ طواف الصّدرء 
أو أخَّر ثلاثة أشواط مِنْ طواف الزّيارة» وما دونه يلزمه بكل" شوط إطعام مسكين» أو ترك رمي 
أحد الجمار الثلاثةء أو قَتَل القملة تَصَدّق بما شاء. 


اي لد فيلس من راي 
) (أظافير) ساقطة من (ج). 
( في (أءب): طاف. 
) في (ب): من غير. 
) في (أءج): والإفاضة.. 
1( (الجمار) ساقطة من (أعب). 
) في (أعب): يوم واحد. 

( مالا يؤكل لحمه من اساج كالاسد الفهد والنمر. السرخسي»› المبسوط جا ص۸٤‏ . 
) في (أ): لضرورةء وفي (ب): بضرورة. 

. ٤٥'ص الحمام المسرول: هو الحمام الذي يكون في رجليه ريش. الزمخشري» أساس البلاغة, جا‎ (١ 
ساقطة من (أعب).‎ )مرخُملا()١١‎ 

)١‏ في (أءب): محرم. 
م 
1 


١0١‏ 00 محرم. 


179) (شاة) ساقطة من (أءب). 
(۱۷) في (بءج): لكل. 


- ۱۲١ - 


وإذا أكَلَ الرَّعْمَران فإن!) أصاب جميع فمه [فعليه دم]"» والنَدَهُن أَقَلَ مِنْ عضوء والاكتحال 
بحل فيه طيب يَلزمه الصّدقة» أو قَصّ خمسة أظافير مِنَ اليدين والرّجْلين مُتفرقة» يَلزمه لكل ظفر 


فصل 
إذا كسّر بيضة صيد يَلزمه قيمتها. 
وإِنْ قطع قوائم صيد حتى خَرَّج مِنْ حَيّز الامتناع يلزمه قيمته. 
وإِنْ قَطع غُصناً مِنْ شجر(" الحرم يَلزمه قيمته» وإِنْ جَرَح صيداًء أو تتف شغره. أو قَطع 


غضواً منه» لزمه ما نَقّص منه. 
فصل 


وإذا طاف المُخرء!) طواف الزّيارة جُنْباً يُلزمه بََنَة)ء وإذا جامّع بعد الوقوف بعرفة. قَبْل أن 
يطوف!) طواف الزيارة» يلزمه بَدئّة. 


)١(‏ في (أعب): إذا. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(9) في (ع): شجرة, ا 

)٤(‏ (المُحْرِم) ساقطة من (أءب). ٍ 1 ن 
() البَدَئة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناًء والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة» وتطلق على الذكر 
والانثى» سميت بذلك لسمنها. ويقال: بدن: إذا سمن. د. سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء 
جا ص١١‏ 

(5) في (أءب): طاف. 


- ۱۲۷ - 


فصل27) 


وكفّارة الصّيدء وكقّارة الحلق» وكفارة الجماع» وكقّارة اللبس والطيب» وهَذي الإحصار [لا 


يُؤكل ولا يُقَلّد]» ويجوز ذَبْحه قبل يوم النّحر في قول أبي حنيفة [رحمه الله]()» وعندهما: كذلك إلا 
في هَذي الإحصارهء فإنّه لا يجوز قبل يوم النّحر. 


[وامًا هَذي المُتعة والقرآنء وهذي التّطوع7) يُؤكل ويقلّد'» ولا يجوز ذَبْحه إلا في يوم 


النّحر](") 
(1): «(فصل) ساقطة من .رع). 
0( المحصر: هو محرم ممنوع عن الوصول إلى مكة للحج أو العمرة» والإحصار المنع» » إذا أحصره المرض أو 


(030 


العدو أو غير ذلك» وهدي المحصر ما تيسر وهو شاة يبعثها تذبح في الحرم في يوم معلوم؛ ليتحلل بعد الذبح» 
ويتوقت دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر. نجم الدين النسفي» طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية, > جا 
صه". الرازي ي الحنفي» نفحات السلوك على تحفة الملوك» طا ۹م (الكتاب مرقم ترقيما آاليا)» (د. صلاح 
أبو الحاج)» مركو أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: »)١(‏ دار الفاروق» 1م جا“ صا ٤‏ . 

في (ج): لا يقلد ولا يؤكل. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(في) ساقطة من (ج). 

(يوم) ساقطة من (ب). ٠‏ 

هدي المتمتع: الهدي اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام أي يبعثء وينقل إليه» ومكان هذا الدم الحرم» ولا يجوز 


في غيره؛ لقوله تعالى: + وَأهْدَىَ مه ونا أن يلم يله [الفتح: 5 ؟]» والمراد منه هدي المتعة لقوله تعالى: + مَيَ 


مع بلعم لال ما آسْيَيْسَرَ ون ّي [البقرة: 456 .]١‏ الكاساني» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع» ج“ 
ص٤‏ ۱۷. 

هدي التطوع: هو الذي يقرب به الى الله دون سبب ملزم اقتداء بالنبي يك فقد أهدى النبي ي في حجة الوداع 
مائة بدنة. قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره 
هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت» الموسوعة 
الفقهية الكويتية, ط ۱۔۰۲ م (دار السلاسل» الكويت)» (مطابع دار الصفوة» مصر)ء (طبعة الوزارة)» (من 
٤‏ هھ إلى ١5717‏ ه)ء ج57: ص 7737132١‏ 7, 

تقليد الهدي: وهو تعليق شيء في عنق الهدي من النعم ليعلم أنه هدي. العيني» عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري› °« دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 


- ۱۲۸ - 


فصل 


وامّا الدّماء كلّها كدم الجناية وعَيْره يجوز قَبْل يوم النّحرء ولا يجوز ذَبْحه إلا في الحَرّء(") 
وإذا فقتل المخرم الحيّة والعقرب والفأرة والفمّل والقّراد» والذيات والبعوضة والبراغيث» 
والذئب والكلب العقور("» والإبل [والبقر والعّنم]7) والدّجاج؛ لا يجب عليه شيء. 


فصل 


والمرأة المُحرمة تكشف وجهها [ولا تكشف رأسها]ء ولا ترفع صوتها بالثلبية ولا حَلْق 
عليهاء ولكنّها تأخذ مِنَ الشّعر قَدْراً قليلآء ولا رَمل عليها في الطواف» ولا هرولة عليها في السّعْيّ 
ين الصّفا والمروة» ولا دم عليها في تأخير طواف الزيارة» ولا في تأخير طواف الصّدر بعذر 
الحيض". 


فصل 
ويحلُ المُخرم) المُخْصر بالذبح» والحاجٌ بطواف الزّيارة» والمُغتير بالحلق أو بالتقصيرء 
ولغاية!") الحَّجّ بالغمرة. 


7 في (ج): يوم النحر.‎ )١( 

(۲) الكلب العقور: هو الكلب المتوحش الجارح. قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاء» ج١.‏ ص8١"5.‏ 
(۳) في (أءب): والغنم والبقر. .. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

في - 

(1) في (أ): تا 

(۷) في (أ): شر صر > وفي(ب): لعذر للنَصّ. 

(۸) في (أ): للمُخر 

(؟) في (ج): 


-١55- 


فصل 

وإذا قال: لله علي حجة أو عمرة»ء أو قال: لله عَلَيَ المشي إلى بيت الله [الحَرَام أو]() إلى مكّة 
أو إلى الكعبة» أو إلى مقام إبراهيم [عليه السّلام]ء فإنه يّلزمه" ذلك ويَلزمه الحضور بمكةا. 

ولو قال: لله عَلََ الخروج إلى بيت الله الحرام» أو الذهاب أو السّفر أو الإتيان إلى مكّة, أو 
قال: عَلَيَ1) المشي إلى الصّفا والمروة» أو إلى عرفات أو إلى الحَجرء لا يلزمه شيء في هذه 
الفصول كلها . 

ولو قال: إلى المسجد الحرام» أو إلى الحرم» لا يَلزمه شيء عند أبي حنيفة [رحمه اش]"ء 

إذا قال: لله عَلََّ مائة حجّة تلزمه(")؛ لأنّ ما لا تدخل تخت الوسع يظهر التزامه فيه في حَقٌّ 
الوجوب بالإيصاءء عند الموت. 

رَجُْل حَجّ مَرَّةء فأراد أن يَحْجَ أخرىء فالتّصدق [أولى و(" أفضل من الحَجٌّ؛ لأنّ تفع 

ولو قال: إِنْ دَخَلتُ الدّار فأنا أَحُجّء فَدَخَلّها يّلزمه؛ لأنّه جعله جزاءاًء والجزاء يلزمه('')عند 
وجود اشر 

الوصيّ إذا دَفَع الدّراهم إلى رجل ليحُجّ عن الميّت بها" فله أن يستردّها ما لم يُخرم؛ لأنّ 
المال أمانة في يده فإذا استردّها لخيانة ظهرت منه» فنفقة رجوعه إلى بيته من مال نَفْسه؛ لأنّه 
استردّها منه لخيانة» وإِنْ استردّها لا لخيانة [ظذهرت منه] ‏ ولا لثهمة» فنفقة رجوعه من مال 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(۳) في (ب): يلزم. 

)٤(‏ لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة. الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
ج۲» ص۲۲۳ . 

) (عليّ) ساقطة من (ج). 

) (كلها) ساقطة من (ج). العلة في عدم إلزامه بحج أو عمرة؛ لعدم العرف» اي أن هذه الألفاظ عرفا لا يراد بها 
الحج أو العمرة. الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج7؟» ص”57١.‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)۸( (يلزمه) ساقطة من (ج). الحدادي» الجوهرة النيرة على مختصر القدورري› جا ص٣۱۸‏ . 

)٩(‏ في (أءب): يلزمه. 


۹ في (أ): وعند.‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
)١١(‏ في (ج): يلزم. , 

(؟1) (بها) ساقطة من (أءب). 

1 في (ب»٬ج): في.‎ )١5( 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب).‎ )٠١( 
في (ب.ج): في.‎ )۱١( 


2 


الوصيّء وإِنْ استردّها لجهله بالمناسك أو لضعف”' رأيه ليدفعهال'! إلى من )هو أَصلّح منه» فنفقته 
مِنْ[") مال الميّت؛ لأنّه عمل لمصلحته. 

ولو قال: لله عليّ ثلاثون حجّة» فأحج ثلاثين نَفْساً في سَنة واحدة» فإنْ مات قَبْل أنْ يَذْخل وقت 
الحَجّ جاز الكلّ؛ لوجود شرط جواز الإحجاج» وهو اليأس عن الحَجٌ بنفسه» وإِنْ دحل وقت الحَجّ وهو 
قادر بنَفْسه بطل إحجاج واحد؛ لفقد شرط جوازه؛ وهو العجر مع اليأس7)؛ وكذلك في كل سّنة. 

مريض قال: إن عافاني الله تعالى(') من هذا المرض فلله عَلَيَّ حَجّةا") يَلزمه» وإن لم يقل لله 
عَلَّيَّ لأنّ الحجّة لا تكون إلا لله. 

المأمور بالحَجٌ إذا حَجّ ماشياً تفع الحَحَّة عن نفسهء ويضمن النّفقة؛ لأنّ الحَجٌّ المُتعارف الحَج 
راكباًء فينصرف الأمر إليه. 

مُحْرِم دفع ثوبه إلى حلال ليقتل قملة» فعليه جزاؤهء وكذلك إذا أشار إلى قملة فَقّتلها؛ لأنَّ 
المُْحْرِم لو دَلََ على صيد فقتله فإنّهِ يّلزمه الجزاءء فكذا هذا. 

مُحْرِم ألقى ثوبه في الشّمس ليّقتل القَمْل حر الشمسء فعليه الجزاء نبصف صاع مِنْ حنطة إذا 
فلن كر دواو لقن رويد ب E‏ الا ماك لخن ون بك لمرو دلي اي 
لأنّها) في الوجه الأول تسبب() إلى قَثّلهه وفي الثاني لم يتسبب» ألا يَرى أنه لو عله فمات القَمْل 
كن (١‏ يَجب عليه شيء. 


في (ب): الضعف. 
في (أءب): ليدفع. . 
(مَنْ): ساقطة من (أءب). 
في (ب٬ج):‏ في. 


في (ج): الناس. 
(تعالى): ساقطة من (ج). 
في (أءب): حج. 
في (أءب): لانّ. 
في (أءب): سيب. . 
) (انه) ساقطة من (ءب). 
) في (ج): لا. 


سا 4 جمد حم 


>< 


للا ما لا لمجا لجا کے ل ل سے س م 
f‏ 
کا سا سا سا سا سا سا کا سک سا س 


NN 


المأمور بالحجٌ إذا استأجر خادماً ليخدمه. إِنْ كان مثله [...]!) يَخدم تفسه فهو في مال 
نفسه("؛ لأنّ الإذنَ به لم يوجدا") دلالةً. [وإنْ كان مثله لا يَخدم تفسه»ء فهو في مال الميّت؛ لأنّ الإذن 
وُجد به دلالة](° 

إذا سُرقت نفقة المُحْرِمء إِنْ أَمْكّنه المشي فليس بمُحصّرهء وإِنْ لم يّقدر فهو مُحْصّر, 

امرأة أخرّمت ولا مَحْرم لهاء إِنْ لم يكن لها روج فهي مُحْصّرةء لا حل إلا بالهدي؛ لأنَّها 
مُنعت من الخروج شرعاًء وأنه آكد [...]!" مِنَ المنع بسبب العَدوّء وإنْ كان لها روج [تحل بغير 
الهدي وليس عليها دم] 0 

الحَجّ راكباً أفضل مِنَ الحجٌ ماشياً؛ لأنّ المشي يُجهده فيسوء خُلَّقَهُ ولا يَأمنْ على نَفْسه مِنَ 
الوقوع في الإثم. 

مُحْرِم أضطرّ إلى أكل('" مَيْتة أو صيد اصطاده('"؛ أكَلَ الميتة دون الصّيد في قول أبي 
حنيفة [رحمه الله](""؛ لأنّ في أكل الصّيد ارتكاب محظور الإحرام» وهو الذّبح مع أل الميتة؛ لأنّه 
ميتة حُكْماًء وليس في أكُل الميتة ذلك. ولو وَجد صيداً ذَبَحَه مُحْرِم وميتةء أكَلَ الصَّيدَ لا الميتة في قول 
محمد؛ لأنه ميتة حُكْماًء والآخَّر ميتة حقيقة. وإِنْ وَجَد صيداً حيّآً ولحم الكلب أگل لحم الكلب دونه؛ 
لأنّ في أل الصّيد ارتكاب محظورينء وفي أكْل لحم الكلب ارتكاب محظور واحد. وإِنْ وَجَّد صيداً 
ومال إنسانء يذبح الصّيد ولا يأكل مال الإنسان"'؛ لأنَّهما وإِنْ استويا في الحرمة لكنْ أحدهما 
مُحَرَّء1') لحقّ أ تعالى؛ والآخَّر [لحقّ العبد]!'"؛ فرّجّح حَقّ العبد؛ لحاجته. ولو وَجَّد صيداً حيّاً 
ولحم إنسان» ذبح الصّيد وأكله» ولا يأكل لحم إنسان؛ لأنّه حُرّم حقاً لله تعالى وحقاً للآدميّ» والصّيد 
حرم حقاً لله تعالى فقط. 


)١(‏ (لا) زيادة من (أءب) 

(۲) في (أءب): من. 

(۳) في (أءب): الميت. 

(٤(‏ في (أءب): وجد. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(1) في (أءب): عن. 

(۷) (به) زائدة من (). 

(۸) في (ج): معها. 

)٩(‏ في (أءب): (يحل لها وعليها دم). 
)٠١(‏ (أكل) ساقطة من (أءب). 

)1١١(‏ (اصطاده) ساقطة من (أءب). 
)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


(؟١)‏ في (أءب): إنسان. 

)١4(‏ (محرّم) ساقطة من (ج). 
(15) في (أءب): لله 

(15) في (أءب): حقاً للعبد. 


- ۳۲ - 


المأمور بالحَجٌ عن الميّت» إذا حَجَّ ومات بَعْد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميّت؛ لأنّ «الحَجّ 
عرفة» بالنّص(", وإِنْ!" لم يمت ولكنْ رَجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء» ويّرجع بنفقته 
ويّقضي ما بَقي؛ لأنّ هذا من جنايته. 

المُحْرِمة تخي على وجهها الخمار وتجافي عنه: وهذا يدل على أنها تُنْهى عن كشف 
وجهها للأجنبي') بلا ضرورة؛ لأنها منهيّة عن تغطية الوجه في الإحرام» فلولا أنَّ وجهها عورة وإلّا 
لما كان في الأمر بالإرخاء فائدة. 

ليلتان في حُكُم يوم ماضٍ لا في حُكُم يوم آتٍ: ليلة عرفة حيث لا يجوز فيها الوقوف بعرفة”) 
كما لا يجوز في يوم التّروية» وليلة الأحر لا يجوز فيها التضحيةء كما لا يجوز في يوم عرفة. 

المأمور بالحجٌ إذا قال: حججت() عن الميّت» وأنكّر ذلك الورثة فالقول قوله؛ لأنّ غرضهم 
بهذا الرّجوع بالنفقة عليه؛ فكانوا مُدّعين النفقة معنى» والمأمور يُنكر معنىء إلا إذا قال له الميّت: حِجّ 
َي بالدَّئْن الذي على فلانء فادّعى الحَجّ به» والورثة يُنْكِرونء فالقول قول الورثة؛ لأنه يدعي 
الخروج عن غهدة ما" عليه فعليه البيّنة. 


إذا وصّى بأنْ يَحجّ عنه بألف درهم عين» وذلك النّقد لا يروج في الحَجّ فللمُوصّى له أنْ 
يصرفه بالرائج!) وإِنْ شاء تفع الدّنائير بقيمتها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ كتاب (المناسك)» باب (من أتى عرفة»؛ قبل الفجرء ليلة جمع)» ج25 
ص ۰۱۰۰۳ برقم (۰۱°). ونذكر الحديث بتمامه: عن بكير بن عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي» قال: شهدت رسول الله ي وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد» فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ 
قال" «الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجرء ليلة جمع؛ فقد تم حجه» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومينء فلا 
إثم عليه» ومن تأخرء فلا إثم عليه» ثم أردف رجلا خلفه» فجعل ينادي بهن». وأخرجه ابن حنبل» مسند أحمدء 
(أول مسند الكوفيين)؛ (حديث عبد الرحمن بن يعمر)؛ جا ص٤ ۰٦‏ برقم .)۱۸۷۷٤(‏ قال الزيلعي في "نصب 
الراية": قلت: أخرج أصحاب السنن الأربعة ...ورواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحة" في النوع 
الحادي عشر» من القسم الثالث» والحاكم في "المستدرك", وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ورواه 
أحمدء والبزارء وأبو داود الطيالسي في "مسانيدهم". 

الزيلعي» نصب الراية, ج ص۲٥‏ . 

(۲) في (ع): ولو. 1 

( :(الجار) ا 

(؟) في (ا): لاجنبي. ‏ . 

(8) ا ساقطة ی 

)1( 0 حجيت. 

( فی زاءب): كما 

) ( الرائج من المال: ما يسهل استخراجه. والسعر الرائج هو السعر الحالي للسلع في السوق. الخوارزمي» محمد بن 
أحمد بن يوسف» أبو عبد اللهء» الكاتب البلخي (ت: (AY‏ مفاتيح العلوم, ط۲“ ام (تحفيق: إبراهيم 
الأبياري)» دار الكتاب العربي. جا ص۸۷ . رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربية, ج"ء ص٦۲۲‏ . 


REELS 


المأمور بالحَجٌ('! إذا سَلك طريقاً أنعد وأكثر نفقة إِنْ كان الج يسلكه(! فله ذلك كبغدادي 
نوك ظريف: لكر فة و قليف او يق لو أت ب اة مو لحرا 1" أن يقون 
هذا الطّريق أيسر. 

المأمور بالحَجٌ إذا اعتمر لَفسه لا يضمن النّفقة؛ لأنّه لم يُخالف» وما دام مُعتمر فنفقته مِنْ مال 
تفسه؛ لأنّه يَعمل لنَفْسهء فإذا فرغ مِنَ العُمرة عادت نفقتة إلى مال الميّت؛ [لأنه يعمل للميّت](") 
بدأ بالعُمرة لنّفْسه ثُمّ حَجّ عن الميّت ضَمن النّفقة كلّها؛ لمخالفته" الأمر. 

أؤصى بأن يَحجّ عنه ولم يُقدّر المال» فإنْ [كان إذا]( أحجّ الؤصي به" رَجُلاً في مَخمل 
يَكفيه ألفان» وإ" أحجّ عنها") راكباً و(" بلا مَحْمل يُكفيه ألف وكلّ ذلك يخرج مِنَ الثلثء أحجٌ 
الوَصيّ بأقلَّها؛ لأنّهِ المُتين[والله أغلم ]. 


)0( (بالحجّ) ساقطة من (أءب). 

'٠ e EL 

(۳) البَصْرَةُ:. وهما بصرتان: العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب» وأنا أبدأ أولا بالعظمى التي بالعراق» وأما 
البصرتان: فالكوفة والبصرةء قال ابن الأنباري: البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة. وقال قطرب: 
البصرة الآرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب. وقد ولَّى عمر خي على البصرة عتبة بن 
غزوان» وقال له عمر: إنّ الحيرة قد فتحت فأت أنت ناحية البصرة وأشغل من هناك من أهل فارس والأهواز 
وميسان عن إمداد إخوانهم. ولمّا نزل عتبة بن غزوان الخريبة ولد فيها عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو أول 
مولود ولد بالبصرة» فنحر أبوه جزوراً أشبع منها أهل البصرة؛ وكان تمصير البصرة ة في سنة أربع عشرة قبل 
الكوفة بسنّة أشهرء وكان أبو بكرة أوّل من غرس التخل بالبصرة وقال: هذه أرض نخل» ثم غرس الناس بعده. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» جا ص 1537-5571-573١‏ 

( ر اف من 07 

) في (أءب): بجواز. | 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

۷) في (أءب): لمخالفة. 

( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) (الوصيّ) ساقطة من (أءب). 

)١‏ (به) ساقطة من (ج). 

)١‏ و 

١ 

١ 


(و) ساقطة من (أءب). 


RE 


كتاب النكاح() 


المُحرّمات على التأبيد بنصّ الكتاب أربع عشرة: سبع منهنٌ حُرَّمْنَ بالنّسب: وسبع منهنٌ 
حُرَّمْنَ!' بالسّبب. 


فأمًا السّبع اللّواتي حُرَّمْنَ بالنّسب: ما ذَكَرَه الله تعالى بقوله: [ حرمت م اهک - إلى 
قوله: 3 وَبتاث الت #(". 


وأمّا السّبع اللُواتي حُرَّمْنَ بالسّبب: ما ذَكَرَه الله تعالى بقوله :وام و لازي ع 


4 


إلى قوله: إ وآن تَجَمَعُوا ب الأنْمَكيْنِ 1# فهذه ست والسّابعة: منكوحة الأب حرمت بقوله 


تعالى: ولا كمأ ما تک ا بآؤكم 4 . 


)١(‏ التكاح لغة: يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعضء أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. 
الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء جا ٤‏ 
والنكاح اصطلاحاً: عقد يفيد ملك المتعة قصدا. وهو ينعقد بالإيجاب من أحد المتعاقدين» والقبول من الآخر. 


الميداني» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفيء اللباب في شرح الكتاب» (حققه وعلق عليه: الدكتور صلاح أبو 
الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات؛ الإصدار (۱)» ج۲» ص8 5. 

(۲) (حرّمن) ساقطة من (ج). 

(؟) ونذكر النص الخاص بالمحرمات بالنسب وهو قوله تعالى: [ حرمت گم اک وبتاکم اتوڪ 
وَكَمَفُكُمْ وَكَنلددَكُم وَبتاث الأ وَبََاتُ الْحْدْتِ #. سورة النساءء 5 )1( 

)٤(‏ وتمام النص الخاص بالمحرمات بالسبب هو قوله تعالى: ِ«إوَأْيَدمُكُمْ آل یکم وَكَمَوفْكُم يرت 
الرَصسعة وَأْمَهَدَتُ ضاي ورڪ م البق الشجور حك هن اة لق دحلم د بهن فَإن E‏ 


۾ 


لہ بهت هلا جاع یکم وتیل نايڪ أرب ِن ص کرم وَأن كَجَمَعُوأ ب الذْنكين 
إلا مَاقَدَ سک إت آله کن عمو روا . النساء آية: (۲۳). 

)5( في (أءب): ستة. 

(1) ونذكر النص بتمامه: 92 وَلَا تَكحْوأ ما تک “ا بآؤكم ين آلا إلا ما قد سكت َه كان َة وَمَقََا 


وساءَ سیک 4 سورة النساءء آية: (۲). 


ف 33786 


ولا يَحِلُ للرّجل أنْ يَجمع بين امرأتين ذواتي رحم مُحَرَّمء ولا ذواتي رضاع [من جهة](") 
0 


ما الفصل الأوّل؛ لقوله تعالى: اون تَجْمَعُوا E‏ بت الخُذكين "١4‏ خحُرّم الجمع بَيْن 
الأختيز يكاحاء والتُحريم ما كان باش الأختيّة تفيل أن هذا الاس كابت بن الأختين؛ لقوله تمالى: 
تما وة 4ء وإِنّما كان باعتبار أنّ بينهما قرابة مُحرّمة القطعيّة. 

فكل امرأتين بينهما قرابة مُحرّمة القطع» حرام الجمع بينهما نكاحاً وعلامة ذلك: 00 
تنتسب إحديهما إلى صاحبتهاء أو يُنسبان إلى شخص واحد د بلا واسطة. أو تنسب إحديهما إلى شخص 
یلا واسطة والأخرى إلى ذلك اا بواسطة» فاڻ وجدت هذه العلامة كان بينهما قرابة محَرّمة 
القطع؛ فَيَحْرم الجمع بينهماء وإلا فلا. 

وأما الثّانِي؛ لقوله يَل: «يخرم مِنَ الرضاع ما يَحْرم مِنَ النّسب»(©) 


فصل 


المُكاتب إذا تزوّج بإذن الورثة جاز؛ لأنّ لهم ولاية وأن لم يملكوا رقبته. 

أمَة تزوّجث بغير إذن مولاها فباعها المولى» وأجاز نكاحها المُشتريء يُنظر إِنْ كان الروج 
دَخَل بها جاز؛ لأنّ العدة وجبت» فلم يَحِلَ فزجها للمشتريء وإنْ لم يكن دخل بها لم يَجز؛ لأنَّ فزجها 
حَلَ للمُنتري؛ فقد طرأ حل ثابت على حل موقوف فرفعه. 


)١(‏ في (ج): في. 

(۲) في (أءب): وأمًا. 

(۳) سورة النساءء آية: .)١۳(‏ 

5( سورة الحجرات» آية: )00 .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب (الشهادات)» باب (الشهادة على الانساب والرضاع المستفيض 


والموت القديم)» ج”؛ ص١17»‏ برقم .)٠٠٤٠٥(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال النبي 5 في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت أخي من 
الرضاعة». وأخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب (الرضاع)؛ باب (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)؛ 
ج“ س1 203 برقم .)١555(‏ ونذكر الحديث بتمامه: : عن عائشة قالت: : قال لي رسول الله جَله: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

(5) في (أءب): فأباعها. 


3-74 


فصل27) 


رَجُل روج امراءةً رجلا بغير إذنه» فلمًا بَلّغه الخبر قال: نِعُم ما صَنعء أو بارك الل لنا فيهاء 
أو قال: أحسنت أو رضيتء كان إجازةًء وهو المختار؛ لأنّ هذه الألفاظ تُستّعمل للإجازةء وكذلك() 
إذا هُنِئ فقبل التّهنئة؛ لأنَّ قبولها إجازة دلالة. 

البكر البالغ إذا زوّجها أبوها فلمًا بِلَمَها الخبر سكتت» ثُمَّ سُولت في اليوم الثاني فقالت: لا 
أرضىء» فإنه يُنظر إِنْ لم يَذْكر لها الأب مَنْ رَوْجُها وكمَّيّة مهرها [لم يَجز]؛ لأنّ بدون 
معرفتهما(" لا يتم الرّضىء فكان لها الرَّدُّ وإِنْ ذَكَرَهما لها لم يَصح رَدُّها؛ لأنّ رضاها ثَمّ 
بمعرفتهما. وإِنْ ذگر لها الرّوج دون المهرء إِنْ رَوَجَها بمهرٍ مُسَمَّى فلها الرّدُ؛ِ لأنّ رضاها لم يتم 
[بجهلها بقَدَر]7) المهرء هذا إذا أخبرها قبل التكاح» أمّا إذا أخبرها بَعْد التكاح فسكتت تقذ النكاح عند 
الفقيه أبي نصرء والمختار أنه لا ينفذء وبه أَخَذ الفقيه أبو الليث('". 

امرأة وَكُلت رَجُلاً بأن يُزوجها بألف درهم» فَرَوَجِها بخمسمائة بحضرة التنهود وأخُبرت بذلك 
فقالت: لم يُعجبني هذا لأجل ('') نقص في المّهرء فقيل لها: لا يكون لك منه إلا ما تريدين» فقالت: 
رضيت جاز النكاح لأنّ قولها: لم يُعجبني هذا لم يَكنْ رَدَّأَء فإذا قالت بَعْد ذلك قدا" ') رضيتء والعقد 
موقوف جاز. 

رَجُل("" روج ابنته الصّغيرة مِنْ رَجُل يزعم أنه لا تشرب الخَّمر والمُسكر» فوجده الأب شِريباً 
مُدْمِناً عليه. وكَبّرت الصّغيرة وقالت: لا أرضى بالتكاح وهي مِن أفل بيت صالحين!*') أو الغالب 
فيهم الصّلاح فالَّنُكاح باطل؛ لأنَّهِ رَوَجَها منه على ظَنّ أنه كُفوء, وقد ظهر خلافه. 


(فصل) ساقطة من (أعب). 

(اله) ساقطة من (ج). 

في (أءب) وكان إجازة. 

في (ج): وكذا. 

في (ج): وكم مهرها منه. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في (أءب): معرفتها. 

(لها) ساقطة من (ج). 

في (ج): لحقها نقد. 

(١ 0‏ ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص٦‏ °. 
)١١(‏ في(أ): لرجُلء وفي(ب): الرّجل. 


سا 4 جد n‏ 


ل ا الح و 


کی بحس بكسي موسر يكين محل متيل ين یر 
0 
سا سا سا ساسا سات سا ت 


ع 


)1١(‏ في (): فقد. 


- ۳۷ - 


رَجُل اشترى جارية ثُمِّ رَوَجِها ل القبضء إن نَم البيع جاز التُكاح» وإن انتقض بطل [في 
قول]' أبي يوسف خلافاً لمحمدٍ [رحمهما الله](" والمُختار قول أبي يوسف؛ لأنّ البيع متى انتقض 
قبل القبض» انتقض مِنْ الأصل» فصار كأنَّه لم يكن فكان النُكاح باطلا0". 

المُطلّقة ثلاثاً إذا أرادت أن تحتاط وقت التّحليل تقول: رَوّجت نَفسي منك على أنّ أمري 
بيدي)؛ أطلّق نَفْسي كما أريدء فإذا قال الرّجل0©: قبلت صار الأمر بيدهاء فإذا َكَل بها ثُمّ طَلّقت 
نَفْسها عُقيب ذلك طُلَقَتء وهذه حيلة لقطع طمع الرَّوجٍ المُحَلّل. 

وكذا لو قال: تزوجتك على أنّ أمرك بيدك» تُطلّقي نَفْسك كما تُريدين» فقالت المرأة: قبلت صار 
الأمر بيدها؛ لأنّه جَعَل الأمر بيدها بعد النُكاح. 

وليس للرّوجٍ أنْ يّمنع أبوي المرأة عن زيارتها في كَل أسبوع مرّة؛ لأنّها الزّيارة المُعتادة» وله 
أنْ يمنعهما مِنَ الكينونة معهاء وغَيْر الأبوين مِنَ المحارم على هذا التفصيل. 

إذا خلا الرَّجُل(') بامرأته خلوة صحيحةء وجبت عليها العدَّة إذا طَلّقهاه ووجب لها كمال المهرء 
فلو خلا بها وهي لا تَعرف أنه رَؤجهاء أو هو لا يعرف أنها رَؤْجته لا صح الخلوة؛ لأنّ الخلوة إنما 
أفيمت مقاء الرظ: ]ذ!؟ تحصن :نيا اکن راه لا تخ مع الل جار ت 

ولو قال لامرأته('') بحضرة شهود: راجعتك فقالت: رضيت كان نكاحاًء فإنّه نصّ في الجامع 
الكبير(''. 

إذا قال للمُطلفة بائناً أو ثلاثاً: إن راجعتك فعبدي خُرٌّء تنصرف الرّجعة إلى التكاح؛ لأنّ هذه" 
الرّجعة وإن(") كان ظاهرها الرّجعة المعروفةء لكن يُراد بها اللكاح» فانصرفث إلى التّكاح؛ لأنّ 
المحل لا يَقبل غَيْره. 


(0 في (ج): عند 
(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(؟) والسبب في صحة هذا الزواجء لأن الغرر لا يمنع جواز هذا النكاح. ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» جا“ ص۱۲۷ . ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» جه ص۸٤۱‏ . 
) في (ج): في يدي. 0 . 
) (الرجل) ساقطة من (أءج). 
) (الرّجل) ساقطة من (ج). 
۷) في (): وإذا. 
) (بها) ساقطة من (أ). 
) في (أ): الزوجية. 
(١‏ في (لءب): لامراة. 
)١‏ (الكبير) ساقطة من (أءب). لم أعثر على هذه المسألة في كتاب " الجامع الكبير" وتيسر لي وجودها في كتاب 
"فتح القدير" للكمال بن الهمام. ابن الهمامء فتح القدير» ١٠م‏ ج”؟. ص؟5١.‏ 
)١١(‏ (هذه) ساقطة من (أءب). 
(۱۲) في (أعب): إن. 


سا سا ساسا ساسا س س 


- ۱۳۸ - 


لوج أنْ يُعَزْرَ زوجته؛ إذا ركت إحدى الأشياء الأربعة: 

أحدها: التَرَيّن له إذا أراده. 

والثّاني: ترك إجابته إذا دعاها إلى فراشه. 

والثالث: درك الصّلاة والغسل مِنَ الجنابة. 

والرّابع: الخروج مِنَ المنزل بغير إذنه؛ لأنَّ الأول والثّاني يخلّ بالمقصود مِنَ التكاح» والثَالت 


فصل 
قال: قريش بعضهم أكفاء لبعضء ولا يَكون أحد مِنَ العرب كُفوءاً لهم: [والعرب بعضهم 
لبعض أكفاء» ولا يَكون أحدٌ مِنَ الموالي كُفوءاً لهم]. 
والموالي بعضهم لبعض أكفَاء ولا يَكون أحد من المماليك كُفوءاً لهم؛ فالكفاءة0) مُعتبرة 
بالنَصٌء وإنما يُعتَبَر في السب والدّين والحرّيّة والمال. 
ما النسب؛ فلقوله 5: «قريش بعضهم أكفّاء لبعض بطن ببطن» والعرب بعضهم أكفاء لبعض 
[قبيلة بقبيلة» والموالي بعضهم أكقّاء لبعض]) رَجُل بِرَجُل»7) 


)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)5( أخرجه البيهقي› السنن الكبرى› كتاب (التكاح)» باب (اعتبار الصنعة في الكفاءة)» ج۰۷ ص۰۲۱۷ برقم 
.)١779(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 24: «العرب 
بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» ورجل برجل والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء إلا 
حائك أو حجام». وقد علق على الحديث بقوله: هذا منقطع بين شجاع» وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض 
أصحابه» ورواه عثمان بن عبد الرحمن» عن علي بن عروة الدمشقي» > عن ابن جريجء عن نافع» عن ابن عمرء» 
وهو ضعيف وروي من وجه آخر عن نافع وهو أيضا ضعيف بمرة. وقال ابن حجر العسقلاني في "الدراية": 
حديث «قريش بعضهم لبعض أكفاء بطن ببطن والعرب بعضهم لبعض أكفاء قبيلة بقبيلة والموالى بعضهم 
لبعض أكفاء رجل برجل» أخرجه الحاكم من طريق ابن مليكة عن ابن عمر رفعه بهذا دون قريش وزاد في 
آخره إلا حائك أو حجام وفيه راو لم يسم عن ابن جريج وقد أخرجه ابن عدي من طريق علي بن عروة عن ابن 
جريح وعلى ضعيف جدا وهو من رواية عثمان الطرائفي عنه وهو ضعيف أيضا وله طريق أخرى عن ابن 
عمر أخرجه أبو يعلى وابن عدي وفيه عمران بن أبي الفضل وهو متفق على ضعفه وأخرج الدار قطنى من 
وجه آخر بلفظ الناس أكفاء قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى إلا حائك أو حجام وفيه محمد بن الفضل 
وهو ضعيف والبزار من حديث معاذ رفعه العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالى بعضهم أكفاء لبعض وفي 
إسناده انقطاع. ابن حجر العسقلانيء الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ج؟,» ص”5. 


TAS 


وأمّا الذَّيْنُ والحرّية؛ فلأن عدم الكفاءة بينهما يُفَوَتُ ما هو المقصود مِنَ التّكاح وهو السّكن؛ 
حتى إِنَّ مَنْ كان أبوه أو جدَّه كافراًء أو عبداًء أو مُعتقاً لم يَكُنْ كُفُوءاً لامرأة خْرّة مُسْلِمة لها أبوان 
خُرَان مُسَلِمانء إلا أنّ الدّين» والحرّيّة شَرْط في الأب» والجدٌ لا عَيْر» حتى إِنّ مَنْ كان من الموالي له 
أبوان خُرّان مُسْلِمان فهو كُفُوء للمرأة» وإن كان أب جدّه كافراً» أو رقيقاً؛ لأنّ التعريف يتم بالأبوين. 

وأمّا المال فالمُعتبّر القدرة على النّفقة وعلى المهرء لكنْ تكلموا في النّفقة قال بعضهم: مُقَدّرة 
بالقدرة على نفقة سّنة» وقال بعضهم: إِنْ كان قادراً على النفقة بالكسب كان كُفُوءاً وهو الصّحيحء 
وأمّا المَهر قال عامّة المشايخ: [ِنُعْتَبَرُ الفُذرَةُ على](') كل المهر» والصّحيح ما رُوي عن أبي يوسف: 
إنّهِ تُْتّبر (' القُدرة على المُعجّلء فالكفاءة7) في هذه الأربعة مُجِمّع عليها. 

فأمّا هل تُعتبّر الكفاءة في التقوى؟ حتى أنّ الفاسق هل يكون كُفُوءَاً للعدل؟ فيه كلام» والصّحيح 
ما رُوي عن أبي يوسف: إِنْ كان الفاسق مُعلِناً لاء وإنْ لم يكن مُعلِناً يکون كُفُوء](). 

وأمَّا الكفاءة في الحرفة فيها كلام: إِنْ كان يَفحش كالحائك» والحَجَّام؛ والقصًّارء والفاصدا")؛ 
والتّبَاع(") لا يَكون كفوءاً لغيره» هذا إن" كان يّفحش» وإِنْ كان لا يُفحش كان الرأي للقاضي. 

وأمّا العقل فاختّلف7') [فيه المتأخرون]' ‏ والرأي للقاضي فيه [والله أعلم]!' ". 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(۲) في (أءب): يعتبر. 

(۳) في (ج): والكفاءة. . 

۹ (كفواً) ساقطة من (أءب).‎ )٤( 

(6) (القصّار) ساقطة من (أءب). والقصّار: هو المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة وهي القطعة من الخشب» وحرفته 

القصارة. المرسيء المحكم والمحيط الأعظم» ج٦»‏ ص58١.‏ 

(1) في (ج): والفصّاد. 

(۷) الذباغ: دبغ الجلد يدبغه ويدبغه يدبغه؛ الكسر عن اللحياني» دبغا ودباغة ودباغاء والدباغ محاول ذلك» وحرفته 
الدباغة. ابن منظور› لسان العرب» ج01 ص٤ ٤‏ . 

(۸) في (أءب): إذا. 

(9) في (أءب): اختلف. 

. في (ب»ج): المتأخرون فيه.‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


ده 1ه 


فصل 

روج جدَّة المرأة مَحْرم لها إِنْ دَخَلَ بهاء سواء كانت جَدَّة مِنْ قبل أبيها أو مِنْ قبل أمهاء وروج 
بنت بنتهاء وروج بنت ابنها مَخْرم لها دَخَل بها أو لم يَدخل؛ لأنّ البنت لا تَحْرُم بفس نكاح الأمَّء فكذا 
بتفس نكاح الجدّة [ لقوله تعالى: (١‏ وَرَبَتتِبْحكُمْ الي فى حجُورحكم ين سای کم الل داشر 
بهن 4 فقيّد بالدخول]!". 

والأمّ تحر( بنفس نكاح البنت» فكذا الجدَّة بنكاح بنت الابنة. 

رَجُلا') زنى بامرأة فَحَبلت» ثُمَّ تزوّجها بعدما استبان حبلها جاز» فإن جاءت بولد [بعد ستة]*) 
أشهر فصاعداً مِنْ يوم تَزوّجٍ ثبت النسب» ويّرث منه؛ لأنّها جاءت به في مُدَّة حَمْل عقيب نكاح 
صحيح» وإِنْ جاءت به لأقل مِنْ ستة أشهر لا يَثبت نسبه؛ ولا يرث منه؛ لأنّها ما جاءت به في مَدَة 
حَمْل تامّة(' بَعْد التكاح الصّحيح. 

رَجْل زوج ابنته» وجهّزهاء م ماتت» وزع(" الأب أن الجهاز كان مُلكه؛ ولم يهبه لابنته وإِنّما 
أعارهاء فالقول قول الرّوج» وعلى الأب البيّنة [على الإعارة]()؛ لأنّ الظّاهر شاهد للرّوج؛ لأنّ الأب 
لل ها الت عار وا تذعله ملكا لماه هد هو الحذاهن المكاة فلا تى ذا اتج :كاده 
إلا ببينة. فأشبه هذا رَجُل دقع الوب إلى القَصّار ولم يَذكر الأجرة» حُمِلَ على الإجارة بشهادة 
الظّاهر كذلك7'')هذا. 


) سورة النساءء آية: (۲۳). 

( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
ا( و 

) (رَجْل) ساقطة من (أءب). 
في (ج): 
( 
( 
( 
١‏ 


ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
(رَجُل) ساقطة من (ج). 
) في (1): كذا. 


SENS 


والبينة الصّحيحة أن يُشهد عند التّسليم إلى البنت أنَّهِ سَلّمه إليها إعارة» أو يُكتب ُسخة فَيشهد 
على إقرارها أنّ جميع ما في النسخة مُلك الأب» وأنَّه عارية [في يدي]("؛ والمُختار أنَّهِ يكذ 
الغرفء فإِنْ جَرى العُرف بدفع الجهاز إلى البنت بجهة التمليك لا بجهة الإعارة» أو كان العُرف 
مُشتركاً فالقول قوله() 

رَجُل زنى بامرأة فتزوّجهاء وهو يُجامِعها فعليه مهران: مهر بالزنا؛ لأنه سَقط الحدُُء ومهر 
بالتّكاح إن ادّعى الرُوج!/ أنّ الذي بَعث إليها كان مهراً وأنگرت هيء فالقول قوله مع يمينه؛ لاله هو 
المملك. 

فإ حَلّف والمتاع قائم ردت" ورجعت بما بَقي مِنْ مهرهاء والّذي بعثه أبو المرأة إنْ كان 
هالكاً لا شيء على الرّوج» وإنْ كان قائماً إِنْ بَعث مِنْ مال تفْسه رَجع؛ لأنّ هبته دُفعث7 لغير ذي 
[رَحِمِ مُحَرّم] )؛ وإِنْ كان مِنْ(') مال البنت برضاها لا يرجع؛ لأنّها وهبت لزوجها. 

امرأة قالت لرَجُل: رَوّجتك نَفْسي على ألف درهم فقال: قبلت على ألفين جاز؛ لأنّه أجاب(' ') بما 
خاطبته وزيادة» فإن قالت المرأة قبل أنْ يتفرقا: قبلت ألفين فعليه ألفا درهم؛ لأنَّها قبلت الزّيادة» وإِنْ لم 
تقل حتى تفرقا كان النُكاح بالألف!'') درهم"". 

ولو قال: زوجتك ابنتي على ألفء فقال: قبلت التكاح دُون المهر لم يّجز النّكاح؛ لاله لم يَقْبل 
التكاح الذي أوجبء وإنْ قال: قبلت النّكاح وسّكت عن المهر جاز بما سَمَّى؛ لأنّ الذي قَبِلَهِ نكاح 
بِالمُسَمّى. 


)0( في (أءب): والسنة. 

(') في (ع): بيدي. 

(0): في (تب): كم 

)٤(‏ قال ابن مازة في "المحيط البرهاني": (وقال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: المختار للفتوى أن العرف 
إذا كان مستمرا أن الأب يدفع ذلك جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج. وإن كان العرف مشتركا 
فالقول قول الأب). ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص۱۹۹ . 

ساقطة من (أءب). 


TNE 


ولو قال لامرأته: أبرئيني عن مهرك حتى أهب لك كذا [...] فأبرأته» فلم يَهب لها ما قال لم 
يَبرأ؛ لأنَّ الهبةا') كانت بشرط!" ولم يُوجّد. 

وللقاضي7©) أن يَأذن للمرأة في أن تنكح نفسها وإنْ كان لها وليّ؛ لأنّ التكاح مِنْ غَيْر ولي 
يجوز عندناء ولهذا قال علي السُعْدي: مَنِ ابتلي بهذا فالأؤلى به أن يُعقد [حين يُسأل عن ذلك](")؛ 
لأنّ محمداً [رحمه الل]" رَجع إلى قول أبي حنيفة [رحمه اش( 

رَجُل له جارية يَطأها ويّعزل عنها فجاءت بولد» فإن كانت غَيْر مُحصنة [تذخل وتخرج]7”"") 
وغلب على ظنَّه أنَّ الولد ليس منه؛ فله أن ينفيه» وإِنْ كانت مُحصنة [لا تذخل ولا تَخْرج]('') لا يسعه 
الّفي؛ لأنّ العزل لا يُعَوّلُ عليه؛ لأنّه قذ يَعزل عن" الفرج الخارج ويظنُ أنه لا يتذخل ويَذخل. 

امرأة حُرّة الأصلء وأبوها مُعتّقء فالمُعتّق لا يَكون كفوءاً لها؛ لأنَّ في المُعتّق أثر الق باق 
وهو الولاء وليس فيها هذا المعنى. 

إذا أراد الرَّجُلا"' أن يَخْرجٍ بزوجته ‏ مِنْ بلدٍ إلى بلدٍ بعدما أوفاها مهرها له ذلك» واختار 
الفقيه أبو الليث أنه ليس له ذلك؛ لأنها لا تأمن على نَفسها [...] في منزلهاء فكيف في السّفر 
بخلاف ما إذا أخْرجها مِنْ القريّة إلى البلدء أو مِنَ البلد إلى القريّة حيث يَجوز؛ لأنه ليس بسفر '. 


)١(‏ (كذا) زائدة في (أ). 
(١ )‏ في ( ج): البراءة. 
)"( في (أءب): شرطا. 
(٤(‏ في (أءب): للقاضي. 
)°( إعلي) ا 
(1) في (ج): له 
)۷( 
)۸( 
)1( 
)4 
3 


۳ 
03 
° 


۷) ما بين ال ساقطة من (أءب). 


۸) مابين المعقوفين ساقطة من (ج). 

۹ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). قاضي خان» فتاوى قاضي خان؛ ج١ء‏ ص۲۱۹ . 

)٠‏ في (ج): تخرج وتدخل. 

)١١‏ في (ج): لا تخرج ولا تدخل. 

)١١(‏ في (ج): في 

(11) (الرجل) سافلة من (ج): وفي (ب): رجل. 

)١15(‏ في (بءج): زوجته. 

)٠١(‏ (منه) زائدة من (ج). 

)١57(‏ وهذا هو مذهب أبي القاسم الصفار - رحمه الله وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رحمه الله - وعلل ذلك أبو القاسم 


الصفار؛ بكون الزمان قد فسد فيخشى عليها الضرر في الغربةء أمّا أن أخرجها من المصر إلى القرية ومن 
القرية إلى. المصبر» أر.من القدية إلى القزية؛ فلا خرف علي من الضرر.من الغرية في :هذه الخال لأن هذا 
ليس بسفر. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۳۷۲ . 


N Is 


بكر جُومعت فيما دُون الفزج فَحَبلت» فلم(" دَنَتْ ولادتها [يجب أن]( تزال بكارتها إمّا(") 
ببيضة أو بحرف درهم؛ لأنَّ الولد لا يتخرج بدونه. 

إذا قال: اشهدوا أنني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت» وقالت المرأة: قبلتء ة فُسمع الشهود 
مقالتهال؟) ولم يروا شخصهاء إِنْ كانت في البيت وحدها جاز؛ لأنّ الجهالة مُرتفعة» وإِنْ كان معها 
أخرى [لم يجز](")؛ لأنّ الجهالة قائمة» وكذلك إذا َكلت رَجُلاً فَسَمع الشهود [قولها ولم يروا](") 
شخصهاء فهو على هذا التفصيل. 

اغترض الوَلّد في بطن أُمَّهه وخيف على الأمّ ولم يدر على إخراجه إلا بتقطيعه, إن كان الود 
مَيّتاً [لا بأس بتقطيعه]“؛ لأنّه ليس بقتل تفس وإِنْ كان حيّاً لا يُفتى بجواز تقطيعه؛ لأنّ فيه قثل 
TS‏ 

َير الأب والجدّ إذا روجا" فالأحوط أن يُرَوّجها مَرّة بمهر مُسَمَّىء وأخرى بغير تسمية 

مهر ١ء‏ لاحثمال أن يكون في النّسمِية تقصان» فلا يَصَحٌ الأؤل» ويَصحٌ الثاني. 

أو يّكون الرّوج عَلّق طلاق امرأته بتزوّجها إِنْ تَزوّجهاء أو طلاق كل امرأة بتزويجها"'ء 
فطق" بالعقد الأوّلء وتّحِلَ بالثّاني. 

وإن كان المُرَوّجٌ أباً أو جَدَأَء فكذلك عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما الله]“ وعند أبي حنيفة 
[رحمه الله]!*" يُعيدان النُكاح للوجه الثاني لا للوجه"" الأوّل. 

اولي إذا رَوّج بكرا فبلُغها فضحكت جاز التّكاح؛ لأنّه دليل الرضّاء وإِنْ بَكت تَكلّموا فيه 
والمُختار إنْ كان معه صوت وصياح لم يَجز؛ لأنه آية الرّده وإِنْ لم يكن جاز؛ لأنه آية الرّضا. 


)١‏ في (ج): فإذا. 

)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
۳) (إِمَا) ساقطة من (ج). 

)٤‏ في (ج): مقالتهما. 

°( في (أءب): يريا. 

)1١‏ في (ج): لا يجوز. 

( ۰ کک 


١ 

١ 

)١‏ في (أءب): بتزوجها. 
؟١)‏ في (أءب): تُطلق. 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) في (ج): الوجه. 


NES 


رَجُل قال لابنته البكر: [إنَّ فلاناً]“ يخطبك فقالت: ل تُرَوَجني مِنْ فلان فإنّي لا أريده 

فَرَوّجها منه فبلُغها فسكتت جاز؛ لأنَّ السّخط للحال لا يُمنع الرضًا بَعْد ذلك. 

امرأة رَوَّجت تَفسها مِنْ عَيْر كُفوءء فلها أنْ تمنع الرّوجٍ مِنَ الوطء حتى برضى الوليّ» وهو 
اختيار الفقيه أبي الست :وان كا هذا خاذت ظاهن المذهب: ونما كان كذلك وذلك7)ئ 139 من 
حُجتها أن تقول إنما تَرَوَجت بك رجاء أنْ يُجيزه() الوليّء فإذا لم يُجزه') فلا أرضى؛ لأنّ الوليّ رما 
يُخاصم فَيُفْرِقَ القاضي بينناء فيكون وَطِنَكِ وطُتّاً بشبهة(". 

رَجُل نظر إلى فرج َ امرأته بشهوة» حَرّمتْ عليه امرأته» وإِنَّما تحرم إذا تظر إلى موضع 
الجماع منه» حتى قالوا: لو نَظّر إلى فَرْجها وهي نائمة لا تحرم امرأته؛ لأنّ النظر لا يقع على موضع 
الجماع. 


فصل 
لفل الاوك اق ممت" ا عن اکرو ج "إلى الما ”و الو هة مع رةه ما ال يليت 
ف ر لأنه أمن اک ا ا وفيية") تذكف اللكسان 
إليها. 
وإن ثبت عنده أنّها تخرج لفساد رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها('') عن ذلك؛ لأنّ منع القاضي 
أل ايحاش7''! لها من مَنْع ابنها. 


)١(‏ في (ج): فلان. 

)١(‏ (لا) ساقطة من (ج). 
( :في 1ج وكذلك 
)٤(‏ في (ع): أن. 

(5) في (ج): يجيز. 

١ ١‏ في (ج): يجز. 


۸) (الأيم) ساقطة من (أ). 
48) في (أءب): الحاشها. 
)٠‏ (وفيه) ساقطة من (ج). 
)١‏ في (أ): لمنعها.. 

)١١‏ في (ج): الحاشاً. 


NESS 


امرأة اختلعت تفسها مِنْ زَوْجِها على مهرهاء ونفقة عدّتهاء وعلى أن تُمسك وَلَدَها منه ست 
سنين بنفقته ثُمٌ إنّها(') بعد مُدّةَ يسيرة ردت عليه(" الولدء أُجبرت على إمساكه ست سنين؛ لأنّ الخُلع 
وفع بهذا الشرط قَيَلْزْمها الوفاء به. وإ تركته عند(" رَوْجِها وتوارت فللرّوجٍ أنْ يأخذ قيمة النفقة 
منها؛ لأنها امُتنعث عن أداء بَدّل الخُلع» فَيَلْزمها قيمته» وهذه المسألة مذكورة وأجناسها في الجامع 
الصّغير لأبي الحسن الكرخي(“ 

رَجُْل لا يُنفق على عَبْده؛ فإنّهل) يَأكل مِنْ كُسْب نفسه إن قدِرعليه» ولا يأكل مِنْ مال مولا 
ويقول له: إِما أن تأذن لي في الكسب» وإمّا أن ثنفق عَلَيَّ فإنْ أبى فله أنْ يُنفق مِنْ مال مولاه. 

امرأة أبوها زَمِنٌ!'). ليس له مَنْ يَقوم بأمره غيرهاء فليس للزّوجٍ أن يُمنعها مِنْ خدمته؛ لأنٌّ 
القيام بأمره فرض عليها في هذه الحالةء فصار كصلاة الفرض. 

امرأة قالت لزوجها: أنت بريء عن نفقتي أبداً ما دمت امرأتك» إن فرض لها النّفقة كل شهر 
عشرة دراهم» صح الإبراء عن نفقة الشهر الأول دُون غَيْره. 

وكذلك" إذا قالت: أبرأتك عن نفقة سّنة؛ لأنّ قرض القاضي يتجددا") كلّ شهرء وإِنْ لم يتفرض 
لها النّفقة لم يتِصحّ الإبراء؛ لأنّ البراءة وفعت عن النّفقة قبل وجوبها. 

0 ج 


ونظيره e‏ ثم أبراً المستأجر من E‏ 


ڑا من خرو شور 


)١(‏ (إتها) ساقطة من (ج). 

(۲) (عليه) ساقطة من (أءب) 

(؟) في (أءب): على. 

6 لم يتيسر لي كتاب "الجامع الصغير للكرخي" لذا خرجتها من كتب " المحيط البرهاني". ابن مازّة؛ المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص ١5١‏ 

) في (أ): لأنّه. 

) الزمن: بفتح أوله وكسر ثانيه المبتلى بعاهة قديمة. قلعجي ‏ قنيبي» معجم لغة الفقهاءء ج۱» ص؟775-77. 
6 في (أءب): فكذلك, 

( في (أءب): يُجدد. 

) (عن) ساقطة من (أءب). 

) (عن) ساقطة من (أءب). 


37 


المرأة إذا أرادت الخروج إلى مجلس العلم() بغير رضى الرّوجٍ ليس لها ذلك؛ لته أحقٌ 
بحبسهاء وإن وَقعْت الحاجة فَرَوْجُها يسأل العالم [عن ذلك]( ويُخبرها به» وإن لم يسأل لأجلها وسعها 
الخروج [إلى مجلس العالم]( )بغير رضاه؛ لأنّ طلب العلم بقذر ما لا بُدّ منه فريضة على كل مُسْلم 
ومُسْلمة» والفرض مقدَّم على حقّ الرّوج. وإن لم يّقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج لتَتَعلّم من مسائل 
الّهارة والصّلاة» إن كان الرّوج يَعْلَمُها [...]“ وَيُعَلَمُها ليس لها ذلك وإِنْ كان الرّوج لا يَحفظ 
فالأولى له أنْ يّأذن لها بالخروج!" أحياناً لِتَتَعَلّمَ ذلك» وإِنْ لم يَأذْن لها فلا شيء عليه» ولا يسعها 
الخروج ما لم تقع لها واقعة. 

رَجْل سكن في دار الغصب» » فامتنعت وَؤجتهط(") مِنَ السُكنى معه فيها(') [فإنها تستحق]( ٠‏ 
التفقة؛ لأنّها ليست بناشزة. 

امرأة قالت للقاضي: إِنَّ رجي يُريد أنْ يَغيبء وأرادت أن تأخذ منه بالنّفق!'') كفيلاء قال أبو 
حنيفة [رحمه الله](""): ليس لها ذلك؛ لأنّ النفقة لم تَجب بعدء واستحسن أبو يوسف [ رحمه اش]("١)‏ 
وقال: تأخذ منه كفيلاً بنفقة شهرء وعليه القتوى؛ لأنّ الثفقة وإنْ لم تجب لكنّها ُستحبء فأشبه الكفالة 
بماذات له على قُلانْء فیجوز ‏ استحساتاً رفقاً بالناس' 

رَجُل كفل لامرأة بنفقتها عن رَؤْجها كل شهرء نَم طَلّقها]("') جهال“'! طلاقاً رجعياً أو بائناًء 
يوْمّر الكفيل بالنّفقة؛ لأنّ نفقة العِدَّة نفقة التكاح» ألا ترى أنّ النكاح إذا كان فاسداً لا تجب التّفقة. 


) في (ج): العالم. 

) في (ب): لأنّها. | 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
) (مسائل) زائدة من (أ). 

) في (أءب): فأولى. 
( 
( 
5 
١‏ 
1١١‏ 
١‏ 


لحا بماد 


۳ 


mm 


5 


۷) في (ج): في الخروج. 

۸ في (ج): إمرأته. 

E 0 

)٠١‏ في (ج): فلها 

) (بالنفقة) ساقطة من (ج)» وفي (ب): للنفقة. 

۲ ) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(؟1١)‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

. ۲۲٣ص ا يعني وجب وثبت له الحق على فلان. الرّازي» مختار الصّحاح» جا‎ ٤( 

(15) في (أءب): يجوز. 

)۱١(‏ ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج٤“‏ ص٤ .٠١‏ ابن عابدين» رد المحتار على الدر 
المختارء ج26 صه 1١١‏ 

)١(‏ في (ج): وطلقها. 

(۱۸) هو في (أءب) :الزوج. 


TEES‏ ا ب ا ب E ES‏ 2ه 


عا 1ت 


امرأة مُعسرة لها مسكن تسكن( ولها أخ مُوسِرء ذكر في الكتاب: أنه لا يُجْبر على التّفقة(") 
وَذكر الخَصّاف في كتاب النّفقات: أنه يُجبرء إلا إذا كان في المَنزل فَضّْل لا يُحتاج [إليه للسّكنى]7". 


فصل 

بكر رَوَجَها وليّهاء فقالت بَعْد سَنة: قَذ كُنتُ قلت حين بَلّغني النكاح لا أرضىء فالقول قولها؛ 
لأنّها نكر ثبوت ملك التكاح» ولو قالت: قلت لا أرضى لكن لم تسمعواء لا يُفْبل قولها؛ لأنّه ّت 
رضاها ظاهراً؛ لوجود سكوتها ظاهراً. 

ولو كان رَوّجَّها [وهي صغيرة]!') فقالت بعدما أذركث قَدْ اخترت () نفسي [حين أذْرَكُث]7") 
لم“ يُفْبل قولها؛ لأنّ المُلك ثبت عليهاء فهي بهذا تُريد إبطال مُلك ثابت للرّوج فصارت مَدَّعِيَة صورة 
ومعنى. 

رَجُْل رَو ابنته مِنْ رَجْلُ بحضرة شاهدين فسّمع(') أحدهما دون الآخرء أعاد التكاح» فَسَّمع 
الذي لم يَسْمَع ولم يَسْمع الذي سَمِع أؤّلاً لم يجز؛ لأنَّ كُلَ واحدٍ مِنَ الناكحين لم يَسْمعه رَجُلان. 

امرأة قالت: تزوّجْتُ زيداً بعدما تزوَّخْتُ عَمْراء وأدّعى الرّوجان النكاح» فهي امرأة زيدٍ في 
قول أبي يوسف ومحمد [رحمهما الم]' ٩‏ وبه يُْتَى؛ لأنّها أَقَرَتْ بنكاح زيد أوَلأه وصمّ إقرارها به 
وبقولها بعدما تَرَوَجْتْ عمراً ريد بطلان ما أَقَرَتْ به مِنْ نكاح زيد فلا يصح '. 


)١(‏ في (ج): تسكن فيه. 

)"( ابو الليث السمرقندي› عيون المسائل» جا ص °۹ . 

له في (ج): الل السكنى. الخصّاف». ابو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني (ت:۱٣۲ه)»›‏ النفقات» ام 
(تحقيق: الشيخ أبو الوفا الأفغاني)» الدار السلفيةء الهندء جا ص٦ ٦‏ . 

في :)١(‏ على الصغير» وفي (ب): على الصغر. 


( 
( 0 
) في (أءب): أَجْبرت. 
( ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في( 5 
)قي زاعت) سح 
)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). ٍ 
)١‏ هذه المسألة ذكرها قاضي خان - رحمه الله في فتاواه بشيء من التفصيلء ولا بأس بذكرها إتماماً للفائدة: (ولو 
ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت: تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمرا قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - 
يقضى لزيد وعليه الفتوى. ثم قال أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى - فإن سألها القاضي وقال: من زوجك؟ فقالت: 
تزوجت زيدا بعدما تزوجت عمراء فإن القاضي يقضي بها لعمرو). قاضي خانء فتاوى قاضي خان»› ج١2‏ 
ص اه ؟, 


- ۱A - 


إذا وكل رجلا أن يزوّجه امرأة نكاحاً فاسداًء فَرَوَجَهُ نكاحاً صحيحاً جائزاً لم يَجزء فرق بَيْنه 
وبين البَيُْع؛ لأنّ(' التوكيل بالبَيْع الفاسد يَصحٌ؛ لأنه يُفيد المُلك في الجملة» فإذا باع بَيْعاً جائزاً فَقّد 
خالفه إلى خيرء فلا يعد خلافاًء بخلاف التّوكيل بالتكاح الفاسد فإنّه لا يَصحٌ؛ لأنه لا يُفيد الحِلَ") 
أصلاًء فلم يصِر : وکیا فلا بعد تَصَرّفه. 

رَجُل طَلّق امرأته ثلاثاًء ثُمّ تزدّج بها آخَّر مِنْ ساعته ودَخَل بهاء وقُرَّقَ بينهماء فعليها أنْ تَعتد 
لكك a O a‏ ههكن أن يطلقها'. هفافز E‏ 
ثم فرق بينهما حيث لا دجب لها النّفقة على رَوْجها ما دامت مُعتدّة؛ لأنّها مَنَعت نَفْسها عن الرَوْج 
الأؤل بالعِدّة فلا تَسْتحق التّفقة» أمّا المُعتدَّة فما مَنِعَتْ نَفْسها بالعقد الثّانِي؛ لأنّها كانت ممنوعة عن 
الأؤل بزوال التكاح. 

إذا فطمت الضغيرة قبل مضي مده الرضاع لاستعنائها بالطعامء ثم أضعك. لم يكن ذلك 
رضاعاً مُحرماًء هكذا رَوى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - والخصّاف عن أصحابناء وهو 
خلاف ظاهر الرٌواية» والفتوى على ظاهر الرٌواية") 

إذا أكل: او ها مركن كبا أخل ار مره فين د الكرى عة مخ دهن 
الله](") وعليه الفتوى» بخلاف رمضان وأيّام الحيض حيث لا بَدَلَ لهما؛ لأنّ الشّرع لما قدّر أجَله سنت 
مع عِلمه أنّ السّنة لا تخلو عن رمضان وأيِّام الحتيضء دَلَّ ذلك على أنه لم يَجْعل لها بدلاًء بخلاف 


)١(‏ في (ج): فإنٌ. 

(1) في (ج): الملك. 

00 ر | 

)٤(‏ قال في "المبسوط": (فإن فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهرا عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى دأو ف هة الحولزن عدا فالظاهق من تيتا وهر قرل أن ةة - رحمه الله تعالى - أنه تثبت به 
المع اك لكر امراك ER ROTOR‏ 
قال: هذا إذا لم يتعود الصبي الطعام حتى لا يكتفي به بعد هذا الفطام» فأما إذا صار بحيث يكتفي بالطعام تثبد” 
الحرمة برضاعه بعد ذلك؛ لأنه بعد ما صار بحيث يكتفي بالطعام فاللبن بعده لا يغذيه). ولكن القتوى في 
المذهب على ظاهر الرواية وهي أن الحرمة تثبت مالم تمض مدة الرضاع» وأن الطعام غير معتبر قبل إنتهاء 
مدة الرضاع. السرخسي» المبسوط. ج66 ص۱۳۷ . والبناية شرح الهداية, ج26 ص٣٦۲‏ . ملا خسروء درر 
الحكام شرح غرر الأحكام mae‏ 

)5( العنين: بالكسرء > من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنء أو يصل إلى الثيب دون البكر. المناوي» زين 
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زین العابدين الحدادي ثم القاهري (ت: 
٠١‏ ه)» التوقيف على مهمات التعاريف. ط١ء‏ ١مء‏ عالم الكتب ۳۸ عبد الخالق ثروت» القاهرة» ١٠5١ها-‏ 
امم ج١ء‏ ص۸٤۲‏ . 

(5) في (أ»ب): بسّنة. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


5 = 


المرض فان حَجِّت لم تُحْتّسَبِ مدَّ') حجّها مِنَ المدّة وإنْ حَجَّ هو أُحتُِب؛ لأنّ الجز جاء مِنْ قِبَلِه؛ 
لأنّه مختار في الحَجٌّ» وفي الفصل الأول [جاء العجز من قبَلها!") 
فإنْ أقامت المرأة مع رَوْجها العنين بَعْد الأجل مطاوع7" في المضجع» لا يَكون ذلك رضاً 

منهاء قاله أبو يوسف» وعليه الفتوى؛ لأنَّ الرّضا دلالة إنمّا يَثبت بالإقدام على فعل لا يصح بدون 
الرّضاء وهذا يَصحٌ بدونه فيبقى التكاح إلى أنْ“يفرّق القاضي بينهماء فإنْ رَفعت7©) الأمر إلى القاضي 
بَعْد السّنة» وخَيِّرها فإنْ قامت مِنْ مجلسها قَبْل أن تختار بطل خيارهاء هكذا روي عن محمد [رحمه 
الله](”) وعليه الفتوى؛ لأنّها بمنزلة المُخَيّرة والمُخَيّرة بطل خيارها بهذاء فكذا هاهنال"). 

إذا تَزرّجٍ العتين أمَّةَه فالخيار لمولاها؛ لأنّ ما هو المقصود مِنَ الوطء وهو الوَلّد حَقٌّ 
المولى؛ ولهذا كان الإذن في العزل إلى المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله (". 

إذا حَمَّل امرأته إلى الرُستاق7!) في الجادَّة» لا يَكون خَلوة بها؛ لأنّ الجادّة لا تخلو عن سالك 
غالبا فأشبه المسجدء ولو سّلك بها غَيْر الجادّة تتكون خَّلوة؛ لأنها تخلو عن السّالك غالباً. 

رَجُل ‏ تزوّج امرأة على قطعة تبر" وزنها عشرة؛ لا تبلغ قيمة عشرة مضروبة جازء ولا 
يلزمه الفضلء بخلاف ما إذا سرقها حيث لا يُقطع؛ لأنّ الحَدَّ يُدرأ " بالشبهات» فَيُعتبر في نصاب 
السّرقة كماله وزناً وقيمة. 


إذا وَطِىءَ جارية أبيه مراراً وادّعى الشبهة فعليه لكل وُطىءِ مهر. 


(1) في (ج): بمدة. 
0( في (أ): جاء مِنَ العجز. قال أبو الليث: (يؤجل العنين سنة» فإن كان مرض تلك السنة شهراً لا يقدر على الجماع 
فيه فإنه يؤجله أيضاً مقدار مرضه). وقال بدر الدين العيني في "البناية": (وعن أبي يوسف: لو حجت أو هربت 
أو غابت لا يحتسب على الزوج» لأنه من جهتها. ولو حج هو أو غاب احتسب عليه . ولو حبس وامتنعت من 
المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه مدة الحبس» كذا لو حبسه القاضي بمهرهاء ولم يحضرها. وإن لم يمتنع» 
وكان في السجن موضع خلوة احتسب عليه» وإن لم يكن وطأها فيه لم تحتسب). أبو الليث السمرقندي› عيون 
المسائل» جا ص ٤°‏ . العيني» البناية شرح الهداية, ج65 ص/8//8ه. 
(؟) في (أءب): مطاعة. 
[ك) في )انه ٠٠‏ 
(©) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)1( الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ج“ ص٦۲٣‏ . 
(۷) في (أعب): لأنه. 
) ( الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج“ ص٦۲٣‏ . 
) ( الرستاق: فارسيّ معرّب» ألحقوه بقزْطاس» ويقال: رُزداق ورُسْداقُء والجمعء > الرساتيق» وهي السواد. الفارابي» 
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: (A7۳‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ط٤»‏ آم (تحفيق: 
أحمد عبد الغفور عطار)؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ ce AY - SED ٠۷‏ ج٤‏ ص۸۱٤۱‏ . 
e‏ 

والصّفر وغيرهما. o‏ 
)١١9‏ في (أءب): يندرىء. 


وَطِىءَ الأب جارية ابنه مراراً لا“ يلزمه إلا مهر واحد؛ لأنّ الثابت للابن شبهة اشتباه0), 
فكان بكلّ وَطْءٍ مستوفياً منافع ملك الغيرء والثّابت للأب شبهة مُلكَ فصار بالوطء الثاني مُستوفياً 
مُلك تفسه فلا يلزمه البدل» وعلى هذا إذا وَطىءَ أمّة زؤجته(") مراراً فعليه بكل وَطْءٍ مهر؛ 3 
الناك a‏ تقار اواو E A E‏ نهو يق لايك E‏ 
إذا وَطَِ امرأة بنكاح فاسد مرارأء يلزمه مهر واحد؛ لأنّ الثابت له شبهة مُلك. 

إذا وَطىءَ منكوحته مراراً ثُمّ ظهر أنه حَلف بطلاقهاء يلزمه مهر واحد؛ لأنّ له شبهة مُلك. 

وإِنْ وَطِىءَ جارية مشتركة بَيْنه وبين غَيْره مراراًء لم يذكر هذا في الكتاب. وذگر بعض 
المشايخ: أنه يجب بكلّ وُْطىءٍ مهر؛ لأنّه ليس له شبهه ملك في نصيب شريكه» فأشبه وطىء الابن 
جارية الأب. 

رَجُل غاب عن زؤجته؛ وهي بكرٌ أو ثيّب عشر سنين مثلاء فتزوّجت() وجاءت بأولاد» قال 
أبو حنيفة - رحمه الله : الأولاد للأوّل حتى جاز للثاني دَفْع الرّكاة إلى هؤلاء» وتجوز شهادتهم له. 
وروى عبد الكريم الجرجاني('') عن أبي حنيفة [رحمه الله]!'": إِنّ الأولاد للثاني فهذا رجوع عن 
قوله الأوّل وعليه الفتوى '. 


(0 في (ع): م ل 

(0) في (أعب): بشبهة ‏ _ ٍ ٍ 

(؟) في (أ): أشباه. و(الشبهة نوعان): شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وتتحقق في حق من اشتبه عليه» وليست 
بشبهة في حق من لم تشتبه عليه؛ لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه. والثانية: 
وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية. أو شبهة ملك» وتتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف 
على ظن الجاني واعتقاده. المير غناني» الهداية شرح بداية المبتدي› ج“ ص٤٤ ٣‏ . البابرتي» العناية شرح 
الهداية, ج26 ص۹٤۲‏ . 

) في (ب): بشبهة. 

) في (): زوجه. 

) في (ج): لكل. 

۷) في (أ): أشباه. 

) شبهة ملك: وهي نفس الشبهة الحكمية وقد سبق تعريفها في الهامش رقم (۳). 

( في (أءب): فَرْوَجّت. 

)١ °)‏ عبد الكريم الجرجاني: هو محمد بن علي بن عبدك» أبو أحمدء المعروفا بالعتدكي.واين عبدك: : فقيه إمامي 
متكلم. من أهل جرجان. استوطن نيسابور مدة ومات بجرجان. روى عنه الحاكم. له کتب» منها منها: "التفسير". 
الزركلي, الأعلام» جا“ ص٤۲۷‏ . 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

- لم أجد في كتب الحنفية المتقدمين ما يتوافق مع هذه المسألة التي ذكرها الإمام مسعود بن شجاع - رحمه الله‎ )١١( 
فرجعت إلى توثيقها من كتاب "الفتاوى الهندية". ونذكر هذه المسألة بتمامها: (غاب عن زوجته البكر سنين‎ 
فتزوجت وجاءت بأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر‎ 
وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه‎ 
الثاني أو نفاه لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له كذا‎ 

في الوجيز للكردري وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الأولاد للزوج الثاني 
ورجع إلى هذا القول وعليه الفتو ى). البلخي وآخرون» الفتاوى الهندية» ج١,»‏ ص 77١‏ 
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إذا غاب الأقرب غيبة مُنقطعة» تنتقل الولاية إلى الأبعدء وتكلموا في الغيبة المنقطعةء والمختار 
عند أكثر المشايخ مسيرة ثلاثة أيّام» والصّحيح الذي اخْتارُه إذا كان بحال إذا رُوّجَتْ(" المرأة(" مِنْ 
كفوء» لا يَنتظر الكفوء مَجيء الأقربء فإنّه يَكون غيبة مُنقطعةء وبه يُفتى. 

إذا كانت الأمُ تُمسك الصّغير بأجرء وغيرها بغير أجرء فالأمٌ أولى إذا لم تطلب أكثر مِنْ أجر 
مثلهاء والصّحيح أن يقال للأمّ: إمَّا أن تمسكي الوَلّد بغير أجر("؛ أو تدفعيه إلى غيْرك. 

رَجُل روج أخته وهي صغيرة ممن لا طاقة له على المهر وأبوه غنيء وقد قبل التُكاح لابنه 
جاز؛ لأنّ الابن يُعَدُ غنيّاً في المهر بغنى أبيه دون النّفقة؛ لأنّ العادة جارية بتحمّل الآباء المهور عن 
الأولاد دون التّفقة. 

امرأة ادَّعت على رَجُل أنه رَؤجهاء وأنكر الرّوجء يَحلّف الزّوجٍ بالله ما هي رَوْجَّة له» وإ 
كانت رَؤجته فهي منه طالقٌ بائنٌ؛ لأنّ الاستحلاف في النّكاح يُحْزْئ عند أبي يوسف ومحمد [رحمهما 
الل] 7ء وإِنّما يُحَلَفُ بطلاقها؛ لاحتمال أنه كاذب في يمينه بالله فتبقى هي مُعلّقة غير مُطَلَّفَةَ والفتوى 
على قولهما في الاستحلاف. 

إذا زوج امرأة بشهادة الله تعالى(') وشهادة رسوله لم يَجز؛ لقوله ي4: «لا نكاح إلا بشهود»(", 
وعن أبي القاسم الصّفار: أنه كُفرٌ محضٌ؛ لأنّه يَدلُ على أنه يَعتقد أنَّ رسول الله يَعلم الغيب(". 

إذا طَلّبت المرأة من القاضي أن يَفرض لها النّفقة يَفرض لها نفقة شهر ويدفع إليها؛ لأنّها لا 
تقدر أن ترفع الأمر إلى القاضي في زمان قريبء وتقدر في زمان بعيدء فَقيِرا' "© ذلك بالشهر؛ [لأنها 
لا تجب إلا على المُوسِر واليسار مُقدّر به]!') [لأنّه أدنى الآجال]!""). 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

العا ا ا و : 

اخرجه الترمذي» سنن الترمذي› ابواب (النكاح)» باب (ما جاء لا نكاح إلا ببينة)» ج“ ص٣ ۰٤٢‏ برقم 
.)١١١5(‏ وقد علق الترمذي - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض الأثار الدالة على البينة في النكاح» بقوله: والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: «لا نكاح إلا بشهود». قال 
الزيلعي في "نصب الراية": قلت: غريب بهذا اللفظ. الزيلعيء نصب الراية, ج"؟ء ص۱۹۷ . 

وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية: لم أره بهذا اللفظ. ابن حجر العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية, ج“ ص 56 

)۸( قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص 9 ". ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص۲۹ . 
( (لها) يداقطة من (ج): 

)٠١(‏ في :)١(‏ تقدرٌ 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)1١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 


0) 
0 

فيا 

)5( في (أءب): مما. 
9 

0 

(0 


316352 


[ ولا يُجبر الرَّجُل على نفقة ذي الرّحم المُحَرّمء ما لم يبلغ الفضل عن القوت مائتي درهم؛ 
لأنها لا تجب إلا على المُوسِرء واليسار مُقَدّرًا') به]. 

تَرْوّجٍ امرأة على ألفي درهم إن كانت جميلةء وعلى ألف درهم إن كانت قبيحةء فإ كانت 
جميلة فالمهر ألفان» وإِنْ كانت قبيحة فالمهر ألف» وهذا بالإجماع. فَرَّقَ أبو حنيفة [رحمه الله]( بين 
هذا [وبين ما] إذا تَرَوَجها على ألف إن لم يُخْرجها مِنَ الكوفة» وعلى ألفين إن أخرجها؛ لأنَّ 
المُخاطرة دَخَلت على الششّرط الثَّاني؛ لاله لا يدري أنه يُخرجها أو لا؟ أمَّا هاهنا فلا مُخاطرة في 
النّسمية؛ لأنَّ المرأة إِمّا قبيحة أو جميلةء لكنّ الرّوج لا يتعرف» وجهله لا يُوجب الخطر(). 

إذا قال الرّوج لامرأته: لا أثفق على خادمكء بل أدفع إليكِ خادماً مِنْ خدمي يخدمك» فإنّهِ يُجِبّر 
على نفقة خادم من خدمها؛ لأنّه عسى لا يّخدمها على الوجه. وإن كانت من بّنات الأشراف يُجبّر 
رَْجها على نفقة خادمَين؛ لأنّها تحتاج إلى أحدهما ليخدمهاء وإلى الآخَّر لترسله في أمورها. 

إذا فض للمرأة نفقة شهر فلها أن تطالب بنفقة كلّ يوم» ولا تطالب بنفقة أقلَ مِنْ يوم؛ لأنّ 
قسط اليوم معلوم» فأمّا ما" دون اليوم فساعاتء فلا يُمكن التقدير بذلك. 

العنين يُوْجّل سَنة» لك شمسية أو قمريةء قيل: إنها شمسية» وهي تزيد على القمرية بأحد 
عشر يوماًء والصّحيح أنها قمرية؛ لأنّ مُطلق اسم السّنة ينصرف إلى القمرية. 

رَجُلَ رَوّج ابنه البالغ) فَجُنّ قبل الإجازة فأجازه الأب جاز؛ لأنه يَملك إنشاء التكاح عليه 
ملك إجازته أيضاً. 

رَجُل قال لامرأةٍ مُعْتَدّة: أنا أفق عليك بشرط أن تتزوجيني فقبلت» فلمًا انقضت عدّتها أبث أن 
تتزدّج به» قال : له أن يرجع عليها بما أنفق» وإنْ تزوّجت به لا يرجع بشيء» فإنْ أنفق بغير شرط 
فإنْ لم تتزدّج به رَجع عليها بما أنفق عند بعض المشايخ؛ لأنه مشروط عرفاً» والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاًء وقيل لا يَرجِع عليهاء والأوّل أظهر. 


) في (ج): مقدور. 

)ما بين امرف ا ن( 

ا فان اون ان( 

) في (): وبينهما. 

)قي (اعب): في 1 

وق ادو ا كو ك ا باليغاطرة الى فلت غل الوط الاي أن الف ملعف ونا وتوف وة 
وقت العقد» فكانت الجهالة مفسدة للشرط الثاني. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۲۹۳ . 

(۷) (ما) ساقطة من (أءب). 

(8) في (ج): لكل. 

(5) في (ب): البالغة, 


OTs 


إذا ارتذت المنكوحة»ء لا يَفسد التكاح عند مشايخ سمرقندا '"؟ زجراً لهاء والصّحيح أنه يَفْسد 
" تُجْبَر على التكاح؛ لأنّ رَجْرها يَحصل بالجبر على النكاح» فلا حاجة إلى إسقاط اعتبار 


رَجُل قال: زَوٌّجٌ ابنتي مِنْ رَجُل عالم» صدر بمشورة فلان بن فلان» فَرَوّجِها مِنْ رَجُل على 


تلك ١‏ لصفة ون موود فلا از لأنّ الأمر بالمشورة لتَحفق () هذه ١‏ لصّفة في الرّوجء وَقَدْ حصل 
[والله الموفق](° 


(00 


(00 
() 


(٤( 
(°) 


مشايخ سمرقند: أغلب كتب الحنفية وكتب التراجم والطبقات ذكرتهم بصيغة عامة دون تبيان» والصيغة التي 
ذكرت في هذه الكتب هي: (مشايخ سمرقند)» لكن بعض الكتب قد نصت عليهم» وهم: (نجم الدين النسفي» > وأبو 
منصور الماتريدي» وابو الحسن علي بن سعيد الرستغفني» وأحمد بن مضر). الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» جه ص١18١.‏ علاء الدين البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي› جا صض۲۹۹. الغزي» 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية, جا ص٤١۱‏ , القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء جا 
ص ٣٦۲‏ . 
سمرقند: هي مدينة من خراسان» ويقال: إن شمر بن إفريق غزا أرض الصّغد حتى وصل إلى سمرقند فهدمها ثمّ 
ابتناهاء ويقال إنها بنيت أيّام الإسكندر وتولى ذلك شمر فقيل شمرقند» وعربت فقيل سمرقند» وهي مدينة حسنة 
كبيرة على جنوب وادي الصّغدء وقصبة الصّغد سمرقندء ولها شوارع ومبان وقصور سامية وفنادق وحمامات» 
وعليها سور تراب متسع يطيف به خندق» وهي كثيرة الخصب والنعم والفواكه» ولها أربعة أبواب» ويدخل 
المدينة ماء يجلب إليهاء يدخل على باب كبير ويعم أكثر قصورهاء وبأسفل المدينة يقع المسجد الجامع » وفي 
المدينة ديار شامخة وقصور عظيمة:؛ وقَلّما يكون فيها قصر ولا دار كبيرة إلا وفيها بستان ومياه متدفقة» وكانت 
الولاة قبل هذا بسمرقند إلى أن تحولت إلى بخارىء وأكثر سمرقند اليوم خراب لعود الرياسة إلى بخارى. وابتدأ 
بنيان سمرقند تبع الأكبر وأتم ذلك ذو القرنين. وذكر من يُرجع إلى خبره: أنّ سمرقند تشتمل على أزيد من ألفي 
مكان يستقى منه ماء الجمد مسبلة للأجر من بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة وقلال خزف في الحيطان 
مثبتة. الحميّري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت:٠٠٠ه)»ء‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» 
ط۲ ١مء‏ (تحفيق: إحسان عباس)» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» ام جا ص۲۲٣‏ . 
في (أءب): ولكن. 
وعلى هذا الرأي عامة أصحاب المذهب الحنفي» ثم إن كانت المرأة هي المرتدة ولم يدخل بها زوجها فلا مهر 
SE‏ لما تصنت السير ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني ج"؟ء ص ,١ 57-١5١‏ 

في (أءب): ليتحقق. 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


Om 


كتاب الطلاق7') 


الطلاق على( ثلاثة أقسام: محظور لغيره» ومباح» 2 

و ا و 

أمًا السّنّة من جهة الوقت: هو أن يُطَّلّقَ الرّجُل امرأته وقد خلا بها ودَخَل بها تطليقة واحدة في 
طهر لم يجامعها فيه فإنْ أَحَبّ أن يني تركها حتى إذا حاضت وطَهْرَت0) طَلّقها أخرىء فإِنْ أراد أن 
يث فعل هكذا أيضاًء وقد مضت من عدَّتِها حيضتان لما رُوي عن ابن عمر[ي4:]! أنه صلق امرأته 
في حالة الحيض» فقال له النَّبِي يَةِ: «أخطأت السُنّة ما هكذا أَمَرِكَ رَبْكَء السُنّة أن تستقبل العدّة 
استقبالاً فَتُطَّلّقهال) في كل قُرءٍ تطليقة تلك العدّة التي أَمَّر الله تعالى أن تُطَلّق لها النساء»7”) 

وأمّا السْنّة من حيث العَدّد فعلى وجهين: 

أحدهما“ حسنء والآخّرا؟) أحسن. 

فالأحسن: أن لا يزيد على طلقة واحدة حتى تَنقَضي العدَّة. 

والحسن: أن يُطَلّقها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار؛ لما روينا من حديث ابن عمر [د]!"') 
وإ كانت المرأة لا تحيض لِصِعّر أو لكبر» فإذا مضى شهر طلَّق [نَمّ إذا مضى شهر 
طلّق](”"؛ لأنّ التنهر في حَقَّ دوات الأشهر حَلّف عن القُزء"" في حقّ ذوات الأقراء فيكؤن فاصلاً 


كالأصل. 


)00( الطلاق في اللغة: هو حل عقدة النكاح» أو بمعنى التخلية والإرسال. ابن منظور» لسان العرب» ج١۱‏ ص۲۲۹ . 
والطلاق اصطلاحاً: عبارة عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة. وسببه الحاجة المحوجة إليه. 
وشرطه كون المطلق عاقلا بالغا والمرأة في النكاح أو عدته التي تصلح بها محلا للطلاق» وحكمه زوال الملك 
عن المحل. البابرتي» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال 
الدين الرومي (ت: 1ھ( > العناية شرح الهداية, ٠م‏ دار الفكرء ج“ ص سرس ٣٣‏ . 
(على) ساقطة من (ج). 
في (ج): فالسّنة. 
في (ج): فطهرت. 
دن اللطر دن E‏ 
في (ج): فطلقها. 
أخرجه البخاري» صحيح البخاري› كتاب (الطلاق)» باب (من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق)» 
ج۷“ ص٣٤۰‏ برقم (0هكه). ونذكر الحديث بتمامه: عن أبني غللاب يونس بن جبير» قال: قلت لابن عمر: 
«رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فأتى عمر 
النبي يَةِ فذكر ذلك لهء فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطل ١قها‏ فليطلقها » قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ 
قال: أرأيت إن عجز واستحمق». وأخرجه مسلم» صحيح مسلمء كتاب (الطلاق)» باب (تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتها)» ج"ء ص٤ ».٠١5‏ برقم .)۱٤١١(‏ 
(أحدهما) ساقطة من (أءب). 
(والآخر) ساقطة من (أعب). 

ن اون ا ن( 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

) و في (أءب): القراء. 


١ 6ه‎ 


وكذلك إذا() كانت حاملاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما اش]» وقال محمد“ 
[رحمه الله]): لا تُطَلّق الحامل للسُنّة إلا واحدة» [محمد وزفر يقولان]: الس تفريق الثلاث على 
قصبو 0 العايل ی و ی الفزوى 'التافق» فلن ونه املف کا 
يقولان بأنّ الشهر في حَقَّ ذوات الأشهر قام مقام [القرء عند]" تصور الحاجة. 

ثم الإقدام على الطَّلاق في زمان كمال الرّغبة عند تصور الحاجة] دليل الحاجة والإيقاع 
لحاجته!") سني وى اس 

والطّلقتان في کف الأمّة ا كالادتة في حَق حَقّ الحُرَّة؛ لقوله 6: «طلاق اة ثنتان وعدّتها 
حيضتان»0"). 


وإن كانت الأمّة ممّن('" لا تحيض فعدّتها' ') شهر" ونصفء وفي الوفاة شهران وخمسة 


أيّام؛ لأنّ عدّتها نصف عدَّة الخْرّة» وكذلك يجب في الحيض» إلا أنّ الحيض لکا فيتكامل!""). 


في (ج): إِنّْ. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

في (ج): وزفر. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

في (أءب): له أن. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

في (ج): للحاجة. 5 

أخرجه البيهقي» معرفة السنن والآثارء كتاب (الخلع والطلاق)» (كتاب الرجعة)» ج١١2‏ ص47» برقم 
.)١5880(‏ وأخرجه البيهقي ايضاء السنن الكبرى» كتاب (الرجعة)» باب (ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء)ء ج۷ ص ° ۰ 20 برقم 513 .)١‏ 

قال ابن حجر العسقلاني في "الدراية": حديث طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة عن عائشة مرفوعا «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان». وصححه الحاكم» وفيه مظاهر بن أسلم 
وهو ضعيف. وقال الخطابي: الحديث حجة لأهل العراق» ولكن أهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن 
يكون الزوج عبدا انتهى. وروى الدارقطني من طريق زيد بن أسلم قال: سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة 
فقال: الناس يقولون حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك في كتاب» ولا سنة انتهى. وإسناده صحيح» وهو يبطل حديث 
مظاهر حيث رواه عن القاسم بن محمد. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن ماجة» والدارقطني مرفوعاء 
وإسناده ضعيف» وهو في الموطأ موقوفا كما تقدم. ابن حجر العسقلانيء الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء 


سا 4 جمد حم 


کے کک سلكت 


س س س س لا س مل ا س سے 
0 


ج“ ١7١لا‏ 
(۱۰) في (ج): مما. 
)0010 ماد بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(۲)( في (أءب): فشهر. 
)١9(‏ في (ج): فتتكامل. 


393:62 


وعدَّة الحُرّة ثلاث حيض؛ لقوله تعالی: 3 وال ق ر بأ ره “» والمراد 


بها الحيض» فإن لم تكن ممّن تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (١‏ وَالَتىبسَنَمِنَالْمَحِيضٍ يِن 
كد إن ات دمن تة اهر 4. 

والمتوفى!" عنها رؤجها عدّتها أربعة أشهر وعشراا؛ لقوله تعالى: [ وان يون 
منم ويدرو أزوجا] ٠‏ بيصن اسه َة نهر وما 4ء والكتابيّة والمُشلمة في هذا 


على السّواء؛ لأنّه لا فصل في الآية. 


a‏ ده « 2 مودو 


وعدَّة الحامل أن تضع حَملها؛ لقوله تعالى: ولت الال أجلن أن يسن حه 0 


وإن طَلّق امرأته لغير السُنّة فإنّه يقع» إلا أنه يأثه")؛ لأنّ ابن عمر ده صلق امرأته في حال) 
الحيض فقضى الي ب بالوقوع حيث أمّر بالمراجعة. 
وإن كانت المرأة غير مدخول بها فَطَلّقها في طهر أو حيض لم يأثم؛ لقوله تعالى: ب« لجاع 


لين علقم السا َال مهن 4ء أباح إيقاع الطَّلاق على غير المدخول!'' بها مُطْلّقآً عن 


( سورة البقرة» آية: (۸). 

( سورة الطلاق» آية: ) 5). 

) في (أءب): وفي المُتوفي. 

) في (أج): وعشش. 000 
°( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
) سورة البقرة» آية: (785). 

( سورة الطلاقء آية: .)٤(‏ 

) في (ع): اٿم 

) في (أءب): حالة. 

.)٠۳١( سورة البقرة» آية:‎ )١ 

)١‏ في (أءب): الدخول. 


3. OV = 


فصل 

والمراجعة" قد تكؤن بالفعل وقد تكون بالقول» فالقول أن يقول: اشهدوا أني قد راجغتُ 
زوجتي!". ويُستحب أن يُشهد على رَجُعتها(" شاهدّين؛ لقوله تعالى: وشم دوا دوی عَدَلِ یک 4ء 
وأقلَ أحوال الأمر [أن يُفيد] النذْب, 

وأمّا الفعل: أن يُجامعها أو يَفعل بها ما يحرم من غَيْرهاء كالمسٌّ(') والنّظر إلى القَرْج بشهوة؛ 
لأنّ هذه الّصَرّفات لا تَحِلَ إلا في المُلك» فتدلٌ على استبقاء المُلك. 

وتعليق الرّجعة بالشرط لا يَصِحٌء كما إذا قال: إذا جاء عد فقد(" راجِعْتُكِ؛ لأنّ الرّجعة استدامة 
المُلْكَء فكانت شبيهة بالتكاح» وتعليق التكاح بالشّرط باطل» فكذا المراجعة. 


0.1 


)١(‏ الرجعة لغة: يقال: ارتجع المرأة وراجعها مراجعة ورجاعا: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق. ابن منظور: لسان 
العرب» ج01 ص۱۱۹ . 

والرجعة اصطلاحا: وهي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول» وهي تثبت في كل مطلقة 
بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف جملة عدد الطلاق عليها ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض ويعتبر 
بقاؤها في العدة. الحدادي»› الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› ج“ ص °۰٠‏ . 

() في (ع): إمراتي. 

(؟) في (ج): الرجعة. 

) ( سورة الطلاق» اية: (۲). 

() ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

)٦(‏ في (ب): كاللمس. 

(۷) (فقد) ساقطة من (أ). 

(۸) (فصل) زائدة من (ب). 


- 10۸ - 


فصل(') 

امرأة قالت لزوجها: لا طاقة لي بالكون معك جائعةء فقال: إن كنت جائعة في منزلي يوماً فأنتِ 
طالق ثلاث فرط وقوع الطّلاق جوعها فيه يوماً في غير الصّوم؛ لأنّ ملق الكلام يتصرف إليه 

رَجُل قال: إن بَلَعَ وّدي الخِتان ولم أختنه فأنتِ طالق» فإن بَلّعْ عشر سنين ولم يتنه حَنَتْ [في 
يمينه]"» وهو اختيار الفقيه(") أبي الليث» والمُختار أنه لا يَحْنثْ ما لم يُوّخَر عن اثنتي عشرة سَنة؛ 
لأنّه أدنی() وقت يُحْكَم ببلوغه إذا احتلم. 

رَجُل قال لامرأته: إِنْ شْتَمْتِنِي فأنتِ طالقء وإِنْ لَعَنْتِنِي فأنتِ طالقء فَلَعَنَتَهُ نُطَلّق واحدة» وإن 
كان في اللّعن شتم؛ [لأنّ الزّوج]! مَيّرَ بن الشتم واللعنء فَدَلَ ذلك أنّ مُرادهُ بالشتم عَيْن اللعن» وإن 
كان فيه شتم حتى لو قال: إن شَتَمْتِني فأنتِ طالقء فَلعَتَنَهُ تطَلّق. 

رَجُل قال لامرأته: إن خَلَوتُ بك فأنتِ طالقء فَخَلى بها طُلَقَتء ويّلزمه نصف المهر؛ لأنّها 
طُلَقَتْ عقيب الخلوة بلا فصلء فلم يَتمكّن من جماعها. 

رَجُل قالت له امرأته: يا سُفلة فقال لها: إن كُنتُ سُفلة فأنتِ طالق» وأراد به التّعليق» لا يَقع 
الطّلاق ما الم يكن سُفلة. 

وتكلموا في معنى السُفلة عن أبي حنيفة [رحمه اش] السُفلة: الكافر» والمُسْلم لا يَكون سفلة. 
وعن أبي يوسف السُفلّة: من لا يُبالي بما قال» وما قيل له. وعن محمد السّفلة: الذي يلعب بالحّمام 
ويّقامر. وعن خلف بن أيوب السفلة: من دعي إلى طعام قرفع منه شِيْنَ1'). والفتوى على قول أبي 
حنيفة [رحمه اش] ')؛ لأنّ السّفلة مُطلقا ). 


(فصل) ساقطة من (أءب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (ج): للفقيه. 

في (أءب): أذى. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(السّفلة) ساقطة من (أ). 

(مَنْ) ساقطة من (أءب). 

(شيئاً) ساقطة من (أءب). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(١ 1)‏ قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص١٠‏ 5؛. 


2 بم جم 


ااال ال ل ال ال 
0 
سا سا ساسا ساسا سا س س 


mm 


کے > < ها 


0 


قال لامر أنه أنت طالق: فجرى .على لساته إن ثناء الله من غر فصبد 20 قال: لا تطلق4 لان 


الاستثناء جد حقيقة» وأنّه يَمنع الوقوع» فصار كما إذا قال: أنت طالق وجرى( على لسانه» أو عير 
طالق لا يقع. 


قالت لرَّؤجها: إِنَّكَ تغيب ولا تترك لي النّفقة فغضبء فقالت: لم يَكنْ هذا كلاماً عظيماً 
تغضب7') منه» فقال: إن لم يَكنْ عظيماً فأنتِ طالق» وأراد به التّعليق» فإن كان الرَجُل ذا قذر تكون 
هذه الشكاية في حَفَّه إهانة [لا يقع طلاق]؛ لأنٌّ(') هذا الكلام عظيم في حَقَّهه وإن لم يكن ذا قذر يَقع؛ 
این ا ا في کو مله ۰ 

رَجُلَ حَلف بأيمان مُعَلّطة أن لا يُطلّق امرأتهء ثُمّ احتاج إلى الخلاص منهاء فالحيلة المشروعة 
أن يَتزوّج رضيعةء ويأمر أمّ امرأته أو أختها بإرضاعهاء فإذا رضعت بانتا منه ولا يحنث. 

قال لامرأته: إن خلت الذَّار فطلاقكِ عليّ واجب» أو لازم أو فرض [أوثابت]7؛ فدخلت الدَّار 
يَقع رجعية عند البعض نوى أو لم ينوه وعند البعض لا يّقع نوى أو لم ينو. 

وقيل في قول أبي حنيفة [رحمه الله]!"): يقع» وفيأ' ‏ قول صاحبيه: يقع في قوله لازم؛ ولا يقع 
في قوله واجب [أو فرض أو ثابت]!'") 

ومنهم من قال وهو قول محمد بن مقاتل("": إِنّ عند أبي حنيفة [رحمه اش] لا يقع في الكُل 
وعند محمد يقع في قوله لازم» وعند أبي يوسف ينوي(“ ". 

ومنهم من قال: في قوله واجب يقع نوى أو لم ينو للتعارف ”'» وفي قوله ثابت أو لازم أو 
فرض لا يقع نوى أو لم ينو؛ لعدم التعارف. 


سارا 4 جد n‏ 


في (ج): يُعْضَبٌ. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج)» وفي (ب): لا يقع كان. 

(لأنّ) ساقطة من (أءب). 

في (أ): عظيم. ٠‏ 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

) في (ب): في. 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) محمّد بن مقاتل الرازي: قاضي الري من أصحاب محمّد بن الحسنء من طبقة سليمان بن شُعَيْب وعلي بن مَعْبَد. 

روى عن أبي مُطيع. قال الذهبي: وحدَّت عن وكيع وطبقته. الحنائي» (ت: ۹ھAهھ(›‏ > طبقات الحنفيةء > ام جا 

ص۸۸ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (أءب): بنوا. 
( 
) ف 


0 


>< 


ر ر ی ر سے ر سر الل كعد ل 
f‏ 
که سيا سسيااًا کا سسيااا سيا سيا سيالا ا ا ی سسب 


جر مهما اه صا يما 


)٠١(‏ في (أءب): المتعارف. 
)۱١(‏ في (ب): لازم أو ثابت. 


EES 


قال لامرأته: الطّرق عليكِ كلها“ مُقنّحةا") لم تُطَلّقَ وإن نوىء ما لم يَكْل: خذي أيّ طريق 
شئت» فإذا قال ذلك ونوى الطّلاق يقع» وإن لم ينو لا يقع؛ لأنّه يَحتمل الجواب والرّد. 

قال لامرأته: إن كان فلاناً فقيهاً كفقهاء البلد فأنتِ طالق» إن أراد به الفقيه غُرفاً وتسمية [أو لم 
يُرد به شيئاً]!" تُطَلّْق؛ لاه فقيه غرفاًء ومُطلق الكلام يتنصرف إليهء وإن أراد به الفقيه حقيقة فكذلك 
في القضاءء فأمّا فيما بَيْنه وبَيْن الله تعالى7) لا يقع؛ لأنّه ليس بفقيه حقيقة؛ لما رُوي أنَّ رَجُلاً سَمَى 
الحسن البصري( فقيهاًء فقال له الحسن: «هل رأيت فقيهاً قط ؟ إنما الفقيه: الزّاهد في الذَّنيا 
الرّاغب في الآخِرة» البصير بعيوب نفسه»7". 

طَلّق امرأته واحدة ثُمِّ قال: إن راجعتها فهي طالق ثلاثاًء فالقضَتْ عدّتهاء ثُمّ تزوّجها لا تُطَلّق 
إن كان الطّلاق رجعياًء وإن كان بائناً تُطَلّق؛ لأنّ في الوجه الأوّل المحل() يَحتمل حقيقة الرّجعة!") 
يحمل عليه» وفي الوجه الثاني لا يحتمل!'') فانصرف إلى مجازه وهو التُكاح. 

قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن شاء زيدء فقال زيد: شِئتُ واحدة لا يقع شيء؛ لأنّ شرط 
الوقوع مشيئة الثلاث ولم تُوجّده وكذلك لو شاء زيد أربعآ['"؛ لأنّ مشيئة الأربع غَيْر مشيئة الثلاث 


)١(‏ (كلها) ساقطة من (ج). 

() في (ج): مفتوحة. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)٤(‏ في (ج): الفقه. 

(5) (تعالى) ساقطة من (ج). 1 1 

(1) الحسن البصري: هو الحسن بن أبى الحسن. واسم أبيه يسار مولى الانصار . واسم أمه خيرة مولاة أمّ سلمة 

زوج النبي ي4 وكانت خيرة أمّه ربما غابت» فيبكي» فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه. فيدر 

ثديها فيشربه» فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. ونشأ الحسن بوادي القرى. وقال أبو اليقظان: أبو 
الحسن البصريء وأبو محمد بن سيرين من سبى ميسانء وكان المغيرة افتتحها زمن عمر بن الخطاب 5ه لما 
ولاه البصرة. وكان الحسن من أجمل أهل البصرة» حتى سقط عن دابته» فحدث بأنفه ما حدث. وكان يُشْبّه برؤبة 
بن العجاج في فصاحة لهجته وعربيته. وكان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عمر. ومات سنة عشر ومائة» وفيها 

مات محمد بن سيرين بعده بمائة يوم. 

ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت: ١۲۷ه)»‏ المعارف. ط؟. ١م»‏ (تحقيق: ثروت عكاشة)» 

الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ام جا ص 55١-55٠١‏ 

(۷) أخرجه الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمدء التميمي السمرقندي 
(ت: (A٥‏ سنن الدارمي, طا دم (تحفيق: حسين سليم أسد الداراني)» دار المغني للنشر والتوزيع» 
المملكة العربية السعودية ۲ ه- ۰۰۰۹ م باب (من قال العلم الخشية وتقوى الله)» ج١ء‏ ص۰۳۲۷ برقم 
(07"). ونذكر هذا الأثر بتمامه: عن عمران المنقريء قال: قلت للحسن يوما في شيء قاله: يا أبا سعيدء ليس 
هكذا يقول الفقهاء. فقال: «ويحك ورأيت أنت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد فى الدنياء الراغب فى الآخرة» البصير 
بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه». 1 1 

(۸) في (أ): المحمل. 

(5) في (أ): الرجعية. 

)٠١(‏ في (أءب): لا يقبل. 


)١١(‏ في (أءب) أربعة. 


- ۱١۱ - 


قال لامرأته قبل الدخول بها: انت طالق واحدة أو اثنين!) تقع عليها واحدة» ولا يُجْبَر الزّوج 
على البيان؛ لأنه لم يبق رَوْجهاء فلم يَبق له ولاية النّعيين. 

ولو قال لأمرأته(": خذي من طلاقكء فقالت: أخذت وقع الطّلاقء لأنّ أخْذ الطَّلاق لا يكون الَا 
بعد وقوعه. 

إذا أراد أن يُجَامع الرّجِل(') امرأته فلم تطاوعه فقال: إن لم تذخلي معي البيت فأنتِ طالق» فلم 
تذخل في ذلك الوقت وتَخَلَتْ بعده» إن دَخَلّتْ بعدما سَكَنْْ شهوته طلقٿ؛ لأنّ شرط الحنث عدم 
دَحونيا!"؟ لقضناء شنهوتة:وقد تكد الشرّط 

قال لامرأته: أنتِ طالق وسكت» ثُمّ قال ثلاثاًء إن كانت السّكتة لانقطاع النَّفَس تُطَلّق تلاثاًء وإِلّا 
فلا( ), 

قال لامرأته: إن لم أذكُرك عند أخيكِ بكلٌ قبيح فأنت طالق» فشرط البرّ ذِكْرها عنده بثلاثة 
أنواع من القبيح دون الكل غُرفاء فإن ذگرها بذلك بَرَ وإِلّا فلاء وإذا ذگرها بذلك فالأفضل أن يقول 
لأخيها في( تلك السّاعة: إنّما ذكرتها“ بذلك لأبرٌ في يمينيء وإنّها بريئة عن ذلك؛ ليحقق ابر 
والتّوبة عن الجناية. 

قال: إن اغتسلت من الحرام فامرأتي طالق» فعانقَ أجنبيّة فأنرّل» لا يَحنث إن اغتسل؛ لأنّ 
يمينه عن " الجماع دون المُعانقة غُرفاً. 

قال لامرأته: إن لم أُطلَّقكِ اليوم ثلاثاً فأنتِ طالق ثلاثأء كُمّ قال لها: أنتِ طالق ثلاثاً على ألف 
درهم» فلم تقبل حتى مضى اليوم» تُطَلّق ثلاثاً في عامّة الرّوايات لعدم التُطليق؛ لأنّ ما أتى به تعليق 
لا تطليق» وعن('') أبي حنيفة [:4]("" أنّها لا تُطَلَّقَء وعليه الفتوى؛ لأنّه طَلّفها ثلاثاً على ألف» وأئه 
تطليق مُقيّد لا مُعَلّقَء فاندرج تحت المُطّلقء وهذه الحيلة للخروج عن غهدة هذه(" اليمين. 


)١(‏ في (أ): أنتِ طالق قبل الخول بها. 
) في (أ»ءب): أو ثنتين.. . 
( (لامراته) ساقطة من (ءب). 
؛) (الرّجل) ساقطة من(ج). 
) في (أءب): الخول. 
) هذه اه المسالة ذكرها | أغلب أصحاب المذهب الحنفي وقالوا: إن كان 00 لانقطاع النفس تقع ثلاث؛ والعلة في 
له واحدة والعلة في ذلك 0 الفصل هنا معتبر فلذلك تقع راكد ع خان» فتاوى قاضي خان» جا 
ص١٠‏ 5 . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص٣۲٣‏ . 
(في) ساقطة من (ج). 
في (أءب): ذكرها. 
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قال لامرأته: اكر رشتّة توبتن من أندر آيد(') [هذه رأيك]"' فأنتِ طالق» فوضع يده على 
غزلهاء أو خاط منه قميصاً لا يَقع؛ لأنّه عبارة عن اللبس غرفاً ولم يُوجّدء وقد وقعت هذه المسألة في 
آخِر عُمْر ابن( أبي مطيع البلخيا! فسُئْل عنها فأومَئ برأسه أن لا يقع» قال أبو الليث [رحمه 
الله]("): وهذا يَدلُ على أنّ المُفتي إذا اسْتفتي فَحرّك رأسه بلا أو نعم تُقبل. 

بخلاف الشهادة والوصيّة؛ لأنّهِ حُكُم يَتعلّق باللفظ فلا تقم الإشارة مقامه إلا عند العجزء 

بخلاف الفتوىء فإنَّهِ حُكُم يَتعلّق بإغلام ما هو الصّواب عنده» والإشارة في كونها دالة" علية(") 
كاللفظ دلالة(), 

قال لامرأته: ما فَعَلْتِ بالدّراهم؛ فقالت: اشتريث بها اللحم؛ فقال: إن لم تَرُدّي الدّراهم فأنت 
طالق» فذهبَّت إلى القصّاب فقال لها: ضاعت لا تصلق حتى يعلم أنّها أَدِيِبَتْء أو أَلقيتْ في البحر؛ لان 
عدم الرَّدٌ لا يتحدّق إلا بأخذهما(') أو بموت أحدهما('". 

قال لامرأته: الطّلاق عليك» لا يقع ما لم يرد به الإيقاع؛ لأنّ هذا اللفظ لا يستعمل!") في 
الإيقاع» فما لم يرد به الإيقاع لا" يقع. 

رَجُل قذف امرأء ‏ بالرّنا فقال الزّوج: إن لم تين زناها اليوم فهي طالق ثلاثاء فإن لم 
يبن" زناها حتى مضى اليوم تُطَلّقَء وظهور زناها إمَّا بشهادة أربعة» أو بإقرارهاء والحيلة في ذلك 


أن تقر به مَرَّة. 


)١(‏ (آيد) ساقطة من (ج). ومعنى هذه الجملة: إذا لامس عَزلّك بدني فأنتِ طالق. د. عارف الزغولء أستاذ اللغة 
الفارسية وآدابها - جامعة اليرموك ‏ كلية الآداب ‏ قسم اللغات السامية والشرقية. 
(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
(؟) (ابن) ساقطة من (ج). 
(4) في (ج): البخلي» وقال في هامش نسخة (ج): لعله (اللبخي). 
(©) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(1) في (ج): يقام. 
(۷) في (أءب): دلالة. 
)۸( 
)1( 
٠)‏ 
١‏ 


علي سافطة من رج): 


في (ب): يبين» وفي (ج): يتبين. 


N= 


رَجُْل أراد أن يُسافِر فقالت له أمَ امرأته: لا أدعك تُسافِر حتى تُطَّلّق ابنتي» فقال بالفارسيّة: 
دخترت راسه طلاق(" فلم يّخرج للسّفر() حتى قال: أردث به ابنة لك أخْرى دين فيما بَيْنه وبَيْن الله 
تعالى» ولا يدين في القضاء؛ لاله خلاف الظاهر( 

ولو قال لها: أنتِ طالق إن شئتٍ وأبيت» لا تُطَلّق أبداً؛ لأنّه جَعل المشيئة والإباء شرطاً واحداً 
لأنّها؛) لا يتصوّر اجتماعهما. 

رَجُل قال لامرأته: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السّمك» وليس فيه سّمك تقع واحدة. 

وكذلك إذا قال: أنتِ طالق بعدد كَل شعرة على بدن إبليس تقع واحدة» ولا يقع أكثر من ذلك 
حتى يعلم أنّ على بدن إبليس شعراً أو لا؛ لأنه إن لم يكن في الحوض سَّمك ولا على بّدن إبليس شغر 
لْغِيَ ذكُر عددهماء فبقي قولهل” ': أنتٍ طالق وأنَّه يُفيد الواحدة. 

ولو قال: أنتِ طالق بعدد الشّعر الذي على راحتي تقع واحدة» ولو قال: بعدد الشّعر الذي على 
ظهر كفي» وقد طلاه بنُورَة2"0؛ فلم يبق عليه شعر لم يقع شيء؛ لأنّ الشعر لا يَكون في الرّاحة(") 
فلغي ذِكْرهء بخلاف ظهر الكفّ فإنه يكون عليه شعرء فصمّ ذِكْرهء فإذا لم يُوجّد [لم يُوجّد]“ الشرط 
فلا يَقع. 


)١(‏ معنى هذه الجملة: ابنتك طالق ثلاثاً. 
د. عارف الزغول. 
)١(‏ (للستفر) ساقطة من (أءج). 
)( والمقصود من هذا أنه يُصدّق بكونه لا يريد الطلاق فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ أمّا في القضاء فلا يُصدّقء فيقع 
طلاقه. قال قاضي خان في "الفتاوى": (وكذا لو أخذته أم امرأته وقالت لا أدعك تخرج إلى السفر حتى تطلق 
ابنتي فقال دختر تراسه طلاق وقال لم أنو امرأتي طلقت امرأته قضاء). وقال ا "المحيط البرهانى 
(وفي «النوازل» رجل يريد الخروج إلى السفرء وأخذته صهرته فقالت: لا أدعك تخرج حتى تطلق ابنتيء فقال 
الزوج: دختر تراسه طالق» ثم لم أنو امرأتي» وإنما نويت بنتك التي ليست بامرأتى لا يصدق قضاءء ويصدق 
ديانة). قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۹٩۰٤‏ . ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ 
ص؟١7,‏ 
) في (أءب): وأنه. 
(5) في (ب): قولهما. 
) النورة: بضم النون وفتح الراء» حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط. قلعجي - قنيبي» معجم 
لغة الفقهاء ج١ء‏ ص۰٩٦٤‏ . 
(۷) في (ج): باطن الكف. ٠  .‏ 
(۸) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
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قالت لرَوْجِها في مرض موته!(": طلقني» فطلّقها ثلاثاء ورثث استحساناً؛ لأنّها سألث واحدة 
دون اللات فكانت: القلاث يغين سُوالي!؟) 

[رَجْل طلّق امرأته ثلاثأء نّم أقام معها يضاجعها في العِدّةء إن كانت تُْكِر الطّلاق لا تنقضي 
العِدّة زجراً لهاء وهو اختيار المشايخ» فإن أقام معها وهي ثُقِرَ به انقضت عِدّتها](") 

قال: إن قرأث الفرآن فامرأتي طالقء ثمَّ قرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ إن نوى به قراءة ما 
في سورة النّمل يحنث؛ لأنه يُسمَّى قارئاً للقرآن» وإن نوى به غَيْر ذلك» أو لم ينو شيئاً لا يحنث؛ لأنّه 
لا يُسمّى قارئاً للقرآن غرفا. 

امرأة سَمِعت رَؤْجها يُطَلّقها ثلاثآء ولا تقدر على مَنْع تفسهاء وَسِعها أن تقتله لأنّها لا تتمكن 
مِنْ دَفْع شَرّه إلا بقتله» ولا يّسعها أن تقتله بالسلاح7"؛ لکن تقتله بالدّواء [لا بالسّلاح]) وما يجري 


مجر اه حتى لا يجب بقتله القصاص7") 


)١(‏ والحد المقرر لمرض الموت والذي يصير الزوج بالطلاق فيه فارا ولا يصح من المريض تبرعا به: أن يكون 
صاحب فراش قد أضناه المرضء فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه فليس بمريض ولا فارء وان کان يشتكي 
مع ذلك ويحم» هكذا ذكر محمد رحمه الله» وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» فقد شرط أن يكون صاحب 
فراش» وبه أخذ بعض مشايخ بلخ» وبعض مشايخ ما وراء النهر رحمهم الله. ابن مازة» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني» ج"ء ؟١5.‏ 

(۲) ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج؟. ص١١7-7١5.‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). ذكر هذه المسألة ابن مازة في "المحيط البرهاني" إلا أنه لم يبين من هم 

المشايخ الذين افتوا بهاء فقد ذكرهم بصيغة العموم من غير تبيان» كما قد أنه ذكر أن من ينكر الطلاق أو يقر به 

هو الزوج وليس الزوجةء خلافاً لما ذكره مسعود بن شجاع - رحمه الله - في المسألة أعلاه. ولا بأس أن نذكر 
هذه المسألة بتمامها كما ذكرت في " المحيط البرهاني": (وكذلك من طلق امرأته ثلاثا ثم أقام معها زماناء إن 
أقام منكرا طلاقها لا تنقضي عدتهاء كذا حكي جواب المشايخ وجوبا لهما. وإن أقام مقرا بطلاقها انقضت 
عدتها). ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص٤ ٤٦‏ . 

)٤‏ في (ج): فامرأته. 

(عرفاً) ساقطة من (ج). لم أعثر في كتب الحنفية على مسألة: (إن قرأت القرآن فامرأتي طالقء ثم قرأ بسم الله 

الرحمن الرحيم...)› » وأغلبهم ذكر مسألة: (الحلف على عدم قراءة القرآن ثم قرأ البسملة). والذي يهمنا في هذا 

الموضع هو الاشتراك في علة الحنث أو عدمه في المسألتين» فقد ذكر قاضي خان في "الفتاوى" العلة في الحنث 

أو عدمه عند قراءة البسملة فقال: (وإن قرأ الحالف بسم الله الرحمن الرحيم إن نوى ما في سورة النمل حنث» 

وإن لم ينو ما في سورة النمل أو نوى غيرها لا يحنث؛ لأن الناس يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم للتبرك لا 

للقراءة). قاضي خان» فتاوى قاضي خان› ج١ء‏ ص٦1۲‏ . 

(1) في (أءب): لاله ما. 

(۷) في (أءب): تقتل نفسها. 

(۸) مابين المعقوفين ساقطة من (ج). ٠‏ | 

)٩(‏ قال قاضي خان في "الفتاوى": (امرأة علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وهو ينكرء ولا تقدر المرأة على منع نفسها 
القتل لأنها لو قتلته بآلة جارحة تقتل قصاصا). قاضي خان» فتاوى قاضي خان؛: ج١ء‏ ص5”2. 
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قال لامرأته: إن ل 0 فاشترى جارية فلحقتها 
غيرة» إن لحقتها(') غيرة عقيب الشّراء طُلّقتء وإن لحقتها(" بَعْد شرائها بزمان لا تُطَلّق؛ لأنّ شرط 
وقوعه كؤن الغيرة عقيب الشراء بلا فصلء وهذا إذا ظهر منها ذلك بإقرارهاء أو بكلمة() تَدلّ عليها؛ 
لأنّ الحنث لا يتعلّق بحقيقة الغيرة؛ لأنّه لا يُمْكنها الاحتراز عنهاء ألا ترى أنّ من حَلّف لا يُعادي 
فلاناًء فعاداه بقلبه لا بلسانه لا يحنث. 

ولو قال لامرأته: إن اغتسلتُ منكِ من جنابة فأنتِ طالق» فجامّعَها ولم يَغتسل يحنث؛ لأنه كناية 
عن الجماع. 

قال لولّده: إن تركتك تعمل مع فلان فامرأته طالق» فنهاه فلم ینته إن كان ابنه بالغاً لا يتقدر 
على منعة باليد فالشرط منعه بالقول. 

قالت لرَؤْجِها: لست لي زوجاً فقال: صدقتٍ ينوي الطّلاقء يقع الطّلاقء كما إذا قال لهاا“ 
لست لي بامرأة» ونوى الطّلاق يَكون طلاقاً عند أبي حنيفة [رحمه الله]() فكذا(" هذا. 

رَجُل قال: إن كان في بيته نار فامرأته" طالق» وفي بيته سراجء إن كانت يمينها") لأجل أنّ 
بعض جيرانه طلب منه ناراً ليستوقد منه انار تُطَلّق؛ لأنّ مقصوده('© يحصل بالسّراج» وإن كانت 
يمينه بناءً على طلب نار للاصطلاء والخُبْز!' لا تُطَلّق؛ لأنّ مَفُصوده لا يَحصل بالسّراج» وإن لم 
يكن تفه سيت لا تطلى؛ لاه لا تسى تاز مظلفاً. 

قالت لرَؤجها: كيف لا تُطَلّقني؟ فقال لها الرَّوج بالفارسية: توخود راس تاباي" طلاق 
كرديء سُئل الزّوجٍ عن نيّته؛ لأنّه المُجْمِل قيُكون القول إليه في بيانها"". 


(1) في (ب): لحقها. 

(۲) في (اءج): 0-0 

(۳) في (): و 

)٤(‏ في( 0 يمتنع» ٠‏ وفي (ج): يمنع. 

(5) (لها) ساقطة من (أ). 

)1( ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(۷) في (أءب): كذا. 

(۸) في (ب): وامراته. 

(9) (يمينه) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ في (ج): المقصود. 

(13) الکن سافطة م | 
)١١(‏ في (ج): توخوذ راسر تافاي. ومعنى الجملة: أنتِ طالق من رأسك إلى قدميك د عارف الزغول 
)١9(‏ في (ج): نيته 
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امرأة رَفعتْ درهما من كيس رَؤجهاء فاشترت به لحماًء فخلط القصّاب ذلك الدّرهم بدراهمه 
ثم قال لها الرّوجٍ : إن لم تَرُدَي علي ذلك الدّرهم اليوم فأنت طالق ثلاثء فمضى اليوم ولم ترد يَحنث 
في يمينه» والحيلة في ذلك أن تلم كيس القصّاب إلى رَوْجها فحينئز!' لا يَحنث. 

امرأة قالت لرَوْجِها: أريد أن أَطَلّق نَفسيء فقال رَوْجها: تعم» فقالت: طَلَّقَتُ نَفْسيء إن عنى(”) 
به التفويض طُلَّقت؛ لأنّ الطّلاق صار في يدهاء وإن عنى( به“ الرّدَ على معنى طَلّقي نَفْسكِ إن 

رَجُل دعا امرأته إلى الفراش» فقالت: لا آتي فإنّك تُعذّبني» فقال لها: إن عَذَّبتكِ فأنتِ طالق» 
فجاءت وجامعهاء إن جامعها وهي كارهة تُطَلّق؛ لأنّه عذّبهاء وإن كانت راضية لا تُطَلّق. 

قال لامرأته: إن سَررتُكِ فأنت طالق» فضربها فقالت: سرَّنِي هذا لا تُطَلّق؛ لأنّه يَعلم أنّها كاذبة: 
وإن أعطاها ألف درهم فقالت: لم يَسرّني فالقول قولها؛ لأنّه يحتمل أنها طلبث منه ألفين فلم يَسرّها 
إعطاء الألف. 

[ رَجُل قال لامرأته: أنتِ طالق نصف تطليقة» وثلث تطليقة» وسدس تطلقةء تُطَّلّق ثلاثاً؛ لأنّه 
أضاف كل جُزءٍ إلى تطليقة نكرة والذّكرة إذا أعيدت كان الثاني غَيْر الأَوّلء ولو قال: نصف تطليقة: 
وثلثهاء وسدسها فهي واحدة؛ لأنّه أضاف كَل جُزءٍ إلى تطليقة معروفة بالكناية» وهذا في شرح الجامع 
ال لقاضي خان ا" 

قال لامرأته: صلقي أي نسائي“ شِئْتء لا تملك تطليق نَفْسها؛ لأنّه فض إليها تطليق) امرأة 
منكرة» وهي معرفة بالخطاب» والمعرفة لا تذخل تحت النكرة '. 

قال لامرأته: أنتٍِ طالق اليوم واحدة إن شاء الله» فإن لم يشأ الله فثنتين» فمضى اليوم ولم 
يُطَلّقهاء طُلَّقَتْ ثنتين؛ لأنّ اليوم لمّا مضى ولم يُطَلّقها واحدة علم أنّ الله تعالى!'') لم يشأ تَطَلِيقه إيّاها 


في (ج): فحينيه فحينئذٍ. 
في (1): اعنى. 
في (ا): أعنى. . 
(به) ساقطة من (أءب). 
(إعطاء) ساقطة من (أ)» وفي (ب): أعطاها. 
قاضي خان» شرح الجامع الصغيرء ج“ ص٤۷۲‏ 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (أعب): نساءٍ. 
في (أءب): طلاق. 
) في (أءب): المنكرة. 


) (تعالى) ساقطة من (ج). 
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واحدة؛ لأنه لو شاء لَطَلَّق؛ لأنّ ما شاء الله كان» [وما لم يشا لم يَكنْ]('): وإن طَلّقها في اليوم واحدة لم 
تُطَلّق إلا واحدة؛ لأنّه علم أنّ الله شاء() الواحدة. 

قال لامرأته: أنتِ طالق نصف تطليقةء وثلثهاء وربعهاء تُطلّق ثنتين؛ لأنّه متى جَمع بَيْن هذه 
الأجزاء زاد [...] على واحدة» وهو المُختار(". 

امرأة قالت لرَوْجِها: طقني طقني طَلّقني» فقال الرّوج: قد طَلّفتكِ تقع الثلاث؛ لأنّها أمرته 
بثلاث تطليقات» وقد أجابها بما يصلح جواباً. 

قال لامرأته: انت طالق» فقيل له بَعْد ما سَكثْ كم؟ فقال: ثلاثاًء قال أبو يوسف [رحمه الله](" : 
طق ثلاثاً هكذالا) ذكر في الكتابء ويحتمل أن يّكون هذا قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله بناءً على أنَّ 
من قال: لامرأته أنتِ طالق ثُمّ جعلها ثلاثاً صح عنده» وهو الظّاهر. 

قال لغلامه: إن اختلمت فأنت خُر فقال: اختلمت يُعتّق؛ لأنّه لا يُعرّف إلا من جهته بخبره 
فتعأّق به» كما إذا قال لجاريته: إذا حضت فأنتٍ حرّة فقالت: جضت عُتَقَتْ(''" لما ذَكَرنا. 

طَلّق امرأته في اللوم» فلمًا استيقض قال: أجزت ذلكء لا تطلق('")؛ لأنّه لم يتوقف حتى تلحقه 
الإجازة» ولو قال: أوقعث ذلك وَقَع؛ لأنّه ابتداء إيقاع. 


) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) في (ج): أنه شاء الله. 

) (طالق) ساقطة من (أ). 

) (زاد) ساقطة من (أ). 

) (أو) زائدة من (أ). 

) اختلف أصحاب المذهب في هذه المسألة» فمنهم من قال: تقع تطليقة واحدة» ومنهم من قال: تقع ثنتين. قال في 
"المبسوط": (لو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعهاء فمن أصحابنا من يقول هنا: تطلق اثنتين؛ لأنك إذا 
جمعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة» والأصح أنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء 
المذكورة إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية فلا يقع إلا واحدة). السرخسي» المبسوط. جا“ ص۱۲۹ . 

)۷( ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(۸) (هكذا) ساقطة من (ج). 

3( أبو الليث السمرقندي» عيون المسائل» جا ص°۷. 

)٠١(‏ في (ج): تعتق. 

)1١(‏ في (أءب): قال: لا يقع. 
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ولو" قال: نساء أهل الرَّي() طوالق [ولم يَنْو رَوْجَنّه ]» وهي من أغهل الرّي0).؛ أو قال: 


نساء أهل الدّنيا طوالق لا ثطلّق امرأته» [ِوَيَنَبَغي أن يكون هذا عند أبي يوسف وعاصما)» وعند 
محمد وَشَدّادا" تُطَّلّق على ما يّأتي في كتاب العِتّاق]7") 


رَجُل أغتق عبداً مريضاً عن كفارة ظهارء فإن كان ُرجى صحَّته ويخاف هلاكه جاز؛ لأنّه 


ليس بمیت» وإن کان لا تُرجى حياته لا يَجوز؛ لأنّهِ مت معنى. 


رَجُل وَكّلَ وكيل بتطليق امرأته» فطق الوكيل ثلاثاه إن نوى الرّوجٍ ذلك صَحَّ؛ لاله وافق» 


وإن لم ينو لا يصح عند أبي حنيفة [رحمه الله](' ؛ لأنّه خالف. 


قال لامرأته: اكر حرام كردي ثُرَاسة طلاق('", وَقَدْ كانت قبّلت رجلا عَيْر محرم» أو جامعها 


فيما دون الفَرَّجٍ لا تطأق» وهو المختار؛ لأنه لا يُراد به الجماع عادة. 


(0 


(۸) 
( 
1 


(ولو) ساقطة من (أءب). SS‏ 
في (ب) :الرّاي. (الري): وهى مدينة جليلة إذا جاوزت العراق إلى المشرق فليس مدينة أعمر ولا أكبر ولا أيسر 
أهلا منها إلا نيسابور. وأهلها أخلاط من الفرس والعرب والأتراك» واسمها المهدية؛ لان المهدي نزلها في 
خلافة المنصورء وبها ولد الرشيد. وافتتحها قرظة بن كعب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب» سنة أربع 
وعشرين. ويشرب أهلها من عيون وأنهار عظام تأتي من بلاد الديلم. وهي كثيرة الأشجار. ولها أبواب 
مشهورة: منها: باب طاق يخرج منه إلى الجبال والعراق» وباب بليسان يخرج منه إلى قزوين» وباب كوهكين 
يخرج منه إلى طبرستان» وباب هشام يخرج منه إلى قومس وخراسانء وباب سين يخرج منه إلى قمّ» ومن 
أسواقها المشهورة: روذة وبليسان ودهك نو ونصراباذ وساربانان وباب الجبل وباب هشام وباب سين. 
الأصطرخي» أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي» المعروف بالكرخي (ت:51"ه)ء المسالك والمماك, ام 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ج١»ء‏ ص>57١.‏ المنجم» آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل 
مكان» جا ص۷٦‏ . 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

في (أءب): وهو. 

في (ب): الرّاي. 

الصّواب أنّ اسمه هو عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصيمة البلخي. يروي عن ابن المبارك كان 
صاحب حديث وهو ثبت فيه» وربما أخطأ. توفي سنة عشر ومائتين. كان هو وأخوه إبراهيم بن يوسف شيخا بلخ 
فى زمانها. قال عصام: كنت فى مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة ه زفر وأبو يوسف وعافية 
وآخر فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا. وذكر الذهبي أنه مات ببلخ سنة خمس 
عشرة ومائتين. روى عن شعبة والثوري. ورى عنه ابن أخيه عبد الله بن إبراهيم وأهل بلده. وذكره ابن حبان 
في الثقات. القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ج١ء‏ ص١٤".‏ اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» ج١ء‏ ص56 .١١‏ 

شداد: هو شداد بن حكيم من أصحاب زفر. وكان شداد إذا اشترى جارية تزوجها ويقول: لعلها حرة. وكان شداد 
من أزهد أهل زمانه من أئمة بلخ. وتفقه على يديه محمد بن سلمة الفقيه. ومات آخر سنة عشر ومائتين. ابن 
قطلوبغاء تاج التراجم, جا ص۱۷۱ . القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء جا ص٣ ٤٦‏ - ج“ 
ص٦۹٥‏ . 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(1) (وكيلاً) ساقطة من (ج). 

ٍ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ )١ 

)١‏ معنى الجملة: إذا وقعتٍ في الحرام فأنت طالق ثلاثاً. د. عارف الزغول. 
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قالت لرَؤْجِها: مراسه طلاق ده" فقال: كُفنَهُ كيرا", لا يقع الطّلاق وإن نوى» بخلاف قوله: 
داد كير حيث يقع إن نوى؛ لأنّ الأؤل لا يَحتّمل الجواب فلا تصح نيّتهه والذّاني يَحتمله فتصح 

قالت لرؤجها: طلّقني فأشار إليها بثلاثة أصابع» وأراد بذلك الطَّلقات7 الثلاث لا يقع ما لم 
تلظ بلسانه؛ لأنّه لو وَقَع وَقَع بالضميرء والطّلاق لا يقع بالضميرء وكذا لو قال لها: أنت طالقء 
وأشار بثلاثة أصابع وأراد بذلك ثلاث تطليقات لا يقع الثلاث ما لم يتلفط بهاء فكذا(") هاهنا. 

حم الحاكم المُحَكُم في الطَّلاق المُضاف إلى المُلك هل يُقيّدةِ كان أبو نصر الدّبوسيّ!) يقول: لا 
ُقيّده والصّحيح أنه يُقيّدِ لأنّه) فيما بينهما بمنزلة القاضي المُوَلَىء وإن كانا يفترقان في شيءٍ آخَرء 
ولكنْ هذا شيء [...]!') يُعْلم ولا يُْنَى به. 

رَجُل أكره بِالضّرب والحبس على أن يَكتب طلاق امرأتهط' ٠ء‏ فكتب فلانة بنت فلان امرأته 
طالق لا تُطلّق؛ لأنّ الكتاب ألجق بالخطاب باعتبار الحاجة؛ ولا حاجة حالة الإكراه. 

قال لامرأته: فَرْجِكَ طالق تُطلّقء ولو قال دُبْرك طالق!' لا تُطلّقء وكذا هذا في عِدْق الجارية؛ 
لآنّ الفَرْجَ يُعبّر به عن جميع البدن» والذبر لا. 

قال لامرأته: ترا بسيار طلاق » ولم يَكنْ له نيّة يقع طلقتان؛ لأنّ الشّيء إذا ضُمَّ إلى الشيء 
كان كثيراًء وأكثر الطّلاق ثلاث» وأكثر الثلاث يِنْتَان. 


)١(‏ (رَجُل وكَلَّ وكيلاً بتطليق امرأته فطلّق الوكيل ثلاثاء إن نوي الرّوج ذلك صخ؛ لأنّهِ وافق» وإِنْ لم ينو لا يصحّ) 
هذه المسألة ذكرت قبل قليل فهي مكررة في (أءب). 
(") معنى الجملة: افترضي أنني طلقتك. د. عارف الزغول. 
)٤(‏ في (أءب): دازه. ومعنى الجملة: اعتبري أنْكِ طالق. د. عارف الزغول. 
(5) في (ج): الطلاق. 
(1) في (ج): كذا. 
) ( أبو نصر الدبوسي: نسبة الى دبوس قرية بسمرقندء إمام كبير من أئمة الشروط. اللكنوي› الفوائد البهية في 
تراجم الحنفيةء ج۱ ص٣۲۲۱‏ . 
۸) (لأنه): ساقطة من (ج). 
4) (لا) زائدة من (ج). 
)١‏ في (أءب): امرأة. 
)١‏ في (ج): طلاق. 
)١‏ معنى الجملة: أنت طالق طلقات كثيرة. د. عارف الزغول. 
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المُطَلّقة ثلاثاً إذا تَرَوَجِتْ بِمَجُبوب!) وطَلّقَها بَعْد الآخول» إن لم تخبل من المَجْبوب لا تَحِلُ 
للأوّل؛ لاله لم يُوجَد الآخول لا حقيقة ولا حُكْمأء وإن حَبَلتْ وَوَلدتْ حَلْت للأوؤل» وصارت مُخْصنة 
عند أبي يوسف خلافاً لزفر؛ لأنّ التخول وُجد حُكْماً؛ لثبات السب منه»ء ولهذا لا يَثبت السب من 
الرّضيع. 

قال لآخَّر:ٍ هل امرأتك إلا طالق فقال: لاء لا تُطَلَّقء ولو قال الرّوج: تعمء تُطَلّق؛ لأنّ في 
الوجه الأول [نَفْى الطَّلاق عليهاء وفي الوَجْهِ الثاني ] صار قائلاً: نعم امرأتي [...]!) طالق. 


فصل 


قال لامرأته: خريدي أزمن خوشتن( فقالت: خَريّدم" فقال الرّوج: فرُوختم7”) يقع طلقة) 
واحدة بائنة؛ لأنّ الخُلع('' طلاق بائن» وهل يُرّد المهر على الرّوج؟ فالمُختار!'": أنّها إن قَبضتِ 
انير را لبو ري زلر فيس يروو زوع ا للك EE‏ كتريس تر الود روك 
عليه مهرء بخلاف ما إذا قال: خالعتك ونوى به الطّلاق» حيث يقع ويبرئ عن المهر. 

قال لامرأته: بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدّتك؛ فقالت المرأة: بجان خريذء("" يقع الطّلاق؛ 
لأنّ هذا جواب له على سبيل المبالغة» فصار كأنّها قالت: بآرزو خريذوم '. 


في (أءب): لمَجُبوب. ورِالمَحْبُوب): هو مَقْطوع الذكر والخصيتين. الكفويء الكليات» ج١ء‏ ص۸۷۲. 

(إلا) ساقطة من (ج).  .‏ , 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(غير) زائدة من(أءب). 

في (أ): خرنديء وفي (ج): خيردى. ومعنى (خريدي): اشتريت. د. عارف الزغول. 

في (ب): خوشنن. الصواب: (خويشتن)» > ومعنى الجملة: هل اشتريت نفسك مني. د . عارف الزغول. 

في (أ): خريذم. ومعنى (خريدم): اشتريث. د. عارف الزغول. 

في (أ): فرختم. ومعنى (فروختم): بعث. د. عارف الزغول. 

في (ج): تطليقة. 

)٠١(‏ الخلّع: بضم الخاء وسكون اللام من خلع» طلاق الرجل زوجته على مال تبذله له. قلعجي ‏ قنيبيء معجم لغة 
الفقهاءء جا ص۱۹۹ . 

)١١(‏ في (أءب): قال المختار. 

1 1 في (أءب): فَرد.‎ )١١( 

(؟١)‏ في (ع): : بخان خريدم. الصواب: (بجان خريدم)» ومعنى الجملة: اشتريت هذا الأمر بحياتي وروحي. د. عارف 
الزغول. 

)٠١(‏ في (ب): خريذم» وفي (ج): خيردوة. الصواب: (خريدوم)» ومعنى الجملة: أتمنى ذلك. د. عارف الزغول. 
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قال لاخر اطق مراي قطلقها المآمون جر ها وتفقة ذا أو خالا على مرها وثفقة 
عدّتهاء فهذا لا يخلو: إِمّا إن كانت المرأة مَدخولاً بهاء أو عَيْر مَدخول بهاء قال الفقيه أبو جعفر: يَجُوز 
قي الوجميز ران E‏ والترعيل: الطلدقم ولخد ويه أخذ النفيه ابر 
الليث؛ لكن هذا الوجه عَيْر" مختار؛ لأنّه وگله بالنّدجيزء وقد أتى بالتّعليق» فصار مُخالفا". 

وقال الفقيه أبو القاسم: إن كانت مدخولاً بها لا يتجوزء وإن كانت غَيْر مدخولٍ بها يَجوز» وبه 
يُْتى؛ لأنّها إذا كانت مدخولاً بها كان خلافاً إلى شَرٌ؛ لأنّه وله بطلاق لا يقطع التُكاح» وقد أتى 
بطلاق يقطع النّكاح27» وإن كانت غَيْر مدخولٍ بها كان خلافاً إلى خُيرٍ. 

قال لامرأته: بعت منك تطليقة» فقالت: اشتريث» يقع الطّلاق رجعياً مجان ولو قال: بعت تَفسك 
منك فقالت: اشتريت يقع بائناً؛ لأنّ قوله بعت نَفْسك منك كناية والكنايات7! بوائن» وقوله بعت منك 
تطليقة صريح وأنه رجعي. 

امرأة الحتلعث تفسها من رَوْجِها بكلٌ حقّ هو لهاء فلها النّفقة ما دامت في العدّة؛ لأنّ النّفقة لم 
تكن حقاً عليه وقت الخُلع [والله أعلمُ بالصّواب(]0"). 


) في (ب): الآخر. 

) (غير) ساقطة من (ب). 

( ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ صامه ١‏ 

) في (أءب): فقال. 

) (اللكاح) ساقطة من (ج). 00 ٠‏ 

) وقد وافق الفقيه أبو القاسم الصفار على هذا الرأي أيضاً الصدر الشهيدء والفقيه أبو بكر الإسكافي ‏ رحمهما الله. 
ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ صامه ١‏ 

(۷) في (1): وللكنايات. 

(۸) (بالصواب) ساقطة من (ب). . 

(9) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 
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كتاب العتاق 


العتاق في اللغة: عبارة عن القوّةء يقال: عتق الطائر إذا قوي وطار عن وكره() 

وفي الشريعة: عبارة عن قوة حُكمية يدفع بها يد الاستيلاء عن تفسه. 

فالألفاظ( التي يقع بها العتق صريح وكناية: 

فالصّريح ثلاثة ألفاظ: أنت حُرٌ وما كان في معناه» كقوله: أنت مُحَرّره وأنت عتيق» وما كان 
في معناه» كقوله: أنت مُعتق» وأنت مولاي. 

[والكناية كما] لو قال: لا سبيل لي عليك» أو خرجت عن مُلكي» إن نوى العِنْقَ") 
وإلا فلا؛ لأنّه اختمل نفي السّبيل والخروج عن مُلكه بالبيع» أو بالعتق") فيرجع إلى نيّته. 

ولو قال لأمّته: أنت بَنَّة أو خَلِيّة أو بَرِيّنَة أو بائن» أو حرام» ونحو ذلك» لم يقع به العتق» 
وإن نوى» وعند الشّافعي [رحمه الله](١)‏ يقع إذا نوى(')» وعلى هذا الخلاف. 

إذا قال: أنتِ طالق ونوى به العتق» وهو يقول: إن لفظ التحرير صار مَجازاً عن لفظ الطَّلاق: 
فكذا لف الطلاق واخ أن تضيين ها أ عنهه ن العا ') رن )مق اتخات واا لفك 
الطّلاق لو صار مجازاً عن لفظ التّحرير [ لكان عاملاً بمجازه فيما لم يكن عاملاً بحقيقته!”")؛ وهو 


( الجرجاني»› التعريفات› جا ص۷٤۱‏ . 

( ابن نجيم الحنفي» النهر الفائق شرح كنز الدقائق, ج“ ص ٤٥۔٦۔۹۸‏ . 

) في (ج): الألفاض. 

) في (ج): هو. 

د( ما بین E‏ ساقطة من (ءب). 

) في (أعب): ولو 

) في (أءب): وبالعتق. 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). ۰ 

)١‏ قال صاحب المهذب عن العتق: ويصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية لانه ثبت لهما عرف الشرع 
عرف الك والكاية كول بيت رخات ولك على غاريك بولا ديل عليك ولا سلطان لي کیت و انت ننه 
وأنت طالق وما أشبههما لأنه تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية. الشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف (ت: 1 ه)ء > المهذب في فقه الإمام الشافعي» م“ دار الكتب العلمية ج“ ص۹۷٦۳‏ . 
الشيرازي» التنبيه في الفقه الشافعي, ١م»‏ عالم الكتب» جا ص٤٤۱‏ . العمراني» أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم اليمني الشافعي (ت: (a۸‏ » البيان في مذهب الإمام الشافعي» طا ٣‏ ١م‏ (تحفيق: قاسم محمد 
النوري)» دار المنهاج» حدق 5١‏ 5١اه-‏ ۲۰۰۰ م ج01 ص۲۲٣‏ . 

)١١(‏ في (أعب): المشابه. 

(۲)( في (أعب): يكون. 

)١١(‏ ف في (أءب): لحقيقته. 


ARA 


إزالة حقيقة المُلك والرّق» وهذا لا يجوزء بخلاف لفظ التّحرير]("؛ لأنّه لو صار مَجازاً عن لفظ( 
الطَّلاق لكان عاملاً في بعض ما كان عاملاً بحقيقته(". وهو إزالة المُلك والرّق من وجه. 

ولو قال: لا سلطان لي عليك» ونوى به العتق لا يُعنّقء فرق بَيْن هذا وبَيْن قوله: لا سبيل لي 
عليك» والفرق أنّ السّبيل المُضاف إلى العبد جُعل كناية عن المُلك؛ لأنّ العمل بحقيقته غَيْر ممكن؛ 
إذ حقيقته" الطّريق المسلوك» فصار نفي السّبيل نفياً للملك. 

فأمّا السُلطان المضاف إلى العبدء لم يُجعل كناية عن المُلك؛ لأنّ العمل بحقيقته"أممكنء إذ 
حقيقته الاستيلاء بإثبات اليد فصار نفي السّلطان نفياً لليد“ء ولو تفى اليد لم يعتق!"! نوى أو لم ينو. 

ولو قال: يا ابني رَوى الحسن عن أبي حنيفة  ']4[‏ أنه يُعتق» وقال محمد [رحمه الله](''! في 
التّوادر: لا يُعتق» وهو الصّحيح("". 

قال لعبده: أنت عندي("" وَلَدي الأكبر» غتق في القضاءء ولم يُعتق ديانة» أمَّا في القضاء؛ فلأنّه 
أقَرَ بالبنوّة وأنّه إقرار بالعتق» وأمّا ديانة؛ فلأنّ هذه الكلمة تستعمل للتلطف!؟"). 

قال لأمّته: وجْهكِ أضوء من السّراجء فأنا عبدكِ لا تُعتق؛ لأنّ هذا الكلام لا يُراد به حقيقة. 

رَجْل أشهد أنّ اسم عَبْدهِ خُنّء ْم دعاه يا خُر لا يُعتق؛ لاله دعاه باسمه» ولو دعاه يا آزاد 
يُعتق؛ لأنّه دعاه بغير اسمه» ولو سمّاه آزاد وأشهد عليه؛ ثُمّ دعاه يا آزاد لا يُعتق('): ولو دعاه يا حُرَ 

عَبْد مُسْلم أَخَدّه الكقار» وأدخلوه دار الحرب» فهرب منهم عُتق؛ لأنّهِم مَلكوه بالإحراز بدار 
الحرب» فإذا هرب فقد استولى على مال الحربيّء فيزول ملك الحربي عنه. فيُعتق ضرورة. 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
(لفظ) ساقطة من (أءب). 


في :)١(‏ لحقيقته. 


الما ار ميافظة من ا ۰ ٠‏ 
( كتب النوادر مفقودة» لذا خرجت المسألة من كتاب "كشف الأسرار". علاء الدين البخاري» كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي› ج“ ص۸۲ . 
) (عندي) ساقطة من (أءب). 
) في (1): للنطق. . 
)٠١(‏ (يا) ساقطة من (أ). 
) في (أءب): لم يعئق. 


ANNES 


مريض قال: اعتقوا فلاناً بَعْد موتي إن شاء الله صم الإيصاء بالعتق» ولو قال: هذا خُر بعد 
موتي إن شاء الله لا يصح؛ لأنّ في الوجه الأوّل أمّر بالعتاق» والاستثناء بالأمر باطل» وفي الوجه 
الثاني أوجب الحُرّيّة بَعْد الموت» والاستثناء في الإيجاب) صحيح. 

قال لعبديه(): أحدكما خُر بَعْد موتي» وله وصيّة مائة درهم» ثُمّ مات» عُتِقَا والمائة بينهما؛ لأنّه 
لمّا مات شاع العتق فيهماء فتشيع الوصيّة أيضاً. 

ولو(" قال: جاريتي هذه لك على أن تعتق عني عَبْدكَ فُلانأء فرضي بذلك ودفع الجارية إليه لا 
تكون الجارية له حتى يَعتق عَبْده عنه؛ لأنّ!') تَمْليك العبد مقتضاه الإعتاق بتمليك الجاريةء فما لم 
يَعتق لا يُوجّد تمليك العبدء فلا تُمَلّك(') الجارية. 

رَجُل قيل له: اعتق/") هذا العبد فأومئ برأسه أي نعم لا يُعتق. 

ولو كان صبيّ في يد إنسان فقيل له هذا ابنك» فأشار برأسه أي تعم يَثبت النُسب. 

والفرق بينهما أنّ العتق يَتعلّق ثبوته بالعبارة» والإشارة لا تقوم مقام العبارة عند القدرة [على 
العبارة])ء بخلاف السب فإنَّه لا يَتعلّق ثبوته بالعبارة» فجاز أن يَثبت بالإيماء. 

قال لعبده: أنت خْرَّةٌ 1 أو قال( ') لأمَته: أنت خُدٌ ('") يعتق. 

ولو قال للرّجُل("": يا زانية لا يُحد؛ لأنّهِ قذفه بزنا لا يُنَصّور منه؛ لأنّ زنا المرأة لا يُنَصّور 
من الرَّجُلء فلا يَكون قذفه مُوجباً للحدّ» كما لو قَذف مجبوباً بالزّناء بخلاف الفصل الأوّل؛ لأنّ حُرّيّة 
الرّجل والمرأة واحدة"'). 


في (ج): بالإيجاب. 
في (ج): لعبيده. . 
(ولو) ساقطة من (أءب). 


في (أءب): لأنه. 


2 بم جم 


( 
( 
( 
( في (ب): للعبد. 

1) في (ج): يملك. 
( في (أءب): أعتقت. 
) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


واس 


ر 
سس 
س 
کے ر ا سر 
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قال: عَبيد آهل حَلب أحرارء ولم ينو عَبْده أو قال: عبيد أفل بغداد أحرار ولم ينوعَبّده» أو قال: 
كُلَ عَبْدِ في الأرض حُرَء أو قال: عَبيد أفل الدّنيا أحرارء أو ذَكَّر مكان العتاق طلاقاًء اختلف 
المتأخرون والمتقدّمون من أصحابنا [رحمهم الله](') فعن أبي يوسف في نوادره: لا يُعْتَقْه وعن محمد 
في نوادر ابن سماع7' يُعْتّق. وأمّا المتأخرون فقال عصاء! بن يوسف: لا يُعْتّق عَبْده» وقال شدّاد: 

يُعْتّق. ولو قال: أولادا“) آدم كلهم أحرار لا يُعْتّق عَبْده باتفاق) أصحابنا('). ولو قال: كَل عَبِيد في هذه 
الدّار أحرارء وفيها عَبْدهِ عُتِق بالاتفاق. والمختار للفتوى قول أبي يوسف وعصاء/!"). 

قال: لله عليّ أن أتصدّق بهذا العبدء فَقَبل)العبد وأَخَذ قيمته» فإنّه يجب عليه أن يَتصدّق بقيمته. 

ولو قال: لله علي أن أعتق هذا العبدء فَقَبل!')العَبْدا' ') [ِوَأخَدْ قَيْمَتَه]!' لا يجب عليه أن يَتصدّق 
نقيمتة» وإنما كان كذلك وفلف ١ء‏ لان محل التُصدّق المال» والمال فات إلى خلفوالفائت إلى :خلف 
قائم من حيث الحُكُم؛ ومحل العتق الرّق» والرّق فائت لا إلى خلف» فصار هذا كما لو أوصى بعتقه 
ْم قبل" العبد بَعْد موت سيّده» فإنّ قيمته تكون للورثة؛ فكذا هاهنا. 

قال لعبده: إن شتمتك فأنت حُّء ثُمَّ قال له : لا بارك الله فيك 'ء فإنَّه لا يُعتق: لأنّ هذا دعاء 
عليه» ولیس بشتم. 


) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

) في :)١(‏ سماعية 

)"في (ج) عام 

) في (ب٬ج):‏ ولد 

) في (ج): بالاتفاق. 

) (أصحابنا) ساقطة من (ج). 

) في (ج): عاصم. كتب النوادر مفقودة» لذا خرجت هذه المسألة من كتاب "المحيط البرهاني". ابن مازةء المحيط 
ag‏ الفقه النعماني, ج٤“‏ صضذ. 
(۸) في (ج): فقتل 
)٩(‏ في (ج): فقتل ۽ 
(العبد) ساقطة من (أءب). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
E 2‏ 


ا 
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اشترى عبداً شراءً فاسداًء ثُمّ قال المشتري للبائع: أيه والعبد في يَدٍ البائع لم يقبضه المُشتريء 
فأعْتّقه نفذل') عتقه» ولو أَعْتّق المُشتري بنَفْسه لم يُعْتّقَء وإنمًا كان ذلك كذلك وذلك"؛ لأنّ في 
الفصل الأوّل لما أمَره بإعتاقه» فقد طَلّب منه أن يُسَلَطه على قبضه» فإذا أَعْتّق البائع فقد سَلّطه على 
قبضه» ومقتضاه) سابقاً عليه بخلاف ما إذا أَغْتّقه بنَفسه؛ لأنّه لم يُوجّد النُسليم من البائع» فافترقا. 

عبد قال لمولاه بالفارسيّة: آزادي من بيذا كن [يعني أظهر عتقي]! فقال المَولى: آزادي 
تومذال) كردم [ يعني فقد أظهرث]!' ' لا يُعتق العبد؛ لأنّه يحتمل أنه أراد به الإظهار بتعليق العتق 
لا بتنجيزه. 

قال ا كرت غ ی فى کر غ فصتور ]ل كلذ اتدل 
تحت مُطلق اسم العبدء كمنْ قال لامرأته المبانة: إن كنت(" امرأتي فأنتٍ طالقء لم ثُطَلّق» لما ذَكرنا 
من المعنى. 

قال لعبيده' من بَشّرني بقدوم فلان فهو خُرّء فَعَلِم بعض العبيد بقدوم فلان» فقال لعبد من 
العبيد: اذهب إلى المولى لحار فجاء وقال: إِنَّ فلاناً يُبشّركَ 0 فلان» أو قال: إِنَّ فلاناً أرْسَلني 


إليك لأبشّرك بقدوم فلان*"2: عَيِقَ المُزيِل كُون الرّسولء» وإن'') بَشره الرّسول ولم يضف إلى 
المُرسِل عُيِقَ الرّسول دُون المُرْسِل؛ لأنّ المُبّشّر هو الرّسول [دُون المُرسِلء وفي الوجه الأول المُبَشر 
هو المُرسِل دُونَ الرّسول]"". 


قال لعبده: عِتقك علي واجب لا يُعْتّق. 


في (أءب): نفد. 

(ذلك) سأقطة من (ج). 

(وذلك) ساقطة من (ج). 

في (أ): أمر. 

في (أءب): مقتضاه. 

في (ب): بيدا كن» وفي (ج): بيدا كفى. 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (ب): ترايبداء وفي (ج): توبيدا. 
في (ج): أكردم. ' 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
) في (أءب): انت عَبْد. 

) في (ج) قصور. 

) في (أءب): أنت. 
( 
( 
( 
( 


ع يم يم 


ا لا اا لاا لاا لاا لا ل يتا سس لا لا 
كم 


O mm 


في (أءب): لعبده. 

(فلان) ساقطة من (ج). 

في (أءب): فإِن. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


RRA 


ولو قال لامرأته: طلاقك علي واجب طُلّقتء وإِنّما كان كذلك وذلك؛ لأنّ الطّلاق ذاته لا يَجبء 
وإِنّما يجب حُكُْمه بَعْد وقوعه؛ فاقتضى ذلك وقوع الطَّلاق» بخلاف العتق فإنَّه جب في الجملةء فلم 
يَفْتَض ذلك وقوع العتق. 

المولى إذا وهب لمُكاتبه( بَدل الكتابة غق في الحال؛ لأنه هبة الدّين ممّن عليه الذَّينء 
فيصحٌ من غَيْر قبول إلا أنه يرتد(" بالرّدُء حتى إِنَّ المُكاتب إذا قال: لا أفبّلء عاد البدل وهو حُرَ؛ 
لأنّ الدّين يرت بالرّدٌء أمّا العتق فلاء وهذا كالمكفول له اذا وهب المال الأصيلء بَرِءَ الأصيل 
والكفيل» فلو رد الأصيل عاد الين عليه دون الكفيل. 

أغتق عَبْده وله مال» فماله لمولاه إلا ثوبه الذي توارى به(. 

قال لأمّته وهي حامل: أنتٍ خُرَّة وقد خرج بعض الوَلّده إن خرج الأقلَ عُتِق!')» وإن خرج 
الأكثر لا يُعتق")؛ لأنّ للأكثر حُكْم الك“ 

قال اذوب خا مک ا بكر ثلا ا لأنه يواه هه التشبية: 

افق غفا عن اة الت ك انكو لاض كن إن سان ا ا قله 
للمُعيّق!'') وَقَدْ قال : «الولاء لمن أغتق»"'ء وأمّا الأجر فقد أراده بها”")؛ فيكون له مثل أجره 
من غير أَنْ يفص من أجره شيء. 

قال لعبده: أبواك حُرَان لا يُعْتّق؛ لأنه يتجوز أن يكون أبواه حُرَّينء وهو رقيق بأن غُتِقا بَعْد 


ولادته. 


r فرارع):‎ 

في (أءب): لان. 

في )رید بوني زب ترد 

في:(1):يزيته روفي زب )دير 

في (ج): يواريه. 

في :)١(‏ عُتقت. 

في (أءب): تغتّق. 

في (1): الكلي. 
في (ج): فالولاية. 

) (له) ساقطة من (ج). 

) في (ب»ج): المعتق. / 

) أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب (المكاتب)» باب (ما يجوز من شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا 
ليس في كتاب الله)» ج۳» ص57١.»‏ برقم (5577). ونذكر الحديث بتمامه: عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقهاء فقال أهلها: على أن ولاءها لناء قال رسول الله 
: «لا يمنعك ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق». وأخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب (العتق)» باب (إنما الولاء 
لمن أعتق)» ج7؟» ص١5١١»‏ برقم .)١15١5(‏ 

(؟1) (به) ساقطة من (ج). 


2 بم جم 


اا س ل سر س سر سر ل يس يس يي 
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كتاب المكاتب 

الكتابة: في اللغة ضمٌّ مطلقاً!") 

وفي متعارف الشرع: ضَمٌّ مخصوصء وهو صم خُرَّيّة الرّقبة إلى حُرّيّة اليدء لا ضَّمٌ الجم إلى 
الّجم» ولهذا جازت الكتابة مُنَجَّمَة وحالّة0". 

والكتابة على ضربين: تكون!" مَُجُمَة) وتكون(“ حالّة. 

إذا قال: كاتبتك على ألف درهم جازء ويأخذه بما قال؛ لأنّ بَدل الكتابة في حُكْم الثّمنء والتمن 
يكين ف اة متا وحالاء فكذا ل الكدايةة فن عدر ركه في ر ن فرط الف قد زك 
وهو فوات لزوم العقدء لفوات ما هو المقصود بالعقد. 

ولو قال: أخَّرنيء وله مال حاضر أو غائب يُرجى قدومه. أَخَّرَه يومين أو ثلاثة أيّامِ(')؛ لأنّهِ لم 
يَتحقّق العجزء لكنْ يؤر يومين أو ثلاثة؛ لأنّ الإيفاء في مثل تلك المدّة تعجيل» وليس بتأخير. 

كالمديون إذا قال: أبيع عبدي هذا واقضي الدَّينء لا يحبسه ويؤجله يومين أو ثلاثة: فكذا(") هذاء 
ولا يرده إلى الرّق في قول أبي يوسف [رحمه الله]) حتى يتوالا عليه نجمان» وعندهما: يرد إذا 
عجز عن أوّل نجم حَلَّ عليه» أبو يوسف احتجٌ بقول عليّ #5د: «إذا اجتمع على المُكاتب نجمان قد 
حلا عليه رُدّ في الرّق»''ء فالتّقييد بهذا يدل على أنَّهِ لا يُردَ بما هو دُونه. 


)١(‏ في (أ): ضم لغة مطلقاًء وفي (ب): ضم لغة ضماً مطلقاً. الكفوي» الكليات» ج١.‏ ص777. 

) ( الحدادي»› الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› ج» ص۱۱۰ . 

(؟) (تكون) ساقطة من (ج). 

)5 الجم: هو الطالع ثم سْمَي به الوقث ومنه قول الشافعي: «أقلٌ التأجيل نجمان» أي شهرانء ثم سمي به ما يؤدي 
فيه من الوظيفة» ونجُم جم الشيءَ: قسّطه أقساطاء ونزل القرآن منجّمًا: أي مُقَرَقًَا. وسبب هذه التسمية لأنهم كانوا لا 
يعرفون الا و ا أوقات السنة بالأنواء. المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب» ج۲» ص۲۹۱ . 
ود. أحمد مختار وآخرونء معجم اللغة العربية المعاصرة» ج ص۲۱۷۲ . 

(5) (تكون) ساقطة من (ج). 

(5) (أيَام ساقطة من (ب»ج) 

(۷) في (أعب): كذا 

(۸) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج) 

)٩(‏ في (ج): فدخلا. 

)30( أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف في الأحاديث والآثارء كتاب (البيوع والأقضية)» (من رد المكاتب اذا عجز)»› 
ج26 ص٤‏ 2553 برقم .)5١51١5(‏ ونذكر هذا الأثر بتمامه: عن علي» قال: «إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل 
في السنة» فلم يؤد نجومه. رد في الرق». وأخرجه البيهقي» معرفة السنن والآثار» كتاب (المكاتب)» (عجز 
المكاتب)» ج٤‏ ۱ ص ۰٤٦°‏ برقم ۰۷۸٥(‏ ). والبيهقي, السنن الكبرى› كتاب (المكاتب)» باب (عجز المكاتب)» 
ج١٠‏ ص۷۳<» برقم ( “' وبرقم .)5١7517(‏ وقال البيهقي بعد أن روى هذا الأثر بإسنادين: الإسناد 
الأول عن علي ذه ضعيف » ورواية خلاس» عن علي #ه لا تصح عند أهل الحديث. وقال ابن حجر في 
"الدراية": حديث علي إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حصين 
الحارثي عن علي وفي إسناده حجاج بن أرطاة وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي. ابن حجر العسقلاني» 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ج؟» ص17١.‏ 
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ولو شّرط الموالي على المُكاتب أن لا يَخرج من المصر إلا بإذنه» كان الشّرط باطلاً؛ لأنّه 
شرط يُخالِف مُقتضى العقد؛ لأنّ هذا العقد يَجْعل المُكاتب مديوناًء وليس لِرَّب الدّين مَنع المديون مِنَ 
السّفرء لكنّ الكتابة لا تفسد بهذا الشرط. 

وتجوز الكتابة على الأثمان» والحيوان» والمكيل» والموزون» والعروض'("؛ لأنّ الكتابة 
معاوضة مال» بما ليس بمالء فكان حُكْم بَدَلهِ حُكُم المهرء فكلمًا يصلح مهراً في باب التكاح» يصلح 
بدلاً في باب الكتابة. 

وليس للمولى أن يتصرف في المكاتب والمكاتبة أي تصرف كانء كالبيع» والهبة» والاستخدام» 
والوصيّة» وليس له أن يَطأ الجارية» ويضمن عقدها إن وطنها؛ لأنها بعقد الكتابة صارت أحقَ 
بتفسهاء ومنافعها من المولى» والتحقث بالأحرار. 

والخيار يجوز في عقد الكتابة» كما يجوز في البيع؛ لأنّ هذا عقد يَقبل الفسخ» فصار كالبيع. 

والأب والجدٌُ يَمْلكان مُكاتبة عبد اليتيم» والمُكاتب يَمْلك أن يُكاتب» ولا يَمْلك العبد المأذون 
الكتابة. 

وكذلك المُضارب والشريك شِرْكة عِنان(": والمُكاتب يَمْلكَ البيع» والشراءء والحط بسبب البيعء 
ويَمْلك الشركةء والمضاربة» والإجارة والإعارة» والهديّة وَانّخاذة) الضيافة. 

ولا يَمْلكَ المُكاتِب المُحاباةل) في البيعء والشراءء والعتق بعوض وبِعَيْر) عوضء والقرض» 
والهبة بعوض [وعَيرعوض])» والصّدقة والوصيّةا"), والكفالة» والعفو» والاقتصاص إذا قتل عبد 


أو أمّته والّزوج» ولا يزوج الابن» والبنت» ويملك إنکاے( أمّته ومكاتبته. 


)00( العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. الرازي» مختار الصحاح»› جا 
ص۷٦٤‏ . 

0( شِرْكّة العَنان: وهي أن يشترك اثنان في نوع برء أو طعام» أو يشتركان في عموم التجارات» ولا يذكران الكفالة 
ويصح التفاضل في المال» ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح» ويجوز أن يشتركا ومن جهة 
أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم» وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخرء ثم يرجع على 
شريكه بحصته منه» وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركةء وإن اشترى 
أحدهما بماله» وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطاء ويرجع على شريكه بحصته من 
ثمنه» وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المال» ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح. 
المرغيناني» بداية المبتدي› ١م»‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة جا صى72 ١١‏ 

)"( في (أ): واتحاد. 

)٤(‏ المُحاباة في البيع: هي حط بعض الثمن» وهي مفاعلة من الحباء» وهو العطاء. نجم الدين النسفيء طلبة الطلبة 

في الاصطلاحات الفقهيةء > ج۱ ص۳٦۱‏ . 

(5) في (أءب): وغير. 

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

(۷) في (ج): والوصيّة والصدقة. 

)٩(‏ في (أ): نكاح 
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وإذا مات المُكاتب وتّرك وفاءً لمكاتبته( فإنّه لا يَنفسخ() عقد الكتابة. 
وكذلك إذا مات وترك وَلَدَاْ ولد في كتابّته يسعى على نجوم أبيه» وإن كان الوَلّد مُشْتّرى لا 
يسعى على نجوم أبيه» لكنّه يوفى بَدَلَ الكتابة حالاً أو يُرَدُ في الرّقٍ. 


فصل 

والولاء على ضربين: ولاء عتاقة» وولاء موالاة. 

فأمّا ولاء العتاقة: لا يُوَرَتْ لكن يُستّحق بجهة التعصيب. 

ْم الولاء لِلْكبَرٍا" من العَصّبةء والمُراد بالكبرا”» القرب دون الكبّر من حيث السِنٌ؛ لأنّ الولاء 
بَعْد موت المُعْتّق) إنمّا يُستَحق بالعصوبةء فيستحقه أقرب العَصّبات إلى الميّت من جهة النّسبء حتى 
و مات ال عور ابق وان :ان فالو لاع للايرة. 

ولا كرك الفتزاة [م :الول 1 نينا E E‏ امن اعتفقا ان جد لا لي 
مُعْتّقها؛ لقوله : «ليس للنّساء مِنَ الولاء إلا ما أَعْتّقنء أو أَغتِق مَنْ أَعْتّفن» أو كاتبن» أو كاتب مَنْ 


كاتّبن» أو جه زل 0 هيم 0 


(1) في (أءب): بكتابته. 

() في (أ»ب): يفسخ. 

(5) في (ج): للكبرة. 

(5) في (ج): من الكبر. 

() في (أ): الموت العتق. 

(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

(۷) (معتق) ساقطة من (أ»ب). 

(۸) (معتق) ساقطة من (أءب). ا 

)٩(‏ اخرجه البيهقي» السنن الكبرى» كتاب (الولاء)» باب (لا ترث النساء الولاء إلا ما اعتقن او اعتق من اعتقن)» 
ج23 صه ١ه‏ برقم .)5١51١(‏ ونذكر الحديث بتمامه: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت طا «أنهم كانوا 
يجعلون الولاء للكبر من العصبة» ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن». وتنظر ايضا احاديث 
هذا الباب عند البيهقي. واحاديث الباب الذي يليه وهو باب (ما جاء في جر الولاء). وأخرجه البيهقي ايضاً» 
معرفة السنن والآثارء كتاب (العتق)» باب (الولاء للكبر)» ج٤۱‏ ص 245١‏ برقم .)5١514(‏ 
وقد ذكر هذا الحديث عبد المقدسي في "رسالته" وحكم بضعفه» المقدسي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت: 
«(A٤‏ > رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة. طق ١مء‏ (تحقق: محمد عيد العباسي)» دار الهدى للنشر 
والتوزيع» ١ ٠ ٤‏ ها - مكلام جا 1 
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ولو وَرث ابن وأبوه ولاءَ كان للأب السُدس(ء وما بَقي للابن في قول أبي يوسف [رحمه 
الله]("2؛ وقال أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله](): الولاء كله للابن» أبو يوسف يقول: الأب عصبة في 
الجملة» وهما يقولان في هذه الصّورة لا. 

وأمّا ولاء الموالاء: أن يُسْلِمَ الرّجل على يد رَجُلء أو أَسْلمَ على يد غيره» ولكنّه والاه) على 
أن يرثه ويعقل عنه»ء فولاءه صحيح. 

فإن مات ولا وارث له» فميراثه لمن والاه("), وله أن يَنتقل بولاية إلى غَيْره ما لم يَعقِل عنه» 
فإن عَقّل عنه لم يَكن له أن يتحول عنه؛ وما ولد له فهو مولاً للذي والاه("" أبوه. 

فإِنْ أَسْلّم ابن له كبير على يد آخَر ووالاه('' جازء وإن أَسْلّم ولكنّه لم يوالي أحداً فولاءه 
موقوف» [وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً](' ٠‏ 


في (ج): مات المُعْتِقُ عن إبن وأب فللأب سدس الولاء. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في (): الولاة. 
في (أءب): ولاه. 
في (أءب): ولاه. 
في (أءب): ولاه. 

في (أ): ابن» وفي (ب): له ابن. 

في (أعب): يدي. 
) في (أءب): وولاه. 


) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
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كتاب الأيمان والكفارات(' 


الأيمان ثلاثة: يمين تُكَفْره ويمين لا تُكفّرء ويمين نرجو أن لا يُوْآخِذ الله بها صاحبها. 
فأمّا اليمين التي تُكفّر: فالرّجل يَعقد يمينه بالله. أو باسم من أسمائ!", أو بالبراءة") 
الإسلام» أو من القُرآن» أو شريعة من شرائع الإسلام؛ أو نحو ذلك أنه لا يَفعل كذا قيفعل» أو أنه 


قعل قلا يفيل فعليه كار ة يمين؛ لقوله تعالى : وکن لخدم يمَا عفد ان 4 3 


والكفّارة ما نص الله تعالى عليه في كتابه بقوله: بكر إطمَامُ عََرََ مَسككينَ - إلى قوله - 


كه 


ضام َة يام يا '), فان( لم بتر عل أحذ الأشياء اة يصوم ثلاثة أيّام مُتتابعات» هكذا قرأ 


© الأينان لغته ان جح جين رامين القنيم» والجع ايفن رارقل سى للك لأفهم كرا إذا 
تافر کرب كل ای متم يعينه على بون اجه وار رک کد الحكر اکر معظم على رجه 
مخصوص. البعلي» المطلع على ألفاظ المقنع» جا ص١١٤‏ . 
واليمين في عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته عز وجل. 
القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي الحنفي (ت: ثلاكه)ء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء. ام (تحقيق: يحيى حسن مراد)» دار الكتب العلمية؛ » pest - Al‏ ج١‏ ص١١‏ . 
الكفارات لغة: الكفارة هي ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك. وسميت بذلك لأنها تكفر الذنوب أي 
تسترها مثل كفارة الأيمان وكفارة الظهار والقتل الخطا. ابن منظورء لسان العرب» جه ص۸٤۱‏ . 
والكفارة في عرف الشرع اسم للواجب» والكفارات المعهودة ذ في الشرع خمسة أنواع: كفارة اليمين» وكفارة 
الحلق» وكفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة الإفطار. الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج06 
ص٥۹٠‏ . 

(۲) في (ج): اسماء الله. 

(۲) في (ج): البراءة. 

)٤(‏ في (ج): لأنه. قال السُعُدي في "النتف في الفتاوى" معدداً أنواع اليمين: (والرابع: بالبراءة من الله تعالى» ومن 
انبيائه» ورسله. وکتبه» وملائکته» ومن الاسلام في قول الفقهاءِء وابي عبد الله» وفي قول الشافعي: ليس بيمين» 
وقال الشيخ: لو قال برئت من المسلمين فهو يمين عندنا؛ لان ذلك يوضع موضع البراءة من الاسلام). السُعْدي» 
النتف في الفتاوى. ج١.»‏ ص۷۹". 

(°) سورة المادة أية: (۸۹). 


(5) لا باس بأن نذكر النص الذي أراده المؤلف من آية الكفارة وهو قوله تعالى: ‏ مَكَمَرَي إِطْعَام عَشَرَوَ مَسَككينَ مِنّ 


وط ا ا طون آهلیک أو سوه أو ري ركبو مسن لم د هيام َة يار . سورة المائدة» آية: (59). 
(۷) في (ع): ول 
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ويمين لا تُكفّر: وهي اليمين العّموسء يَحلف على أمْر لم يفعله وقد فَعَلهء أو أَمْر قد فَعَله ولم 
يَفعله» وهو عاله(') به» سْمَيَتْ عَموساً؛ لأنّها تعمس صاحبها في النّارء وإنّمال) لم جب فيها كقّارة()؛ 
لأنّها معصية والكفارة عبادة. 

والثالثة يمين( اللغو: وهي أن يُحلف بالله أو بما [هو صفة وصفت](") على ظنَ أن هذا 
الطّائر حمامةء فإذا هو غراب» وهو يَرى أنه حمامة» أو نحو ذلك» فلا إثم عليه ولا كقّارة» سُمَّيَتْ 

وإِنْمال") قال: نرجوا أن لا يُوْآَخِذ الله بها“ صاحبهاء وإن نص الله أن لا يُوْآَخِدْ بيمين اللّغو؛ 
[لأنّ الاس مختلفون في صورة يمين اللّغو]!"), فاحتمل أن يَكون غَيْر ما قاله. 

والحلف بصفات الفعل لا کون يميناًء كغضب اللهء وسخطه» أو ثوابه أو رضاه؛ وذلك لأنّه 
کف اا ا توه سي 151 ی ن کا ات قات ال 
تَصحٌ؛ لأنها ليست في معنى اليمين بالله تعالى. 

وأمَّا إذا قال: وعِلْمُ الله تعالى لا يَكون يميناًء وإن كان العلم مِنْ صفات الذات؛ وذلك لأنّ العلم 
يُذگر في العُرف ويُّراد به المعلوم» حتى لو عُني به صفة الذات يُكون يميناً. 

ولو قال: عليّ عَهْد الله أو ذِمّة الله أو هو كافر» أو أشهدء أو أشهد بالله؛ أو أحَلِف باش أو 
فض يلها" 1 أو علي ندر أن أكوء !"1م أو هلي ومين فة كلها امان لآق الع :عدار فن انين 
قال الله تعالى: فإ واھ د لله إا عدر وا و اسن بد يكيرما 4. والذّمّة والعهد 


وقوله: هو كافر فلأنّهِ لا يجوز استباحته على التّأبيد لحقّ الله تعالى» فصار كحرمة اسم الله 
تعالى لا يُستّباح هتكه. 


ع يم يم 


ما 
5 
< 
ت 
س س س س لس س س سر س س ين يس ىا 
Fm‏ 


e 
سے لا لے لسر‎ 


حم 


(بها) ساقطة من (ج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


في (أ): وأعزم. 
سورة النحل» اية: (31) 
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وقوله: اشهد؛ لقوله تعالى: :ِو َالُوا شد انك رسو أله چیا "2 ثم قال: :دوأ ميم جه 1". 
وقوله: أخلف؛ لقوله تعالى: (<١‏ ینوی کڪ 4 . 


وقوله: أفسم؛ لقوله تعالى: بإ قا ترما مضه © فة 4 

وأمّا قوله: علي نذر؛ لقوله عا : «النّذر يمين وكفارته كفّارة یمین»(. 

أمّا قوله: أعزم؛ فلأن العزم لغة: إقضاء ما يُراد به الإيجاب» فأشبه النّذر. 

وقوله: علي يمين صريح في إيجاب اليمين. 

ولو قال: وجلال الك وعظمة اله وكبرياته وعزّة اش كان يمينا لان هذه من أوضاف 


الأات؛ ولهذا لا يُوصّف بضدها؛ فصار [الحلف بها]! كالحّلف بالله تعالى. 


رَجُل!" حَلف لا يقرب امرأته فاستلقی» وجاءت امرأته وقضتْ حاجتها منه لا يحنث؛ لان 


شرط الحنث الوطءء وأنّه لم يُوجَد؛ لاه في هذه الحالة لا يُسمّى واطئاء وذكر في كتاب الحدود أنه 
ټحنث» وعليه الفتوى('") 


سورة المنافقين» آية: (1). 
سورة المنافقين» آية: .)١(‏ 


هناك آيتان تشتملان على قوله تعالى: :3 يحلِمُونَ ل ڪڪ ۾ الأولى هي قوله تعالى: :3 مون کڪ لصوا 
آله سق ىت #6. سورة التوبة آية: :)1 


3 عرض کے 


والثانية قوله تعالى: ٭ بوم عنم آله جیما حلمو له كنا َو لک وسو أ عل ع أل ِم هم الكو #. سورة 
المجادلة» آية: (14). 

سورة القلم» اية: (۸-۱۷ .)١‏ 

أخرجه الطبرانيء المعجم الكبير»› باب (العين)» (عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر)»› ج۰۱۷ ص۳٣۲۱‏ 
برقم 41601 ), وأخرجه أبو يعلى» مسند أبي بعلى الموصلي› > (مسند عقبة بن عامر الجهني)» ج ص۰۲۸۳ 
برقم .)١25(‏ قال في "المطالب العالية": : أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ «(1Y‏ وفي إسناده: ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. ابن حجر» المطالب العالية بزوائد المسانبد الثمانية. ج01 ص 58١‏ 

في (أ»ب): جلال. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(رَجُل) ساقطة من (أءب). 

في (ج): الحنث شرطه. 


عتم ين دروا عم رك أله ارم ص عن أَلْصَوُمِ 


الد وذكر ها ضباهب "ار الهندية" بشكل أوسع قال: (حلف لا قر ب امو انت انت ل ا 
وقضت حاجتها منه» ذكر في "حدود النوازل" أنه يحنث» حتى لو كانا أجنبيين يجب عليهما الحدّء وعليه الفتوى. 
فإن كان نائماً لا يحنث,ء كذا في "محيط السرخسي" في باب الحلف على الوطء). وقال في "المحيط البرهاني" 
بعد أن ذكر المسألة السابقة: (في حدود «النوازل» أنه يحنث في يمينه قال الصدر الشهيد - رحمه الله : 
والفتوى على الحنث» ولو كان نائما فلا يحنث). وذكرت هذه المسألة أيضاً في كتاب "لسان الحكام" بنفس اللفظ 
الذي ذكره مسعود بن شجاع - رحمه الله - في المتن أعلاه. ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج٤›‏ 
ص7١"‏ . البلخي» وآخرون» الفتاوى الهندية, ج“ ص۱۲۲ . ابن الشحنة, » لسان الحكام في معرفة الاحام؛» جا 
ص۰٣۲‏ . 
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حَلف لا يتزوّج امرأةً فَجْنّ فْوّجه أبوه» لا يحنث في يمينه؛ لأنّ شرط الحنث لم يُوجّد. 

حَلف لا يترَوّج امرأة» فزَوّجِها رَجُل منه بغير إذنه» فبلغه فأجازء هذا لا يخلو: إِمًا أن کون( 
أجازّه() بالفعل كسوق() المهر ونحوه» أو بالقول» اختلف المشايخ فيه: فمنهم من حَنَّْه في الوجهين 
جميعاًء ومنهم من لم يُحَنَنْهِ في الوجهين. والمختار أنه يحنث في القول ولا يَحنث في الفعل؛ لأنّ 
اللكاح تصرف قوليٌء ففي الوجه الأوّل الحُكم يَثبت بقوله» [وإن كان لاينعقد به]0)؛ وفي الوجه 


الثاني الحُكُم لا يّثبت بفعلهء كما لا يَنعقد به(" فانْعدم شرط الحنثت(". 

حَلف أن لا يَشرب هذا الماءء فانجّمد فأكَّله لا يحنث؛ لأنّ اسم الماء عنه قد زال» وإن ذاب 
فشّرب حنث؛ لأنه عاد الاسم إليه من غير فعل فيه. 

كما لو حَلف أن لا يَجلس على هذا البساط ثُمّ عَمِلَ منه خُرْجا!") فجلس عليه لا يحنث» ولو 
فتقه حتى عاد بساطأء ثُمّ جلس عليه(" حنث. 

رَجُل دَخَل دار إنسان هارباًء فَحَلف صاحب الدَّار أنه لا تدري في أيّ مكان هو من الدَّار لا 
يحنث؛ لأنّه بار 

حَلّف لا يفعل حراماً فترّوّجٍ امرأة نكاحاً فاسداًء ودَخَّل بها لا يحنث في يمينه؛ لأنه ليس بحرام 

حَلّف لا يأكل خُبزاًء فأكل القطايف(') لا يحنث؛ لأنّ القطايف لا تُسمى خبزاًء وهو اختيار 
الفقيه أبي الليث '. 


(يكون) ساقطة من (ج). 

في (ج): أجاز. 

في (1) :كقوف 

في (ج): ثبت. 

في (ج): فينعقد به. 

(به) ساقطة من (أءب). ' 

السرخسيء المبسوط ج9. ص .٠١1‏ ابن الشحنة» لسان الحكام في معرفة الأحكام» ج١»‏ ص۹٤".‏ 

(أنْ) ساقطة من (أءعب). 

الخْرْج: جمعه (خِرَجَة): وعاء ذو عدلين» وهو ما يوضع على ظهر الدابة» ويوضع فيهما الزاد ومتاع الراكب. 

الرازي» مختار الصحاح» جا ص5 ١5‏ . رينهارت بيتر» تكمله المعاجم العربيهء ج٤“‏ ص١٤‏ . الزبيدي»› تاج 

العروس»› ج٤‏ ص۲۱۹ . 

۹ | ۹ (عليه) ساقطة من (ج).‎ )٠١( 

)١١(‏ القطايف: عجينة توضع فيها التوابل أو اللحوم وأنواع من الخضرة أو الفواكه وتخبزء وسميت بالقطايف؛ لأنها 
تشبه قطايف الثياب التي واحدها قطيفة وهي دثار مخمل معروف. الخوارزميء محمد بن أحمد بن يوسفء أبو 
عبد الله» الكاتب البلخي (ت: ۳۸۷ه)» مفاتيح العلوم» طاء ١م»‏ (تحقيق: إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب 
العربي» جا ص .١9١‏ رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربية. ج۷ ص ,١16١‏ 

.58١ص‎ »٤ج ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١١( 


n جد‎ 4 


کے > < ها 


کے ج سے ا کے س ر س سر 
0 
سا سا سيا سيا سسکا سا کا سا ست 
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حَلّف أن ا يكلم فلاناً إلى الصّيفء أو إلى الثتاء» تكلّموا فيهماء والمُختار في ذلك إن كان 
الحالف في بلدٍ لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء به على الاستمرار» يتنصرف يمينه إليه» وإلا فأؤل 
الشتاء ما يَحتاج الاس إلى لبس الحّشو والْفَرْوِ فيه» وآخره ما يستغنون عن ذلك» والرّبيع من آخر 
اا المتيفو نو هن كن الف إلى ار ل الشتاء: 

حَلّف أن(" لا يكلم فُلاناً إلى قدوم الحاجٌ» فَقَدِم واحد منهم» انتهت اليمين؛ لوجود قدوم الحاجٌ. 

قال: والله لأعذيَنَ فلاناً فَحَبَسهء لا يحنث في يمينه؛ إلا أن ينويه؛ لان الحبس تعذيب قاصر› 
فا تخل تحت الخطاق_ إل اة 

حَلّف لا يبيع هذا العبد ولا يهبه» فباع نصفه» ووهب نصفه»ء لا يحنث؛ لأنّ شرط الحنث ببيع(“) 
الكل أو بو هب( الكل ولم يوجّد. 

أخَذْ لقمة فوضعها في فم فقال له رَجْل: امرأته طالق إن أكَلْنَهاه وقال له“ آخَر: امرأته 
طالق إن أَخْرَجْتَّهاء فأكّل البعضء وأخرج البعض» لا يحنث واحد منهما. 

حَلّف لا يسكن هذه الدّارء ثُمّ أراد أن يَخرج من ساعته فَوَجّد الباب مُغلقاً [من ساعته ل( 
يحنث() لأنّها')؛ لا يُمكنه الفتح» ولا الخروج. وإن'" قير على الخروج ولكن مع" من 
الخروجء فمن المشايخ من قال: يحنث في المسألة الأولىء ولا يحنث في المسألة الثّائية» والمُختار أنّه 
لآ يحنت فيهماء ويد أخد الففيه أيؤ ة0 


(أنْ 


) 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
فى 38 


(ب): بحيث. 


- ۱A۷ - 


قال لامرأته: إن سكنت هذه الذَّار فأنت طالق» وكان الحَلف بالليل» فإنّها تُعْذّر حتى تُصبح؛ 
لأنّها في معنى المُكرّه في السُكنى؛ 07 تخاف الخروج ليلأًء [ولو كان مكانها رَجُل لم يُعْذر؛ لأنّهِ لا 
يخاف الخروج ليلأً]» وهو المُختار(") 

كلف 010101 تلن هذا الر تة ال كلوه وهو ناته قال محم ب وهه ا > اخ أن 
يحنث» هكذا ذكر في العيون» والمُختار أنه لا يحنث؛ لأنه مَس وليس بلابس. 

کمن حَلف لا يدْخل دار فلان فَأَدَخِل”) فيها وهو نائم» فإِنْ الْتبه [...]» [وَخَرَّج من ساعَيّه لا 
يَحْنَتْ؛ٍ لأنّه ليس بداخل. فكذا هاهنا](" إن القاه من ساعته لا يحنث؛ لأنّه ليس بلابس. وإن تَرَكه 
عليه" حنثء عَلِم أنه الوب المحلوف عليه أو لم يَعلم؛ لأنّ الشرط هو اللبس وقد وُجد. وكذا إذا 
ألقي عليه الوب وهو مُنتبه» فهو على التّفصيل الذي ذَگرنا. 

قال: إن كلَّمتُْ فُلاناً أمس» فهو بَريء من الله» وهو يَعلم أنه كاذب, اختلف المشايخ في تكفيره 
والمُختار ما اختاره شمس الأئمة السّرخسي [رحمه الله](): أنه يُنظر إن كان يَعنَفِد أنه فر كَفْره وإلّا 
فلا؛ لأنَّ الإقدام عليه رضاً بالكفر» والرضًا بالكفر كُفرا"') 


.)١(‏ منابين المعقوفين سباقطة من (ج). 

0( وممن ذهب إلى هذا القول: قاضي خان» ابن نجيم» وابن الهمام. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا 
ص۱۹٦‏ . ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج٤“‏ ص ۲۲۲۔۳۲۲., ابن الهمامء فتح القدير» 
جم ۰۷ , 

(؟) (أن) ساقطة من (ج). 0 00 

)٤(‏ ذكرت هذه المسألة في "عيون المسائل" ولا بأس بأن نذكرها بتمامها: (إبراهيم بن رستم أنه سأله رجل فقال إني 

حلفت أن لا ألبس من غزل امرأتي فكنت نائماً وعلى ملاءة فجائت المرأة فألقت علي قميصها فقال محمد : 

لما أبو الليث السمرقنديء عيون المسائل» ج١ء‏ ص١١١.‏ 

) في (أ): فد 

E ( 

(Y‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) في (ج): لبث ساعة. 

( ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 00 

)٠‏ ذكر هذه المسالة قاضي خان بشيء من التفصيلء ولا باس أن نذكرها بتمامها: (و كذا لو حلف على أمر ماض 
بان قال هو يهودي» أو نصراني» أو برئ من الله تعالى» أو من الإسلام» إن كنت فعلت كذا آمس» وقد كان فعل» 
فإن كان ناسيا لا يعلم أنه كان فعل» أو لم يفعل لا يصير كافرا عند الكلء وإن كان يعلم أنه قد فعل ذلك هل 
يصير كافرا؟ قال أكثر المشايخ: أنه يصير كافراء وقال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - الأصح أنه 
إن كان الرجل يعرف هذا يمينا ولا يكفر به لا يكون كافراء لا في الماضيء و لا في المستقبل» وإن كان جاهلا 
أو كان عنده أنه كفر ففي الماضي يكفر في الحالء وفي المستقبل إذا باشر الشرط يصير كافرا؛ لأنه لما باشر 
الشرط وعنده أنه يكفر فقد رضي بالكفرء والرضا بالكفر كفر). وقال في "المحيط البرهاني": (ولو قال: أنا 
للفتوى ما ذكرنا في قوله: هو يهودي إن كنت فعلت كذاء إنه إن كان .في زحسه أن .مت هذا الحلف كفر يكفر» 
ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن فهو يمين). قاضي خان» فتاوى قاضي خان؛ ج؟؛ ص517. ابن 
مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج٤“‏ ص۲۰۷ . 
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حَلّف لا يَدذخل هذا المسجدء فَهُدِم تُمَّ بُنِىَه فدخله حنث؛ لأنّ اسم المسجد لا يزول عنه بالهدم: 
فصار كالدّار. 

ولو قال: إِنَّ(") الخّمر حلال كَفَره وإن كان لا يَعلم حُرمتها؛ [لأنّ ظاهره أنَّه](") استحلَ ما 
حرم الله تعالى » ولا يُعذر بالجهل؛ لأنّ حُرمتها ظاهرة. 

رَجُل لازم غريمه» وقال: والله لا أدّعك ذهب حتى تُعطيني حَقِّيء ثُمّ نام فذهب الغريم لا 
يحنث؛ لأنّه لم يدعه. وإن قام الحالف إن اتبعه لا يحنث» وإن تركه يحنث. 

حَلّف لا يعمل مع فلان شيئاً في القصّارة“ء أو غَيْرهاء فعمل مع شريك فلان حنث. 

ولو [حَلف لا يعمل مع فلان]ء فعمل مع عَبْد فلان المأذون لا يحنث؛ لأنّ الريك يَرجع 

بالعهدة على شريكه» فصار العمل معه كالعمل مع فلان حُكماًء بخلاف العبد المأذون» فإنه لا يترجع 
بالعهدة على المولىء فلم يكن العمل معه كالعمل مع مولاه حُكماً 

حَلف لا يبل فلاناً [...] فَقَبّل يده» أو رجله لم يحنث عند بعض المشايخ» وقيل إن عَقَد 
اليمين على تقبيل رَجُل مُلنح يحنث [بتفبيل يَدَه أو رِجْلّه]('". وإن عَقد يمينه على امرأة [أو صَبِيّ]!"") 
لا يحنث» والمختار أنه إن حَلف بالعربية فهو كما قال"')ء e‏ لئك 
البغض أنه لا يحنث مُطلقاً؛ لأنّ الئاس لا يفهمون”“ من الفارسيّة [إِلّا التقبيل]"' على 


ا 

)0( (ولو) ساقطة من (أءب). 

١ :)9(‏ (إن) سافطة من (1). 

(9) في (ج): لانه. 

)٤(‏ القصارة: سبق تعريفها عند تعريف كلمة: (القصّار). 
(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(5) في (أ»ب): عمل. 

(9) في (أءب): عمل. 

)۸( (وهو مح أو عَيْر ملتَج)» زائدة من ( (ج). 

)٩(‏ في (ع): عن 

E A م‎ 0 0 
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)١١(‏ في (ج): قيل 

(۲( في (أءب): a:‏ 

)٤(‏ (البعض) ساقطة من (أءب). 

(15) في (ج): يفقهون. 

)1١1(‏ في (ج): الّقبيل الا 

(۱۷) وقد ذهب قاضي خان - رحمه الله - إلى التفريق بين الملتحي وغيره» وكذلك من عقد يمينه بالفارسية لا يراد منها 


إلا التقبيل على الوجه. أمّا ابن مازة فقد ذهب إلى أن الحنث يقع إذا قبل الوجه فقط؛ لأن من قبل يد إنسان آخر لا 
يقال له: إنه قد قبله. قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص۲ ۳٣٤۔۳۲٤‏ . ابن مازة» المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني, ج٤“‏ ص٦۰‏ . 


- ۱۸٩۹ ۔-‎ 


حَلّف لا يأكل لحم شاةء فأكل لحم عنز() حنث في جواب الجامع(؛ لأنّ الشاة والعنز جنس 
واحد» وقيل: إنّه لا يحنث سواء كان الحالف قَرَوِيّاً أو مصْرِيًاًء وعليه الفتوى؛ للفرق( بينهما غرفاً 
وعادة. 

رَجْل وجبت له على رَجُل يمين» وخطر بباله أنَّهِ لو حَلّفه بالطّلاق يمتنع» ليس له أن يُحلفه إلا 
بالله؛ لأنّ الحلف بالطّلاق منهي عنه؛ ولهذا من أراد أن يَحلف بالله فأبى خصمه ذلك» يُخشى عليه 
الكفر. 

رَجُل! قال: إن فعلت كذا فهو بريء من القرآن» أو من القبلة» أو من صوم شهر رمضانء أو 
يق الا هذا كله ينيك » لن البوناءة من هه الايا كلها كنز فاا عاق ارط :3 يكزي لکن 
يكون يميناً كما في قوله: إن فعلٿ كذاء فهو يهوديّ أو نصراني. 

ولو حَلف لا يركب دابّة"» فهو على ما يركبه النّاس من القرسء والبغل» والجمل. 

ولو رَكب ظهر إنسان ليَعْبر النّهر لا يحنث؛ لأنّ الأفهام!") لا تسبق إليه. 

قال: إن فعلتُ كذاء فهو بريء من حمّه الذي حجّء أو من( صلاته التي صلاهاء ففعل لا 
يلزمه شيء. 

فَرْق بَيْن هذاء وبين قوله: هو بريء من القُرآن الذي تَعلّمهه إن فُعل ففعل حنث( ؛ لأنّ في 
الفسالة الأول ١1155‏ م قلة الذي عل ا فم الح ار وض نوكن الذانية قر ا عن اران 
الذي تَعلّم والقرآن قرآن قبل تَعلّْمهه فييكون!؟" اللَبرُو ‏ منه كفراًء فإذا علّقهِ بالشّرط يكون يميناً. 


)١(‏ في (ج): العنز. 5 ش ش 

)١(‏ في (ج): الجوامع. هذه المسألة ذكرت في كتاب "الجامع الكبير" ونذكر المسألة بتمامها: ( رجل قال ... أو حلف 

لا يأكل لحم جزور ... أو لا يأكل لحم شاة فأكل لحم أنثى أو ذكر ... حنث في جميع ذلك). الشيباني» الجامع 

الكبير» طا ام دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» جا ص١2‏ . 

) في (أ): المعروف. 

) في (ج): وابی. 

) (رَجُل) ساقطة من (ج). 

) (كلّها) ساقطة من (أءب). 

۷) (دابّة) ساقطة من (أءب). 

) في (ج): والحمار. . 

) في (أءب): أوهام الڏاس. 

)١‏ في (أءب): ومن. 

)١‏ في (ج): يحنث. 

)١‏ في (أعب): يبرا 

)١‏ في (أ): يبرأً. 
١‏ 
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(15) في (ج): والتبرء. 


A E 


قال: إن فعلتُ كذا فهو بريء من الكتب الأربعة» ففعل فعليه كفارة واحدة؛ [لأنّها يَمْين 
واحدة]("). 

ولو(" قال: هو بريء من التوراة» ومن الإنجيل» ومن ألرّبورء ومن القرآن؛ يلزمه أربع 
كفارات؛ لأنّها أربعة أيمان. 

حَلّف لا يأكل من هذا اللحم شيئاًء فأكل من مرقته؛ لا يحنث إن لم يُرِد به" المرقة؛ لأنّهِ لم 

قال: والله لا أكلّم المساكين» أو الفقراء أو الرّجال» يحنث بكلام واحد منهم؛ لأنّهِ اسم جنس» 
فيتناول الأدنى عند إطلاقه» بخلاف قوله: رجالاً أو نِساءً» حيث لا يحنثء إلا بكلام ثلاثة منهم؛ لأنّه 
اسم جَمع» وأدنى الجّمع المُطّلق ثلاثة. 

حَلّف لا يأكل من كَسْب فلان» فمات فلان» فوّرثه الحالف» فأكل حنث في يمينه؛ لأنّه كَسْب 
الميّّت. 

رَجُل حَلّف لا يكلم فلاناًء فجاء فلان وطرق باب الحالف» فقال له: كيست لا يحنث. ولو قال 
له: كي تو حنث» وهو المختارء وبه أخَذ الفقيه أبو الليث؛ لأنّ قوله: كيست ليس بخطاب له ألا 
ری أنه" يجوز أن يُخاطِب به غيره. فيقول للجالس بَيْن يديه: كيست أين؟7) وقوله: توكي(') خطاب 
ل 

حَلّف لا يأكل من هذا الكَلَء فأكل من سكباجة('" انّخِدْتْ من ذلك الخَلَ لا يحنث؛ لأنّه صار 


مرقة. 


ما بين المعقوفين ساقطة من(أءب). 

في (ج): ومن. 

() ساقطة من (ج). 

في )0: يحنث أو الرّجال. 

معنى هذه الكلمة: من الطارق؟ د عارف الزغول. 

في (أءب): كيتوا. ومعنى (كي تو): من أنت؟ د. عارف الزغول. 

(أنه) ساقطة من (ءب). 

معنى الجملة: من يكون هذا؟ د. عارف الزغول. 

معنى هذه الكلمة: أنت من تكون؟ د. عارف الزغول. 
( نظر: قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص .1١١‏ ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج٤“‏ 
ص۲۲۷ . الموصلي› الاختيار لتعليل المختار» ج٤“‏ ص ٦°‏ . 
)0010 السكباج: بالكسرء معرب عن (سركه باجه)» وهو طعام يطبخ من اللحم» والخل» والتابل» والملح والزيت. 
الزبيدي»› تاج العروس»› جا“ ص ١‏ 4. رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربية. ج٤“‏ ص۱۹۷ . 
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قال: والرّحمن لا أفعل كذاء إن أراد به السُورة لا يحنث في يمينه» وإن أراد به اسم الله 
تعالى7) يُكون يميناً 

ولو حَلّف لا يَلبس السّراويل؛ أو لا يَلبس الحُفين» فلبس أحدهم("» أو أدخل رِجله في السّراويل 
ل يحتف لان الا تسكن لابن انر اويل و لاش الْحفين: 

رَجُل حَلّفه السُلطان أنّه لا يَعلم أمر كذاء كُمّ تذگر أنّه كان يَعلمه؛ أرجو أن لا يحنث؛ لأنّه لم 
يكن عالماً وقت الحلف() 

حَلّف في شهر رمضان أن( لا يَتعشى الليلة» فأكل بعد نصف الليل» لا يحنث في يمينه؛ لأنّه 


سور و 


کمن حَلّف أن لا یتغدّی» فأكل بعد الزّوال لا يحنث؛ لأنّها' ') تعش وليس بتغدٌ. 

حَلّف لا يَدخل الحَمّام ليغسل رأسه ثَمٌ دَخَل الحَمَّام؛ للسّلام على الحمّاميّء ثُمّ بدا له فدخل 
الحَمّام» لا يحنث؛ لأنّ الأخول للغسل لم يُوجَد. 

رَجُل حَلف لا يَنظر إلى وجه فلانه» فنظر إليها وهي مُنقُبةا' '2, قال محمد [رحمه الله]("": لا 
يحنث ما لم يكن أكثر وجهها مكشوفاً؛ لأنّ الوجه اسم للكلٌ» لكنّ النّطر إلى الكلّ لا يقع عادة فأقيم 
الأكثر مقامه. 

رَجُل قال: كلما أكلث اللحم فلله على" أن أتصدّق(* 2 بدرهم» فأكل يلزمه بكلٌ لقمة أن 
يتصدّق بدرهم؛ لأنّ أكله اللقمة يُسمّى(”) أكلاً. 


(اسم) ساقطة من (أءب). 
ساقطة من (ج). 
في (ب): إحديهما. 
في (ج): فان 
(لا) ساقطة من (أءب). 
قاضي خان» فتاوى قاضي خان» جا ص'٤٥‏ ., 
(أنْ) ساقطة من ر 
في (ب٬ج):‏ تسحر 
في (أ): بعشي 
في (اب): قا فاه 
في (ب): متنقبة» وفي (ج): منتقبة 
ما بين المعقوفين ساقطة من 5 
في (أعب): عليه. 
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حَلّف لا یکلم قُلاناء ١‏ فمرّ المحلوف عليه بالحالف» فقال الحالف: يا حائط افعل كذاء يا حائط 


اصنع كذاء ليعلمه أن يَفعل هذا لا يحنث؛ لما رُوي: «أنّ عبد الرّحمن بن عوفا اوي حَلّف أن( لا 
يُكلّم عثمان بن عفان ديد فكان إذا مَرّ به يقول: يا حائط افعل كذاء ويا( حائط اصنع كذا»(؛ لأنّهِ لم 
يخاطبه فلم يكن مُكَلْماً إِيّاه. 


إذا قال" هو بريء من الله» ومن رسوله. فهو يمين واحدة» و0 قال" هو بريء من اللّه» 


وبريء من رسوله» فهما يمينان. 


حَلّف لا يقرأ القرآن» ففرأ في الصّلاة» أو في خارج الصّلاةء حنث في يمينه. 

وإذال") أراد أن يُصَّلَّي يَقتدي بإمام من أوّل الصّلاة» ولا يقرأ خَلْفه فلا يحنث. 

ل في الرّكعة التي يَقضيها حنث في يمينه. 

قال: هذا الخّمر عليّ حرام ثُمّ شربهاء اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف [رضي الله عنهما]) في 


ذلك فقال أحدهما: تجب الكفّارة؛ لأنّه بمنزلة قوله: والله لا أشربهاء وقال الآخّر: لا تَجب()؛ لأنّه 


صادق في مقالته. والمُختار للفتوى أنه إن أراد به التحريم تجب الكفارة» وإن أراد به الإخبار لا 
تجبء وإن لم ينو شيئاً فكذلك؛ لأنّه أمكن تصحيحه إخباراً. 
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هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو محمد» الزهري القرشي: صحابي» من أكابرهم. 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد السّتة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم» وأحد السابقين 
إلى الإسلام» قيل: هو الثامن. وكان من الأجواد الشنّجعان العقلاء. اسمه في الجاهلية (عبد الكعبة) أو (عبد 
عمرو) وسماه رسول الله ء4 عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين. وأسلم» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّها. 
وجرح يوم أحد 55 جراحة. وأعتق في يوم واحد ثلاثين عبداً . وكان يحترف التّجارة والبيع والشراءء فاجتمعت 
له ثروة كبيرة. وتصدّق يوماً بقافلة فيها سبع مئة راحلة» تحمل الحنطة والدّقيق والطعام. ولمّا حضرته الوفاة 
أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله. له (15) حديثاً. ووفاته في المدينة سنة ("”ه). الزركلي› 
الأعلام» ج۳ ص 77777١‏ 

(أنْ) ساقطة من (أعب). 

"إن (2): ب 

لم لفت على ودارا قا عقي اة ذكن :في معط كفي اف ا ل كات #المكرة رة 
وكتاب "المحيط البرهاني" وكتاب " فتاوى قاضي خان". وذكر أيضا في كتاب "أنساب الأشراف للبلاذري": 
وسوف أذكره بتمامه من كتاب "البحر الرائق": «روي أن عبد الرحمن بن عوف حلف لا يكلم عثمان» فكان إذا 
مر به يقول: يا حائط اصنع كذا كذاء ويا حائط كان كذا». ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ج ٤ء‏ ص .٤ 1١‏ 

في (أ): وإذا. 

في (ع): اذا 

في (أعب): فلا. 

eS 


() في (ج): لا يحنث. 
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قال لامرأته: أنت طالق في ليلة القذرء إن كان الحالف عامَّيّأَ لا يتعرف اختلاف الفقهاء في 
ذلك» تُطُلّق امرأته ليلة السّابع والعشرين من شهر() رمضان من هذه السّنه؛ لأنّ الععوام يُعتقدونها ليلة 
القذْر, 

وإن كان فقيهاً يعرف اختلاف الفقهاء(" فيها إن حَلّف في نصف رمضان لا تُطَلّق امرأته(", 
حتى يأتي اللصف من رمضان من السّنة الثانية عندهماء وعند أبي حنيفة - رحمه الله - .حتى 
يَمضي كُلّ رمضان من المّنة الثائية؛ لأنّ ليلة الذرعنده”) عسى تتقدّم» وعسى( تتأخّر. 

حَلّف لا يدع فلاناً يتدخل هذه الذَّاره إن كان لا يَملكها فَمَّنَعه بالقول ودخل لا يحنث. 

وإن كان يملكها وَمَنَعها) بالقول فدخلها) حنث؛ لأنّه إذا كان لا يَملكها فَمَنْعها'' بالقول [دُون 
الفعل]!' 'ء [أمّا إذا] ('') كان يَملكها فمَنعه بالقول والفعل جميعاً. 

حَلف لا يَمسسِنُ شعر فُلان» فَحَلّق فلان شعره َم نبت غَذْرهه ثم مه حنث؛ لأنّهَ باليمين إِنّما مَّنع 
نَفْسه عن مَس الشّعر؛ لمعنى في المحلوف عليه لا في الشّعرء قتراعى هذه التي" وقت الحنث. 

حَلّف فقال: إن قعل كذا فهو بريء مِمَّا في المُصحف فَفَعل يحنث في يمينه؛ لأنّ ما في 

إذا اْتُحلف الرّجل وهو مظلوم فاليمين على ما نوى» وإن كان ظالماً فاليمين على نيّة 
المُستَحْلِفء وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد [رحمهما الله](*'). وهذا إذا كانت اليمين باش أمّا إذا كانت 
بالطلاق: فعلى كه احالف 


حَلّف لا يَنظر إلى فُلان» فَرآهُ من وراء سترء أو جاج فتبيّن له وَجْهه حنث؛ لأنه نظر إليه. 


(شهر) ساقطة من (ج). 
في (ج): العلماء. 

(أمرأته) ساقطة من (ج). 
في (أءب): في ف 

في (أعب): عنده ليلة القدر. 
(عسى) ساقطة من (ج). 
في (أءب): فدخل. 

في (أءب): فمنعه. 

في زع ودخلها. 

)ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
۲ في (ج): وإذا. 
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وكذلك لو تظر [من وَراءٍ سِثر أو زُجَاج](" إلى" فَرْجٍ امرأة بشهوة» حَرْمَتْ عليه أمّها 
وابنتهال). 

قَرْق بَيْن هذا وبَيْن ما إذا نَظر في المرآة فرأى وَجْهه حيث لا يحنث. 

وكذلك لو نَظر إلى فرج امرأة لشهوة حيث لا تَحْرُم عليه أمّها وابنتها('؛ لأنّ ما في المرآة 
ليس وَجُهها") ولا فرجهاء وإنما هو ثل ذلك» أجرى الله تعالى العادة بخَلقه عند النظر فيها. 

قات ار یکا الذن کی أن اخرج: إلى مزل أكي قل إن انت اف فغيدي کن ذه قال لها 

ولو قالت له أمّته: ان لي في النّرْوّْجٍ بفلان» فقال لها: إن أَذِنْتْ [لكِ في تزويجه]') فعبدي 
خُرَء ثُمّ قال لها: أَذِنْتُ لك في تَزوٌجٍ الأزواج» أو قال له('": أَذِنْتُ لك أن تتزرّجيء فتزرّجت بذلك 
الرٌجل» حنث في يمينه. 

والفرق بينهما: وهو أنّ التّزويج لا يقوم إلا بالرّجلء فإذا ثبت الإطلاق بالتّرويج!') ثبت 
الإطلاق في الرّجال» بخلاف الخروج» فاه قد يُوجَّد بدون أن يَكون إلى هذا المنزل؛ فلم يَكنْ من 
ضرورة الإطلاق من جهة الخروج"'ء والإطلاق7"' في الخروج إلى المنزل. 

حَلّف أنّ فلاناً ثقيل» وهو عند الئاس خفيف» لا يحنث في يمينه. إلا أن ينوي ما عند النّاس؛ لان 
اليمين على ما عنده ظاهراًء فَيُحمل عليه إلا أن ينوي بخلافه. 

حَلّف لا يَقبض دذَيْنها”') من غريمه اليوم؛ فَقَبَضه من وكيل الغريم حنث. وإن قَبَضه من رَجُل 
بر ع بقضاء(' ') دَيّنهِ لم يحنث؛ لأنّ الوكيل نائب عنهه فَقَبْضُ الذَيْن من النَائب قيض من المّنوب عنهء 
بخلاف المُتبرّعء لأنّه ليس بنائب عنه. ولو أخَّذْ الحالف من الغريم رَهناً فهلك في يده لا يحنث» وهو 


) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
) (إلى) ساقطة من (ب). 

) في (ج): لشهوة. 

) في (أءب): وبنتها. 

5) في (ع): إذا. 

) في (أءب): وبنتها. 

) في (ج): بوجهد. 

)1 (لك) ساقطة من (جوج). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
0 ساقطة ن( 


في (أءب): ماله. 
في (أءب): يقضي. 


YO 


بمنزلة إبرائه في حَقّ مُلك الرّقبة» وشرط الحنث قبض ملك الرّقبة واليد جميعاً. ولو اشترى بِدَيْنه 
شيئاًء ثم قبَضه حنث؛ لأنّ المّبيع بدل عن الذَّيْنء فَقَبْض البدل» كقبض الذَّيْن. ولو اشتراه في 
اليوم» وقبّضة في الغذء لم يحنث؛ لأنّ القيض حصل في الغذ. ولو خط عنة البعض» وأخذ البعض لا 
يحنث؛ لأنّه لم يقبض ماله منه. وإن اسْتّهلك شيئاً من مال الغريم» فإنْ كان المُسَنَهْلَك ملي" لم يحنث؛ 
لأنّ استهلاك المثليَّ لا يُوجب القيمةء فلم تقع المُقَاصّة. وإن لم يكن مِثليًاًء إن كان في قيمتة وفاء 
حنث» وإلّا فلا. 

حَلّف لا يسكن حَلَّبء فَمَرّ بها مسافراً وسّكن» [إن سّكن]) فيها خمسة عشر يوماً حنث» وإن 
كان أقلَ من ذلك لم يحنث. 

قال لامرأته: إن حرجت من هذه الدّار إلا لأمر لا بُدّ منه فأنتِ طالقء ولها على إنسان حَقٌّ 
تحتاج إلى الخروج للدعوى» إن قَدِرتْ على التوكيل فخرجث() حنثء وإن لم تفدر على التّوكيل 

لو حَلّف لا يدخل هذا الفسطاط(') فقلع ونصب في موضع آخَّرء فدخله حنث. 

ولو حَلّف لا يكتب بهذا القلم فکسره ثم براه فَكَتب به لا يحنث؛ لاله لم يَبق قلماً بعد 
الكسرء بخلاف الفسطاط. 

حَلّف لا يدخل هذه الدّار ما دام فُلان فيهاء فخرج فُلان بأهله ثُمّ عاد فدخلهاء لم يحنث؛ لأنّ 
اليمين انتهت بخروج فلان بأهله. 

لف أ اکن خو اما فف ثرا وطهدة إن أكل خد الط وق اذى تكله ذا نحت وإن 
كان قبل أداء بَدَله يحنث؛ لأنّه إذا لم يُؤد البدل إن ملكة لكنَّة بكسب خبيث فيحنث)» بخلاف ما إذا 
أذّى بَدَله؛ لأنّه زال الخبث فلا يحنث. 


)١(‏ في (أءب): و. 

(؟) في (أءب): اشترى. 

(؟) المثلي: نسبة إلى المثل وهو ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسرء وعند الفقهاء ما يوجد له مثل في 
الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه. وغير المثلى بخلافه كالحيوانات. قلعجي - قنيبي» معجم لغة الفقهاءء ج١2‏ 
ص٤ ٤٠١‏ . رينهارت بيترء تكملة المعاجم العربية, ج١۱‏ ص۱۸ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(5) (فخرجت) ساقطة من (أءب). | 
(1) الفسطاط: بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط والفسطاط بالوجهين أيضا مدينة مصر قديماً. 
وبعضهم يقول كل مدينة جامعة فسطاط. الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج7”» ص77 5. 

(۷) في (ب»ج): برى. 
(۸) (به) ساقطة من (أ). 
)٩(‏ في (ب): فحنث. 


YA 


إذا حَلّف لا يأكل بهذه الذّراهم شيئاًء فباعها بدراهم» أو بدنانير أو بفلوس(7"» ثُمّ اشترى بها شيئاً 
فأكّل حنث. 

ولو اشترى بها عروضاء ثُمّ اشترى بالعروض شيئاً وأگله لا يحنث؛ لأنّ في الوجه الأؤل 
أكل بتلك الدّراهم من حيث المعنى؛ لأنّ الدّراهم والدّنانير التي اشترى( بها قائمة مقامها؛ لأنّ الكُلَّ 
جنس واحد؛ لأنّها أثمان بخلاف العروض؛ لأنّ العروض مبيع. 

حَلّف لا يأكل العنب فَمَصَّ ماءه ورمى القشرأ والحَبّء لم يحنث في يمينه. 

ولو رمى القشر() وأكل الباقي حنث [في يمينه]7)؛ لأنّها) في الوجه الأوّل لم يأكل العنب» 
وفي الوجه الثاني أكل الأكثرء وللأكثر) حُكُم الكُلّ» فيحنث. 

حَلّف بطلاق امرأته لا يَنظر إلى حرام» فنظر إلى وجه أجنبيّة: لا تصلق امرأته؛ لأنّ النّظر إلى 
وجه الأجنبيّة ليس بحرام؛ ولكنه مكروه. 

حَلّف لا يأكل حراماًء فأكل مَيتة حالة الاضطرارء تكلموا فيه» فمنهم من قال: لا يحنث؛ لأنّه 
مُستثنى من الحُرمة» ومنهم من قال: يحنث وهو المختار؛ لأنّ الحُرمة باقية في الميتة» إلا أنّ الإثم 
موضوع للضرورة. 

امرأة حلفت لا تخرج إلى أهلهاء فخرجث إلى ذي رحم مُحرّم منهاء إن كان لها أبوان لا تحنث؛ 
لأنّ أهلها أبواها فقط. 

فإِنْ(' '' لم يكن لها أبوان تحنثء لأنّ أهلها كلّ ذي رحم'' مُحرّم منها حال عدم الأبوين. 

وإن كان لها أب وأمّء وقد تزّج كلّ واحد منهما باحر فمنزل أهلها منزل الأب. 

حف لا يضرب فلاناً بالسّيفء فضربة بعرضدا""؛ حنث7") [في يَمْينِدِ]؛)؛ لاه يُسمّى 
ضارباً بالسّيف» ولو ضربه وهو في غمده لا يحنث. 


)١(‏ في (ج): دنانير أو فلوس. 

(۲) في (أءب): فاکل. 

)( في (لءب): اشتراها. 

في زه بالقشر. 

(5) في زأكب). 2 

(1) في (بءج): القشر. 

09 ماين المعقوفين ساقطة من (اعب). 


( 
6 في (): والأكثر. 
١‏ في م وإنْ. 
١‏ 


۲( 


(1٠ 

( 
)1۲( في (أ): بحربة. 
) في : 
a )15(‏ لاقل مق E‏ 


۔- ۱۹۷ - 


قال: إن صَلَّيتُ ركعة فعبدي حُرٌّء فصلَّى ركعة ثُمَّ سلم() لا يحنث 

ولو صَلَّى ركعتين حنث من حين قَيّد الرّكعة الأولى بسجدة؛ لأنَّ في الأوّل لم يُصَلٌ؛ لنهي 
النّبِيَ(") يَ: «عن البتراء»ء وفي الفصل الثاني صَلَّى ركعتين» وفي الرّكعتين ركعة وزيادة» فقلنا 
بأه يحنث في يمينه حال تمام الرّكعة الأولى؛ لأنّ الشرط هو صلاة الرّكعة» والرّكعة تتم ركعة بما 
ذكَرنا. 

حَلف ليتزرّجِنٌ سِرَّأء فَتَزَوّجٍ بحضرة شاهدين فهو سرّ؛ لأنّه لا يُتَصّوّر النّكاح بدون الشهود()ء 
وإن أَشهد ثلاثة كان علانية. 

حَلّف لا يتزّج من نساء أهُل( البَصْرَة» فتزوّج جارية وُلِدتْ بالبصرة»ء ونشأة بالكُوفّة حنث 
عند أبي حنيفة» وهو المختار؛ لأنّ المُعتّبر في هذا الولادة. 

حَلّف على دراهم عنده لا يُنفقهاء فقضى بها دَيْناً عليه» ولا نِيّة له حنث في يمينه؛ لأنّ قضاء 
الدَّيْن نفقة على تَفْسه»ء والمختار أنه لا يحنث؛ لأنّه لا يُسمَّى قضاء الذَّيْن نفقة على النّفس عُرفاً. 

جل قال: إن تركت من السّمَاء فعيدي!) حر لم يخنث. 

ولو قال: إن لم أَمَسنُ السّماء فعبدي7) حُرٌّ حنث من ساعته؛ لأنّ شرط الحنث في المسألة الأولى 
الّرك» والثّرك لا يُتَصّوّر في غَيْر المقدور عادة» وفي المسألة الثانية الشرط هو العدم؛ والعدم يتحدّق 


في غَيْر المقدور. 


في (أءب): تكلم 

(النبيّ) ساقطة من (ا). 

لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث» وتيسر لي وجوده في كتاب "التمهيد" لابن عبد البر. ونذكر الحديث بتمامه: 
عن أبي سعيد أن رسول الله ي: «نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها». 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: (AT‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, امء (تحفيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 

البكري)» > وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب» ۷ هھ باب (النون)» (نافع بن جرج 

ج7٠‏ ص755. قال الزيلعي في نصب "الراية": أخرجه ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" وذكره عبد الحق في 

"أحكامه", وقال: الغالب على حديث عثمان بن محمد هذا الوهم» انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": هذا حديث 

شاذ . الزيلعي» نصب الرايةء ج۲» ص۱۲۰ . 

)٤(‏ في (أءب): حضرتهما. 

) (أهل) ساقطة من (ج). 

( في (أءب): ذلك . 

۷ (رَجل) ساقطة من (أ»ب). 

۸( في (أءب): فعبده. 

6 في (أءب): فعبده. 


موصيو ممصم يحور 
سا بيجم جمد 
سا س سح 


- ۱۹۸ - 


السّلطان إذا حَلّف إنساناً لِيرفَعَنٌ إليه كُلَ شيء يعرفهء ثُمّ غزل السُلطان» سقط يمينه» حتى لو 
تولّى(" ثانية لا يلزمه الرّفع إليه. 

قال: إن ّمث امرأة فعبدي!" خُرّء فلم صَبِيّة لا يحنث. 

ولو قال: إن تزوّجث امرأة فعبدي!" خُر فتزوّج صَبيّة يحنث [في يمينه]؛ لأنّ الصَّبيّةلة) لا 
تمنع عن هجران الكلام؛ فلم تكن الصَّبيّة مُرادة باليمين عادة» ولا كذلك التّروج(") 

قال: إن تَعَشيتُ الليلة فعبدي حر فأكل لقمة واحدة لا يحنث؛ لأنّ ذلك لا 0 

لق 3 اکل هن نيت و 0 كينا ف دک فأكلواء ارو أن :207 و ان 
الإنسان لا يَمنع نَفسه عن أكل الكُسّيرة(") عادة. 

قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالقء ثُمَّ قال لها: أنتِ طالق إن شاء الله» على قول أبي 
يوسف تُطَلّقَه وعلى قول محمد لا تاق والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأنّهِ حَلّف بالطّلاق» إلا أنَّ 
الطّلاق لم يقع؛ لوقو ع الشّك في مشيئة الله تعالى('؛ لأنّ مشيئته لا يتوف عليها. 

قال لامرأته: لاك الي اي طالق تلاتاًء فالحيلة فيه أن يدعها أربعة أشهر حتى تبين» 
ثُمّ تمكث ثمانية أشهر تمام السّنة» ثُمَّ يتزوّجهاء فلا تُطلّق باليمين؛ لعدم الشّرط وهو القربان» ولا طق 
بالإيلاء؛ لأنّ اليمين انتهت نهايتها. 


٠‏ فعبده. 
بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
ب): الصّبي. 


a 0‏ 5 / 35 10 10 .ا ا .عا كت .ا .ا 


0 

)٩(‏ في (1): بعشاءء وفي (ج): تعشيا 
)٠١(‏ في (ج): ولده. 

ِ في (ج): كسرة.‎ )١١( 

(۲)( ) ساقطة من (آءب). 

( 1 ی( کیره وقي (چ) کر 
)١5(‏ في (ج): في وقوع. 

)١6(‏ [تغلتى) اف من (چ) 

)١١(‏ في (ج): يوقف 


NS 


أراد أن يتزوّج امرأة [وله امرأة]ء فأبى أهلها أن يزوّجوها إِيّامط') بسبب امرأته. فذهب 
الرّجل بامرأته إلى المقبرة وأجلسها تَمَّة ثُمّ قال لأهل هذه المرأة: كُلَ امرأة لي سوى التي هي في 
المقابر فهيأ طالق ثلاثاًء فَظَنُوا أنه ليس له امرأة في الأحياءء فرَوّجوه هذه المرأة» يصح النُكاح 
ولا يحنث» وهذه حيلة حسنة. 

قال لامرأته("): والله لا أكلّمكِ ما دام أبواك حَيّيْنَه فمات أحدهماء ثُمّ كلّمها لا يحنث؛ لانعدام 

غاية بقاء اليمين وهي حياتهما. 

قال: إن لم أبع هذه الجارية اليوم فهي حُرَّة فباعها [على أله بالخيار» ثُمّ فسخ البيع لا تُعتق؛ 
لأنّ شرط الحنث عدم البيع في اليوم» ولم يُوجّد. 

قال: لامرأته لا تخرجي من الدَّار بغير إذني؛ لأنّي قد حَلَفتُ بالطّلاق» فخرجَّتْ لا يحنث؛ لأنّه 
مُحتَمَّل أنه حَلّف بطلاق غَيْرهاء فيّكون القول قوله في ذلك. 

ف تعد فاد فطل فا إن حاط اهر 5 نف ورج خاطه كير آخرة» خف 
أن يحنث؛ لأنّ هذا خدمته. 

حَلّف لا یشرب شراباًء ولیس له نِيِّةَه قشرب الماءء لا يحنث؛ لأنّه لا يُسمّى شراباً غرفاً. 

قال: كُلَ امرأة أتزوّجها فهي طالق» وأنت لامرأته طلّفت في الحال. 

ولو قال: إن تزوّجت امرأة فهي طالقء وأنتِ لا طق حتى يتزوّج امرأة؛ لأنّ قوله: إن 
تزْوّجِتُ حرف شرط محضء وقوله: وأنتِ عطف على الجزاء» فصار طَأّق طلاقاً مُعلّقاً بالشّرط فلا 
ُطَلّق حتى يُوجّد الشّرطء بخلاف قوله: كل امرأة أتزوّجها؛ لأنّه ليس بصريح شرط قيَكون قوله: 
وأنتٍ إيقاع في الحال. 

حَلّف لا يأكل الحلوى» فأكل البطّيخ لا يحنث» هكذا گر الكرخيّ؛ لأنَّه لا يراد بالحلوى البطيخ. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)١(‏ في (أءب): يزوجوه. 

(؟) (هذه) ساقطة من (ج). 
)٤(‏ (فهي) ساقطة من (ج). 
(5) في (ج): الحياة. 1 
(5) (لامرأته) ساقطة من (أ). 
(۷) (بقاء) ساقطة من (أعب). 


كتاب الحدود 


الحَدُ في اللغة: عبارة عن المنع» سْمَّيّ البوّاب حدّاداً؛ لأنّهِ يَمنع الئاس من الدُخول(". 

وفي الشريعة : عبارة عن عقوبة واجبةء حقاً لله تعالى بجناية واردة على حقّهء يُقِمْهَا الإمام 
على من وجبت عليه كرهاً بعد ظهورها بالحجّة عنده!"). 

والحجّة نوعان البيّنة والإقرار: 

فأمّا الإقرار: فلا يعمل حجّة إلا إذا جد أربع مَرّات» يَرُذّه الإمام بَعْد كُلَ إقرار. 

وما ا فل ل حقة و ر هة مخ لهرت ونال ال الشافة عن الرتن ا هة 
وكيف هو وأين زَنى؟ وبمن زنی؟ وكيف زنی؟ فإن قالوا: زَنى في دار الحرب» أو في عسكر 
أل البغيء أو زَنى بجارية ابنه» أو بامرأة حربيًااء لا يجب عليه الحَدّ. 

وإذا وجب الحَدَ بشهادة الشهودء فإنْ كان مُحصناً أَخْرِجَ إلى أرض فضاءء ويُرجَم بالحجارة 
حتی يموت. 

ويبتدئ الشهود بالرّجم؛ ثُمّ الإمام» ثم النّاسء فإن امتنع الشهود من الابتداء بالرّجمء دُرئ عنه 
الكدر 

وفي الإقرار يَبتدئ الإمام ثم النّاسء ويُكفّن ويُغْسّل ويُصلَّى عليه. 

وإن لم يكن مُحصناً ضُرِب مائة سَوطء إن كان خُرَّأَء وإن كان عبداً فخمسين ضرباً متوسطا) 
كيلا يموت» ويُنرّع عنه ثيابه مِنَ الحشو والفرو» ولا يُضرَب القَرْج» والوجه» والرأسء في الحدّ عند 
أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله . 

وإِنّما يصير مُحصناً إذا اجتمع فيه أشياء وهي: العقل» والبلوغ» والحرّيّة والإسلام» والتكاح» 
والأخول في النْكاح الصّحيح, بَعْد وجود سائر الأشياء التي ذگرناها؛ لأنّ الأخول آخر شرائط 
الإخضان» حتى لو وجد الأخول قبل وجود:ساتر الشرؤظ ثم وَحِدَنْ بد ذلك :سائن التثرائطا")؛ فإنه 


لا يصير مُحصناً حتى يُوجَّد الأخول بَعْد ذلك. 


) ( الكفوي» الكليات» جا ص۳۹۱ . 

) ( السرخسي» المبسوط ج٩“‏ ص٦٣‏ . 
(۳) في (ب): المقر. ‏ 

)٤(‏ (هو) ساقطة من (أءج). 

(5) في (أج): حرس 0 

(1) في (أءج): ضربة متوسطة. 

(۷) في (ب): الشرط. 


ETRE 


ويّجب أنْ يَكون حال المرأة مثل حال الرّجل في النكاح؛ لأنّ إحصان أحَد الرّوجين شرط في 
سداق اة 

وإحصان أحَد الزّانيين ليس بشرط في إحصان صاحبه»ء بل كَل واحد منهما يُحَدُ حَدَّ نفسه: إن 
كان مُحصّناً يُرِجَّم وإن كان غَيْر مُحصّن يُجلد. 

وأمّا شرائط إحصان القذف: أن يّكون المقذوف خُرَأَء بالغا» عاقلا عفيفاً عن الرّنى» وجب أن 
يَكون القاذف: عاقلا بالغاً» وقذفاً صّريحاً. 

والحَدٌ لا يُقام في الحَرٌ الشديدء والبرد الشديدء وفي المرضء وحالة الحبل والنّفاس» هذا إذا كان 
الحَدّ جلداً. 

فإنْ كان رجماًء فإنّهِ يُقام في هذه المواضع» إلا في الحَبل تحرزاً عن قَنْل الوَلد. 

وحَدُ القذف ثمانون جلدة» فإِنْ كان عبداً فأربعون» وكذلك حَدّ شرْب الخَمر ثمانون» إن كان 
خْرَّأَء فإنْ كان عبداً فأربعون. 


ولا يُحَدٌ السّكران حتى يزول عنه السُكر. 


ويستوي الحُرُ والعبد في حَدٌ السّرقة» وهو القطع؛ لقوله تعالى: ذل والكارق وَألمَارَِةُ قط موا 


مهما 4ء مُطلقاً من غَيْرِ قصل بَيْن الحُرٌ والعبد. 


رَجُل وجب عليه الجلد» وهو ضعيف يُخاف عليه الهلاك إن ضُرب الجلدء يُجلد جلداً خفيفاً 
مقدار ما يحتمله؛ لما رُوي: «أنّ رجلا ضعيفاً زَنى بامرأة فأمر رسول الله يه أن يُوْخَد عثاً كان فيه 
مائة شمراخ فيُضرب به ضربة»'؛ لأنّ الواجب الضّربء لا الإتلاف. 


وإذا أراد أن يُعَزّر امرأته أو عَبْدهء فاه يضربه ضرباً لا يتبلغ به الحَدّ؛ لأن التعزين حق 


المولى؛ وأمّا في حَقٌ المرأة؛ لقوله تعالى: و( وَأَْربْوَهُنٌ 4. 


.)۳۸( سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء (الملحق المستدرك من مسند الأنصار بقية خامس عشر الأنصار)» (بقية 
حديث سعد بن عبادة)» ج۳۹» ص55 5. ونذكر الحديث بتمامه: عن سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كان بين 
أبياتنا رويجل ضعيف سقيم مخدج» فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بهاء قال فذكر ذلك سعد بن 
عبادة لرسول الله ي وكان ذلك الرويجل مسلما. فقال رسول الله 4: «اضربوه حده» فقالوا: يا رسول الله إنه 
أضعف من ذاك» ولو ضربناه مائة قتلناه فقال: «خذوا له عتكالا فيه مائة شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة» 
قال: ففعلوا. قال ابن حجر: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» وإسناده حسن. لكن اختلف في وصله وإرساله. ابن 
حجر العسقلاني» بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ج١2‏ ص54 6. 

(؟) سورة النساء آية: (5؟). 


STN 


زَنى بامرأة ميتة يُعَزّر ولا يُحدّ؛ لما رُوي: «أنّ بهلول النّباش! فَعَل ذلك على عهد رسول الله 
فلم یحدّه» ونزل قوله تعالى: ولیت ا َمَنوا مَوِكَةٌ 4 الآيةء ققبل توبته من عَيْر حَذ». 

رَجْل مُسْتَلْق على قَفَاهه فجاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتهاء يجب عليهما الحَدّ؛ 
لأنّهما زنيا. 

وكذلك]) لو حَلّف لا يُقربهاء ففعلث به ذلك» وهو مُسْتَلْقٍ على قفاه حنث في يمينه إذا كان 
مُستيقظاًء وإن كان نائماً لا يحنث. 

رَجْل شرب الخّمرء فَضُرب بعض الحَدّء ثُمّ كربء كثُمّ شرب» يُضْرَب ثمانين. 

وكذلك لو ضُرب الرّاني بعض الحَدّ كُمّ كربء ثم زنى فإنَّهِ يُجلد مائة جلدة](". 

ولو ضرب القاذف بعض الخد هرب»› كدف آخر» ت فی( به إلى ذلك القاضي» أو 
إلى قاض غير إن حضر المقذوف الأول والثّاني يكمل الخد للأوؤل» [ويسقط الثّاني؛ لأنّه أمكن 
الكميل؛ لوجود الدعوى]ء [ويسقط الثاني؛ لأنّه يتداخل: وإن لم يَحضر الأوّل» وحَضر الثاني يد 
للثّاني؛ لوجود دعواه ويبطل الأؤل؛ لعدم دعواه(” لاع 


عند قلف حرا د أعلق +١١!‏ فقذف آخرا» فاجتمعا طوي تمانين؛ انها يتداخلان: 


)١(‏ بهلول النباش: هو بهلول بن ذؤيب النباش» جاء ذكره في حديث لم يثبت. ابن حجر العسقلانيء الإصابة في 
تمييز الصحابةء طاء ۸م (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ على محمد معوض).؛ دار الكتب العلمية - 
بیروت»› ۱٤١١‏ هه جا 6-48 

)١(‏ ونذكر هذه الآية بتمامها: بإ رایت ,15 لوا تة أو لما نشم گرو آله ماستفقروا دبوم وسن يعر 
لدوب إل اه وم روأ عل ما قَصَدْوأوَهُمَ يكو 4. سورة آل عمران» آية: .)٠١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو اليث السمرقندي» تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي» ط"› ١مء‏ (حققه 

وعلق عليه: يوسف علي بديوي)» دار ابن کثیر» دمشق - بیروت»› ١٩٤۱ھ‏ - ۰۰ ۰م‘ باب (التوبة)» جا 

عليه بعض الحفاظ بالوضع. ابن حجر العسقلانيء الإصابة في تمييز الصحابة» ج١»‏ ص٠ .٠٦‏ 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

(آخر) ساقطة من (أءب). 


£ 


في (أءب): تقدم. 


في (ج): اخر. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(١‏ في (أعب): الذعوى. 
)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
١‏ 


DEAE 


ولو جاء به الأوّل فَضُرِب له أربعين» ْم جاء الثاني أتمّ له الثّمانين؛ لأنّ الأربعين وقع لهماء 
فبقي لهما أربعونء ولو قَدّف آخَر قبل أن يأتي بها" الثاني أتمّ النُمانين. 

رَجُل أعمى دعا امرأته» فجاءته غَيْرهاء فوقع عليها لا يُحَدُ؛ِ لأنّه كان يُمْكنه() الوقوف على 
امرأته. ولو أجابته فقالت: أنا فلانة لا يُحَد؛ لأنّها لمّا أجابته صارت بمنزلة المزفوفة إلى غَيْر رَؤْجِهاء 
فلا يُحَدَ ويثبت السب منه 

امرأة() قالت لرّؤْجها: يا زان فقال الرّوج: زنيث بِإِمّكِء إن صَدّقته يُحَدَاا)؛ لأنْه ثبت زناه» وإن 
كذبته [لا يحد]()؛ لأنّ في ثبوت زناه شبهة» ولا لعان؛ لأنّهِ لم يقذف امرأته» وبانت منه امرأته في 
الوجهين» لأنّه أقرّ بحُرمة المصاهرة. 

امرأة ثبت أنّها زنت» وهي حاملء إن ثبت بالإقرار لا ُحبسء لكنْ يقال لها: إذا وضعتٍ حملك 
فارجعي؛ لأنّه لا حاجة إلى حبسها؛ لأنّها لو أرادت الفرار لما أَقَرّتْ. 

وإن ثبت بالبيّدة ُحبس؛ لأنّها لو لم تُحبس [فالظًاهر أنّها تُقِرَ]!), فيفوت حَق الله تعالى. 

فإ وضّعت وَلَدا ولم يُوجَّد من يَفْبّل صَبيّها أن يُرضعه» قال أبو حنيفة [رحمه الله]('"): 


يُترَك الصَّبِيٌّ معهاء ولا تُرجم حتى يستغني الصّبىّ عنها. 


في (ج): أربعون لهما. 
في (ج): عليه | 

(امراة) ساقطة من (اعب). 

في (ج): لا تحد. 

في (ج): تحد. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
في (أءب): يفوت. 

في (أءب): فلم. 

)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


بامحبيرر و a a a‏ صر سر ررم 2 
عد الخد E‏ لحم بن کک حر 


كم 
ااا سسا سيا ااا سسالا سک سيالا سيالا سک ت 


صم . 


SNRs 


زَنى بجارية أبيه» أو أمّهه أو جدّته» وقال: ظننت أنها تَحلُ لي» وقالت الجارية: عَلِمِتْ أنه علىّ 
حرامء دُرَِ الحَدَ عنهما بالاتفاق؛ لأنّه بدعوى الحِل تمكّنث الشبهة من(" فِعْل الرّجلء فتتمكّن(") 
الشبهة() في تمكينه/؛ لأنّ تمكينها تَبَع لفعل الرّجل» ولو كان على العكسء فكذلك عند أبي يوسف 
ومحمد [رضي الله عنهما]ء وعند أبي حنيفة [رحمه الله]() يُحَدَ الرّجل؛ لأنّ بدعواها الحلٌء تمگنث 
الشبهة في تمكينهاء دون فِعْل( الرّجِل؛ لأنّ فِعْله ليس بتبع لتمكينها. 

رَجُل قال لرّجلين: أحدكما زان فقيل له: أهو هذا لأحدهما؟ فقال: لاء فلا" حَدَّ عليه؛ لأنّ أصل 
القذف لم يكن مُوجباً للحَد؛ لاله قذف للمُنكر0), وحَدٌ القذف لا يجب بدون الدّعوىء والدّعوى من 
المُنكر لا تُنَصّوّرا' '. 

ولو قال: لجماعة كُلكم زان إلا واحداًء يجب عليه الحَذ؛ لأنَّ أصل القذف كان مُوجباًء فكان لكُلّ 
واحد منهم أن يَذَّعي ما لم يتعيّن المُستثنىء وروى هشام عن محمد [رحمه الل]! "ا اه لا يَجب 
عليه" الحَدَ؛ لأنّهِ لمَّا اسْتّثنى واحداً من الجملة صار الباقي مجهولاًء وقذف المح بريه 
الحَد. 

قذف امرأته» ولم يَدْخل بهاء حتى عَلم نها أخته من الرضاع. لا حَدَّ عليه؛ لأنه قذفها على ظنٌّ 
أنّها رَؤْجته وَقذف ‏ الرّوجة لا يُوجب الحَدّ. 

الزّاني إذا خد لا يُحبّسء والسّارق إذا فطع يُحْبسء إلى أن يتوب؛ لأنَّ الزّنى جناية على نَفْسه 
فلو حُبسء حبس لَفْسه» بخلاف السّرقة» فإنّها جناية على غَيْره من وجه. فلو حُبسء حبس ليره 
وأنّهِ يَجوز. 

السّكران إذا رّنى» أو سَرقء أو ذف في حال سُكره يُحَدَه ولو أقَنَ بذلك ل يُحد؛ لأنّ 
الإنشاء عَيْر مُحتمّل» والإقرار مُحتمّلء فاغثبر هذا الاحتمال في حال سكره. 


)١‏ في (أءب): فير 
؟) في (أءب): فيمكن. 


اک که 


09)(الضحهة) مافطة e‏ 
(؟) في (ج): من تمكينها. 

(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
(1) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)۷( اا 

(۸) في (ع): لا 

)في (ج): المنكن 

)٠١(‏ في (أعب): يتصر. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
عد ن 

(؟1) في (أ): يجب : يجب. 

)١4(‏ في (ج): وقذفه 

(15) في (ج): فإذا 

(3) ی 


قال لآخَر: يا ديُوثء أو يا فاسق» أو يا فاجرء أو يا خبيثء أو يا يهوديّ» أو يا نصرانيّ» 


فللقاضي أن يُعَزْرَّه من سوط إلى تسعة وثلاثين؛ لأنّهِ قذفه بمعصية وَالْحَقَ به نوع شَيْنٍ. 


ولو قال: يا أله أو يا غير إنسان» أو يا مسرف(", لا يُعرّر. 
وكذلك7) لو قال له : يا کلب» أو يا خنزیر» أو يا حمارء أو يا تيس» وما" أشبه ذلك» 


ال لأنّه ما قذفه بمعصية» وما أَلحَقّ به نوع شين؛ لأنه يَعْلم كذبه. ة فهو ألحَقٌ الشين بنَفسه 


وكذلك لو قال: يا مسخرة» أو يا مضحكة [أو يا مُقامرء فإنّه]!') لا يُعرّر, 

ولو قال له: يا نجسء أو يا قذر [أو يا مقامر]!"" فإنّه يُعرّر. 

وكذا لو قال له" : يا مَعْفُوجء أو يا ابن القحبة» فإنّه يُعرّره ولا يجب الحَدّ. 

السّاحر(' ' يقتلا" إذا كان يَعتقدل"") ذلكء [وكذلك السّاحرة]!*"؛ لأنها تصير مُرْتَدّة وإن 


كانت المُرتدّة لا تُقْتَلء إلا أنه جاء فيه الأثر» وهو ما رُوي عن عمر 4ه: «أنه كتب إلى عُمَّاله أن 
اقتلوا السّاحر والسّاحرة»('"). 


سے ا سے ا ال ال ال سے کے کے ر 
O n 4 4‏ 


حر ص 


چ e‏ جا 


سيا سک“ سک سيا که کا سسالا کا کا سک ب ت 


في (ج): أو ما. 

(فإنه) ساقطة من (ب). 

(أو) ساقطة من (ب). 

(يا) ساقطة من (ب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
مابين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


7 (ج): التاحرة. 


وتذكر الحديث E at EF‏ أنه كتب: ا حر وساحرة». وار الشاشي أبو 
سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل البنكثي (ت: (A‏ > المسند للشاشي» طا ۲« (تحقق: ك . محفوظ 
الرحمن زين الله)» مكتبة العلوم والحكم» » المدينة المنورة ۰ه (مسند عبد الرحمن بن عوف 5م)ء (بجالة 
عن عبد الرحمن)» جا ص٤۰۲۸‏ برقم (55:4). وأخرجه البزازء سعدان بن نصر بن منصور› أبو عثمان 
الثقفي المخرمي (ت: ٥ھ(‏ جزء سعدان» طا ام (تحفيق: عبد المنعم إبراهيم)» > مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة - الرياض»› ۰ هھ - 1555م (جزء سعدان)» جا ص٣۰۲۲‏ برقم (29). وأخرجه أبو 
داود بلفظ: «اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين كل ذي محرم... « . وقد حكم الألباني بصحته. أبو داود» سنن أبي 
داود» ثم (تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)» المكتبة العصرية صيدا - بيروت» ج“ ص۱۹۸ . 
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كتاب السرقة 


السّرقة في اللّغة: عبارة عن أخذ الشيء على وجه الحِفْيّة والاستتار» ومنه يقال سارق اللسان 


وسارق الصّلاة؛ لما روي عن رسول الله ِ [أنّه قال](2: «أسرق السّراق الذي يسرق لسان 
الآدَمِيّين»!")؛ وروي عنه يه أنه قال: «إنّ!؛) أسوأ الاس سرقة الذي يسرق صلاته؛ قالوا يا رسول 
الله: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»7”.؛ فكان الاسم موضوعاً في اللغة لما 
ذَكرناء ثح اشدّقٌ منه سارق اللسان وسارق الصّلاة» ثُمٌ زيد في التّرع مَعَانِ لا يتضمُّنها الاسم لغ 
وتلك المعاني تُعرف في الشروح المبسوط") 


(00 
(0 
() 


(1) 
(۷) 


في (أءب): و. 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). ا 

أخرجه الطبراني»› المعجم الكبير› (مسند من يعرف بالكنى)» (من يكنى ابا رهم ابو رهم السمعي ويقال 
السماعي)» ج“ سا ا برقم (65). ونذكر الحديث بتمامه: عن أبي رهم السمعي» قال: قال رسول الله 
: «إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأميرء وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير 
حق» وإن من الحسنات عيادة المريض» وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو؟ وإن من أفضل 
الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهماء وإن من لبسة الأنبياء القميص قبل السراويلء وإن مما 
يستجاب به عند الدعاء العطاس». أبو عاصم الشيباني» أبو بعر أحمد بن عمرو بن أي عاصم الضحاك بن 
مخلد (ت: YAY‏ ھ)»› > الآحاد والمثاني, طا أمء (تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة 26 دار الراية, الرياضء» 
١ه‏ - ۱٩۱۹۹م»‏ ج٥۰‏ ص 153» برقم .)١5127(‏ قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني في الكبيرء 
ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر. وقد حكم عليه الالباني في "ضعيف الجامع": : بأنه حديث ضعيف. 
الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج25 ص ١8١‏ . الألباني» انور عله الو حم جمد ا الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري (ت: ١47١ه).؛‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» ١م؛‏ المكتب الإسلاميء 
ج١ء‏ ص۲۸۸ . 

(إنّ) ساقطة من (أ). 

أخرجه الدارميء سنن الدارمي, كتاب (الصلاة)» باب (في الذي لا یتم الركوع والسجود)» ج“ ع 
1۷ . وأخرجه ابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق ب بن المغيرة ة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت 
۱ھ(‘ صحيح ابن خُزّيمة ط٣‏ م“ 2 (حققه كان عليه وخرج أحاديثه وقدّم له: د E‏ 
الأعظمي)» المكتب الإسلامي» 5474١ه‏ - ۲٠٠٠١‏ مء كتاب (الصلاة)» باب (باب إتمام السجود والزجر عن 
انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته)؛ جا ص١5‏ برقم (117). وقال 
الحاكم هي في "المستدرك": هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» > ولم يخرجاه. الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» ج۱ ص۲٣٣‏ . 

في (1): كما ا ٍ 

السرقة اصطلاحا: هي أن يسرق العاقل البالغ عشرة دراهم» أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا 
شبهة فيه» فيجب عليه القطع» والعبد والحر في القطع سواء. المرغيناني» بداية المبتدي› جا ص .١١١‏ ابن 
الهمام» فتح القدير, ج26 ص؛ ه5١‏ 


OES 


سارق دّخل داخل(" الدّار وأخذ() المتاع» وطرحه في تهر" يجري في الڏارء كُمّ خرج وأخذه 
فإِنْ كان للماء من القوّة ما يُخرجه بتفسه لا يُفْطع؛ لأنّه ما أخرجه من الجرز» [وإن لم يكن له هذه 
القوّة» وإنما أخرجه بتحريكه قُطِع؛ لأنه هو الذي أخرجه من الجرز]() 

الضّيف إذا سّرق من بيت المُضِيفء لا يُفْطع إذا سَرق من الحَمّامء [أو من بَْتِ أذِنَ للنّاس 
بالذخول فيه]ء أو من المسجد لا يُقطع؛ [ لوجود الإذن عادة](". 

وإن كان المالك يَحفظ المال بنَفْسه فيهماء [ قُطِعَ في المَسجِدٍ؛ لأنّه مُخْرَز بالحافظ؛ لأنّ 
القن ها نى الإاخزاق: الأمؤال» فلم يكن المال خر را اهكان خاد الخد وك الذي ادن 
للناس في دخوله» حَيْتْ لا يُقُطَّع؛ لأنه بُنِي للإخرازء فلا يُعْتّبر الإخراز بالحافظ](") 

وقيل: على قول أبي حنيفة [رحمه الل] : يُقطع في الحَمَّا نص عليه في العيون» وعلى 
قياس هذا يُقطع في المسجدء وعلى قول محمد [رحمه الله](': لا يُقطع فيهماء والفتوى على قول 
محمد [رحمه الله]!'') وبه أخّذ الفقيه أبو الليث '. 


) (داخل): ساقطة من (أءج). 

) في (أءب): وجمغ. 

) في (ب): بحر. ش 

) الجرز: هو ما يحفظ فيه المال عادةء أي المكان الذي يحرز فيه كالدارء والحانوت» والخيمة» والشخص نفسه. 
ابن نجيم المصري» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج65 ۲ 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) (فيهما) ساقطة من (ج). ٠‏ 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

) في (ج): وهو اختيار الفقيه أبي الليث. 

ذكرت هذه المسألة في كتاب "عيون المسائل"» فقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يقطع في السرقة من الحمام وقال 
محمد رحمه الله -: لا يقطع في السرقة من الحمام» ويقطع في السرقة من المسجدء وهذا يخالف ما ذكره الإمام 
مسعود بن شجاع - رحمه الله - في المسألة أعلاه عن محمد؛ لأنه ثبت عن محمد - رحمه الله القطع في المسجدء 
أمّا السرقة من الحمام فلا قطع عليه. ولا بد أن نذكر هذه المسألة إتماماً للفائدة: (ولو أن رجلاً سرق ثوباً من 
حمام قال أبو حنيفة : إن كان عليه جالساً فتله من تحته قطع. وروى ابن سماعة عن محمد قال : إذا كان رجل 
في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع؛ وإن كان هذا في المسجد قطع) . وقال في 
"الكافي": (رجل سرق من حمام» فإن كان صاحبه جالسا عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة» وقال محمد: 
لا يقطع) . واختار أبو الليث قول محمد» قال الصدر الشهيد: (ونحن أيضا نختاره اتباعا له)» > وقال بعده: (وعليه 
الفتوى). أبو الليث السمرقندي» عيون المسائل» جا ص٤۱۷‏ . ابن قطلوبغاء التصحيح والترجيح شرح 
القدوري» (مسودة مصفوفة عن المخطوط).؛ (اعتنى به: الدكتور صلاح أبو الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي 
للدراسات» الاصدار: »)١(‏ ج۱» ص۱۲۷ . 


PENS 


رَجُل استقبله(') اللصوصء ومعه من المال ما يساوي عشرة دراهم» حل له أن يُقاتلهم؛ لقوله 
ي: «قاتِل دون مالك»ء واسم المال يتناول القليل والكثير. 

فطاع الطريق إذا وقعوا على قوم وأخذوا مالهم فاستغاثوا بقوم إن عَلِم أولائك القوم أين 
المال؛ وأنَّهم يقدرون على استرداده حَلَّ لهم قتالهم» وإلّا فلا يَحلَ؛ لأنّ القتال للاسترداد()ء وقد تَعدّر, 

فطاع الطّريق إذا خرجواء فباشر بعضهم القتل وأخذ المال» والبعض وقوفه ثم أخذوا قتلوا 

رَجُل!') اشترى عبداً» فوجده سارقاًء سَرق أقلَ من عشرة دراهم» فله الرّد؛ لأنه يُسِمَّى سارقاًء 
والتُجار يعدونه عيباً. 

اأعى على آخر سرقةء فعلى المدّعِي البيّنةء وعلى المدَّعَى عليه اليمين. 

والضّرب خلاف الشرع. فلا يُفتى به إلا إذا كان الرّجِل( معروفاً بالسّرقة مراراًء فلا بأس 
بتعزيره؛ رجاءً اقراره. 

رَجُل سَرق في ولاية» ليس لقاضي ولاية أخرى أن يقطعه؛ كما إذا سَرق بالمَؤْصِل! مثلاً» 
لیس لقاضي( ') دمشق أن يقطعه. 


)١(‏ في( الق 

(۲) في (أءب): لا يُسَوؤْي. 

(؟) سبق تخريجه في ص- ۸٩‏ -. 

(٤(‏ (والكثير) ساقطة من (أ). 

( ”في زع سردا 

(1) (رَجل) ساقطة من (أءب). 

(۷) في (ج): الشارق 

(۸) في (ج): في الموصل. وَالمَؤْصِل: بالفتح» وكسر الصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام» 


قليلة النظير كبراً وعظماً وكثرة خلق وسعة رقعة» فهي محطّ رحال الرّكبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان» فهي 
باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان» وكثيرا ما سمعت أنّ بلاد الذنيا العظام ثلاثة: نيسابور 
لأنها باب الشرق» ودمشق لأنها باب الغرب» والموصل لان القاصد إل الجهتين قل ما لا يمر بها. قالوا: 
وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين دجلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين 
بلد سنجار والحديثة» وقيل بل الملك الذي أحدثها كان يُسمّى الموصلء وهي مدينة قديمة الأ على طرف دجلة 
ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى» وفي وسط مدينة الموصل قبر جرجيس النبي» وقال أهل السّير: إنّ اول من 
استحدث الموصل راوند بين بيور اسف الازدهاق. وقال حمزة: كان اسم الموصل في أيَام الفرس نوأردشير» 
بالذون أو الباءء ثم م كان أوّل من عظمها وألحقها بالأمصار العظام وجعل لها ديواناً براسه ونصب عليها جسراً 
ونصب طرقاتها وبنى عليها سوراً: مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم آخر ملوك بني أميّة المعروف 
بمروان الحمار والجعدي. ياقوت الحموي»› معجم البلدان» ج26 ص٣۲۲‏ . 
(5) في (ب): للقاضي. 


EES 


قال: سَرقتُ من فلان مائة درهمء لا بل عشرة دنانير» يُفطع بعشرة دنانير» ويَضْمّن المائة 
رهم إذا اذّعى المُقَرَا") له المالين» وهو قول أبي حنيفة [رحمه اش]"؛ لأنه رجع عن إقراره 
بسرقة مائة» وأقرٌ بسرقة عشرة» فصح الرّجوع عن الإقرار بالسّرقة الأولى في حَقّ القطع» ولم يصح 
في حَقَّ الضَّمان؛ لأنهما لا يجتمعان. 

سَرق عشرة دراهم؛ وديعة عند إنسان لعشرة أنفسء فإنه يُفُطع؛ لأنّه سّرق من يد المُوَدّع. 

سَرق ديناراً لا يساوي عشرة دراهم» لا يُقطع» هكذا قال محمد رحمه الله ؛ لأنّ القطع إِنَّما 
يجب بسرقة عشرة دراهم» وهو الأصل في نصاب السّرقة؛ ويُشترّط(/ أن يَكون عشرة جياداً تروج» 
فأمًا إذا كانت تروجء وليست بجيادا') فلا يقطع/"ا 

ولو سّرق كُوزاً فيه عسلء وقيمة الكُوز تسعة؛ وقيمة العسل درهم قطع. 

رَجُل) دخل بيت إنسان» وأخَذ ديناراً وابتلعه» ثم خرجء لا يُقطع وغرم مثله» لأنّ سبب 
الضّمان قد تحقّق» وهو الاستهلاك قبل الخروج من كردي 

سَرق ثوباً يُساوي عشرة دراه حالة السّرقة» فلمًا رفعه إلى القاضي صار يساوي تسعة 
دراهم(''ء لا يُقطع؛ لأنّ كمال النصاب عند القطع شّرط ولم يُوجَّد. 

5 لو شرق شیا في:يلدة؛.وهو يساوي غشرة كراهم» ت إزتفعا إلى فاضي بلدة 
أخرى"» والمسروق لا يساوي قيمة(”') عشرة» لا يُقطع لما ذگرنا. 

قوم سّرقوا وفيهم صَبِيَء أو مجنون» لا قطع عليهم» وإن تولّى إخراجه كبير عاقل عند أبي 
حنيفة ومحمد [رحمهما الله]!؛'/ ؛ لأنّ الفعل واحدء وأنه لا يُوجب القطع على البعضء فلا يُوجّب على 


(درهم) ساقطة من (أءب). 
(المَقر) ساقطة من (1). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في (ج): دنانیر لا تساوي. 

في (أعب): ويشرط. 

في (ج): جياداً. 

في (ج): لا يقطبع. 

(رجل) ساقطة من (ج). 

(دراهم) ساقطة من (ا). 

) (دراهم) ساقطة من (ج). 
) في (أءب): إذا سرق. 

) في (ج): بلد 9 
( 
( 
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(۱۳) في (أءب): فيه 
١:0‏ ا شن اا فين ا ن( 


اللصنٌُ إذا دخل داراًء وأحَذ المتاع وأخرجه؛. فلصاحب المتاع أن يقتله ما دام المتاع معه؛ لقوله 
4: «قاتل دون مالك»('. 

وإن رَمى بالمتاع» فليس له أن يقتله؛ لأنّ النَصّ لم يتناوله. 

سَرق جلود السّباع المدبوغة» وقيمتها مائة درهم لا يقطع. 

وإِنْ جُعلت مُصَلَّى أو بساطأ ثُمّ سُرقت قُطعء هكذا قال محمد [رحمه اش]ء لأنّها إذا عُمِلتْ 
مُصَلَّىء أو بساطاء لم بق جلود السّباع؛ لأنها أخَذتْ اسم آخَّر, 

ويُقطع في الجواهر كلّها؛ لأنها" نصاب كامل. 

ولا يُقطع في سرقة المُصحف والملح» خلافاً لأبي يوسف [رحمه الله](؟)؛ لأنّ المصحف تَمَكنتْ 
فيه شبهة إباحة الأخذء وأمّا الملح؛ فلأن فيه شبهة التّفاهة. 

وَيُستحَبَ للشاهدين أن لا يشهدا بالسّرقة» ويشهدا بالأخذِل") لأنّ() هذا المال للمُدّعِيء فَيُدرأ 
عنه الحَدّء ويُقطع المُعين والمُباشر في ظاهر الرّواية. 

وهاهنا ثلاث مسائل: 

إحداهنٌ!" هذه. 

والثانية: في القتل» المُعين ليس كالمُباشر؛ لأنّ القصاص جزاء مباشرة القتل والمُعين لم يباشر. 

والثالثة: في الغنيمة» المُعين كالمُباشر في استحقاق الغنيمة؛ لأنّ الغنيمة جزاء الجهادء 
والجهاد قام بالكل فالمُعين والمُباشر في ذلك سواء. 

رَجُْل سَرق سَمَكَاً مُمَلَحَاً لا يُقطّع؛ لأنّه مُباح الأصل» وهذه الصّنعة الحادثة لم وجب زيادة على 
قيمة السّمك: من قبل الصتعة فلا تُعتير الصّنعة1* 0 

سارق حَفر جدار رَجُل» فَعَلِمِ به صاحب الجدار قَبْل أن يَنْفُد الحفرٌ إلى منزله؛ فألقى عليه حجراً 
فقتله» فعلى عاقلته الدَّيَةَء وعليه الكفّارة؛ لأنّ هذا قَثْل فيه شبة الإباحة. 
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). ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) في (ج): لانه. 

١ في (ب): يشهد.‎ ٥ 

) (بالآخذ) ساقطة من (أءب). 

) في (أءب): أنَ. 

) في (ب): إحديهماء وفي(ج): إحديها. 
) في (أ): للمعين. 

)١‏ في (ب): الصنيعة. 


كم 
کک“ سسا سسا ااا سيالا سيالا سيالا سيالا سک سبحا 
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رَجُْل ادّعى على رَجُلِ سَرقة؛ فقدّمه إلى السُلطان» وطلب من السُلطان ضَرْبه؛ ليُقرّ فضَرّبه 
وأودعه السّجنء فلحقه في السّجن غرامة؛ ثُمّ صّعد المحبوس على(" السّطح خوفاً من العقوبة؛ 
فسقط ومات» م ظهرث السّرقة في يد غَيْرهه كان لورثته أن يأخذوا من المَُدَّعي ديّة أبيه7), 
وبالغرامة التي غرمها للسُلطان؛ لأنّ الكل حصل بسببه/)ء وأنه مُتعدٍ في هذا النَّسَبُب0. 

ولهذا("© قال بَعْضٌ!" أصحابنا [رحمهم الله](: فيمن سّعى بإنسان إلى سُلطان ظالم حتى أَخَذْ 
ماله بغير حَقَّء كان له أن يُضَّمّن السّاعي؛ لكونه مُتسبّباً إلى إتلاف ماله. 

رَجُل وجبت عليه زكاة» فأخرّجها من ماله» ووّضّعها في حرزه؛ ليدفعها إلى الفقراء» فسرقها 
رَجُلء فطع سواء كان السّارق غنياً أو فقيراً؛ لأنها على مُلكه باقية قبل الأداء. 

رَجُل!') سَرق قُمْقْمَة فيها ماء» وهي تساوي عشرة دراهم لم يُقطع؛ لأنّ هذا الأخذ لا يُوجب 
القطع» من حيث أنه أخذ [...]('. 

قب حائط إنسان» فجاء إنسان آخَّر ودّخل في ذلك النَّقب وسّرقء فإنه لا يُقطع الناقب» ولا 
يضمن ما أَخَذ السّارق؛ لأنّه مُسبّبء والسّارق مباشرء فصار كما لو فتح باب قفص [فيه طائر]('ء 
فطار الطّيرء فإنّهِ لا يجب الضّمان. وكان أبو نصر الدّبوسيّ يُضَمّن فاتح" القفص» فعلى قوله 
يجب أن يضمن الناقب. والمُختار أنه لا ضمان على الذّاقب؛ لاله مُسبّب» والحُكم يضاف إلى المُباشر 
دون المُسِبّب حالة الاجتماء(""). 

إذا قال السّارق: أنا سارق هذا الثوب» برفع القاف وجرٌ الباء من الوب يُقطعء ولو رفع القاف 
ونوّنهاء وتصب [الباء من]!*' الوب لا يُقطع؛ لأنّ في المسألة الأولى دل على سرقة ماضيةء وفي 
الثائية دل على سرقة مستقبلة: كأنه قال: أنا أسرقه. 


في (ب»ج): ولحقه.. 

(على) ساقطة من (أءب). 

في (ب): يأخذوا المدعي في دية ابيهم» وفي (ج): يأخذوا المدعي بدية ابيهم 
في (ب): بتسببه» وفي (ج): بتسبيبه. 


س8ا 4 جد n‏ 


كم سسا 


ر م م 
س 
کے ج ر سے س ر س ا لسر 
0 
سا سا سا ساسا ساس س سدح 
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ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

(رَجُل) ساقطة من (أءب). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة. 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 

)1١(‏ في (): فتح. 

)١(‏ قال في "لسان الحكام": (وفي فتاوى السمرقندي: ولو نقب حائط انسان بغير اذنه ثم غاب الناقب فدخل انسان 
من ذلك النقب وسرق شيئا لا ضمان على الناقب لأنه متسبب والسارق مباشر وكان أبو نصر الدبوسي رحمه 
الله تعالى يقول يضمن الناقب لكن الفتوى بعدم الضمان). ابن الشحْنة» لسان الحكامء ج١ء‏ ص78 7. 

)١5(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 
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ونظير هذا رَجُل قال: أنا قاتل زيدٍ معناه أنا قتلته» وإذا قال: هذا قاتل زيداً أي سيقتله. 

إذا تخل السّارق إلى دار إنسان» ومعه حمارء فوضع المتاع على الحمار ثم حرج ثُمّ بعد ذلك 
خرج الحمارء وأتى إلى دار السّارقء فإنّه لا يُقطع؛ لأنّه لم يُخرج من الجرز. وكذلك إذا كان معه 
طائرء وقد علق عليه شيء في منزل إنسان؛ ثُمَّ تركه وخرج. ثم بعد ذلك طار الطّائر إلى منزل 
السّارق» فإنّه لا يُقطع لما ذگرناء ولو ساق الحمارء حتى لو خرج قُطع؛ لأنّ مشي الحمار يُضاف 
إليه. 

وإذا سَرق تمرآء إن كان رطباً تكلموا فيه» والمُختار أنه لا يُقطع؛ وفي اليابس يُقطع؛ لأنّ 
الرطب يتسارع( إليه الفساد من وجهء وهو أن يُوضّع بعضه على بعضء بخلاف اليابس. 

سَرق طبلا للغزاةء وهو يساوي عشرة دراهم» تكلّموا فيه؛ والمُختار أنه لا يُقصّع؛ لاله يَصلح 

الإمام إذا امتنع عن قَطع يد السّارق بعدما ظهرت سرقته بالحجّة يأثم؛ لأنّ القطع حَقٌّ لله تعالى 


فلا يجوز تركه. 


)١‏ (لو) ساقطة من (أءج). 
) في (ج): ومن. 
1 ا 
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كتاب السير(') 
شرط إباحة القتال الذي هو جهاذ على الخصوص ثلاثة أشياء: الإمتناع من الإجابة إلى 
ما" دعى إليه من الدّين الحقء وأن لا يكون بيننا وبينهم أمان وعهد. وأن نرجو القوة فيه 
لأهل الاسلامء أمَا باجتهاد الإمام أو باجتهاد من يعتمد عليه في رأيه() . 


وإن(') غزا قوم أرض حرب()› فإن كانت الدعوة إلى الإسلام قد بلغتهم» فدعوهم فهو 
أحسنْ. وإن لم يدعوهم فلا بأس به . 


أما الأؤل» فلأن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث عليا رضي ي الله عنه إلى خيبر وقال : « 
أده(" إلى الإسلام» ‏ . وأهل خيبر”") كانوا قد بلغتهُم الدعوة . 


وأما الثاني فلقوله تعالى : # فاقوا مشر رک “)اء من غير فصل ويغيرون! '') عليهم ليلا 


ونهارا بغير دعوة ويُحرّقون ويغرّقون7")؛ لآنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم) « أغار على بني 
المصطلق وهم غارون» 0 


(') السير شرعا: تختص بسير النبي (صلى الله عليه وسلم)في مغازيه. ينظر: المرغيناني» علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل( ن: ”4 هه ). الهداية في شرح بداية المبتدي. بدون طبعةء (تحقيق: طلال يوسف). دار احياء 
التراث العربي» بيروت- لبئان» بدون تاريخ. ج ص۳۷۸ , 

في (ب) (لما). 

( في (ب) (في رواية). 

9 في (ب) و(ج)(واذا). 

› أرض الحرب: اراضي الدولة الكافرة التي ليس بينها وبين الدولة الاسلامية معاهدات . محمد رواس قلعجي‎ (١ 
1۹۸۸م‎ ٠ حامد صادق ثنيبي» معجم لغة الفقهاء. طا دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع › ۽ همان - الاردن‎ 
8 ج ص ده‎ ٠ 

في (ج) (ادعوهم). 

() رواه البخاري » من حديث سهل رضي الله عنه ١‏ قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر: « لأعطين 
الراية غدا رجلا يفتح على يديه. يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» ٠‏ فبات الناس ليلتهم أيهم يعطىء فغدوا 
كلهم يرجوه. فقال: «أين علي؟» ؛ فقيل يشتكي عينيه» فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كان لم يكن به وجعء 
فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم, » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» › البخاري › محمد 
بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة (ت :52"ه). صحيع البخاريءط١2‏ ( تحقيق: محمد زهير بن ناأصر 
الناصر)؛ دار طوق النجاةء بيروت- لبتان ٤١۲)‏ ١ه‏ باب فضل من اسلم على يديه رجلء رقم الحديث ,)”٠٠١9(‏ 
ج٤‏ ص ٠١‏ 

() 4 خيبر: اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثيرء والخيبر بلسان اليهود: الحصن. ولذلك سميت 
يكير ارک لكثرة حصونهاء السمهودي. علي بن عبد الله بن أحمد (ت: ذ0ه) وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفىءط١.‏ دار الكتب العلمية » بيروت» 6 اها چ٤‏ ص٤۷‏ . 

.]١ : [التوبة‎ © 

( في (أ) (وغيرون). 

٠‏ سقطت من (أ) كلمة (ويغرقون). 

( قي (أ) و (ب) (غارمون). 
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غافلون(') , 


وض د ين -. ی ر و 


وان كانت الدّعوة لم تبلقهم. دعوهم أولا ثم يقاتلونهم؛ لقوله تعالى: + وَمَا كا معذيين حى 
تبسك رسو ا 4 . ومن مشايخنا””) من قال هذا في ابتداء الإسلام» حيث لم ينتشر الإسلام: 
أمّا الآن فقد انتشرء فحل قتالهم وإِنْ لم تبلغهم الدّعوة. 


ولا يقسم الإمام غنيمة!') في أرض الحرب حتى يخرج بها إلى دار الإسلام ؛ لأن سبب الملك 
هو الاستيلاءء وأنه لا يتم إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلاما“. 


() رواه مسلم. عن ابن عونء قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتب إلي: « إنما كان ذلك 
في أول الإسلامء قد أغار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على بني المصطلق وهم غارون: وأنعامهم تسقى على 
الماء؛ فقتل مقاتلتهم. وسبى سبیهم؛ وأصاب يومئد - قال يحيى: أحسبه قال جويرية أو قال: البتة - ابنة الحارث 
4 وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمرء وكان في ذاك الجيش» »> (غارون: أي غافلون). مسلم ءالحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري(ت: ١ه‏ ). صحيح مسلم؛ بدون طبعة. ٠‏ (تحفيق ی تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )؛ دار 
احياء التراث العربي ١‏ بيروت - لبنان ٠‏ بدون تاريخ»› باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام » 
رقم الحدیث(1۷۳۰)» ج۳ › ص5 ,١5‏ 

, ]٠١ [الاسراء:‎ 9 

() مشايخنا : المشايخ في المذهب الحنفي » قال في وقف النهر عن العلامة قاسم أن المراد بهم في الاصطلاح 
من لم يدرك الإمام ابي حنيفة» ينظر: ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز (ت: ٠٠٠١١‏ ه) › رد 
المحتار على الدر المختارء طى دار الفکر» بيروت» ؟ ام ج٤‏ ص 5 494 8 

(؛) الغنيمة : اسم لما يؤخذ من اموال الكفار على وجه القهر والغلبة »الموصلي؛ عبدالله بن محمود بن مودود 
(ت:585ه)ء الاختيار لتعليل المختار» بدون طبعةء مطبعة الحلبي القاهرة؛ 1۹۳۷مء ج٤»‏ ص5١1١,.‏ 

")دار الإسلام قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون» وجرت عليها أحكام الإسلام ابن القيم» 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت: ١ه)»‏ أحكام أهل الذمة.ط1١.,‏ ( تحقيق: يوسف بن أحمد 
البكري - شاكر بن توفيق العاروري)ء رمادي للنشر › الدمام» ۷م ج؟ءا ص86 7 لا, 
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والنهي عن القتال في التتهر الحرام منسوخ. وهو قول مجاهدا') . وقال الكلبي() : لم 
ينسخ › ولا يؤخذ(" بقول الكلبيء فإنه(') منسوخ بقوله”) تعالی: ۾ ولوا امقر ڪت 


98 0 


ب ل ا و 
فة كما ميلو کم كافة 0 


ويُباح الطعام والعلف!") بشرط الحاجة إليه؛ لآنه مال متقوم بين جماعة:؛ فلا يباح التناول 
منه إلا بالحاجة كما في السلاح والثياب. 


وإذا أخذ السّلاح من الغنيمة استعمله. ثم رده في الغنيمة؛ لأنَّ الإختصاص كان بسبب*) 
الحاجة [وقد زالت](') فيرذ ') ولا يضمن الظعام والعلف؛ لأنَّ إباحته غير متعلقة بشرط 


3 


الضمان. 


ولا يُقسم السّبي('') إلا في دار الإسلام إنْ أطاقوا المشيء وان لم يطيقوا فان كان معه 
فضلة"') حمولة حملهم عليها؛ لأنَّ الحمولة حق الغانمين والسّبي كذلك؛ فإن لم يكن مع الإمام 
حمولةء فإنْ كان مع أحدهم فضل حمولة حملهم عيها بطيبة نفسه» وإن لم يطب" لا يحمل 


(') مجاهد: هو مجاهد بن جبر مولى عبد الله بن السانب القارىء كنيته أبو الحجاج من أهل مكة وقد قيل كنيته 
أبو محمد يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) روى عنه الحكم ومنصور والناس 
وكان فقيها عابداء مات بمكة وهو ساجد سنة ثنتين أو ثلاث ومائةء ابن حبان» محمد بن حبان بن احمد (ت: 
٤ه‏ ).؛ الثقات» دار المعارف العثمانية؛ حيدر آباد - الهندء طاء ۱۹۷۳م ج٥‏ ص9١5,‏ 

(') الكلبي: هو العلامةء الأخباري» أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسرء وكان أيضا رأسا في 
الأنساب(ت:5 4 ١ه‏ ). الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 48 /اه)» سير أعلام النبلاء» بدون 
طبعة؛ دار الحديث. القاهرة ۰ م ج ص۳۹۸ , 

() في (ب) (نأخذ) و(ج) (يأخذ). 

9 في (ب) (بل هو). 

(©) في (أ) (لقوله). 

. ]"٠: التوبة‎ [ )١( 

() العلف: كل ما اعتلفته الدابة فهو علف لها يقال: علفت الدابةء ولا يقال: أعلفتهاء فالدابة معلوفة وعليف. 
الأزدي» أبو بكر محمد بن الحسنء(ت: ١“ه))ء‏ جمهرة اللغة. طاى (تحقيق: رمزي منير بعلبكي)» دار العلم 
للملايين» بيروت؛ ۹۸۷ آم ج٣‏ ص۹۳۷ . 

(") في (ب) (سبب). 

(؟) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ب). 

۰ في (ب) (فيرذه). 

('') السبي: الأسرى المحمولون من بلد الى بلدء ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد(ت: ١٠57ه‏ )., البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق: ط؛. دار الكتاب الإسلامي » بدون تأريخ. ج۲؛ ص٤ ,٠١‏ 

٠‏ في (ب) (فضل). 

("') في (أ) (يطلب). 
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على رواية السير الصّغير(') » وعلى رواية السير الكبير3): تحمل7). وجه رواية السير 
الصغير: أنَّ هذا جبرً(؛) على الإجارة(*) ابتداء لصيانة المالء فلا يجوز كما في دار الإسلام 


[ووجه 


رواية السير الكبير؛ لأنه دف الضرر العام يتحمّل بالضرر الخاص.]() () 


وإذا قلنا لا يجب”) على ذلك قتل الرجال؛ لأنّ قتلهم مباح بعد الأسر() وإن!"') أمكن 
الإخراج فعند عدم الإمكان أولىء ويّترك الئساء والصبيان في أرض عامرة حتى لا يعودون 
حرباً علينا. 


وإنْ كان في الغنيمة دواب وغنم وبقر وإہلء فصارت بحال('') لا تمشي»› وكذلك دواب 
العسكر ذكاها("١)‏ كلها وأحرقها بالنار. وأمّا السلاح إن لم يطيقوا حمله حرّقوه بالنار» وكذلك 


يوسف في شيء منه لأنه صنفه› بعدما استحكمت النفرة بينهماء وكلما احتاج إلى رواية عنه قال: أخبرني الثقة؛ 
ينظر: حاجي خليفةء مصطفى بن عبدالله القسطنطيني(ت: 517١٠ه‏ )» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
بدون طبعةء مكتبة المثنى › بغداد» ۱٤۱۹م‏ ج۲» ص”١١٠,‏ 

0( السير الكبيرء للإمام: محمد بن الحسن الشيباني» شرحه: القاضي. الإمام» علي بن الحسين السعديء(ت: 
1ه )لءوشرحه: الإمام» شمس الأنمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء(ت: ٣ه‏ )» ينظر: حاجي 
خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ المصدر نفسه. ج"؛ ص”7١١٠.‏ 

() في (ب) (يحمل). 

() في (أ) (خبر). ‏ . | 
() الإجارة: تمليك المنافع بعوضء المطرزيء ناصر بن عبد برهان الدين الخوارزمي(ت: ١٠5ه‏ ). المغرب في 
ترتيب المعرب. طا (تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار)ء مكتبة أسامة بن زید» حلب.9/5 ام ج23 
ص۲۸ , 

( . العبارة (ووجه.. الخاص) سقطت من (أ) و (ج). 

فق ينظر: الزبيديء. ابو بكر بن علي بن محمدء(ت: (A۸۰ ٠‏ الجوهرة النيرة. طا المطبعة الخيرية؛ ۲اه 
صن 1 

() في (ب) و(ج) (يجبر). 

9( في (أ) و(ج) (الأسراء). 

٠‏ في (أ) و(ج) (ان). 

0 في (أ) و (ج) (الجمالع. 0( 

('') الذكاة: الذبح؛ اسم من ذكى الذبيحة بذكية: إذا ذبحها.اللكنويء عبد الحي اللكنوي الحنفيء(ت: 4١7اه))؛‏ 
عمدة الرعاية على شرح الوقايةء بدون طبعةء (تحفيق: الدكتور صلاح أبو الحاج)ء دار الكتب العلميةء 4 ١٠١٠مء‏ 
ج١ء‏ ا صا . 
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الأمتعة(١)؛‏ لأنهم مأمورون7”) بقطع قوة المشركين وإثبات [قوة المسلمين](") وقد قدروا(*) على 
أحدهما وعجزوا(*) عن الآخر» فيأتو/(") بما قدروا) عليه(*). 


وهذا إذا كان السّلاح يحترق بالئار » فإن كان سلاح لا يحترق بالنار بأن“) كان من الحديدء 
فإنه يُدفنء هكذا ذكر في السير الكبير. 
(0') وإذا افتتح١١)‏ الإمام مدينةء فان شاء خمَسها"') وقسّم مابقي بين الجند» وإن شاء ترك 
أهلها 


فيها يؤذون الخراج"'؛ لأنّ الأول فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


بخيبر ')ء والثاني فعله عمر رضي الله عنه بأرض السوادا”'. 


في (ج) (امتعة لهم). 

في (أ) و(ج) (يامرون). 

0( في (ج) (القوة للمسلمين). 

۵ في () و(ج) (قدر). 

9) (في () و(ج) (وعجز). 

() في (أ) و(ع) (فياتي). 

| في (أ) و(ج) (قدر).‎ ٩ 

(؟) وفعلهم هذا من باب المصالح المرسلة» ينظر: الشيبائي» محمد بن الحسن بن:(ت: 48ه)ء السيرء ط1( 
تحقيق مجيد خدوري)؛ الدار المتحدة للئشرء بيروت» وام ج١ء‏ ص 1١١١‏ 

في (أ) و (ج) (أن). 

١‏ زيادة (واما) في (ج). 

0" في (ب) (فتع). ٠‏ 00 [! | 

}0 الخمس: واحد من خمسة. يقال خمست القوم: أخذت خمس أموالهم. ابن قارس؛ احمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني (ت: 4ه ). معجم مقاييس اللغةء بدون طبعة. (تحقيق: عبدالسلام محمد هارون)ء دار الفكر: 
عمان» ۹م ج ص7١ ١‏ 

(؟') الخراج: هو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم. وقال الزجاج: الخرج المصدرء والخراج: 
اسم لما يخرج» والخراج: غلة العبد والأمةء ابن منظورء. محمد بن مكرم بن علىء لسان العرب. ط”؛ دار صادرء 
بيروث؛ ٤١ ٤‏ اه ج ص۲۰۹۱ , 

(4') رواه ابو داود » عن بشير بن يسارء مولى الأنصار. عثر جال» من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 
«أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما ظهر على خيبرء > قسمها على ستة وثلاثين سهماء ؛ جمع كل سهم مانة 
سهم» فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الباقي لمن نزل به من 
الوقود, والأمور. ونوانب الناس»» ابو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق(ت: باه ER‏ سئنڻ أبي داودء بدون 
طبعة (تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد). > المكتبة العصرية صيداء بيروت. بدون تاریخ؛ باب ماجاء في 
ارض خيبرء رقم (۱۲ °{ ج”: ص 4 5 ١‏ وقال الألباني ت تحث الحديث(؟١ )٠‏ حکمه: صحيح الاسناد. 

(2') رواه سعيد بن منصورء. حدثنا سعيد قال نا هشيم» نا العوام بن حوشب. نا إبراهيم التيميء ٠‏ قال: لما افتتح 
المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب» اقسمه بیننا فأبىء فقالوا: إنا افتتحناها عنوة قال* «فما لمن جاء بعدكم 
من المسلمين؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه» وأخاف أن تقتتلوا» فأقر أهل السواد في أرضيهم. وضرب 
على رءوسهم الضرائب E‏ ماود لجعي عو بكر و بالك مكو ود pe N‏ 
منصور؛ أبو عثمان بن منصور بن سعيد شعبة الخرساني(ت: 7ه )» سنن سعيد بن منصور٬ط1.‏ ( تحقيق يو 
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وللفارس من الغنيمة سهمان وللراجل سهم واحد في قول أبي حنيف(). وفي قول 
صاحبيه(') : للفارس ثلاثة أسهم. سهمان لفرسه وسهم له. واحتجوا بما روى ابن عمر: أنْ 
النبي (صلى الله عليه وسلم) « قسّم الغنائم فأعطى للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهما» (). 
وأبو حنيفة(؛) احتج بما روى المقداد: أن النبي (صلى الله عليه وسلم)« أسهم له يوم بدر 
سهمين» سهماً له وسهما لفرسه» ) , فالآثار اختلف في استحقاق الزيادة بسبب الفرس› 
والقياس يقتضي أن لا يستحق بالبهيمة شيء7)., ففي" حق الزيادة يبقى على أصل القياسء 
وكذلك إذا كانوا في سفينة وقد حملوا خيلهم في السَفينة يستدقون سهم الفرسان؛ لأنهم لو 
كانوا في البر فقاتلوا رجالة استحقوا سهم الفرسان فكذا هذا. 


والمُعتبر في استحقاق السّهم: مجاوزة الذُربء فإن جاوز الدّرب فارسا لقصّد القتال استحق 
سهم الفرسان وإن مات فرسه» وإن جاوز راجلا استحق سهم الرجالة وإن قاتل فارسا؛ لأن 
حقيقة القتال لا يمكن الوقوف عليهاء فيقام السبب الظاهرٌ الدال عليها مقامهاء ومجاوزة() 
الأرب فارسا سبب ظاهرء فيقام مقامهال'). 


حبيب الرحمن الاعظمي ١)‏ الدار السلكفية. الهند» ‘A۸1۲‏ باب ما جاء في الفتوح, رقم }۸۹4 ل fa‏ 
ص8" !؛ وقال ابن كثير تحت الحديث: ٠۸١‏ وهذا أثر جيدء وفيه انقطاع. ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل 
البصري(ت: ۷4 _— 4 مسند الفاروقءط١.‏ (تحقيق: إمام بن علي بن إمام). دار الفلاح, الفيوم- مصرء» 
4٠م‏ باب آثار في حكم السواد. ج۲» ص۳١٠",‏ 

© في (أ) و(ج) (ح ه). 

() الصاحبان ٠:‏ هما ابو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني» ينظر: النقيب» احمد بن محمد نصير الدين 
النقيب » المذهب الحنفي ( مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته )» طاء مكتبة الرشيد» 
الرياض؛ ۰۱م ج ص۳۲۹ , 

() رواه البخاري » من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «قسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم خيبر 
للفرس سهمين. وللراجل سهما» قال البخاري: فسره نافع فقال: «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء فإن 
لم يكن له فرس فله سهم». البخاري» صحيح البخاري » مصدر سابق. باب غزوة خيبر» رقم(۲۲۸٤)۰ج٥۰›‏ 
ص5" ,١1‏ 

(؛) في (أ) و(ج) زيادة (ه). ُْ ش 

() رواه الطبراني › ثنا محمد بن عمر الواقديء ثنا موسى بن يعقوب الزمعي. عن عمته قريبة بنت عبد الله بن 
وهبء عن أمها كريمة بنت المقداد» عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. عن المقداد بن عمرو. أنه كان يوم 
بدر على فرسه - يقال لها: سبحه - «فاسهم له النبي (صلى الله عليه وسلم) لفرسه سهماء وله سهما». 
الطبراني › سليمان بن أحمد بن أيوب(ت ۳٠١ ١‏ ه)» المعجم الكبيرء ط”.ء (تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي). مكتبة ابن تيمية»ء القاهرة. ۱۹١١‏ م. باب ضباعة بنت الزبير بنث عبد المطلب امرأة المقدادء 
رقم(4 ١5)ء‏ ج٠‏ ص١5‏ ؟ءقال الهيثمي. في الحديث رقم( ۳٠4۷)ء‏ فيه الواقدي» وهو ضعيفهء نور الدين 
الهيثمي؛ نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان(ت: ۸٠۷‏ هل). مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء بدون طبعةء 
ص٤٤"‏ . 

() سقطت من(ب) (شيء). 

٩(‏ في () (نفى). 

() في (أ) (او مجاوزة). 

') في (أ) و(ج) (مقامه). 
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ومن مات من أهل العسكر في دار الحرب» فلا يستحقُّ شيئآ من الغنيمة., وإن مات بعد ما 
خرجوا إلى دار الإسلام» فاده يستحق[لأنَّ الإرث يجري في الملك ولا ملك قبل الإحراز وإنما 
الملك بعده. وقال الشافعي!'! : مَنْ مات بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه لقيام الملك فيه عنده 


وقد بيناه]("), 


ويرضخ”) للعبد إن قاتل مع مولاه؛ لان السبب قد وجد وهو القتا ؛ لكنه تبغ للمولى. فلا 
يجوز التسوية بين الأصل والتبع. وإنْ كان يخدم مولاه ولم يقاتل لم يرضخ له. 


والمرأة إذا كانت تداوي الجرحى والمرضى وتسقيهم وتحفظ متاعهم. فإنه رضخ لهاء 
وذلك لأنّ حقيقة القتال منها لا يتحفق عادة فأقيمت الإعانة منها مقام الحقيقةء ومن العبد 
يُتصور فلا ثقام الإعانة [في حقه]“) مقام حقيقة القتال. 


والذمي إذا قاتل يُرضخ له؛ لأنه تبع للمسلمين ولهذا لو أرادوا أنْ ينصبوا لهم راية 
لأنفسهم لا يُمكنون من ذلك فصار كالعبد مع المولى. 


وأمّا أهل سوق العسكر: لا رضخ لهم إلا أن يقاتلوا فيُضرب لهم بسهامهم؛ لأنَّ مجاوزتهم 
الأرب) كان لقصد التجارة ظاهراً مع احتمال أنها كانت للقتالء فإذا قاتلوا دل أن المجاوزة 


كانت [للقتال والتجارة]!') جميعا. 


() قال الشافعي رحمه الله» وقال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل أنه لا يضرب له بسهم في 
الغنيمةء وقال الأوزاعي «أسهم رسول الله-(صلى الله عليه وسلم)- لرجل من المسلمين قتل بخيبر» فاجتمعت 
أئمة الهدي على الإسهام لمن مات أو قتل» الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلبء(ت: ٤‏ ١٠ه).‏ الأمء بدون طبعةء دار المعرفة- بيروت»: ۱۹۹۰مء جلاء ص/اه ”, 

() العبارة (لان الارث... بيناه) سقطت من (أ) و(ج). 

)رضخ يرضخ رضخا ء والرضخ : هو العطية القليلة من الغنائم » عطية دون السهم › الزبيدي . محمد بن 
محمد بن عبد الرزاق الحسيئي ( ت: ١٠٠٠٠ه‏ ) › تاج العروس › بدون طبعةء (مجموعة محققين)» دار الهدايةء 
بدون تاريخء باب رضخ › ج۷ › ص۲۰۸ , 

(؛) العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

) الذمي: هو المعاهد من الكفار لأنه أومن على ماله ودمه ودينه بالجزية. محمد عميم الإحسان. قواعد الفقهء 
طاء الصدف ببلشرزء كراتشي:9485١م:‏ ج21 ص١٠٠,‏ 

(') في (ب) (الدروب). 

(") في (ب) و (ج) (للتجارة والقتال). 
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الفارس إذا كان معه فرّسان لم وضرب إلا بسهم فرس واحد عند أبي [حنيفة ومحمد](). 
وقال ابو يوسف( : يُسهم له سهم فرسين لا يُزاد عليه واحتج بما روي: أنّ النبي (صلى الله 
عليه وسلم) « أسهم الزبير(") بن العوام لفرسين» ()ء وهما احتجا: أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) « أسهم لأوس لفرس واحدٍ وقد قاد فرسين» 2(7., فإذا تعارضت الأحاديث: فما اتفقت ذ 
أخذنا به وما اختلفت فيه رددناه إلى أصل القياس(). 


ولا يسهم للصبي والمجنون ويرضخ لهما؛ لأنّ السبب وجد منهما؛ لكنهما تبغ فصارا كالعبد 
مع المولى. 


ولو جُرج رجل ولم يل مجروحا حتى خرج إلى دار الإسلام صرب له سهم"). وكذلك لو 


أسر رجل من الغانمين ثم أطلق فخرج معهم؛ لأنَّ المبب قد وجد في حقه وهو مجاوزة 
الذرب) لقصد القتال. 


[ولو بعث الامام سريّة من العسكر فغنمواء أو غنم العسكر ولم يغنموا اشتركوا جميعا؛ 
لأنهم اشتركوا في السبب. وهو مجاوزة الذرب لقصد القتال.](*) 


ولو كان في دار الحرب رجل تاجر مسلم» ثم إه التحق بعسكر المسلمين» فإنه لا يستحق 
السّهم ما لم يقاتل؛ لأنه لم يوجد في حقه السبب الظاهرء فلا بذ من أنْ يُعتبر في حقه وجود 
فيقة القتال. 


() في (ا) و(ع) (ع دم ه). 

') في (أ) (س ه). 
0 في (ب) و(ج) (للزبير). ٠‏ 
(؛) اخرجه البيهقيء عن مكحولء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الزبير حضر بخيبر بفرسين» «فاعطاه 
النبي (صلى الله عليه وسلم) خمسة أسهم سهما لهء وأربعة لفرسيه» مرسل. البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن 
علي؛(ت: كا السنن الصغير للبيهقي. طا (تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي)ء جامعة الدراسات 
الإسلاميةء كراتشي- باكستان» 4/85 ام: باب سهم القازس والراجل؛ رقم الحديث(857١),‏ ج۰۳ ص١41”؛‏ قال 
ابن الصلاحء ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيفء إلا أن يصح مخرجه بمجينه من وجه آخر. ابن 
الصلاح» عثمان بن عبد الرحمنء(ت: ٤١‏ “ه)» معرفة أنواع علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح بدون طبعةء دار 
الفكر » سورياء دار الفكر المعاصرء بیروت» ١۱۹۸م‏ باب معرفة المرسل. ج١؛:‏ ص”5,. 
(©) ذكره ابن حجر في كتاب "الدراية تخريج احاديث الهداية ٠"‏ وقال: حديث أن البراء بن اوس قاد فرسين فلم 
يسهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلا لفرس واحد لم أجده بل الذي رواه ابن مندة في ترجمته من طريقه أنه 
قاد مع النبي (صلى الله عليه وسلم) فرسين فضرب له خمسة أسهم؛ ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاتي؛(ت: (A۲‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية بدون طبعة. ٠‏ (تحفيق فة ۽ السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدئي)› دار المعرفة, بیروت» بدون تاريخ باب الغنائم وقسمتهاء رقم الحديث(۷۲۳)» ج؛ ص٤ ,1١١‏ 
() ينظر: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» مصدر سابق. ج۲› ص۳۸۹. 
) في (ب) (بسهم). 
() في (أ) (الدروب). 
(؟) العبارة ( ولو بعث... القتال) سقطت من (ب), 
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وكذلك مَنْ ارت من العسكرء ثم التحق بدار الحرب ثم عاد مسلمآ لا يستحق ما لم يوجد منه 
حقيقة القتال؛ لأئه لما ارتذ بطل السّبب [في حقه]!') وهو مجاوزة الذّرب [لقصد القتال]('افلا بذ 
من وجود حقيقة القتال لاستحقاق السّهم. وصار كحربيّ أسلم ثم التحق بعسكر المسلمين» فان 
حكمه ما ذكرناء وكذا هذا, 


وه ن قتل قتيلا لا يستحقٌ سلبه إلا أن يقول الإمام: مَن قتل قتيلا فله سلبه؛ لأنّ السَّلبَ 
غنيمة» فلا يختصُ به أحد إلا بالتنفيل") كغير السلبء وهو تأويل الحديث المروي في هذا 
الباب) . والسلب: هو دابة المقتول وسرجها وما عليها من آل( وثياب المقتول وسلاحه وما 
معه على الدابة من مال في جيبه!") أو على وسطه» فأمًا ما(') سوى ذلك من ماله فليس بسلب. 


وإذا أعتق واحدٌ من الغانمين عبدآ بعد الإحراز بدار الإسلام فإنه لا يُعتق؛ لأنّ الثابت له قبل 
القسمة إمَّا عين المملوك وإمّا بدله؛ لأنَّ الإمام له رأي في الغنيمة قبل القسمة؛ إن شاء قسمء 
وإن شاء باع وقسّم الثمنء ومثل هذا الملك لا يكفي لنفاذ العتق. وإِنْ كان يكفي للإرث› 
كالعبد إذا جنى جناية فأعتقه وليّ الجناية قبل الدّفع إليه [ثم دفع اليه]"). 


)0 العبارة سقطت من (i)‏ و(ع). 

0( العبارة سقطت من )ا( و (©). 

(”) التنفيل: نوع من التصرف في الغنائم ٠‏ يقال نفل الإمام الغازي, أي أعطاه زاندا على سهمه بقوله «من قتل 
قتيلا فله سلبه». البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخء (ت: 85/اه).ء العناية 
شرح الهداية» بدون طبعة. دار الفكرء بدون تاريخ» ج٠»‏ ص١٠٠‏ . 

4( أخرجه البخاري»حدثنا أبو لعيم. حدثنا أبو العميس:. عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه؛ قال اتی النبي 
(صلى الله عليه وسلم) عين من المشركين وهو في سفرء فجلس عند أصحابه يتحدث. د ثم انفتل» فقال النبي (صلى 
الله عليه وسلم): «اطلبوهء واقتلوه». فقتله. فنفله سلبه . البخاري» صحيح البخاري. مصدر سابق» باب الحربي 
اذا دخل دار الاسلام بغير امان» رقم الحديث( «(r OCR‏ ج25 ص۹ .٦‏ 

١‏ في (ب) (الآلة). 

في (ب) و(ج) (حقيبته). 

() سقطت من )0( (ما), 

في () و(ج) (اباع). 

() العبارة سقطت من (1). 
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ولو وطيء رجل [من الغانمين](') جارية من السب فولدت منه ولدا أخذ منه العقر ولم يحذ 
وكانت الجارية وولدها وعقرها(”) في الغنيمةء ولا يثبتثُ نسبه منه. أما العقر؛ فلأئه(") أتلف 
منافع بضعهاء ولو أتلف جزءاً من عينها بعد الإحراز بدار الإسلام يضمنء فكذا هاهنا. 


وأما سقوط الحد فلمكان الشبهة. وأما عدم ثبوت() السب [فلآنَ الثابت له بهذا السبب قبل 
القسمة أحد الشيئين لما مرء وقيل”*) : هذا الملك لا يكفي لثبوت() التسب.]() 


ولو سرق رجل [من الغانمين]") أو عبده شينا من الغنيمة [قبل القسمة]" الم يُقطع؛ لأنه 
سرق مالا له أو لمولاه فيه حقّ الملك. 


6 


فصل 
الرباط("') الذي جاء فيه الأثر: أن لا يكون وراءه من دار الإسلام شيء؛ لأنَ ما دونه لو 


كان رباطا لكان كل المسلمين من بلادهم مرابطين. وقيل: إذا أغير على موضع مرّة كان رباطا 
إلى أربعين سنةء فإذا أ غير مرتين كان رباطأ إلى مائة وعشرين سنةء فاذا ' أغير ثلاث مرّات 
كان رباطأ إلى يوم القيامةء والمختار: هو" 'الأول. 


() العبارة سقطت من (أ) و(ج). 

() العقرء قال الليث: العقر بالضم: دية الفرج المغصوب. وقال أبو عبيدة: عقر المرأة: ثواب تثابه المرأة من 
نكاحها. وقيل: هو صدق المرأةء وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطنت على شبهة فسماه مهرا. وقي 
الحديث: فأعطاهم عقرها, قال ابن الأثير* هو بالضم ما تعطاه المراة على وطء الشبهة؛ وأصله أن واطئ البكر 
يعقرها إذا افتضهاء فسمى ما تعطاه للعقر عقرا › الزبيدي › تاج العروس . مصدر سابقء باب عقرء ج١۳١‏ › 
ص٦١٠‏ ., 

في (أ) و(ج) (لأنه). 

) في (أ) و(ج) (ثبات). 

() في (ب) (ومثل). 

٩‏ في (أ) (ثبات). 

( العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 

() العبارة سقطت من (أ) و(ج). 

(؟) العبارة سقطت من (أ) و(ج). 

)١١(‏ الرباط: المرابطة في نحو العدو وحفظ نغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» 
العيني. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىء(ت: ه)»عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدون طبعة؛ 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» بدون تاريخ. ج؟, ,٠٠١‏ 

(') في (ب) (واذا). 

() سقطت (هو) من (أ), 
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رجل أسّره العدوء فباعه الذي أسره من حربي آخرء فقال المشتري للأسير: إرجع إلى دار 
الإسلام ووجه لي المال الذي أذيثه عنك» ذخرج لم يجب عليه شيء؛ لأنه لم يصر ملكا للثاني 


إلا إذا أمره المأسور أن يشتريه من الأول ليبعث إليه بثمنه 


فإنه(") يجب عليه؛ لما تبين بعد هذا. 


قوم حاصروا أهل الحربء فنزلوا على حكم ذميّ لم يجز؛[لأنه ليس بأهل!) للحكم. وإن 
نزلوا على حكم امرأة مسلمة لم يجز؛]) لأئها ليست أهلا” للحكم مطلقاء فإن(") حكمث بالقتل 
لم يجز؛ [لأنها ليست من أهل الخكم في باب القتل؛]" لأنها ليست من أهل الشهادة(”) في باب 
القتل» وان" حكمث أنهم ذمة جاز؛ لأنها من أهل الحكم بذلك7 '). 


[ولو نزلوا على دكم عبد أو محدود في قذفب أو أعمى لم يجز؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الشّهادة.]0١)‏ 


ولو نزلوا على حكم رجل يختارونه لأنفسهم من أهل العسكر قبل ذلك منهم. ثم ننظرإن 
اختاروا رجلا مسلما أهلا للحكم جازء وإن لم يكن أهلا للحكم لا يجوز اعتبارآ للإنتهاء 
بالإبتداع. 


أيديهم كالمملوك. 


() سقطت من (ب) (لي). 

5 في () (الآن) و(ج) (ان). 

(") في (ج) (اهلا). | 

() العبارة ( لانه ليس ... لم يجز) سقطت من .)١(‏ 

() في (ب) (باهل). 

() في (ب) (فانها لو). 

( العبارة (لانها .. القتل) سقطت من (ب). 

(؟) الشهادة: قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع» والمشاهدة: المعاينةء والشهادة في قول المصنف رحمه الله» 
تحمل الشهادة وأداؤهاء بمعنى: المشهود به فهو مصدر بمعنى المفعول» فالشهادة تطلق على التحمل» تقول: 
شهدت بمعنى تحملت» وعلى الأداء تقول: شهدت عند الحاكم بشهادة: البعليء محمد بن أبي الفتح بن أبي 
الفضلء(ت: 4١٠1اه).‏ المطلع على ألفاظ المقنع. ط١2‏ (تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب)› 
مكتبة السوادي للتوزيع: “١٠٠7م‏ جا ص5 5:, 

؟) في (ب) (ولو). 

"© في (ب) (كذلك). 

('') العبارة (ولو نزلوا... الشهادة) سقطت من (أ). 
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إمرأة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها ما لم يدخلوا في دار الحرب» 
كذا روى خلف بن أيوب(') عن محمد بن الحسن رحمه الله نصاء؛ لأنّ دار(") الإسلام مع تباين 


أطرافها مكان واحد(), 


إمرأة منعت ابنها من الجهاد وهو بالغ؛ إن كان قلبها لا يحتمل فراقه لا تأثم بمنعه؛ لآنها 
تتضرر بالأذن. 


حربيون خرجوا إلينا بأمان» فقتل بعضهم بعضا فإنه يُقتصّ منهم في رواية السير الكبيرء 
وفي رواية الحسن: لا يقتص“)ء وهذه الرواية أليق بقواعدنا وبها نأخذ. 


إذا أسروا عبداً مسلما لمسلم وأحرزوه”) بدارهم؛ فأبق العبد الى دار الإسلام غتق؛ لأنَّ 
عبدآ منهم لو أسلم وأبق إلى دار الإسلام غتق» فكذا هذا. 


الرّنادقة() ثلاثة: زنديق أصلي وإنه يُترك على شركه إن") كان من العجم؛ وزنديق غير 
أصلي بأن كان مسلماآ فتزندق7' , فإنه يُعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل؛ لأنه مرتذ. 
وزنديق تزندق بعد ما" كان ذميآاء فإته يترك على حاله؛ لأنّ الكفر كله مئة واحدة. 


(') خلف بن ايوب : هو الإمام المحدث الفقيه مفتي المشرق أبو سعيد العامري البلخي الحنفي الزاهد عالم أهل 
بلخ ٠‏ تفقه على القاضي أبي يوسف > وسمع من: ابن ابي ليلىء وعوف الاعرابي؛ ومعمر بن راشد. الذهبي› 
شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد( ت: ۷٤۸‏ ه ) » سير أعلام النبلاء. ط"(تحقيق: مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط )؛ مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۰م ج4 » ص١‏ 4ه , 

٣ (‏ في (ع) (تباين). 11101101011 ۰ 
(”) قال في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"؛ وفي البزازية امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل 
المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب؛ لأن دار الإسلام كمكان واحد. ابن نجيم؛ البحر الرائق شرح 
كئز الدقائق» مصدر سابق» ج ص۷۹ . 

(؛) في (ب) زيادة (منهم). 

() الإحراز: جعل الشيء في الحرز وهو الموضع الحصين. النسفيء عمر بن محمد بن أحمد بن 
إسماعيل»(ت: ٠١۳۷‏ ه)ءطلبة الطلبةء بدون طبعةء مكتبة المثنى؛ بغداد- العراق» ١711اهء‏ جا ص/الا, 

(') الزنديق: هو من يقول ببقاء الدهر أي لا يؤمن بالآخرة ولا بالخالق ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة 
الهرويء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين( ت: 4 ١1١٠١ه)ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح› 
طاء دار الفكر. بيروت- لبئان» TE p1‏ ص۲۳۰۹ . 

(") في (أ) و(ج) (وان). 

) في () و(ج) (فزنديق). 

() في (ج) (ان). 
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ولا يخرج الرّجل إلى الجهاد إلا بأذن والديه؛ فإن أذن(') له أحدهما دون الآخر لا يخرج. 
وهمافي سعة من منعه إذا دخل عليهما مشقة؛ لأنّ مراعاة حقهما فرض عين('! والجهاد 
فرض كفاية(")» وفرض العين أولى. 


وإن لم يكن له أبوان وله جذان وجذتانء فأذن له أبو الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخرانء 
فلا بأس له بالخروج؛ لأنَ أبا الأب قائم مقام الأب. وأم الأم قائمة مقام الأم؛ فكانا بمنزلة 
الأبوين. 

ولو أذن له أبواه. فلا بأس له بالخروج فكذا هذاء وهذا(؛) إذا كان سفر جهادء اما إذا كان 
سفر تجارة أو سفر حج [فلا بأس]() بأن يخرج بغير إذن والديه؛ لائه" ليس في هذا السفر 
إبطال حقهما؛ لآنه ليس فيه خوف هلاكء حتى لو كان فيه خوف هلاك مثل [السّفر في]" البحر 
لا يخرج إلا بإذنهماء ثم إنه(') إنما يخرج إلى التّجارة بغير إذنهما إذا كانا مستغنيين عن خدمته؛ 
أما إذا كانا محتاجين فلا. 


ولا بأس بادخال المصحف في دار الحرب للقراءة فيه إذا كان العسكر عظيماًء أما اذا لم يكن 
فأحب إليّ أن لا يسافر به؛ لأنه الموضع الذي جاء فيه النهي عن إدخاله. فإن!"') دخل بأمان 
فلا بأس بأن يدخله إذا كانوا بحال يوفون بعهدهم('') لوقوع الأمر عن التعرّض له. 


() في (ب) (كان). ٠‏ 

(") فرض العين: ما يتعين على كل أحد إقامته نحو أركان الدين» الشيبانيء أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيبائي؛(ت: ۹ه( الكسب» طا (تحقيق: 5 سهيل زكار)ء عبد الهادي حرصوني. دمشق» .اها جك 
ص۷۱, 

(”) فرض الكفاية: ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وإنه إذا اجتمع الناس على تركه كانوا 
مشتركين في المأئم كالجهاد فإن المقصود منه إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين فإذا حصل هذا المقصود 
ببعض المسلمين سقط عن الباقين وإذا قعد الكل عن الجهاد حق استولى الكفار على بعض الثغور اشترك 
المسلمون في المأثم بذلك. الشيباني» الكسب» نفس المصدرء ج١؛‏ ص١,‏ 

(؛) في (ب) (هذا). 

(2) في (ب) (واما). 

0 في (ب) (فله). 

في (ا) (فلانه). 

() العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

(؟) سقطت من (ب) (انه). 

في (أ)ى (ج) (وان). 

('') في(ب) (بعهودهم). 
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إذا طلب الحربيّ أو الذميّ تعليم' القرآن [فلا بأس بتعليمه]() وتفقهه في الدّين؛ لأنْ 
الرّسول (صلى الله عليه وسلم) كان يقرأ القرآن على المشركين7). 
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فصل 
يُستحبٌ أنْ يُدفن [الميت والقتيل](؛) في المكان الذي مات فيه وقتل؛ لما روي عن عائشة 


رضي الله عنها: أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وكان مات 
بالشّام”) ونقل من هناك فقالت: لو كان الأمر الي وبيدي لدفنثك حيث مت3). ولكن مع هذا إن 
النقل(") من ميل أو ميلين فلا بأس بهء وإن نقل من بلد الى بلد آخر) فلا إثم فيه؛ لأنَّ يعقوب 
عليه السلام مات بمصرا؟)» فحمل!(١٠)‏ الى أرض( )١‏ الشناء("'ا, وموسى عليه السلام حمل 


( في (أ) و (ج) (لتعليم). 

() العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

() أخرجه البخاريء عن عروة بن الزبيرء قال: أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ركب 

حماراء عليه إكاف تحته قطيفة فدكيةء وأردف وراءه أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث 
بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 

وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلولء وفي المجلس عبد الله بن رواحةء فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خمر عبد 

الله بن أبي أنفه بردائهء ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم وقف» فنزل فدعاهم 

إلى الله وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء؛ لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء 

فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رحلك. فمن جاءك منا فاقصص عليهء قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في 

مجالسنا فإنا نحب ذلك؛ فاستب المسلمون والمشركون واليهود. حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي (صلى الله 

عليه وسلم) يخفضهم؛ البخاري» صحيح البخاري» مصدر سابق» باب التسليم فيه أخلاط من المسلمين. > رقم 

الحديث( 84؟5)؛ ج۸» ص٦ .٠‏ 

() في (ب) (القتيل والميت). 

() الشام» سميت الشام لأنها عن شمال الكعبةء وقيل لشامات في أرضها سود وبيضء وقيل سميت بسام بن نوح 

لأنه أول من نزلها فتطيرت العرب لما سكنتها من أن تقول سام فقالت شام. وقيل إن أول من سكنها من الخلفاء 

سماها بهذا الاسم وإنها سرور لمن رآها ء الاندلسي : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الالدلسي 

(ت: AY‏ ه). ٠‏ المسالك والممالك .بدون طبعة› دار الغرب الاسلامي» ام al‏ “ص ٤ ٦ ٠١‏ 

إلى اخرجه الحاكم» عن ابن جريج. عن ابن أبي مليكة؛ قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشى على بريد 

من مكةء فلما حجت عائشة رضي الله عنها أتت ت قبره فبكت. ثم ردت إلى مكة وقالت: «أما والله لو شهدتك لدفنتك 

حيث مت». سكت عنه الحا كم ولم يذكر حكمه» الحاكم» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد ؛(ت: 

ن( المستدرك على الصحيحين. طاء(تحقيق في : مصطفى عبد القادر عطا)ء دار الكتب العلمية؛ بيروث» 

م باب ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ رقم الحديث(١١5)‏ ج۴ ص١‏ ؛ .٠‏ 

0 في (ب) و (ج) (نقل). 

() سقطت (اخر) من (ج). 

(؛) مصرء سميت مصر باسم من أحدثها وهو مصر بن مصرايم بن حام بن نوح فتحها عمرو بن العاص فى أيام 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ص في الدين ء عبد المؤمن بن عبد الحق؛ ابن شمائل القطيعي البغدادي» 

الحنبلي» صفي الدين (المتوفى: 14”/اه) › مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠‏ ط١‏ دار الجيل» 

بيروث» ١١٤۱ھ‏ › ج۳ › ص۱۲۷۷ , 

(:') في (ب) (وتقل). 

( سقطت من (أ) و (ج) (ارض). 

(') عن كعب الأحبارء قال: حتى كلم يوسف فرعون وأعلمه أن أباه قد مات؛: وأنه ساله أن يقبره في أرض 

كنعانء فأذن له بذلك» وخرج معه أشراف مصر حتى دفنه وانصرفء وذلك بعد أن دفن في مصر ثلاث سنين؛ ثم 

حمل إلى حبرون › ودفن عند إبراهيم الخليل وإسحاق عليهم السلام » الصفديء الحسن بن أبي محمد بن عمر› 
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تابوت يوسف عليه السلام بعد [أن مات](١)‏ إلى أرض الشام من أرض مصر لتكون عظامه مع 
عظام آبانه('), وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في ضيعة9) (؛) على أربعة فراسخ من 
المدينة» فحمل على أعناق الرّجال إلى المدينة*). 


إذا كتب الوالي إلى أمير العسكر: إنا قد ولينا فلاناء فأمير العسكر أمير على حاله ما لم 
يعزله أو يلحق به الثاني وجاز7'! فعله قبل حضور الثاني» ولو كان كتب إليه وقال له: إنا قد 
عزلناك, فإنه يصير معزولا حين وصل الكتاب إليه"؛ لأنّ في المسئلة الأولى إنما ينعزل الأول 
ضرورة صيرورة الثاني أميراء وإنما يصير الثاني أميرأ إذا لحق العسكرء فلا ينعزل الأول قبل 
وصوله» وفي المسئلة الثانية ينعزل بالعزل الصريح» ولهذا إذا كتب الخليفة إلى أمير المصر: 
إنا قد ولينا فلانا جاز للأؤل إن يصلي بهم ما لم يصل الثاني» ولو كتب: إنا قد عزلناك» فليس له 
أن يصلي بهم قبل وصول الثاني. 


أمير العسكر إذا قال: إن قتلت هذا الفارس فلك مائة درهم» فقتله فلا شيء له. ولو قال: 
إن قطعت رأس هذا المقتول فكذلك("') جاز ويستحق الأجر '). 


(ت: بعد ٥۷1١‏ ) » نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك › (تحقيق : عمر 
عبدالسلام)ء طا المكتبة العصرية للطباعة والنشرء لبنان؛ Ep‏ 6٠ص‏ .١ه‏ 

(') في (ب) (زمان). ١ e‏ 

() سار موسى عليه السلام بجميع بني إسرائيل من أول الليلء وكان عددهم ستمائة ألف واربععين الفا ونيفا. 
واخرجوا تابوت يوسف عليه السلام من النيل وحملوه معهم. دلتهم على موض عه عجوز مؤمنة من القبط 
ومضت معهم؛ المسعودي. ابو الحسن علي بن الحسين بن علي؛(ت: ٦ھ(‏ أخبار الزمان. بدون طبعة؛ دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بیروت» ٩1۹۹م‏ ج١1‏ ص۲۷۷. 

7 في (ب) (صنعاء). 

(؛) الضيعة: والقرية هي الضيعة. ينظر: الفيومي؛ »أحمد بن محمد بن علي الحموي. (ت١‏ ,لاه ه)). المصباح 
المنير في غريب الشرح الكبيرء بدون طبعةء المكتبة العلميةء بيروت» بدون تاريخء ج۲» ص٠ .٠٠‏ 

() عن المدائني قال: سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق على عشرة أميال من المدينة فحمل إلى المدينة على 
أعناق الرجال مات سئة خمس وخمسين" ,ابن عساكر» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
والنشر والتوزيع» 2 6مءج. ۲ ص۹٦۳‏ . 

"6 في )١(‏ (جاز). 

() سقطت (كان ) من (ب). 

سقطت (اليه) من (أ) و (ج). 

في (ب) (وان). . 

٠٠١‏ في (ب) و(ج) (فلك كذا). 

في (أ) و (ج) (الأجرة). 
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أما(')الاول؛ فلأن7) قتل الفارس جهاد وطاعةء والإستنجار على الظاعات!) لا يجوز. 
والثاني ليس بجهاد. فجاز الإستئجار عليهء هذا إذا كان المأمور مسلما. وكذا إذا كان ذمياء 
وكذلك إذا(؛) كان الأ سير في يد الأمير فاستأجر الأمير مسلما أو ذمَيا ليقتله لا تجب الأجرة له. 
[وكذلك إذا](*) استأجره ليقتل اللصء لا يجوز لما ذكرنا. 


أمير الكفار في دار الحرب إذا أهدى إلى أمير العسكر هدية, فأراد الأمير أنْ يعوضه من 
الغنيمة بمثل قيمته(") يجوز(", والزيادة على قيمته(") باطلةء والهدية تكون بجميع العسكر؛ 
لأن الإهداء إليه لكونه أميراء وما يهدى إليه لكونه أميراً يكون لجميع العسكر. فيجوز التعويض 
بالمثل. 


رجل أراد الخروج إلى العدو وعليه ذين» لا يخرج حتى يقضي تينه؛ فإن لم يجد ما يقضي 
به دينه لا يخرج إلا بأذن غريمه؛ لأنه تعلق به حقه. فان كان بالمال كفيل7” '! بإذنه لا يخرج 
إلا بإذنهما. وإن كفل بغير إذنه لا يخرج إلا بإذن الطالب خاصّة ولا حاجة إلى إذن الكفيل؛ لان 
حقه لم يتعلق به بخلاف ما إذا كفل بإذنه؛ لأنّ حقه تعلق ') به("١).‏ 


ولا بأس بضرب الطبول للحرب للإجتماع7!'')[لما فيه من إرهاب العدو](*') بخلاف طبول 
اللهو. 


( في (أ) و (ج) (اداء). 

في (ج) (لان). _ 

() في (ب) (الطاعة). 

() في (ب) (لو). 

) في (ب) (فكذلك نو). 

فى في (ب) (قيمتها). . 

(') سقطت (يجوز) من (أ). 

() في (ب) (قيمتها). 

9 في () يعفا ر ET‏ 
)٠(‏ الكفيل: هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الأصيل 
والمكفول عنه؛ علي حيدرء علي حيدر خواجه أمين أفندي([ت: ٠٠٠١۴۳‏ ه))» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 
طا دار الجيل» ۹۹۱ مء ج۱ ص77 

, في (ب) (يتعلق).‎ ٠ 

(5') ينظر: قاضي خان فتاوى قاضيخان. مصدر سابق؛ ج۳؛ ص ۰۰-۳۲۹" , 

(9') في (ب) (بالإجماع). 

() ينظر: السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهلء(ت: *8ه). شرح السير الكبير؛ بدون طبعة الشركة 
الشرقية للإعلانات» ۱۹۷۱مء ج1: صل8 8ش 5 ,١‏ 

(9') العبارة سقطت من (أ) و(ج). 
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الأسير() إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين رجع عليه بألف [لأنَ التزامه له بألف لا 


رجل قال لآخر: خذ هذا المال واغز به في سبيل الله فهو قرض'؛ لأنَّ قوله: خذ هذا المال 
للتمليك, وقوله: اغز به. مشورة فيكون قرضا إلا أن يعرف من حاله أنه أراد به صلة. 


مسلم دخل دار الحرب بأمان فوجد فيها لقطة)ء يُعرّفها كما يعرّفها في دار الإسلام؛ لأنَّ 
بعقد الأمان التزم أن لا يخون”*) وتمئك هذه اللقطة خيانة7)» فإذا عرّفها ولم يظفر بصاحبها 
فأحبٌ إلي أن يتصدق بها على فقراء المسلمين الذين هم في دار الحرب, فان" لم يجد فعلى 
فقراء أهل الحرب. 


حربي") دخل دارّنا بأمان واستأجر أرضا خراجيّة عشر سنين» لا يصير ذميًا في قول أبي 
حنيفة!*)؛ لأنّ الخراج يجب على رب الأرض('. 


ذمي دخل دار الحرب وسرق( ٠"1‏ صبيآ منهم وأخرجه إلى دار الإسلام. فالصبي مسلم لا 
يملكه حين أحرزه بدار الإسلام. ولو اشترى هناك صبيّا ثم أخرجه فهو على دينه؛ لأنه ملكه 
قبل أن أدخثه في دار الإسلام,. 


}0 الاسر: الحبس وكل محبوس فهو أسير. البغدادي. القاسم بن سلام بن عبدالله(ت؛ *"له))ء غریب الحديث» 
طا (تحقيق محمد عبد المعيد خان)؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء 5 45١م,‏ باب أسرء ج 
صم ٠ ٠” ١‏ 

() العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

() القرض: هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله وصح في مثلي لا في غيره فصح استقراض 
الدراهم والدنانير وكذا ما يكال» شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان؛(ت: YA‏ ١ه).‏ مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحرء بدون طبعة؛ دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ ج٠»‏ ص27, 

() اللقطة: هي اسم لما يلتقط من المال وأخذها أفضل من تركهاء وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ما سواهما 
يخاف عليه الضياع والتلف ففي أخذه صيانة له الزبيدي» الجوهرة النيرة ط١»‏ مصدر سابقء ج٠»›‏ صه ه”, 
( في (أ) (يجوز). ١‏ 

( الخيانة: هو أن يخون المودع مافي يده من الشيء المأمون. البابرتي؛ العناية شرح الهداية» مصدر سابق» 
ج ص۳۷۳۴. 

() في (ب) (وان). 

)3 الحربي: منسوب الى الحرب. الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمينء محمد رواس 
قلعجي» معجم لغة الفقهاءء مصدر سابق؛ ج١؛‏ ص78 ,١‏ 

© زيادة (ه) في (أ) و(ج). 

(') ينظر: السمرقنديء ابوالليث السمرقندي(ت: ۳۷٠١‏ ه)» عيون المسائلء طا (تحقيق: د صلاح الدين 
الناهي). شركة الطبع والنشر الاهلية ء بغدادء ۰٦۱۹م‏ جا» ص”15١,‏ 

9) في (ب) (فسرق). 7 0 01 
(؟') السرقة: هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ؛ النسفي › عبدالله بن أحمد 
بن محمود(ت: ٠الاشها‏ 4 كئز الدقائق: طا (تحقيق: أ د. ساند بکداش 34 دار البشائر الإسلامية, بيروت- 
لبتان؛ ١١1١٠مء‏ ج١1‏ ص ,”"5١‏ 
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المسلمون إذا أسروا صبيان أ هل الحرب وهم بعذ في دار الحرب» فدخل آباؤهم دار الإسلام 
وأسلمواء فأولادهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا الى دار الإسلام الصغار('؛ 
لأنّ التبعية(") بحكم الأبوة والأبوة() لم تنقطع. 


إذا قيل للمسلم: إما أن تسجد للملك أو نقثلك: فالأفضل!!؛) أن لا يسجد؛ لأنه كفر صورة 
والأفضل أن لا يكفر صورة. وإذا قيل له: أسجد سجود التحية, فالأفضل أن يسجد؛ لأنَّ سجود 
التحيّة ليس بكفر وهذا دليل على أنه إذا سجد سجود التحية حالة الخوف لا يكونُ كفراً. 


حمل رؤوس الكفار يُكره؛ لما روى عقبة بن عامر الجهذي: أنّ أبا بكر الصدّيق رضي الله 
عنه أنكر ذلك17), 


رجل له إمرأة ذميةء فليس له أن يمنعها من شرب الخمرء وله أن يمنعها من ادخاره("؛ لأنَّ 
شرب الخمر حلال لها ولا يُجبرها على الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يجب عليها. 


ذمي سأل مسلما عن طريق البيعة(”) ليس له أن يدله عليها؛ لأنه إعانة على المعصية. 


ع( سقطت ( الصغار) من (ب). 

(') في (ب) (الغنيمة) و(ج) (التبيعة). 

() في (ب) (الصغار). 

() زيادة (له) في (أ) و(ج). 

() في (أ) و(ج) (فيما). 

(') رواه البيهقي» عن عقبة بن عامر الجهنيء أن عمرو بن العاص» وشرحبيل ابن حسنة بعثا عقبة بريدا إلى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشام , فلما قدم على أبي بكر رضي الله عنه أنكر ذلك ٠‏ فقال 
له عقبة: : يا خليفة رسول الله (صلى اله عليه وسلم) فإنهم يصنعون ذلك قال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل 
إلي رأس ٠‏ فإنما يكفي الكتاب والخبر. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء(ت: :ه) السئن 
الكبرى للبيهقي. ط؟.ع = (تحقيق: محمد عبد القادر عطا 4 دار الكتب العلمية بيروت- لبئان؛ pF‏ باب 
ماجاء في نقل الرؤوس. رقم الحديث(١١1۸۳)»‏ ج03 ص٣ 1١1١‏ قال ابن حجر ۽ إستاده صحيح. ابن حجر؛ 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني› (ت: 5ه ) التلخيص الحبير فى تكرت احلديث الرافعي الي 
طا (تحقيق: ابو عاصم حسن بن عباس بن قطب » مؤسسة قرطبة مصر؛ ام باب كيفية الجهاد. Ia‏ 
ص۲۰۱ , 

فق في )0( (ادخارها). 

() البيعة: كنيسة للنصارى › ينظر: الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيء(ت: 
55"ه)؛ مختار الصحاح. طه. (تحقيق: يوسف الشيخ محمد).ءالمكتبة العصرية- الدار النموذجيةء بيروت- 
صیدا ۱۹۹۹م ج۱ › ص" .٤‏ 


42 


ليس للنصراني أن ييضرب في منزله في مصو من أمصار المسلمين الناقوس(')ء وله أن 
يصلي فيه. ولا يُخرج شيئا من صليبه وغير ذلك من كنائسه؛ لأنّ عقد الذمة وقع على هذا 
الشرط, 


مسلم دخل إلى دار الحرب بأمان فجاء حربي بأمّه أو( بأم ولده أو بعمته أو بخالته(”) وقد 
قهرها يبيعها(؛) من المسلم المستأمن» فالبيع باطل لا يشتريها منه؛ لأنّ الحربيّ لا يملك هؤلاء 
بالقهرء فإذا باع فقد باع الحرٌ فلا يجوز. وهذا قول أكثر المشايخ()ء وقال أبو الحسن 
الكرخي(): إن كانوا يرون جوازه جازء وان كانوا لا يرون جوازه لا يجوز؛ لان في الوجه 
الأول يعتقدون التمليك7! بالقهرء وفي الوجه الثاني لا يعتقدون. والمختار: أنه لا يجوز في 
الوجهين؛ لأنه وإن ملكه بالقهر فكما ملكه") عتق» فإذا باع باع ما لا يملك؛ وإذا بطل البيع فإذا 
أخرجه إلى دار الإسلام [وهو مسلم لا يملكه؛ لأنه حرّ وإن كان مرتذا]") قال بعضهم: يملكه؛ 
لأنه وإن لم يملكه بالبيع لكنه ملكه بالإحراز بدار الإسلام قهرآ وهو حربي فيملك بالقهر. وقال 
أكثرهم: يكون حراء والصحيح: إن ذهب به كرها ملكه وإن ذهب به طوعا لا يملكه. 


حربي قهر بعض أحرارهم ثم جاء به إلى المسلم ليبيعه!"') منهء إن كان عندهم أن من 
قهر منهم صاحبه يملكه("') جاز الشراء منه؛ لأنه باع مملوكه, وان كان عندهم أنه لا يملكه 
بالقهر لا يجوز؛ لأنه باع الحر. 


أهل الحرب إذا أسروا أهل الذمة في دار الإسلام لا يملكونهم؛ لأنهم أحرار. 


(') الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها؛ والنصارى يعملون بها أوقات صلواتهم» العيني» أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد(ت: هه/ه). شرح سنن أبي داود. طا (تحفيق فة أبو المنذر خالد بن 
إبراهيم المصري)» مكتبة الرشيد- الرياض»› ۹م ج ص 57٠٠١‏ 
7 في (ب) (و). 
7 في (ب) (خالته). 
) في (ا) و(چ) (بيعها). 
() ينظر: ابن التلحنة» » أحمد بن محمد بن محمد؛ أبو الوليدء(ت: ‘AAA!‏ لسان الحكام ف معرفة الأحكام. طا 
البابي الحلبي- القاهرة»› * اام ان ۲ 
)١(‏ أبو الحسن الكرخي :هو عبيد اله بن الحسين ابن دلال بن دلهم ابو الحسن الكرخي ( المتوفى:٠٠۳ه)‏ › 
القرشي » الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية » مصدر سابق › ج۲ ۽ ص۳ ٤۹‏ 
ف في ( ج) (التملك), 
في () و (ج)(ملك). 
5( العبارة سقطت من (أ) و (ج). 
۰ في (أ) و (ج) (يبعه). 
زيادة (كل) في (ب). 
في (ب) (ملكه). 
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ولا بأس برد السلام على أهل الذمة؛ لأنه نقل عن عمر [بن الخطاب](') رضي الله عنه: أنه 
نهى عن البداية بالتحيّة على أهل الذمّة(): والنهي عن البداية لا يكون نهياً عن الرد لكن لا 
يزيد(”) على قوله: وعليكمء هكذا ذكر القاضي الإماء(؟) المنتسب الى الأسبيجاب((آ) في شرحه 
مختصر الطحاوي في كتاب الكراهة() . ومنهم من لم ير بأسا بالسّلام على أهل الذمّة؛ 
والمختار: هو الأولء هذا إذا لم يكن للمسلم إليه حاجة [أما إذا كان له" إليه حاجة]!') فلا بأس 


بالسلام عليه؛ لأنّ الئهي عن البد اية لما فيه من توقير الذميّ وليس فيه توقيرا إذا كان [محتاجا 
اليه.](١٠)‏ 


وثكره('') مصافحته؛ لأنَ فيه توقیرا ل924١),‏ 


})0 سقطت (بن الخطاب) من (أ), 

() الذي يظهر ان هذا القول هو لعمر بن عبد العزيز وليس لعمر بن الخطاب» ولم اقف عليه الا عن عمر بن عبد 

العزيز فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ عن عون بن عبد الله» قال: سال محمد بن كعب» عمر بن عبد 

العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: «نرد عليهم ولا نبدؤهم»» فقلت: وكيف تقول أنت؟ قال' «ما أرى 

بأسا أن نبدأهم». بن أبي شيبةء أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم(ت: 8ه ). مصنف بن أبي 

شيبةء ط١‏ (تحقيق فة : كمال يوسف الحوث)ء. > مكتبة الرشدء الرياض» ۰۹ ٠‏ ١هء‏ باب في أهل الذمة يبدءون بالسلام» 

رقم الحديث.(١‏ 817 ١)ءج‏ ,ص44 1. 

© في () (يرڌ. ٠‏ ا ظ ْ 

(؛) القاضي الإمام: هو أحمد بن منصور ابو نصر الأسبيجابي القفاضي أحمد شراح مختصر الطحاوي متبحر فى 

للفتوى ٠‏ القرشي » الجواهر المضية في طبقات الحئفية > مصدر سابق ۰ ج1١‏ ص٣٣۳‏ , قال حاجي خليفة؛ 

وأبو نصر: أحمد بن منصورء الأسبيجابي» (المتوفى: سنة ٠‏ ۰م ثمانين وأربعمائة» حاجي خليفة» كشف 

الظنون عن أسامي الكتب والفنونء > مصدر سابق؛ ج ص ۱۲۷, 

ليق في (أ) (استحاب) و (ج) (اسبيجاب), 

})0 أسبيجاب: : وهي مدينة من اقصى بلاد الشرقء وأظنها من إقليم الصين أو قريبة منهء ابن خلكان» أبو العباس 

شمس الدين أحمد بن محمد إبراهيمء(ت: ذ0ه). وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . طا (تحقيق فة ۽ إحسان 

عباس). دار صادر- بيروت» ۹م ial‏ صلم ۰ 0 

( قال الشرنبلالي» وقال في التجنيس والمزيد لا باس برد السلام على أهل الذمة. فالنهى عن البداءة دليل إباحة 

الرد لكن لا يزيد على قوله وعليك. هكذا قال الإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي)ء الشرثبلاليء أبي الإخلاص 
حسن الشرنبلالي:(ت: 4 ٠ه)‏ سعادة أهل الاسلام بالمصافحة عقد الصلاة والسلام طا (تحقيق ية تحقيق: الدكتور 

أحمد محمود إبراهيم آل محمود). > كلية الآداب. جامعة البحرين» قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 

4م ج1؛ ص۹٥.,‏ 

)0 سقطت (له) من (ب). 

(؟) العبارة سقطت من (أ), 

() له اليه حاجة) في (ب). 

(ويكره) في (). 

0 سقطت من (ب) (له), 
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حربىّ دخل دارنا بأمان ومعه برذون!') ذكرء فباعه واشترى مكانه مثله, وأراد أن يدخله 
دار الحرب لا يمنع؛ لأنه لا يدخل الزيادة. ولو اشترى أنثى يمنع؛ لأنه يدخل الزيادة. 


أهل البغي(" إذا قاتلوا أهل العدل يجب على أهل العدل قتالهم حتى تفيء() إلى أمر الله 
للآية والحديث الذي ورد في هذا الباب: «القاتل والمقتول في النار» (؛)؛ محمول على ما إذا 
كانا باغيين يقتتلان لأجل الدنياء وكذلك قتال محاتين للحمية والعصبية: فلا ينبغي لأحد أن 
يعاونهما. 


3 


فصل 
ولا يقتل الأعمى [من أهل]!*) دار الحرب ولا المقغد") ولا المعتوه(') في العادة(”) إن سبوا؛ 
لأن هولاء لايقتلون قبل الأخذ لعدم المحاربة فيعد الأخذ اوک 


والغزاة يرمون أهل الحرب بالسّهام وإن كان فيهم شيخ كبير أو صبي أو نساءً أو ناس من 
المسلمين تجارآ كانوا(؟) أو أسارىء وكذلك إن(" تترّسوا('') بأطفال("') المسلمين رموهم لكن 
يتعمّدون أهل الحرب دونهم. وكذلك الطعن والضرب ولا ديّة عليهم ولا كفارة في الطفل والكبير 
إن كانا فيهم من أهل الإسلام؛ لأنَ الله تعالى لمّا فرض القتال مع أن ديارهم لا تخلو عن مسلم 


(') البرذونء يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي 
الأرجل عظيم الحوافر. مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيطء بدون طبعة؛ دار الدعوةء بدون تاريخ› 
جا ص۸٤,‏ 

() أهل البغي: هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق» الحصكفي. محمد علاء الدين بن علي(ت: ٠١۸۸‏ ه)»› 
الدر المختار شرح تنوير الأبصارء بدون طبعةء دار الفكر» بیروت»› ١۱۳۸ھ‏ › ج٤»‏ ص١5 ,١‏ 

() في (ب) (يفينوا). ۽ E:‏ 3 

(؛) أخرجه البخاريء عن الأحئف بن قيسء قال: ذهبت لأنصر هذا الرجلء فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت: 
أنصر هذا الرجلء قال* ارجع فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: » إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»» فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال' «إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه»؛ البخاري› صحيح البخاريء› مصدر سابق؛ باب وان طائفتان من المؤمئنين اقتتلواء رقم الحديث(١")»‏ 
جص 1١5‏ 

:) في (ب) (في). | 1 

ل المقعد: من لا يقدر على القيام لداء في رجليه. البابرتي؛ العنايه شرح الهدايه مصدر سابق؛ a‏ .4 
ص١5‏ :., 

(") المعتوه: ناقص العقل من غير جنون. ينظر: الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء مصدر 
سابق. ج۲؛ ص؟؟”, 

() في (ب) (غارة). 

() سقطت من (أ) و (ج) (كانوا). 

في (أ) و (ج) (لو). 

('') التترس: التستر به الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق؛ ج١اء‏ ص 2707 , 

٠‏ في (ب) (بصبيان). 
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أسيو أو تاجوء دل ذلك على أنّ الخكم المتعلق بقتلهم ساقط, لكن لو أمكنهم التمييز بين المسلم 
والكافر حقيقة لزمهم» فإذا عجز من حيث الحقيقة وقدر من حيث القصد لزمه ذلك(). 


واذا اسرت أمَّة لإنسان» ثم دخل دار الحرب بأمان لا يحل له وطنها؛ لأنها صارت ملكا له 
مملوكة لهم. فحل له وطنها. 


ولو اشترى رجل مسلم جارية نصرانية في دار الحرب حل له وطنها إذا استبرأها بعدما 
اشتراها؛ لأنه ملكها بالشراء فحل الوطيء. لكن يكره مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب. 


ولو كان رجل من العسكر فضرب له بسهم من الغنيمة وله أب محتاج أو ابن أعطي") من 
الخمس؛ لأنه لو صرف الخمس إلى نفسه وهو محتاج جاز؛ فكذا إذا صرف لأبيه(ءاو أو ابنه 
بخلاف الزكاة(, 


ولو طعن حربيّ مسلمآ برمح» فتقدم() إليه والرّمح في جوفه ينفذ ليضربه بالسّيفء لم يكن 
به بأس. يريد به( : إذا كان يعلم يقينآ أو غالبا أنه ينكى في العدو نكاية"؛ لأنه إذا كان كذلك 
كان في ذلك تعريض النفس للهلاك لإقامة حق من حقوق الله تعالى» والجهاد") ليس الا ذلك. 


وإذا احترقت سفينة. فمن كان فيها إن شاء ألقى نفسه في!("') البحرء وإنت(١')‏ شاء صبر 


على النار. يريد به: إذا كان يرجوا النُجاة من كل واحد منهماء وإن كان لا يرجوا النجاة من 


() ينظر: الشيباني» السير» مصدر سابق؛ جاص ١”‏ والسرخسي» شرح السير الكبير» مصدر سابق» Ia‏ 
ص٤ ۱٤١۷‏ . 

') في () (ولم). 

(”) في (ب) (اعطاهما). 

9 فى (ج) (الىابيم), 000000 

() الزكاة: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. الموصلي. الاختيار لتعليل 
المختار» مصدر سابق. la‏ ص15 

(0) في (أ) و (ج) (فقدم). 

() سقطت (به) من ,)١(‏ 

() النكاية: في العدو التربص لهم وبلوغ الاذى منهم يقال نكيت في العدو أنكى نكايةء الحميدي» محمد بن فتوح 
بن عبدالله(ت: ۸ھ( تفسير غريب مافي الصحيحين البخاري ومسلم. ط1( تحفيق: د. زَبِيدَهٌ محمد سعيد 
عبد العزيز)ء مكتبة السنة. القاهرة - مصر. ١۹۹م‏ ج١؛‏ ص”1, 

(؟) الجهاد شرعا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله. وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله مباشرة, أو معاونة بمال أو رأي» أو تكثير سوادء أو غير ذلك الحصكفي» محمد بن علي بن محمد(ت: 
4 ه)ء الدر المختارشرح تنوير الأبصار وجامع البحارء طا (تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم )؛ دار الكتب 
العلميةء ۲۰۰۲م ج١3‏ ص4؟", 

٠١‏ في (أ) (الى). 

في (ج) (اى ان). 
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[كل واحد منهما]!') فكذلك في قول أبي [حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله](")؛ وقال محمد( : 
إن صبر على النار فهو أفضل. هو يقول: أنه إذا صبرَ يصير هالكا بفعل غيرهء فكان أولى. 
وهما يقولان: أنه إنما يلقي نفسه عن اضطرارء والأصل أنّ فعل المضطر ينتقل إلى من 
اضطره. وإذا انتقل صار في الوجهين جميعا هالكا بفعل غيره» فيخير(“ (). 


وإذا دخل حربيّ دار الإسلام بأمان» فتزوج إمرأة ثم طلقها جاز ولم يمنع من ذلك إلا أن 
يطيل المُقام سنة أو أكثرء فلا يترك ويوضع عليه الجزيةء وكذلك لو زرع أرضا. أمَا النكاح 
فلأنَ الرجل ليس بتابع للمرأة في السَكنىء فلا يكون دليلا على الرضى بالمقام على التأبيد. 
وأما الثانيء يريد به: إذا تقدّم الإمام إليه ولم يوقت له وقتا وقال له: لتخرجِنَ من دار الإسلام 
وإلا جعلثك ذميَا [فإذا مضت بسنة من حين تقذم إليه صار] ذميا؛ لأ هذا لإبلاء(') العذر(: '), 
والحول لذلك حسن كما في أجل العنين7'). وأمًا الثالث: فلأنه(”') لما زرع وأطال المقام إلى 
وقت الحصاد مع علمه أنه"( يؤخذ منه خراج الأرضء فقد رضي بالتزام حكم من أحكام 
الاسلام. فيصير ذميّا. 


أمَا('') بنفس الز راعة. هل يصير ذميا؟ إختلف المشايخ فيه. منهم من قال: يصير ذمياء 
ومنهم من قال: لا يصير 


(') في (أ) و (ج) (أحدهما). 

') في () و (ج) (ح وابي س). 

() في () (م). 

؛) في (ب) (افضل). 

() في (ب) (فيتخير) .. , o ay‏ 
() قال في "'بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"؛ وعلى هذا إذا كان الغزاة في سفيئة فاحترقت السفينة وخافوا 
الغر ق» حكّموا فيه غالب رأيهم: وأكبر ظنهم: فان غلب على رأيهم أنهم لو طرحوا أنشسهم في البحر لينجوا 
بالسباحةء وجب عليهم الطرق ليسبحوا فيتحيزوا إلى فئة» وإن استوى جائبا الحرق والغرق» بان كان إذا قاموا 
حرقواء وإذا طرحوا غرقواء فلهم الخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله : لا 
يجوز لهم أن يطرحوا أنفسهم في الماء. ينظر: الكاسانيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني.(ت: 
۷ ه)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء ط؟.؛ دار الكتب العلميةء ١1۹۸م‏ جلاء ص44, 

() سقطت (ليس) من (أ). 

() العبارة سقطت من (ب). 

الف الإبلاء: الإنعام والإحسان. يقال: بلوت الرجل وأبليت عنده بلاء حسناء ابن منظئورء: لسان العرب. مصدر 
سابق. ج٤‏ ١؛‏ ص 5 8, 

(:') في (أ) (والعذر). | | 

('') العنين: هو من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنء أو يصل إلى الثيب دون البكر. الجرجاني. علي بن 
محمد بن علي(ت: ١١۸ه)؛‏ التعريفات. ط18١ء‏ (تحقيق: جماعة من العلماء باشراف الناشر)» دار الكتب العلمية؛» 
بيروت- لبئان» وام ١اصللم‏ ه١1‏ 

٠‏ سقطت من (أ) و(ج) (فلانه). 

9') في (ج) (ان). 

(؛') في (أ) (واما). 
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ذميًا'). 


ولو دخل حربي إلى دار الإسلام مستأمنآ واشترى7 عبدا مسلما وأدخله دار الحرب» غُتق 
العبدُ في قول [أبي حنيفة]") وحل له أن يسترّق!؛) مولاه()ء وقال أبو [يوسف ومحمد](): لا 
يعتق ما لم يظهر المسلمون [على دار الحرب]() أو يخرج مراغما") لمولاه. هما يقولان: إن 
إحراز الكافر سببٌ لثبوت الملك له) فيما لم يكن مملوكا من قبل بأن استولى على مال 
المسلم(: '!, فلو صار سببا لزوال الملك عن مملوكه كان تناقضا. [وأبو حنيفة]'') يقول: إن 
العبد استحق على الحربي إزالة(”') ملكه بسببا” ‏ الإسلام وقد تعذرت الإزالة بالستبب 
الموضوع» فأقيم شرط الرّوال وهو الإنتقال من داو الى دار مقام علة الزوال. 


ولو أسلم عبد حربيّ في دار الحرب غتق من ساعته في قول ابي حنيفة(“)ء وقال ابو 
يوسف ومحمد"'): لا يعتق. ولو باعها"') من مسلم لا د يعتق أيضا ما لم يظهر عليه المسلمون› 
هكذا ذكر في الكتاب"): والصحيح: أنَ عند ابي حنيفة(") لا يعتق بمجرّد الإسلام ما لم يبعه 
من مسلم. هما" ') يقولان: بأنه باع" ملكه فيملكه المشتري. وأبو حنيفة('') يقول(”"): بان 


(')قال: السمرقنديء ولو أن حربيا استأجر أرضا عشر سنين » ففي قياس قول أبي حنيفة لا يصير ذميا » وفي 
قياس قول محمد يصير ذميا وهو قياس قول أبي يوسفء السمرقندي» عيون المسائل» مصدر سابق؛ la‏ 
ص5 ؟1, 

في (ب) (ثم اشترى). 

في (أ) و (ج) (ح ه). ا 0 | 

4( استرق العبد: اتخذه رقيقاء يقال رق فلان أي صر رقيقاء اي عبداء بدر الدين العيني» محمود بن احمد بن 
موسى(ت: مه الل البئاية شرح الهداية. طا دار الكتب العلمية. بيروت- لبثان؛ ۰ م 9€ ص۳ :2 
(“الينظر: الشيباني» الأصل» مصدر سابق. ج4؛ ص١ .٠*‏ 

٩‏ في (أ) (س وم ه).. 

() العبارة سقطت من (أ) و(ج). 

() في (ا) (من اعرا). 

9 سقطت من (أ) و(ج) (له). 

١‏ في (أ) و(ج) (مسلم). 

0" في (أ) و (ج) (ح ه). 

(5') الإزالة: فهي من الزوال بمعنى تنحي الشيء عن مكانهء الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وآخرونء المدخل 
إلى الفقه الإسلامي واصوله. مركز أثوار العلماع الدولي للدراسات» a‏ ص ٢ ٠‏ 

(9') في (أ) (سبب). 

٠9‏ في () (ح ه). 

(5') في (أ) (س وم ه). 

0 في (أ) (اباعه). 

('') الكتاب» مختصر القدوري: هو الذي يطلق عليه لفظ: (الكتاب) في المذهب الحلفي» ينظر: حاجي خليفة: 
كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» مصدر سابقء ج؟: ص١157”1,‏ 

في (أ) (ح ه). 

9 في (أ) (وهما). 

0١‏ في (أ) (اباع). 

في () (ح ه). 

في () (قال). 
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العبد استحق الإزالة [عن ملك الحربي]7') بالإسلام؛ فإذا وجد سبب الزوال في الجملة قام مقام 
الإزالة عن المحل(). 


وعتقُ الحربي عبدّه في دار الحرب باطل [إذا لم يخل سبيله]7) وفي دار الإسلام صحيح؛ 
لأنه إذا لم يُخل سبيله كان في دار الحرب معتقا بلسانه مسترقاً بيده. وفي دار الإسلام لا يوجد 
هذا المعنى. وكذلك تدبيره لا يجوز في دار الحرب لما قلنا في الإعتاق. 


[قال: وبيعه المدبر(') يجوزء يريد به: المدبّر المطلق.](*) ولا يجوز بيعه أم ولده ولا بيع 
ولده. ويجوز بيع المدبّر في دار الإسلام [يريذ به المدبر المطلق]7)؛ لأنّ التدبير لم يصح منه. 
فلا ينقلب صحيحا بدخول دار الإسلام والاستيلادُ صحٌ. 


ولو أخذ حربيّ في دارنا فقال: أنا رسول الملك وغرف أنه رسول كان آمنا حتى يبلغ 
الرسالة ويرجع؛ لأن") التوارث جرى من لدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى يومنا هذا 
في أنَ الرسول من أهل الحرب يدخل دارنا من غير أمان فيثبت7') له حكم الأمان!'). ولو لم يعلم 
أنه رسول كان فيئا(”'). 


ولو خرجت أمَ ولد الحربيّ إلينا مسلمة غتقت فان شاءت تزوجت ساعة دخلت في قول [أبي 
حنيفة]7'). وقالا: تعتدٌ بثلاث ديض ثم تتزوج. والخلاف في هذا وفي المنكوحة إذا خرجت 


سواع. 


(') العبارة سقطت من (أ), 

فق ينظر؛ السرخسي» محمد بن أحمد بن بي سهل؛(ت: ۳ ه)ءالمبسوط. بدون طبعة› دار المعرفة. بيروث» 
14م جم ص۱۱۹ , 

0( العبارة سقطت من (أ) د(ع). 

(؛) المدبر: مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولی» امير باد شاه. محمد أمين بن محمود(ت: 1417ه ).؛ تيسير 
التحريرء بدون طبعةء مصطفى البابي الحلبي» مصرء. 1۹۳۲م ج4؛ ص٤‏ ". 

() العبارة سقطت من (ب). 

الى العبارة سقطت من (1) و (ج). 

(") سقطت (لأن) من (). 

() في (أ) (وثبت) (ويثبت) في (ج). 1 1 

() أخرجه الحاكم» عن سلمة بن نعيم بن مسعود. عن أبيه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول 
حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه» ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما 
يقول؟» قالا: نعم فقال رسول الله (صلى اله عليه وسلم): «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. الحاكم:»المستدرك على الصحيحين. مصدر سابق. باب كتاب 
المغازي والسراياء رقم ( {e4‏ ج۳ ص٤٠‏ . 

(') الفيء: كل مال وصل إلى المسلمين من المشركينء. القدوري؛ أحمد بن محمد بن أحمد(ت: 4ه ل )). 
التجريد للقدوريء. ط٣‏ (تحقيق: أ. د محمد أحمد سراج و أ.د علي جمعة محمد ).ء دار السلامء القاهرة. م 
جم ص ,23٠١‏ 

('") في (أ) و (ب) (ح ه). 
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ولو دخل مسلم دارهم بأمان ثم غدرٌَ وأخذ جارية منهم سرقة يكره لمسلم آخر أن يث يشتريها 
منه» ولو اشترى جازء أما الكراهة وذلك() فلحصول١')‏ الملك بكسب خبيث وفي الشّراء منه 
إغراءً له على فعل السدبب,ء وأمًا الجواز؛ لأنه باع ما يملكه. 


ومن ارتذ() عن الإسلام لم يؤجّل وقتل مكانه؛ إلا أن يَستأجل فيؤجل ثلاثة أيَام. أمَا القتل 
مكانه فلقوله (صلى الله عليه وسلم): « من بدّل دينه فاقتلوه »7؛). وأمّا التأجيل إذا طلب؛ لأن 
هذا كافرٌ استمهل”) والسئة في ذلك أن يُمهل0). وأمًا التقدير بثلاثة أيام؛ لأنّ هذه مذة شرعت 
لإبلاء العذر. 


قال(": ولو أوصى بوصية") في حال إسلامه(", لم ثنفذ وبطلت وصيّته بما هو قربة؛ لأن 
الرَدَة تمنع استئناف الوصية بالقربةء فتبطل الوصية الموقوفة كالمجنون. 


)0 سقطت (وذلك) من (ب). 
في (أ) و (ج) (لمخصوص). 

”) المرتد* الذي يرد نفسه الى الكفر بعد الاسلامء الحميري» نشوان بن سعيد(ت: ۳ھ )» شمس العلوم ودواء 
0 د . حسين بن عبدالله العمري ومجموعة محققين )» دار الفكر المعاصرء 
بيروت- لبثان› ۹م ج٤›‏ ص٣٣۲۳‏ ., 
(؛) اخرجه البخاري» عن عكرمةء أن عليا رضي الله عنه» حرق قوماء فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم 
أحرقهم لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال النبي (صلى الله عليه 
وسلم) : «من بدل دينه فاقتلوه» صحيج البخاري» مصدر سابق. باب لا يعذب بعذاب الله» رقم(۱۷ °{ ia‏ 
ص ,١١‏ 
©) في (أ) (يستمهل). 
إلى ورواه مالك» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريء عن أبيه؛ أنه قال: قدم على عمر بن 
الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري. فسأله عن الناس. فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة 
خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه» فضربنا عنقه» فقال عمر: أفلا حبستموه 
ثلاثا. وأطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر: اللهم» إني لم أحضر. ولم 
آمر. ولم أرضء إذ بلغني. ينظر: مالك بن انس بن مالك بن عامرء(ت: 1194هم). الموطأء ط1١ء‏ (تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي)؛: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية؛ أبو ظبي- الإمارات» 
٠4‏ باب القضاء في من ارتد عن الإسلامء رقم الحدیث(۲۷۲۸)» ج4» ص٠٠١٠‏ قال الألباني: معلول 
بمحمد بن عبدالله فهو في حكم مجهول الحال» انظر ٠‏ الألبانيء محمد ناصر الدين(ت: ٠‏ ١ه‏ ). إرواء الغليل 
في تخريخ أحاديث منار السبيلء ط!. المكتب الإسلاميء بيروث. 986١م‏ رقم الحديث( 474 »)1١‏ ج۸ 
ص ,1١١٠١‏ 
افق سقطت (قال) من (ب). 
() الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان الورئةء الحَلبِي الحنفيء 
إبراهيم بن محمد الحلبيء(ت: ٩۹ھ(‏ > ملتقى الأبحرء طا (تحقيق: خليل عمران المنصور ).؛ دار الكتب 
العلمية. بيروت- لبئان» ام ج ص7١‏ 2, 
()ينظر: الشيبائي» السيرء مصدر سابق. ج١:‏ ص48 ,١‏ 
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و كسب المرتد في إسلامه ورذته ميراث كله في قول [أبي يوسف ومحمد]”2). [وقال أبو 
حنيفة]('): كسبه في ردّته يكون فيئا في بيت المال"/› هما يقولان: بأنه حر فيملك اكتسابه 
والمملوك يورّث ككسب الإسلام. وأبو حنيفة(“) يقول: إنّ كسب الردّة ليس بمملوك له» بل 
موقو ف على أن يكون مملوكا له إن أسلم وعلى أن لا يكون مملوكا له إن قتل على الردة؛ لأنه 
كافر حربي مقهور في الدّنيا على أن لا يقتل إن أسلمء و[على أن]7”*) يقتل إن لم يسلم» فإذا 
كانت نفسه موقوفة كان كسبه موقوفا. 


ثم مَن() يرث عن(" المرتذ؟ فعن [أبي حنيفة]7”) ثلاث روايات [روى الحسن!) عنه: أنه 
يرنه من كان أهلا للميراث عند رذته وبقي أهلا الى حال موته أو حكم الحاكم بلحاقه اعتباراً 
للسبب والتقرّر. وروی أبو يوسف عنه أنه يرثه من كان أهلا للميراث حال رذته؛ لأن الميراث 
يثبت بطريق الاستناد. وروى محمد عنه: أنه يرثه من كان أهلا للميراث عند موته أو حكم 
الحاكم بلحاقه؛ لأنَ الحادث بعد السبب قبل التقرّر كالموجود عند السبب كما إذا جرح ثم ولد له 
ولد ثم مات» فإنَ يرث من والدته لحدوثه بعد السبب قبل التقرّر كولد المبيع قبل القبض مبيع 
لحدوته بعد السبب قبل التقرر كذا هذا](١')‏ والصّحيح: أنه يرئه من كان وارثا له عند قتله أو 
موته سواء كان موجودآ وقت الرَّدَة أو حدث بعد ذلك '). 


(') في (أ) (س ه ومحمد ه). 

(') في (أ) (ح ه) وسقطت من (6). 

(") قال ابن الهمام؛ قال وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورئته المسلمين؛ وكان ما 
اكتسبه في حال ردته فيئا وهذا عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته. ابن الهمام» فتح القدير» 
مصدر سابق؛ ج"؛ صه ل, 

(؛) في (أ) (ح ه). 

() العبارة سقطت من (ب). 

(') سقطت (من ) من (أ),. 

(") سقطت (عن ) من (ب), 

8 هم ' 

© في (ا) و (ع) (ح ه). . ' ١‏ مه ١‏ 
(؟) الحسن بن زياد الؤلؤي الكوفي تكرر ذكره فى الهداية والخلاصة صاحب الإمام أبي حنيفة قال يحيى ين آدم ما 
رأيت أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاء بالكوفةء توفي سنة أربع ومانتين رحمه الله تعالى» ينظر:القرشيء 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مصدر سابق. ج”؟؛ ص٦ .٠‏ 

( العبارة (روى الحسن...كذا هذا) سقطت من (أ) و (ج). ٠ / ٠‏ 

('') قال قاضي خانء واختلفت الروايات فيمن يرث المرتد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه ثلاث روايات روى 
الحسن عن أبي حئيفة رحمهما الله تعالى أنه يرئه من كان وارثا له وقت الردة و يبقى كذلك إلى أن يموت المرتد 
حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في رواية يرث منه من كان وارتا له وقت الردة وإن لم ب يبق إلى موته بل يخلفه وارثه منه» وروی محمد 
عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يرث من المرتد من كان وارڻا له عند قتله أو عند موته سواء كان موجودا 
عند الردة أو حدث بعد ذلك ينظر؛ قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق؛ ج”؛ ص29 7, 
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ويقتل العبد والمدبر والمكاتب() إن ارتذوا؛ لأتهم محاربون كالحرٌ. وإن ارتذت أمَة 
ومولاها يحتاج لخدمتها ذفعت إليه وأمر أن يجبرها على الإسلام؛ لان الجمع بين الحقين 
ممكنٌ, فان حقّ الله تعالى جبرها على الإسلام ومولاها ينوبٌ في ذلك عن الإمام. 


والمكاتب إذا قتل على رذته 
تؤدى(') کتابته» وما بقي ميراث لورتته؛ لأن استحقاق الكسب بسبب() الكتابة. وليس في 
الكتابة توقف. بخلاف كسب المرتدٌ الحر. 


ماس حم ع 


واحد منهما مباح الب وا وأما الأمة؛ اهن قيمة دمها ا 


تجبر(') النساء على الإسلام إذا ارتددن ولا يُقتلنَ [لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) « نهى 
عن قتل النسوان(.]) وأمًا الرّجال لا يرضى منهم إلا بالإسلام أو السّيف. 


ومشركوا العرب لا يُرضى من رجالهم إلا الإسلام أو السيف. لقوله (صلى الله عليه وسلم) 
: « لا يُقبل من مشركي العرب إلا [الإسلام أو السيف]7') » ") وثسبى ذراريهم ونساؤهم مثل 
المرتذين. 


وأما أهل الكتاب من العرب مثل غيرهم من أهل الحرب» فيسبى رجالهم ونساؤهم؛ لأنه 
جاز ابقاؤهم على الكفر بالجزيةء فجاز إبقاؤهم على الكفر بالاسترقاق. 


(') المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه؛ فان سعى وأداه غتقء القونوي الروميء قاسم بن عبدالله بن 
أمير(ت: ذه )). أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. بدون طبعة»(تحقيق: يحيى حسن 
مراد 34 دار الكتب العلميةء IE pf‏ ص١5‏ 

0 في () (يؤدي). 

في (أ) و(ج) (سبب). 

) في () (يصا. | | 1 0000000 
() اخرجه البخاري؛ عن احمد بن يونس أخبرنا الليث» عن ناقع؛ أن عبد الله رضي الله عنهء أخبره: أن امراة 
وجدت في بعض مغازي النبي (صلى الله عليه وسلم) مقتولةء «فائكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قتل 
النساء والصبيان». البخاري: صحيح البخاري› باب قتل الصبيان في الحرب. رقم(؛ ,))"١١‏ ج14 ص ,5١‏ 

الى العبارة سقطت من (أ) و (2). 

فق في (أ) و (ج) (السيف او الاسلام). 

لف أخرجه ابو داود» عن الحسن› قال“ «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل العرب على الإسلامء ولا يقبل 
منهم غيره. وأمر أن يقاتل اهل الكتاب على الإسلام فإن ابوا فالجزية»› أبو داود» أبو داود سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي(ت: ه/ااه). المراسيل لأبي داودء طا (تحقيق: شعيب 
الارناؤوط)ء مؤسسة الرسالةء بيروت»: 5٠8‏ ١ه‏ .ء باب فضل الجهادء رقم الحديث(*؟7”): ج١.عص”:‏ 7,قال ابن 
القطان مراسل الحسن من اضعف المراسل» ابن القطان. علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي» (ت: 
4"ه)ء .ء بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء طا (تحقيق: د, الحسين آيت سعيد )» دار طيبة- الرياض» 
7 .: باب ذكر احاديث. ذكرها على انها مرسلة؛ رقم (4 ه/)؛ ج”؛: ص/الا, 
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وإذا ارتد غلام لم يدرك لم تؤكل ذبي بيحته ولم يرث أباه ولا يُصئى عليه إذا مات استحسانا 
اذا 


عقل في قول [أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما]('). والقياس وهو قول [أبي يوسف](): لا 
تصح رذته ولا تثبت هذه الأحكام في حقه. وإسلامه صحيح بالإجماع. وجه قول [أبي 

بوسسف !١د‏ أن اوا تصيرف كسان من كل وجه فل مم عن ا کر ووی 
الإسلام فإنه نافع من كل وجه. ووجه الإستحسان وهو قول [أبي حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما]*) : أن الردّة موجودة بركنها ولقبحها لا تحتمل الردّ» فلا يمكن دفع هذا الضرر. ومع 
هذا لا يقتل الصبي بردته؛ لأنه تمكنت الشبهة في إسلامه فيتمكن في ردّته(). 


وردّة السكران لا تصح("؛ لأنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يعد ذلك [من السكران كفراً 
و ارتدادآ.]()(*) 


( في (أ) (ح هو م ه). 

في (أ) (س ه). 

١‏ في (أ) (س ه). 

4( سقطت (الصبي) من (ب), 

() في (أ) و (ج) (الب ح و م ه). 

() قال بن مودود الموصلي. قال:(واسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح. ويجبر على الإسلام ولا يقتل) وكذا إذا 
بلغ يجبر ولا يقتل. وجملته أن إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام وردته صحيحان. وقال أبو يوسف: إسلامه 
صحيح وردته لا تصح. ينظر: بن مودود الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» مصدر سابق؛ ج ص۸٤ ١‏ 

(") ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. ج”؛ ص 14, 

(') في (أ) و (ج) (ارتدادا من السكران وكفرا). 

(؟) رواه أحمد. عن أبي هريرة؛ قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :ا » إن سسكر فاجلدوه ثم إن سكر 
فاجلدوه؛ فإن عاد في الرابعة فاضربوا غُنقه » > قال الزهري: فتن سول لله (صلى فد عليه وسلم) : برجل 
سكران في الرابعة. فخلى سبيلهء قال أحمد شاكر إسناده صحيح» إلا كلمة الزهري في آخره» فإنها حديث مرسل 
ضعيفء ابن حنبل» ٠‏ أحمد بن محمد(ت: 1ه ) مسد الإمام أحمد بن حثبلء ٠‏ طا (تحقيق: أحمد بن محمد 
شاكر 4 دار الحديث القاهرةء ام باب ابتداء مسند ابي هريرة. رقم(۷۸۹۸)» جم ص7١‏ 
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وأهل البغي يقاتلون ويقتلون ولا ثملك أموالهم بل يجب ردها عليهم أو على ذريتهم؛ لأن 
عليَا رضي الله عنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهروان( في الرّحبة!'). فكان كل مَنْ 
عرف شيئآ أخذه( , ولا يؤاخذون بما كان منهم في حالة الحرب من الجراحة والقتل والغصب 
وغير ذلك؛ لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على هذا(؛). وما كان من كراعهم*) 
بيع وخبس ثمنه على صاحبه [أو على ورثته» والسلاح وغيره يرد عليهم]() لأنَ الكراع 


0 


يحتاج إلى التّفقة .فلو أمسك ربما تأتي النفقة على ثمنه. فلا يفيد الإمساك, 


ولا بأس باستعمال سلاحهم وكراعهم ما دامت(") الحرب بينهم؛ لأنَّ دفع شرّهم واجب» وفي 
ذلك دفع شرهم» فإذا وضعت الحرب أوزارها رد") عليهم الإمام ذلك؛ لأنّ علي رضي الله عنه 
كذلك فعل. 


ولو أسرت امرأة من أهل البغي لا ثقتل ولكن تحبس؛ لأنْ المرتذة لا ثقتل وتحبسء فهذه 
أولى. 


(') النهروان: مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين فى وسطها وهى صغيرة عامرة من بغداد على أربعة فراسخ 
كثيرة الغلات والخيرات والنخيل والكروم, البغدادي الموصليء محمد بن حوقل(ت: بعدا"”ه )؛ صورة الأرض› 
دار صادرء بیروت» 1۹۳۸م ج١:‏ ص٤‏ 4 27 والفرسخ: مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال» او اثني 
عشر ألف ذراع. ( نحو ثمانية كيلو مترات ).ينظرء الدكتور سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء 
ط۲ دار الفكرء دمشق- سورياء 194484١م:‏ ج١:‏ ص؟187. وبذلك يظهر لي أن النهروان تبعد عن بغداد اثني 
وثلاثين كليو مترات حسب وحدات قياس المسافة الحديثة, 

(') الرحبة: دكان وسط مسجد الكوفة كان علي رضي الله عنهء يقعد فيه ويعظ ومنها أنه ألقى ما أصاب من أهل 
النهروان في الرحبةء يعني غنائم الخوارج. انظر: المطرزيء ناصر بن عبد برهان الدين الخوارزمي(ت: ١ه‏ 
)» المغرب في ترتيب المعرب. بدون طبعة؛ دار الكتاب العربيء بدون تاريخ ج١2‏ ص68١,‏ 

() أخرجه سعيد بن منصورء عن عرفجة. عن أبيه؛ عن عليء قال: جاء بما كان من رثه أهل النهر فوضعه في 
الرحبةء فقال: «من عرف شينئا فليأخذه ‏ فجعل الناس يأخذون حتى بقيت قدر حينا حتى جاء رجل فأخذها»» 
سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصوربن شعبة (ت: 1751ه )»سنن سعيد بن منصورء ط١›‏ (تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي ). الدار السلفية؛ الهند» 4/07 ١م؛‏ باب جامع الشهادةء رقم(۰)۲۹۰۲ج۲› ص417"؛ قال 
الالباني: ضعيفء انظر: الالبانيء محمد ناصر الدين(ت: ١1457ه‏ ) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» مصدر سابق» باب عن علي انه قال يوم الجمل» رقم(٤‏ 45 AY‏ صه 1١١‏ 

(؛) ينظر: القاضي البغدادي» عبدالوهاب بن علي(ت: 77 4ه )»؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» ط١‏ (تحقيق 
الحبيب بن طاهر 4 دار ابن حزم؛ ۹م ج ص۹٤‏ ۸. 

7 الفراغ: اسم لجميع الخيل؛ أنظر: الأصبهانيء محمد بن عمر بن أحمد(ت: ١5/8ه‏ ). المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث. طاء (تحقيق : عبد الكريم العزباوي )؛ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع؛» جدة - 
المملكة العربية السعودية, 1۹۸۸م ج”؛ ص”7”, 

)0 العبارة سقطت من (ب). 

( في (أ) و(ب) (دام). 

() في (ب) (يرد). 
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وإذا استعان أهل البغي بأهل( الذمّة فأعانو هم" لم يكن ذلك نقضا للعهد؛ لأنهم وإن7”") 
حاربوا المسلمين وهذا يوجبٌ نقض العهد» فقد أعانوا المسلمين وهذا يوجب بقاء العهدء فلا 
ينتقض بالك ولم يؤخذ) أهل الذمّة بما أصابوا في حربهم أيضا؛ لأنهم بمنزلة أهل البغي 
وهم(*) لا يضمنون. فكذا هم, 


ولا يُقبل كتاب قاضي) أهل البغي إلى قاضي أهل العدل إلا أن يكون قاضيهم من أهل العدل 
والشُهود من أهل العدل؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة. وأصل 
الحقّ على العادل لا يثبت بشهادة أهل البغي» فكذا لا يثبت [الحق بكتاب قاضي](') أهل البغي. 


ولا يُصلي أهل العدل على قتلى أهل البغي؛ لأن عليآ رضي الله عنه كان لا يصثي عليهم 
وهو الإمام في هذا الباب("). 


ولا يطاف برؤوسهم في الآفاق؛ لأنه مثلة'. 


وتوافكن العادل أياه أو ابنه وهو باغي ورته. وكذلك لو فقتل الباغي أباه أو ابنه وهو عادل 
وره في قول [أبي حنيفة ومحمد]!:١.‏ ولا يرثه في قول أبي يوسف. أبو يوسف(١'‏ يقول: هذا 


() سقطت (أهل) من (ب). ْ 
) سقطت (فاعانوهم) من (أ) و(ج). 
© في () و(ج) (ن).. 
) في (أ) و (ج) (يؤخذوا). 
(:) في (ب) (واهل البغي)بدل (وهم). ٠‏ 
() القاضي: هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين 
الناس توفيقًا لأحكامها المشروعة: أمين أفندي. علي حيدر؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» مصدر سابق؛ 
a‏ ص۰۷۲ . 
فق في (( و (ج) (الشهادة بالحق بشهادة), 
() ينظر: السرخسي؛ المبسوط. مصدر سابق؛ ج۰ ص١"‏ 1, 
(؟) قال السرخسي في "'المبسوط". وأكره أن تؤخذ رؤوسهم فيطاف بها في الآفاق. ينظر: السرخسيء المبسوط 
a eee‏ ص۱۳۱. 
٣‏ في )١(‏ (ح و م ه) وفي (ج) (ابي ح ومحمده). 
() سقطت من (i)‏ (ابو يوسف), 
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قتل بغير حقّ فيوجب حرمان الميراث. وهما يقولان: إنّ هذا قتل حصل عن تأويل فاسد حالة 
المنعة وإنه ملحق بالتأويل الصّحيح في هذه الحالة في حق!') أحكام الدّنيا"). 


ولا ينبغي لذ هادل أن يتولى قتل أبيه أو ابنه أو جذه أو أخيه الباغي(" إلا أن يُريد قتله 
فيقتله» بخلاف الحربي إذا كان(“ أخا فإنّ له أن يقتله. 


وإنما كان كذلك. وذلك لأ( في حقّ الأخ() الباغي إجتمعت خرمتان: حرمة القرابة» 
وحرمة الإسلام؛ فمنعتا(") من القصد إلى قتله. وفي حق المُشرك وجذ في حقه خُرمة واحدة 
وهي حرمة القرابة [وتلك لا تمنع](”) من القتل كالخرمة في سبب الإسلام في حق الأجانب. 


ولو قال الباغي: تبث وألقى السلاح» أو قال: كف عني لأنظر/') لعلي أتابعك!"')؛ لا يحل 
قتله؛ لأنْ توبة الباغي بمنزلة إسلام الحربي. [ولو قال : أنا على دينك ولم يلق السّلاح قتله؛ 
لآنَ العادل مأمور بالقتال مع علمه بذلك.]١)‏ 


(') سقطت من (أ) (حق), | 1 
() قال الشيباني. وإذا قتل العادل فى الحرب أباه الباغى ورثه. وكذلك إن قتله الباغى ورثه أيضا فى قول أبى 
حنيفة ومحمد» لأنه قتله على تأويل. وقال أبو يوسف: لايرثه. ويكره للعادل أن يلي قتل أبيه وأخيه من اهل 
البغي. الشيباني؛ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني.(ت: 484١1ه).‏ السير الصغيرء بدون طبعةء (تحقيق: د. 
محمود أحمد غازي)؛ مجمع البحوث الإسلاميةء الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آبادء 1۹۹۸م ج١؛‏ ص8 ؟, 
( سقطت من (أ) و(ج) (الباغي). 

(؛) زيادة (له) في (ب). 

:) في (أ) و (ج) (ان). 

() سقطت من (ب) (الأخ). 

(") في (أ) و(ج) (فيمتنع). 

(9) في (ب) (فلا يمتنع). 

) في (ب) (حتى انظر). 

١‏ في (أ) و (ج) (ابايعك). 

('') العبارة بين المعقوفتين (ولو قال .. بذلك) سقطت من (أ). 
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ويقتل الرّهبان72007') [من أهل الحرب وأصحاب الصوامع]") ولا يستبقون»› وهذا إذا كانوا 


يخالطون الناس؛ لأنهم حيننذٍ يحثون المقاتلة منهم على قتال المسلمين؛. فصاروا مقاتلة 
بالحث(. 


ولو قتل رجل من أهل الحرب [في دار الحرب]7”*) فجاء أهله وطلبوا جيفته بمالء فلا بأس 
بذلك في قول أبي [حنيفة ومحمد](). وقال أبو يوسف: أكرهه") وأنهى عنه. هذا الإختلاف 
بناء على أنّ عقد الرّبا هل يجري في دار الحرب بين المسلم والحربي؟ عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله( لا يجري(") وعند أبي يوس ف( 1 يجري( '), وحقٌّ المسئلة في كتاب 
الطرف” ', 


ويكره أن يُفادى أسارى المشركين بمال» لقوله تعالى: # الوا ألم ألْمُشَّرك مُقركيتَ “04 فرض 


القتلء وفي المفاداة ترك إقامة هذا الفرض. [وفي الخلاصة: لا يجوز المفاداة بالمال إلا رواية 
واحدة عن محمد في السير الكبير: أنه لا بأس بها إذا كان بالمسلمين حاجة وضرورة إلى 
المال.]('*'/, 


في (ب) (الرهابين) وفي (ج) (الرهبانيين). 

(f)‏ الرهبان» جمع راهب: هو العالم في الدين المسيحي من الرياضة والانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الحق» 
الجرجاني» التعريفات» مصدر سابق». la‏ ص۹١٠‏ . 

فق . في (ب) (واصحاب الصوامع من اهل الحرب). 

(4) قال السرخسيءوفي السير الكبير مروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنهم لا يقتلون؛ »> وهو قول أبي 
يوسف ومحمد - رحمهم الله -» وقيل لا خلاف في الحقيقة. فإنهم إن كانوا يخالطون الناس يقتلون عندهم جميعا؛ 
لان المقاتلة يصدرون عن رأيهم, وهم الذين يحثونهم على قتال المسلمين: وإن كانوا طينوا على أنفسهم الباب» 
ولا يخالطون الناس أصلاء فإنهم ل يقتلون؛ لأنهم للا يقاتلون بالفعل› ولا بالحث عليه, السرخسي؛ المبسوط 
مصدر سابق؛ a‏ 2.5 ص7" 1١‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من ا( و(ج). 

0 في )١(‏ و (ج) (ح ه في دار الحرب). 

٩‏ في (أ) (وكره) وفي (ج) (اكره). 

09 في (ا) (ح وم ه). | 

() سقطت (يجري) من (ا) و(ج). 

0" في (أ) (يو س). 

('') ينظر: السرخكسي» المبسوط؛ مصدر سابق. جاص 1١5١‏ 

('') الصرف: هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان. سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من 
يد إلى يد. المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» مصدر سابقء ج”7؛ ص١81.‏ 

(”') [التوبة: ©], 

(؛') العبارة بين المعقوفتين (وفي الخلاصة .. الى المال) سقطت من (أ) و(ج). 

(') قال الزبيدي. قوله(ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة) يعني لا يفادى أسارى المسلمين باسارى المشركين 
لأن فيه تقوية الكفار علينا ودفع شر حربه خير من استنفاذ أسيرنا قوله (وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن 
يفادى بهم أسارى المسلمين) لأن فيه تخليص المسلم فهو أولى من قتل الكافرء وأما مفاداة أسارى المشركين 
بمال نأخذه منهم فلا يجوز في المشهور من المذهب لما فيه من المعونة لهم بما يختص بالحرب والقتال فصار 
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وأما مفاداة أسارى المشركين بأسارى المسلمين» فجائز عند أبي يوسف ومحمد(), وعند 
أبي حنيفة(") روايتان» في أظهر الروايتين: لا يجوز؛ لما تلونا من الآية. 


ولو قاتل ملك حربي بقومه قوماً من أهل الحرب وغلب عليهم وأسرّهم7) ذ ثم أسلم الملك 
كانوا كلهم عبيدأ(') إلا قومه؛ لأنَّ الخرّ الحربي إنما يُملك بالقهر والقهر على أولنك لا على 


« 


قومه. 


كتاب الكراهيّة!*) والإستحسان!") 
رجل يختلف727”) إلى رجل من أهل الثتّرٌ والباطل ليدفع شرَّه وظلمه؛ إن كان رجلا مشهورا 
يُقتدى به في أمور الدّين يكره له ذلك؛ لأنّ فيه مذلة بأهل الحقّ وفس ددا لعقيدة الخلقء وإن لم 
يكن مشهوراآ يُقتدى به» لا بأس به؛ لأنه عري عن الفساد. 


رجل يدعوه الأمير ليسأله عن أشياء ويخاف إن تكلم بحق يناله مكروه. ل" ينبغي أن يتكلم 
بغير الحقّ لما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: حكن تلن غو لالم يها تراضيه 


كبيع السلاح منهم بالمال وعن محمد لا باس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر. الزبيدي» 
الجوهرة النيرة» مصدر سابق. ج۲» ص؟75, 

(') في (أ) (يو س و م ه). 

( في (ا) و (ج) (ح ه). 

() في (ب) (واسروهم). 

9 زيادة (له) في (ج). 

(©) الكراهية نوعان: كراهية تحريم» وكراهية تنزيه؛ ومما بين الحلال والحرام» فما كان إلى الحرام أقرب: 
فكراهية تحريم؛ وما كان إلى الحلال أقرب: فهو كراهية تنزيه, القونويء قاسم بن عبدالله بن أميرء(ت: (A۸‏ 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء مصدر سابق» كل ص٤ ٠١‏ 

() الاستحسان: هو العدول في مسالة عن مثل ما حكم به فى نظائرها إلى خلاقه بوجه هو أقوى. التفتازاني» 
سعدالدين مسعود بن عمر(ت: ”47/له).؛ شرح التلويح على التوضيح» بدون طبعة؛ مكتبة صبيح. مصرء بدون 
تاریخ ج۲» ص”15, 

") في (أ) (يحلف). 

() يختلف. يختلف الى فلان: يترددء الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق» ج”77؛: ص 775+ وترددت إلى فلان 
رجعت إليه مرة بعد أخرىء الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره مصدر سابقءج١؛‏ ص؛ 72, 

() في (ج) (ولا). 
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بغير حقء غيّر الله قلب الظالم عليه وسئطه عليه» (). هذا إذا خاف نيل مكروه» أمّا إذا خاف 
القتل أو(") تلف 


عضو منه(") أو أخذ ماله لا بأس بذلك. 


رجل يصلي على أرض ويسجد على خرقة وضعها بين يديه ليتقي بها الحرّء لا بأس به؛ 
لأنه ليس فيه ما يوجب الكراهية. وعن [أبي حنيفة رضي الله عنه]): أنه فعل ذلك فمر به 
رجل فقال له: يا شيخ لا تفعل هذا فإنه مكروهء فقال [أبو حنيفة]7*): من أين أنت؟ قال: من أهل 
خوارزم)ء قال أبو حنيفة(" : الله أكبر جاء التكبير من وراء الصف الأخير. يعني: أنَّ العلم 
إحمل من عنده إلى خوارزم» لا يحمل من خوارزم إليهء ثم قال: أمَا(") في مساجدكم حشيش؟ 
قال: نعم» قال: يجوز السجود على الحشيش ولا يجوز على الخرقة؟) 


رجل ليس له مال وله عيال فاحتاج الئاس إليه لحفظ الطرقء فإن قَدَرَ أن يعمل هذا ولا 
يضيع عياله فهو أفضل› وإن لم يمكنه القيام بهما! '') فالقيام بعد بعياله أولى من حفظ الظرق [فإن 
قام بحفظ الطرى]') وأهدي إليه هديةء إن لم يأخذها فهو أحب الي وإن أخذها فليست بحرام. 
وعلى هذا إذا خرج ليتفقه("') ويترك عياله. 


(') رواه الامام مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) قال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم يلقاهء وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه »؛ مالك مالك بن أنس»(ت: 114ه). الموطأ برواية ابن القاسم طا (تحقيق: السيد 
محمد بن عليوي بن عباس المالكي)؛ منشورات المجمع الثقاة ٠‏ أبو ظبي- الامارات» ٠٠م‏ باب محمد بن 
عمرو بن علقمة. رقم الحديث(”١٠)2‏ ج ص” ١1١‏ . قال الحريملي:(حديث حسن صحيح)؛ ٠‏ الحريملي» فيصل بن 
عبد العزيز بن فيصل.(ت: كلالااهم) » تطريز رياض الصالحين. طا (تحقيق فی" د . عبد العزيز بن عبد الله بن- 
إبراهيم الزير آل حمد)» دار العاصمة للنشر والتوزيعء ٠‏ الرياض» 4١‏ باب تحريم اله وار يحلظ 
اللسان)؛ رقم الحديث(515١):‏ جا ص68707, 

في (ب) (و). 0 

( في (أ) و(ج) (من أعضاءه). 

() في (أ) (ح ه) في (ج). 

في (أ) و(ج) (ج ه). : 1 | 00 

() خوارزم: هو إقليم منقطع عن خراسان وعما وراء النهرء وهى فى آخر نهر جيحون. الكرخي»› إبراهيم بن 
€ ص68 1. 

© في (أ) (حه). . 

() سقطت من (ب) (أما). 

(؟)ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني » مصدر سابقء ج١؛‏ ص* "”, 

)في () (بها). 0 

('') العبارة سقطت من (أ), 

١‏ في (أ) و(ج) (لينفقه). 
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رجل أخذ من رجل ثوبآ وهرب» فدخل داره فتبعه صاحب الآوب ودخل الذَّار لا بأس بذلك؛ 


لأنه مضطرٌ في ذلك والضرورات!') تبيح المحضورات7)(, 


رجل له على امرأة دينء فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها؛ لأنه ليس 
بحرام؛ فان هربت منه ودخلت 


خربة(؛) فلا”) بأس بأن يدخل معها إذا كان يأمن على نفسه ويكون بعيدا منها ويحفظها حتى لا 
تغيب؛ لأن في هذه الخلوة ضرورة0()., 


فقير أجر نفسه من كافر؛ ليعصر له العنب أو يحمل له الخمرء يكره له ذلك؛ لأنّ النبي 
(صلى الله عليه وسلم) لعن في الخمر عشرة()(", 


إذا سلم رجل على رجال")ء فرذ عليه بعض القوم أجزأه ذلك؛ لأنَ قصده التسليم على الكل. 
ويجوز أن يشير إلى جماعة بخطاب الواحد ويريده هو("'!؛ هذا إذا لم يسم واحدا بعينه. أمَا إذا 
سماه فأجاب غيره لا يجزيه ويجب عليه الرذ. وإن أشار('') من غير تسمية؛ فقد سبق القول 
فيه أنه يجوز "'. 


(') في (ب) و (ج) (والضرورة). 

() في (ب) و (ج) (المحظور). 

(”) الضرورات تبيح المحضورات. قاعدة كلية فرعية عن قاعدةء الضرر يزالء التي يبتنى على هذه القاعدة كثير 
من ابواب الفقه. ينظر: ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء(ت: ١1417ه)‏ الأشباه والنظائر على مذهب 
أبي حنيفة النعمان. ط١.ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت- لبئان» 1۹۹۹م ج١؛‏ ص”/, 

(؛) الخربة : موضع الخراب» الخراب: ضد العمرانء والإخراب: أن يترك الموضع خرباء والتخريب: الهدم ابن 
منظورء لسان العرب» مصدر سابق» ج ص27 ١‏ 


( في (أ) و (ج) (لا). ' 
)١(‏ ينظر: نظام الدين البلخي» الفتاوى الهندية» مصدر سابق» ج ص07 ١‏ 
(" في (أ) و (ج) (عشرا). 


() رواه الترمذي» عن أنس بن مالك قال: « عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الخمر عشرة: عاصرهاء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنها. والمشتري لها. والمشتراة له 
34 الترمذيء محمد بن عیسی؛(ت: 4 ه) سئن الترمذي. ط٣‏ (تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون): شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 475١م؛‏ باب النهي ان يتخذ الخمر خلاء رقم الحديث(ه 9؟7١)؛‏ 
ج”» ص١28,‏ حكم الالبائي: حسن صحيح. 

5 في (أ) و (ج) (رجل). 

(:') سقطت من (ب) (هو). 

(0') في (أ) (شاء). 

(5') في (ب) (لا يجوز). 
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مُعلم معه خريطة(') فيها أخبار النبي!')(صلى الله عليه وسلم) . أو كتب [أبا حنيفة](") أو 
غيرهاء فنام عليها أو توسدهاء إن كان يقصد الحفظ لا يُكره؛ لأنّ المكروه ترك التعظيم وليس 
في حفظها ترك التعظيم. وإن قصد التوسد“) بها يكره له ذلك. 


إمرأة وضعت ملآتها(”) في موضع» وجاءت أخرى ووضعت ملآتها في ذلك الموضع. ثم 
جاءت الأولى وأخذت ملاة الثانيةء لا يسع للثانية أن تنتفع بملآة الأولى؛ لأنه انتفاع بملك الغير 
بغير إذنه. لكن الحيلة في ذلك: أن تتصةق الثانية بهذه الملآة على ابنتها إن كانت فقيرة؛ ثم 
ابنتها تهبْها(") من أمَهاء فد ينئذٍ تنتفع بها؛ لآنها صارت بمنزلة اللقطة إذا لم يُعرف() 
صاحبها”') . والحكم في اللقطة: هذاء ولا يحل لها الإنتفاع إذا كانت البنث غنية» لأتها ليست 
بمحل التصذق. وهذا هو الجواب في المكغب) وغيره إذا سرق وثرك مكانه آخر. 


رجل أم قوما وهم له كارهون» إن كانت الكراهة(”') لفساد فيه أو لكون غيره أحق منه 
بالإمامةء يكره. هكذا روى الحسن البصري7') عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
(”", وإن كانت الكراهة7”') لعداوة أو غيرها مع كونه أحق بالإمامة وعدم الفساد فيه؛ لا يكره 
بل يكره لهم أن يكرهوا الإقتداء به. 


اللغة. طي (تحقيق: محمد عوض). دار إحياء التراث العربي» بيروث» ۰۰١‏ م ٠١ ٤ص fa‏ 

١‏ في (ب) (الرسول). 

ê‏ أ 

(© في (ا) (ح ه) و (ج) (ابو ح). 

)'١‏ في (ب) (التوسيد). 

}ت الملاءة: هي الملحفة ذات اللفقين» فإن كانت ليست ذات لفقين فهي ريطة» الزبيدي» تاج العروس؛ مصدر 
سابق؛ ج ص۳۸ ,٤‏ 

في (ج) (وهبتها).. 

في (أ) و (ج) (تعرف). 

في () و (ج) (صاحبتها). ‏ _ 

(؟) المكعب: الثوب الشديد الادراج وفيل هو المطوي مربعاء المرسي» أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت: ممه ٤ھ‏ 
المخصص. ط١.‏ (تحفيق: خليل إبراهيم جفال)» دار إحياء التراث العربي»› بیروت»› ٩۹٩۹٦‏ آم جا ص۳۹۷ . 

٠١‏ في (أ) و (ج) (الكراهية). ا 

الحسن البصري: الحسن بن يسار البصري الفقيه القارئ الزاهد العابد سيد زمانه إمام اهل البصرة بل إمام 
أهل العصر؛ ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر رضي الله عنهء(ت: ٠ه‏ ) ينظر: الصفدي› 
صلاح الدين خليل بن ايبك›(ت: ٤۷ھ‏ ال الواقي بالوفيات» بدون طبعة. (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى)» دار إحياعء التراث» بیروت» ۰۰١۰‏ م ج71 ص ۰ 048 

رواه الترمذي› عن الفضل بن دلهم› عن الحسن» قال: سمعت انس بن مالك قال: « لعن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون؛ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على 
الفلاح ثم لم يجب »> حديث أنس لا يصح. لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي(صلى الله عليه وسلم) 
سابق» باب ماجاء قيمن أم قوما وهم له كارهون» رقم الحديث( 8/ه”)؛ ج۲؛ ص437١,‏ حكم الألبائي: ضعيف 
الإسئاد جدا. 

5١‏ في () (الكراهية). 
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قتل النملة تكثموا فيهء فمنهم من قال: لا بأس به مطلقاء والمختار: أنها إذا ابتدأت بالأذى 
فلا بأس بقتلهاء وإن لم تبتديء يكره قتلها(') ؛ لما روي: أنَ نبا من الأنبياء عليهم السّلام 
آذته(") نملة فأحرق بيتها فأوحى الله تعالى إليه: هلا قتلتها وحدها("). وهذا دليل على حل قتلها 
وحدها إذا ابتدأت بالأذى»ء وعلى كراهة قتلها إذا لم تبتديء. واتفقوا أنه يكره إلقاؤها في 
الماء(). وقتل القملة يجوز بكل(*) 


حال( , 


رجل يأتي المنكر ويرى غيره يرتكب المنكرء يلزمه أن ينهاه عنه؛ لآنّ الواجب عليه ترك 
المنكر والتهي عنه» فإذا ترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر. 

رجل استطلق بطنه أو رمدت عيناه(") فلم يعالج حتى أضعفه ومات منه؛ لا يأثم. وإن صام 
ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات أثم؛ لأنّ الأكل مقدار مايقيم به صلبه فرض؛ لأنه نفع 
متيقن: فاذا ترك صار مُهلكآ نفسه؛ ولا كذلك المعالجة؛ لأنّ في كونها سببا للشفاء إحتمالا. 


رجل أدخل في إصبعه مرارة) للتداوي»› یکره عند [أبي حنيفة](١٠),‏ وعند أبي يوسف( : 
لا يكره. 


(') ينظر: قاضي خان» فخر الدين حسن بن منصورء(ت: ٠۹۲‏ ه)» فتاوى قاضيخان» بدون طبعة وبدون تاريخ 
ج* ص 01١‏ 7, 

١‏ في (ب) (قرصته). 

() رواه ملم عن أبي هريرةء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرةء فلدغته 
نملةء فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر بهاء فأحرقت فأوحى الله إليه» فهلا نملة واحدة »» مسلم؛ صحيح 
مسلم» مصدر سابق» باب النهي عن قتل التمل» رقم الحديث(1141١١),‏ ج٤؛‏ ص 1١/535‏ , 

فق ينظر: بن مازة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمدء(ت:17"هل). المحيط البرهاني في الفقه 
النعمانيءط١2(تحقيق:‏ عبد الكريم سامي الجندي)ء دار الكتب العلمية, بيروت- لبئان» 5 ١٠؟مءج2؛‏ ص١81”,‏ 
) في (ج) (في). 

الى قال نظام الدين البلخي؛ » قتل النملة تكلموا فيها والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا باس بقتلها وإن لم تبتد 

يكره قتلها واتذ تفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء وقتل القملة يجوز بكل حالء نظام الدين البلخيء FN‏ 
الهندية» مصدر سابق. ج٠»‏ ص١5"”,‏ 

في () و () (عيناة). ٠‏ | | 

() قال في "المحيط البرهاني"؛ وفي «النوازل» : الرجل إذا ظهر به داءء فقال له الطبيب: قد غلبك الدم 
فأخرجه. فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأخوذا؛ لأنه لا يعلم يقينا أن الشفاء فيه؛ وفيه أيضا: استطلق بطنه. أو 
رمدت عيئه» فلم يعالج حتى أضعفه ومات بسببه لا إثم عليه؛ فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة 
على الأكل حتى مات فإنه يأثم؛ والفرق: أن الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين:؛ فإذا تركه صار مهلكا نفسه. ولا 
كذلك المعالجة. بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه التعماتي» مصدر سابق. ج٠‏ ص”07”, 

(؟) المرارة؛ قال ابن الأثير: المرار جمع المرارة» وهي التي في جوف الشاة وغيرها يكون فيها ماء أخضر مرء 
فيل: هي لكل حيوان إلا الجمل؛ ابن منظورء لسان العرب» مصدر سابقء ج٠‏ ص ,١7١‏ 

في (أ) و (ج) (ح ه). 

في (ا) (س). 
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قال أبو الليث7): وبقول أبي يوسف نأخذ لمكان الحاجة7). 


رجل له على آخر ذين لا يقدر على استیفاءه» فإبراؤه خير له من تركه عليه؛ لأنَ في 
إبراءه تخليصه من العذاب وله") في ذلك ثواب. 


رجل سلم على رجلء فردّ عليه فلم يُسمعه الردء لم يسقط عنه الواجب7“)؛ لانَّ الواجب 
عليه رذ يسمعه ولم يوجد. وإن كان المردود عليه أخرس يجب عليه أن يريه تحريك شفتيه. 


وكذلك الحكم في جواب العطاس. 


رجل تزوج المطلقة ثلاثآ لتحل للأول فعند [أبي حنيفة]7(): النكاح جائز وتحل للأوؤل» 
ولكن) يكره؛ لأنه نكاح بشرط التّحليل. وإن تزوج بهذه النية ولم يتلفظ لا يكره. والمسئلة 
مذكورة في الحيّل؛ لأنه لا طريق للتحليل إلا هذا. 


رجل يتمنى الموت. إن كان يتمناه!"*) ا 0 أو لضيق معيشة وما شاكل ذلك 
يُكره؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « لا يٿمنيڻ(') أحدكم الموت لضر نزل به» ', وان 
تلد نكا ركس لد لسكة فى لقب ESS o‏ لوت 


(') أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم, أبو الليث السمرقندي. إمام الهدى» له تفسير القران» 
وكتاب النوازل في الفقه» وخزانة الأكملء وتنبيه الغافلينء وكتاب بستان العارفينء ينظرء بن قطلوبغاء تاج 
التراجم» مصدر سابق» ج ص 5١١‏ 

() ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني. مصدر سابق. ج٠»‏ ص۷۳", 

في (ب) (فله). 

() الواجب: مايستحق بفعله الثواب. وبتركه العقاب. الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي:(ت: ٠۷١‏ ه)»› 
الفصول في الأصول. ط". وزارة الأوقاف الكويتية. 195 ام ج”7؛ ص27 ,١‏ 

© في (أ) و (ج) (ح ه). 

(') في (ب) و (ج) (لكن). 

في (أ) (الحمل). ٠‏ 

() قال الشيبانيء عن سالم بن عبد الله بن عمر قال قلت له: رجل طلق امراته ثلاثا فإنقضت عدتها فجاء رجل 
فتزوجها ليحللها لزوجها الأول لم يأمره بذلك الزوج ولا المرأة قال فقال سالم هذا مأجورء قال ابو يوسف وهذا 
قول أبي حنيفة وبه نأخذ. ينظر: الشيباني. ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني.(ت: ۹ ه)ءالمخارج 
في الحيل» بدون تاريخ مكتبة الثقافة الدينيةء بور سعيد- القاهرة»› وي ص۰۷ . 

(؟) في (أ) و (ج) (يتمنى). 

000 في () (يتمن).‎ ٠ 

() رواه مسلم» عن أنس. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 
فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي »»: مسلم»› 
صحيح مسلم. مصدر سابقء باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء رقم الحديث( ,75١5 ٤ص »٤ج :)١548١‏ 
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فيه لا بأس به ؛ لما روي في الخبر المشهور عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أنه ذكر 
أشراط الساعة وتغيّر الناس» ثم قال: « فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» (). 


حشيش نبت على القبورء يُكره قطغه؛ لأنه ما دام رطبا(”) يسبح» وربّما يصل تسبيحه إلى 
الميت؛ ولهذا قيل: قطع الحشيش الرّطب بلا حاجة إليه لا يُستحب. وإن كان يابسا لا يُكره. 


قراءة القرآن عند القبر هل تنفع؟ المختار: أنها) تنفع؛ لأنه ورد في الأخبار: قراءة آية 
الكرسي وسورة الإخلاص وغير ذلك عند القبر0). 


یکره أن يجعل الشيء في كاغدة [أو خرقة](') فيها بسم الله» وفرق بين هذا وبين الكيس 
يكتب عليها إسم الله ولا يكره؛ لأنَّ الكيس يكتب عليه" اسم الله تعالى تعظيما لهء بخلاف 
الكاغدة والخرقةء فإِنَ في ذلك استهانة [ببسم الله الرحمن الرحيم]('. 


الأكل متكا( ٠‏ لا بأس به؛ لأنه روي (صلى الله عليه وسلم): أنه أكل يوم خيبر(''! متكنا 
00 


(') ينظر: قاضي خان؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» ج*؛ ص17 1, 

() رواه الترمذي» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا كان أمراؤكم خياركم: 
وأغنياؤكم سمحاءكم» وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤكم بخلاءكم. وأموركم إلى نسانكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»»ء هذا حديث غريب الترمذي» 
محمد بِنْ عيسى بن سورة(ت: 4"ه)ستن الترمذي. طى (تحفيق فة : أحمد محمد شاكر. وآخرون)»› شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 478 ١م؛‏ رقم الحديث(55١١)؛‏ ج4: ص۲۹١ .٠‏ حكم الألباني: 
() سقطت (رطبا) من (). 

(؛) المختار: علامة من علامات الافتاء او الترجيح التي يشار بها الى الاقوال الصحيحة او الراجحة والمفتى بها 
في المذهب الحنفيء ينظر: النقيب» المذهب الحنفي( مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته 
4 مصدر سابق» la‏ ص6 

(:) سقطت (انها) من (ج). 

() لم اقف عليه. 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ج). 

في (أ) (عليها). 2 . 

9 في (أ) و(ج) (باسم الله تعانى). 

(') في (أ) (متوكيء). 

( في (ب) (حنين). 

رواه الطبرانيء ثنا أبو تقي؛ قالا: تنا بقية بن الوليد» عن عمر الدمشقي» عن مكحولء عن وائلة بن الأسقع» 
قال“ «لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيبر, > جعلت له مأدبة فأكل متكناء وأطلى فاصابته الشنمس» 
فلبس الظلة»»› الطبراني. سئيمان بن أحمد بن أيوب(ت: ٠‏ ا مسد الشاميينء طا (تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي)» مؤسسة الرسالةء بيروت» 584 ١مء‏ باب مكحولء رقم الحدیث(۳۳۹۸)» ج٤»‏ ص١١#,‏ قال 
الهيئمي» وبقية ثقةء لكنه مدلس» وعمر لم اعرفهء وبقية رجاله ثقات. ينظر: الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع 
الفواندء مصدر سابقء باب الاكل في السوقء رقم الحدیث(۷۹1۷)» ج2: ص؛ ,١‏ 
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لا بأس() بأن يمشي الغلام مع مولاه ومولاه راكب إن أطاق ذلكء ويكره إذا لم يطق؛ لما 
روي: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) راكبا وغلامه 
يمشي مسرعاء فكره النبيّ ذلك وقال: لم لم تتركه في البيت؟ فأعتقه عثمان رضي الله 
عنه(). وتأويله: أنَ الغلام لايطيق ذلك. 


رجل مات وعليه دين قد نسيه ولم يقضه. إن كان الذين بسبب التجارة: يرجى أن لا يؤاخذ 
به؛ [لأنَّ النسيان رفع عن الأمة للخبر» وإن لزمه بجهة الغصب يؤاخذ به؛]“) لأنه في سببه 
جان أثم. 


ويستحب للرّجل أن يأخذ من شاربه إلى أن يبقى مثل الحاجب. 


رجل مر بثمار ساقطة من أشجار في أيام الصّيفء هل له أن يتناول منها؟ إن كان ذلك في 
المصر لا يسعه التناول» ومنهم من د لبان يه متم بويج التهي اعرا او د وغم 
بذلك*). وإن كان خارج المصر"(" : إن كان من الثمار التي تبقى مثل الجوز واللوزء لا يسعه 
التناول إلا إذا علم بالاذن صريحا او دلالة. وإن كان من الثمار التي لا تب تبقی» تكلموا فيه؛ فمنهم 
من قال: لا يسعه ما لم يعلم بالإذن من صاحبها. ومنهم من قال: لا بلس به ما لم يظهر اثنهي 
عنه إمَا صريحا أو دلالة وهو المختار. وإن كان في الرّسان اتيق7'!: إن كان من الثمار التي تبقى 
لا يسعه ذلك [ما لم يعلم](") الإذن من صاحبهاء وإ كان من الثمار التي لا تبقى يسعه ذلك [بلا 
خلاف]('! مالم يعلم بالتّهي. والأفضل في الوجه الثاني: أن لا يتناول في موضع ما إلا بالإذن 


() لا باس: يقصد به المباح في المذهب الحنفيء ينظر: النقيب؛ المذهب الحنفي( مراحله وطبقاته ضوابطه 
ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته “< مصدر سابق» ج ص۳۷۷ . 

(') في (ب) (لا). 

() لم اقف عليه الا في المحيط البرهاني» ينظر: بن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابق› 
ج*: ص۳۷۸. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث بصيغة رويء قال جمال الدين القاسميء من أراد رواية 
ضعيف بغير إسناد فلا يقل: قال رسول الله- (صلى الله عليه وسلم)- بل يقول: روي عنه كذاء أو بلغنا عنه كذاء أو 
ورد عنه» أو جاء عنه» أو نقل عنه وما أشبه ذلك من صيغ التمريض كروى بعضهم. وكذا يقول في ما يشك في 
صحته وضعفه. جمال الدين القاسمي» محمد جمال الدين بن محمد سعيد(ت: ؟*17ه). قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث. بدون طبعةء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء بدون تاريخ» ج١؛:‏ ص١7١,‏ 

(؛) العبارة سقطت من (أ), 

(©) ينظر: السمرقندي »عيون المسائل» مصدر سابق. ج ص 1١866‏ 

() المصر: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات. الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء مصدر 
سابق؛ ج۲؛ ص٤‏ ۰۷ , 

() الرستاق: معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم. الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» مصدر سابق» al‏ ص٣٦۲۲‏ . 

) في (ب) (الا اذا علم). 

(؟) العبارة سقطت من (ب). 

(:') سقطت من (أ) (ما). 
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إلا [أنْ يكون]' في موضع كثير الثمار يعلم أنَّ صاحبها لا يشقّ عليه ذلك؛ فيسعه الأكل حينئذ 
دون الحمل("), 


ضيفان عند رجل ناول أحذهما لصاحبه من الطعام ثقمة. قال" بعضهم: لا يحل للآخر(! أن 
يأكلها(*). بل يضعها ويأكل من المائدة؛ هكذا روي عن محمد [رحمه الله](0). وقال أكثر هم: يحل 
استصسنا. [وكذا إذا ناول اللقمة بعض الخدم الذين هم قيام على رأس المائدة؛. جاز 


إستحساناء](") لأن الإذن ثبت في" ذلك عادة. 


ولا يجوز أن يناول سائلا؛ لأنه لا إذن فيه عادة. ولا يناول إنسانال')دخل لطلب [إنسان أو 
لحاجة؛] ') لأنه لا إذن فيه عادة. وإن ألقى إلى كلب صاحب الذار أو لغيره. لا يسعه إلا بأذن 
صاحبه؛ لأنه لا إذن فيه عادة. والمُعتبر في هذا كله تعامل الئاس وعرفهم. 


ورفع الزئة('') مكروه بكل حال ما لم يقل صاحب البيت: إرفعوه(”"). 


ويكره للخيّاط أن يخيط في المسجد. 


(') العبارة سقطت من (أ) و(ج) ١ . ٠.‏ | 07 

() قال نظام الدين البلخيء إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار فهذه المسألة على وجوه إن كان 
ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إما نصا أو دلالة بالعادةء وإن كان في 
الحائط والثمار مما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك ومنهم من قال: لا 
بأس به ما لم يعلم النهي إما صريحا أو دلالة:» وهو المختار وإن كان ذلك في الرساتيق؛» وكان ذلك من الثمار التي 
تبقى لا يسعه الأخذ إذا علم الإذن وإن كان ذلك من الثمار التي لا تبقى يسعه الأخذ بلا خلاف ما لم يعلم النهي» 
وهذا الذي ذكرنا كله إذا كانت الثمار ساقطة تحت الأشجارء فأما إذا كائت على الأشجار فالأفضل ان لا يأخذه في 
موضع ما إلا بإذن المالك إلا إذا كان موضعا كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليهم ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه 
الحمل. ينظر: نظام الدين» الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج؟؛ ص۹۰٠.‏ 

(") في (أ) (وقال). 

9 في (أ) و (ج) (له). 

(-) في (ب) (يأكل). 

0 في (أ) و (ج) (ه). : 

() العبارة (وكذا ... استحسانا) سقطت من (أ), 

(') سقطت (في) من (ج). 

(') في (أ) (لإنسان). 

(0') في (ب) (حاجة او انسان) . 

('') الزلة : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك لغة عراقية الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق؛ ج2794 
ص١15,‏ 

('') في (ج) (ارفعوا). 
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قال عبد الله بن المبارك(') : يعجبني سائل لوجه الله تعالى أن لا يعطى؛ لأنّ الدنيا خسيسة 
فإذا سألها لوجه الله فقد عظم ما حقره(" اللهء فلا يُعطى زجرا له0). 

إذا كان في المسجد عش الخطاف فلا بأس [برميه بما](؛) فيه؛ لأن فيه منفعة المسجد. 

رجل أجّر نفسه ليعمل في الكنيسة!”) ويعمرهاء لا بأس به؛ لأثه لا معصية في نفس العمل. 


رجل له إمرأة لا تصئيء يُطلقهاء فإن لم يكن له ما يوفي مهرها فالأولى أن يطنقها. قال أبو 
حفص!") الكبير البخاري : لإن يلقى الله وعليه مهرها أحبّ اليّ من أن يطأ امرأة لا تصئي. 


قرية فيها كلاب كثيرة وأهلها يتضرّرون بهاء يؤمر أرباب الكلاب بقتلها؛ لأنّ دفع الضرر 
واجب فإن أبوا يرفع الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم بالقتل؛ لأنَ الإمام نصب لدفع الضّرر. 


رجل استأجر رجلا لغسل الميت. فلا أجر له. ولو استأجره لحمل الميت أو لدفنه أو لحفر 
القبر فله الأجرة")؛ لأنَ الأول يُفعل حسبة") دون الآخر '. 


حنطة صّبّ عليها الخمرء تغسل ثلاثا وتجفف في كل مرة؛ لآنّ التجفيف يعمل عمل العصر 
فيما لا ينعصر بالعصر. ولو طبخت الحنطة في الخمرء قال أبو يوسف'): تطبخ ثلاث مرات 


(') عبد الله بن المبارك: هو مولى لبني تميم ثم لبئي حنظلة مروزي › كنيته: أبو عبد الرحمن سمع من ابن أبي 
ليلى وهشام بن عروة والأعمش وسليمان التيمي وحميد الطويل ويحيى بن سعيد وابن عون وموسى بن عقبة 
والسفيانين والأوزاعي وابن أبي ذئب ومالك ومعمر وشعبةء وتفقه بمالك. وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة 
ينظر» ابن فرحون. إبراهيم بن علي بن محمد؛(ت: 4ه)ء الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهبء 
بدون طبعة› (تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور)ء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة, بدون تاريخ. Ia‏ 
ص۲ ١‏ 5 
9 في (ج) (حرمه). 
يض السمرقندي» عيون المسائل» مصدر سابق. ج ص865 8621 1, 
فی () و (ع) (رميه نم). ظ ظ 

*) الكنيسة: ٠‏ معبد النلصارىء ينظرء النووي» ابو زكريا محيي الدين یحیی؛(ت: ھن تحرير الفاظ التنبيه» 
0 (تحفيق في : عبد الغني الدقر)» دار القلم. دمشق› ۸ اها جأاودص ١:١‏ 
في (ب) (جعفر). | 00 
() أبو حفص الكبير البخاري الإمام المشهور من أصحاب محمد بن الحسن واسمه أحمد بن حفصء. وفاته سنه 
سبع عشر ومائتين؛ ينظر: العيني» البناية شرح الهداية» مصدر سابق. ج١٠:‏ ص54”, 
في (ب) و (ج) (الأجر). 
(؟) الحسبة: بكسر الحاء وهي الأجر والجمع الحسبء البابرتي؛ محمد بن محمد بن محمودء(ت: ۷۸١‏ هن)»› 
العناية شرح الهداية» بدون طبعة. دار الفكر. بدون تاریخ؛ ج ص 1١8٠١‏ 
١‏ في () (الأجرة). 
فی () (س ه). 
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بالماء وثجفف في كل مرَّة فتطهر'). وقال [أبو حنيفة](: إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبداء وبه 


يُفتى("). 


رجل أراد أن يمشي في الطريق [وفي الطريق] ما لا يجد مسلكا إلا في أرض إنسان» فلا 
بأس بأن يمشي فيها؛ لأن فيه ضرورة. 
رجل أهدى إلى إنسان هديّة أو أضافه. فان كان الغالب في مال المُهدي أو المضيف”) 
الحرام» لا يسعه أن يقبل هديّته. وأن7) يأكل طعامه ما لم يخبره أنه حلال؛[ورثه أو استقرضه» 
فان" كان غالب ماله حلالا”) لا بأس بذلك ما لم يتيقن عنده إنه حرام؛] لأنَ أموال الئاس لا 
تخلوا عن قليل الحرام وتخلوا'') عن كثيره. فكانت العبرة للغالب. 


رجل اغتاب أهل قرية'') لم تكن غيبة حتى يعين بذلك قومآ معروفين؛ لأنه ما لم يعين: يقع 
ذلك بالمجهول؛ ولا غيبة للمجهول!"'! ؛ لأنه لا يريد بالغيبة كل أهل القريةء فيكون المراد 
مجهولا. 


رجل مر برجل يقرأ القرآن لا يسلم عليه؛ لأنه يشغله عن قرآءته. وإن سلم عليه» هل يجب 
عليه رذ سلامه؟ تكلموا فيه؛ والمختار: 7')يجب عليه رذه وبه أخذ الفقيه أبو الليث '. 


( في (ب) (وتطهر). 

( في (ا) و (ج) (ح ه). 1 1 ١‏ 

(؟) وبه يفتى: علامة من علامات الافتاء او الترجيح التي يشار بها الى الاقوال الصحيحة او الراجحة والمفتى بها 
في المذهب الحنفيء ينظر: النقيب» المذهب الحنفي( مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته 
4 مصدر سابق» Ia‏ ص۸٣۳‏ . 

(؛) العبارة سقطت من (أ), 

() في (أ) (وللضيف) وفي (ج) (والمضيف). 

(') زيادة (كان) في .)١(‏ 

(") في (ج) (وان). 

() في (ج) (الحلال). ٠‏ 

(؟) العبارة (ورثه .. حرام) سقطت من (أ). 

في (ب) (فتخلوا).. / 

( في (ب) (الذمه) وفي (ج) (القرية). 

() في (ب) (لمجهول). 

زيادة (انه) في (ج). 

(؛') قال بن مازةء وإذا مر الرجل بالقارىء فلا ينبغي أن يسلم عليه؛ لأنه يشغله عن قراءة القرآن» فإن سلم مع 
ذلك تكلموا فيه واختار الصدر الشهيد رحمه الله أنه يجب عليه الردء وهكذا حكى اختيار الفقيه أبي الليث» بن 
مازة» المحيط البرهاني في الفقه التعماتي» مصدر سابق» ج*؛ ص7؟”, 
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القاريء إذا سمع النداء» فالأفضل أن يمسك عن القراءة ويستمع النداء ويجيبه؛ لأن به 
وردت الأخبار والآثار('). 


رجل طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على(') غيرهء فأبى(. إن كان الطالب يجد غيره» 
فله أن يمتنع وإلا فلا؛ لآنه ليس في الأول تضييع الحق“ء [وفي الثاني تضييع الحق]”) فلو 
كتب الشّهادة؛ فطلب منه الأداء عند الحاكم إن كان في الصك شهادة جماعة ثقبل شهادتهم 
فأجابوه» يسعه أن يمتنع. وإن لم يكن في الصك الا شهادته وشهادة آخر [وكان الآخر](؟) ممن 
لا ثقبل(") شهادته أو كان ممن ثقبل") شهادته لكنَ هذا الشّاهد شهادته") أسرع قبولء لا يسعه 
الإمتناع من الأداء [لأن فيه تضييع الحق أو تأخيره.](2١)‏ 


يكره أن يُصغر المصحف ويكتب فيه بقلم دقيق؛ لأنّ فيه تحقيره وترك توقيره؛ وتوقيره 


واجب( ', 


رجل ابتلع درَّة("') رجل» ومات وترك مالاء يجب عليه القيمة ولا شق بطنه. بخلاف 
الحامل إذا ماتت واضطرب في بطنها شيء يرون أنه ولد حيء يشق بطنها؛ لأنّ في الفصل 
الأول إبطال الأدنى ببدل صيانة للأعلى؛[وفي الفصل الثاني إبطال الأدنى صيانة للأعلى؛]("') 
لأنّ خرمة الحي فوق خرمة الميت. 


(')رواه مسلمء > عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عٺي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سال لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة». مسلم» صحيح مسلم؛ مصدر سابق» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم 
الحديث(١١):‏ ج21 ص88 1, 

(') سقطت (على) من (1). 

(") في (أ) (فاما). 

() في (أ) و (ج) (حق). 

() العبارة سقطت من (ب). 

(') في (ب) (او كان لكنه). 

( في (أ) (يقبل). 

(') في (أ) (يقبل). 

(؟) سقطت (شهادته) من (ب). 

('') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ج). 

('') قال قاضي خان» ويكره تصغير المصحف وأن يكتب بقلم دقيق احترازا عن الحقير إذا تخرق المصحف أو 
اسود. قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق؛ ج1 ص۷۹., 

('') الدرة: معروفة. وهي الحبة العظيمة من اللؤلو, الأزدي»› جمهرة اللغة» مصدر سابق. ج؟»› ص١٤‏ 5, 

٠‏ العبارة سقطت من (أ). 
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و لا بأس بإخصاء البهائم إذا كان المراد منها إصلاحهاء وكذا لا بأس بكي الصبيان 
أذانهم(') ؛ لأنه مداواة ومعالجةء ولا بأس بثقب أذن الطفلة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن(") 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من غير نكير(). 

ولا بأس بدخول الخصيان على النسوان مالم يبلغوا الخلم» فإذا بلغ الخصي خمس عشرة 
سنة ولم يحتلم يكره ذلك؛ والواحد) في ذلك والجماعة سواء. 


الأكل يوم الأضحى قبل الخروج إلى المصلى مكروه"ء والمختار: أنه لا يكره لكن يُستحبٌ 
أن لا يأكل(')؛ لأنّ الإمساك ليس بواجب لكنه مستحب. 


BECO‏ و ا م أنه 
لا بأس به؛ لأنّ الكراهة لأجل أنه يؤذي إلى أن يعد يعتقد الناس أنها من شهر رمضان ع(*), فيكون 
ذلك تشبها!') بالنصارى» وقد وقع الأمن!' ') عن ذلك. 


رجل اتخذ خاتماً من فضّة(١')‏ وفصّه من عقيق"') أو 


(') في (ا) (لآذائهم). 


في () (زمان). 
() ينظرء الفرغاني» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» ج”ء ص۲۰۱ , 
١‏ في (ج) (الواحد). 


() لورود الحديث الذي اخرجه الحاكم. عن عبد الله بن بريدة. عن أبيهء قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع» هذا حديث صحيح الإسنادء 
الحاكم»المستدرك على الصحيحين:. مصدر سابقء باب كتاب صلاة العيدين› رقم الحديث( la 8 A^‏ 
ص۳۳ ٤ء‏ حكم الذهبي: صحيح 

() ينظرء القدوريء أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفرء(ت: 4ه ). مختصر القدوري في الفقه الحنفيء طا 
(تحقيق: كامل محمد محمد عويضة). دار الكتب العلمية؛ 1۹۹۷م ج١:‏ ص١‏ 5, 

() سقطت من (أ) (من). 

() ينظر: الجصاص» أحمد بن علي أبو بكر الرازي ء(ت: ٠الاه).‏ شرح مختصر الطحاوي. طا (تحقیق د 
عصمت الله عنايت الله وآخرون) دار البشائر الاسلامية › ۰م > ۸ ص۰۲۲ ., 

(*) في (ب) (تشبيها). 

(:') في (ج) (الامر). 

() الفضة: من الجواهرء جمعه فضض› الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق؛: ج8١:‏ ص۹۲ :, 

(؟') العقيق: حجر كريم احمر تعمل منه الفصوص. يوجد باليمن وسواحل البحر المتوسط. د حمد مختار عبد 
الحميدء(ت: ٤١٤‏ ١ه)»›‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. ط١‏ عالم الكتب.» ۲۰۰۸م ج”ء ص ,١8”٠‏ 
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فيروزج() أو ياقوت" ونقش عليه من أسماء الله تعالى ما بدا له» لا بأس به؛ لأنَ الناس 
تعارفوا ذلك من غير نكير. 


إذا سرق من أبيه ثم مات أبوه وهو وارثه؛ لا يؤاخذ به في الآخرة ولكنه آثم في السّرقةء 
أمَا عدم المؤاخذة؛ لأذه انتقل إليهء وأمَا الأثم فلأنه تعذى على مورثه. 


ولا ينبغي أن يتخذ في داره كلبأ إلا كلبآ يحرس ماله؛ لأنَّ كل دار فيها كلب لا يدخل فيها 
الملائكة. هكذا ورد في الخبر(). 


رجل وابنه في صحراء أو في مفازة(؛) ومعهما ماء يكفي لأحدهماء فالإبن أحق به؛ لأن 
الأب لو كان أحقّ به لوجب على الإبن أن يسقيهء ولو سقاه الإبن ومات عطشا يصير متسببآ 
في قتل نفسه وإنه حرام. وإن شرب الإبن ومات أبوه عطشا لا يصير الأب متسببا إلى قتل 
نفسه فصار كرجل قتل نفسّه وآخر قتل غيره» فقاتل نفسه أعظم إثماً. 


ولا بأس بأن يكون ليلة العرس دفّ يضرب لإعلام النكاح7). 


رجل أراد أن يتعثم علم النجوم: فلا بأس به بقذر ما [يهتدي به الى مواقيت الصلاة](*) 
ومعرفة القبلة؛ لأنه يحتاج إليه لأداء الصلاة, وما عدا ذلك حراء!"). 


رجل يسمع اسم الله تعالى» يجب عليه أن يقول: سبحان الله أو تبارك الله تعظيما له؛ لأن 
تعظيمه واجب في كل زمان. 


(') الفيروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة يتحلى به مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط» مصدر سابق. ج؟: ص8١/,,‏ 

() الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس ويتركب من أكسيد الألمنيوم ولونه 
في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة ويستعمل للزينةء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء المعجم 
الوسيط المصدر نفسه. a‏ ص 1١5‏ 

(”) رواه البخاري»عبيد الله بن عبد الله» أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: سمعت ابا طلحة؛ يقول: 
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب» ولا صورة تماثيل». البخاري› 
صحيح البخاريء مصدر سابق. باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت إحداهما الأاخرى» 
غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم الحديث(ه1؟")؛ ج4: ص ,١١‏ 

(؛) المفازة: الفلاة التي لاماء بهاء الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق. ج١٠‏ ص74 ,١‏ 

“)في (أ) و (ج) (ومتى), ا 

(9) قال ابن عابدين؛ ولا بأس أن ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح. ابن عابدين» رد المحتار على الدر 
المختار» مصدر سابق؛ ج٦‏ ص٥۰‏ ., 

(') سقطت من (أ) و (ج) (به). 

() في (أ) و (ج) (يحتاج إليه من المواقيت للصلاة). 

(؟) قال الهروي» وفي شرح السنة: المنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع» 
وربما تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياحء ومجيء ماء المطرء ووقوع الثلجء وظهور الحر 
والبرد» ونحوها. الهروي» مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح» مصدر سابقء. جلاء ص۹۰۷٠.,‏ 
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إحراق العقارب والقمل بالنار مكروه؛ لما ورد في الحديث: « لا يعذب بالنار إلا ربّها» . 
أمّا طرحها حيّة فمباح إلا أنه يكره من طريق الأدب. 


قتل الجراد حلال(')؛ لأنه صيدء خصوصا إذا كان فيه ضررٌ عام(). 


المرأة إذا وجدت زادا وراحلة إلا أنَ مُحرمّها فاسقء. لا يجب عليها الحج؛ لأنه لا يمكنها 
الخروج معهء ولا حج بدون المخرم. 


التداوي بلبن الأتان!؛) إذا أشار إليه الأطباء فلا*) بأس بهء كذا ذكر بعضهم(). وفيه نظر؛ 


لأنَ لبن الأتان حرام» والإستشفاء بالحرام حرام(". 
الهرة إذا كانت مؤذية لا ثضرب ولا يعرك أذنهاء بل ثذبح بسكين حاذة(". 


إمرأة عالجت بإسقاط/؛) جنينها لا تأثم ما لم يبن( شيء من خلقته؛ لأنه مالم يتبين17') 


نصرانيّ دعى مسله] إلى ضيافته؛ لا بأس بإجابته؛ لأن فيه ضربا من البرٌ وقد ثدبنا إلى بِرَ 
من لم يقاتلنا في ديننا. 


}0 أخرجه أبو داود» عن بي الزناد» حدثني محمد بن حمزة الأسلميء عن أبيه, أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيهاء وقال: «إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار». فوليت فناداني فرجعت إليه 
فقال: «إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقود. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»؛ أبو داودء سنن أبي داود» مصدر 
سابق» باب في كراهية حرق العدو بالنارء رقم الحديث(۷۳٠۲)»‏ ج”؛ ص٤ ٠١‏ حكم الألباني: صحيح. 

() الدليل على عموم حل أكل صدد الجراد الحديث الذي أخرجه ابن ماجه؛ حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لكم 
ميتتان ودمانء فأما الميتتان» فالحوت والجرادء وأما الدمان. فالكبد والطحال». ابن ماجهء سنن ابن ماجه. مصدر 
سابق» باب الكبد الطحال» رقم(٤‏ 1{ ج ص۱۱۰۲ , 

() قال بن مازةء قتل الجراد يحل؛ لأنه صيدء لا سيما إذا كان فيه ضرر عام» ينظر: بن مازة» المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني» مصدر سابق» ج ص۳۸۱ . 

(؛) الأتان: الحمارة الأنثى» ابن الأثيرء محمد بن محمدء(ت: ٠٠١‏ ه))» النهاية في غريب الحديث والأئرء بدون 
طبعة: (تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي)› المكتبة العلمية- بيروث» ٩۹۷۹٩‏ آم ج١3‏ ص١١,‏ 
() في (ب) و (ع) (). 

() ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابقء ج٠»‏ ص”ا”, 

()الحديث الذي اخرجه أبو داودء عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
:«ان الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داع دواع فتداووا ولا تداووا بحرام»› أبو داودء سكن أبي داود» مصدر 
سابق؛ باب في الادوية المكروهة رقم الحديث( a {TAY‏ ص ۲؛ قال : ابن الملقن» رواد أبو داود بإستاد 
صحيح» ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن عليء( ت: ٤‏ ١٠۸ه)»‏ تحفة المحتاج الى أدلة المنهاجء ط١‏ 
(تحقيق: عبد الله بن سعاف الحياني)؛ دار حراءء مكة المكرمة» +٠5‏ اه رقم الحديث( ۸٤١‏ ج7؛: ص4, 

(') ينظر: نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج*؛: ص١5”,‏ 

() في (ب) و (ج) ( في اسقاط). 

0 في (ب) (يستبن). 

('" في (ب) و (ج) (يستبن). 
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يكره وضع المملحة(') على الخبز؛ لأن فيه إهانة بالخبز» ولكن يضح الملح وحده على 
الخبز. ويكره وضع الخبز تحت جنب القصعة لتستوي القصعة(). 

الأدب في غ سل الأيدي قبل الطعام: البداية بالشّباب ثم بالشيوخ, فإذا غسلوا لا يمسحوا 
أيديهم بالمنديل بعد الغسلء بل يتركوها(”) حتى تجف فيبقى أثر الغسل وقت الأكل. والأدب في 
الغسل بعد الطعام: البداية بالشّيوخ ثم الشُبان» ومسح اليد بالمنديل بعد الغسل» لكي يزول أثر 
الطعام بالكلية!؛). 


والجلوس على القبر مكروه لما روي عن بعض المتقدمين أنه قال: لإن*) أجلس على 
الجمر أحب إلي من أن أجلس على القبر/. 


لبس الثياب الرفيعة(") مباح إذا كان صاحبها لا يتكبر [لقوله تعالى: + حَدُوأْ زیت عند کل 
سر 4 » مطلقا من غير فصل,]1') 


ولا بأس بجمع المال من حله» إذا لم يقصد به التكاثر ولا يضيّع حقوق الله تعالى فيه. 


المسجد إذا ضاق بأهله وبجنبه أرض لرجل تؤخذ بالقيمة كرها؛ لما روي عن عمر رضي 
الله عنه والصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أنهم أخذوا أراضي('') قوم بالقيمة بغير رضاهم 
وزادوها في المسجد الحرام حين ضاق بأهله' ', وإن كان إلى جانب الطريق أدخلوا فيه من 


في (ج) (المملح). 


(') القصعةء وعاء يؤكل فيه ويثرد وكان يتخذ من الخشب غالباء اللغة العربية بالقاهرة؛ ١‏ الوسيط› 
وعاء يوؤكل فيه ويدرد وکان ینخد من ب عالباء مجمع بيه بالشاهر : 2 
مصدر سابق؛ fa‏ ص١٤٤۷‏ . 


(") في () و (ج) (يتركها). 
4( ينظرء بن مودود الموصلي» الاخيتار لتعليل المختار» مصدر سابق؛ ia‏ ص۱۷۹ , 
() سقطت (لان) من (ج). 


(') وهذا بمعنى حديث مسلم» الذي اخرجه في صحيحهء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) :«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابهء فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على 
قبر»»› مسلم» صحيح مسلم. مصدر سابق. باب النهي عن الجلوس على القبرء رقم الحديث( 1{ fa‏ 
ص۷٦٦‏ 

في (أ) (الرقيق). 

,] ”١ [الأعراف:‎ )*( 

إلى العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ج). 

۰ في (أ) (ارض). 

() عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدران محيطة. إنما كانت الدور محدقة به من كل جانب 
غير أن بين الدور أبوابا يدخل منها الناس من كل نواحيه؛ فضاق على الناس فاشترى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه دورا فهدمها وهدم على قرب من المسجد. وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع من البيع» فوضعت أثمانها في 
خزانة الكعبة حتى أخذوها بعدء ثم أحاط عليه جدارا قصيرا, ابن ضياءء محمد بن أحمد بن الضياء محمد 
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الطريق ليتسع')› هذا إذا لم يضر بالناس» فأما اذا اضرٌ فلا يجوز. 
إذا رُأي الهلال يكره الإشارة اليه؛ لانَّ فيه تشبّها بالجاهلية؛ لانهم كانوا يفعلون ذلك7"). 


رجل يصثي ويؤذي الناس بلسانه(! أو بيده. لا غيبة في حقه. ويُذكر بما فيه؛ لقوله(صلى 
الله عليه وسلم): «اذكروا الفاجر بما فيه» ). [لأنَ دفع الضرر واجب.]*) وان أعلم السلطان 
ليزجره. فلا إثم عليه. 


السلطان إذا تقذم إلى الخبازين وقال لهم: لا تبيعوا الخبز الا بكذاء فاشترى رجل من خباز 
بذلك السعر فلا( يحل له؛ لأنه بمنزلة المُكره. والحيلة في ذلك: أن يقول للخباز: بعني كيف 
تشاء وتريدء فباعه(") »فحينئذ(”") يحل أكله. ولو لم يقل له ذلك واشترى منه ثم قال له() الخباز 


بعد البيع: أجزث هذا البيع؛ جاز [لوجود الرّضا صريحا]”” '). 


الجلوس في المسجد إثلاثة أيام] ') للتعزية مكروهء وفي غيره جاءت الرخصة للرجال 
ثلاثة أيام(7١),‏ وترکه أحسن لقوله (صلى الله عليه وسلم): « لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم 
الآخر أن"( تحدّ على ميت فوق ') ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» '. 


الفرشي(ت:- 554/ه). تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريفءط1؛ (تحقيق: 
علاء إبراهيم. أيمن نصر)؛ دار الكتب العلمية. بيروت- لبئان» 9I AE p4‏ 

(') في (ا) (يتسع). 50 | 
باس به. نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج٠»‏ ص١٠8”,‏ 

( في (أ) و (ج) (من لسانه). | 

(؛) رواه الطبرانيء عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه. عن جده. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :«أترعون 
عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يعرفه الناس»»› الطبرائي» سليمان بن أحمد بن أيوب:(ت: ٠6"ه)‏ المعجم 
الكبير. مصدر سابقء باب. رقم الحديث(١١1١٠)),‏ ج2194 ص۱۸٤۰‏ [حكم الألباني] (ضعيف). الألبانيء محمد 
الإسلامي. بدون تاريخ» باب ٤(‏ ۰ 406 ج ص7١‏ , 

0( العبارة بين معقوفتين سقطت من )١(‏ و(ج). 

١‏ في (أ) و (ج) (فإنه لا). 

") في (أ) و (ج) (فاباعه). 

(") في (ب) (حينئذ). 

(؟) سقطت (له) من (ب), 

)'١(‏ العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

('') العبارة سقطت من (ب). 

(5') ينظر: ابن عابدينء محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزء(ت: 11557هم) . رد المحتار على الدر المختار» 
مصدر سابق؛ ج۲؛ ص١‏ : ؟, 

( سقطت (ان) من (ج). 

9 في (ب) (اكثر من). 

)00 أخرجه البخاري؛ حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع» وسمعت زيئب بنت أم سلمة؛ 
تحدث عن ام حبيبة؛ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يحل لامراة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
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كتابة الرقاع أيام النوروز') وإلصاقها بالأبواب مكروه؛ لأنَ فيه إهانة بسم الله تعالى 
واسم") نبيه (صلى الله عليه وسلم) › ويحتمل أن يسقط فتطأه الأرجلء فيكره. 


التهب١)‏ إذا أذزن صاحبه فيه جائز؛ لما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم): أنه 
خمسة أبعرة يوم النحر. وقال: «من شاء فليقطع» (). 


لا بأس بالإكتحال يوم عاشوراءء وهو المختار؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كخلته أم 
سلمة يوم عاشوراء(, 


أرض جُعلت مقبرة بعد [أن كان]) فيها قبور المشركين من الجاهليةء إن لم يبق آثارهم 
فلا بأس به" وإن بقي من عظامهم شيء تنبش وترفع الآثار؛ لما روي: أنّ مسجد النبي 
(صلى الله عليه وسلم) كان مقبرة للمشركين» فئبشت واثخذت مسجدا”"). 


فوق ثلاثة أيام= إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا»» البخاري» صحيح البخاريء مصدر سابقء باب الكحل 
للحادةء رقم الحديث( 4{ id‏ ص "٠‏ . 
(') النوروز أو النيروزء (بالفارسية) اليوم الجديد وهو أول يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية و (عيد النوروز أو النيروز) أكبر الأعياد القومية للفرس» 
ا العربية بالقاهرةء المجمع الوسيط» مصدر سابق. ج7؟؛: ص؟4157, 

). في (ب) (او باسم) وقي (ج) (أو اسم). 
E?‏ الغنيمة؛ الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب:(ت: {AY‏ الفاموس المحيط. طى 
(تحفيق فيو تحفيق تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة )» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت- لبئان» 
ع لو 
(؛) أخرجه الحاكم» عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «أعظم الأيام عند الله يوم 
النحر ثم يوم القر» وقدم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن بأيتهن يبدأ بها فلما 
وجبت جنوبها - قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت من ي يليه فقال؛ قال «من شاء اقتطع» هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. الحاكم: المستدرك على الصحيحين» مصدر سابقء. باب الأضاحي. رقم الحديث(؟1 2/7٠1‏ 
ج؛؛ ص5 4 ,١‏ 
() رواه البيهقي, عن ابن عباسء قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :«من اكتحل بالإتمد يوم عاشوراء 
لم يرمد أبدا» قال الشيخ رضي الله عنه: وكذلك رواه بشر بن حمدان بن بشر بن القاسم النيسابوري عن عمه 
الحسين بن بشرء ولم أر ذلك في رواية غيرهء وجويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس. والله أعلم؛ البيهقي؛ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء(ت: :؛ه). فضائل الأوقات. طا (تحقيق فة : عدئان عبد الرحمن مجيد 
القفيسي)» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» ٠٤٠١‏ هه باب في الاكتحال يوم عاشوراءء رقم الحديث(5 4 ؟١)؛‏ ج١‏ 
صه 5 ,٤‏ 
(') في (ب) (ما دفن). 
(') سقطت (به) من (ب). 
)0 أخرجه البخاري؛: حدثنا أبو معمرء حدئنا عبد الوارث. عن أبي التياح. عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي 
(صلى الله عليه وسلم) المدينةء وأمر ببناء المسجدء فقال: «يا بني النجار ثامنوني». فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله فأمر بقبور المشركين» فنبشت ثم بالخرب» فسويت وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجدء البخاري› 
صحج البخاري؛: مصدر سابق» باب حرم المدينةء رقم الحديث(8578١):‏ ج7: ص١ ,١٠‏ 
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حمام فرّخ في دار إنسان(') فجاء رجل وأخذه. إن كان صاحب الذَّار أغلق الباب(") وسد 
الكوة فهو لصاحب الدار؛ لأنه أحرزه فملكه بالإحرازء وإن لم يفعل شيا من ذلك فهو لمن 
أخذه" ؛ لأنه مباح سبقت إليه يده. وإن كان له حمام فجاء حمام آخر وفرخ عنده» فالولد 
لصاحب الانثى؛ لأنْ الولد [يتبع الام.](؛) 


اللصراني يُمنع من ممن المُصحفء, فإن إغتسل ثم مس المُصحفء فلا بأس به0*)(). 


3 


فصل 
السّباق يجوز في أربعة: في الخف: يعني البعيرء والحافر: يعني الفرس"ء والنّصل: يعني 
الرمي» والمشي بالأقدام: يعني العدو› وإنما يجوز ذلك إذا كان البذل معلوما من جانب واحدء 
پان قال أحدهما: إن سبقتك فلي كذاء وإن سبقتني فلا شيع لكء أما إذا كان البذل من الجانبين 
فلا؛ لأنه قمار(') وإنه حرام. أمَا") إذا أدخلا محلا بينهما بأن قال كل واحد منهما: إن سبقتني 
فلك كذاء وإن سبقثك فلي كذاء وان سبق زيد فلا شيء له. حينئذ' ') يجوز ويحلء وهذا انما 
يجوز إذا كان فرسه قد يسبق2١١)‏ [فرسا آخر]7(”') وقد [لا يسبق]("'). والمراد من الجواز: 
والجل والطيب. دون الإستحقاق» فإنه لا يصير مستحقا لذلك. وإنما جاز في الأشياء الأربعة 
ولم يجُز في غيرها؛ لأنه لم يرد في غيرها أثر'. 


رجل له على آخر دين فتقاضاه. فمنعه ظلمآ حتى مات رب الأين» تكلموا فيه فأكثر المشايخ 
على أن لا يكون للأول حقّ الخصومة؛ لان الخصومة بسبب١)‏ الذين» وقد انتقل إلى الورثة. 


() في (أ) د (ع) (رجل). 
(') سقطت من (أ) (الباب). 
(") في (أ) و (ج) (اخذ). 
(؛) في (ب) (تبع لأمه). 
(©) سقطت من (أ) (به). 
() ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابق. ج١:‏ ص؛ ,١5‏ 
٠‏ في (ج) (الفارس). 
() القمار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب. الجرجانيء التعريفات» مصدر سابقء ج١:‏ ص179, 
في (ا) و (ج) (الا). 
١‏ في (ب) (فحيننذ). 
في (أ) و (ج) (سبق). 
0 العبارة سقطت من (( د(ج). 
في (أ) و (ج) (سبق). 
(14) أخرجه النسائيء عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله علية وسم قال: «لا سبق إلا في نصل» أو خف› 
أو حافقر»› حكم الألباني: صحيح؛ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني»(ت: ۳ “هم 
السنن الصغرى للنسائيء ط؛ (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة)ء مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب 585 ١مء‏ باب 
السبق؛ رقم الحديث(85ه ”): ج ص٣۲۲۹‏ , 
( في (أ) و (ج) (سبب). 
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وقال بعضهم» منهم أبو أحمد: الخصومة للأولء كذا قال في الكتاب. ونصّ محمد بن سلمة(١)‏ 
في كتاب الغصب والضمان» والفقيه أبو الليث(): أن الذين للميت الأول وإن أذى إلى الوارث 
أو ابرأه الوارث. لكن المختار: أن الدين للوارث27) والخصومة في ظلمه بالمنع للمورّث لا في 
الدين. إذا؛) الذّين انتقل إلى الورثة!*). 


ينبغي لحامل القرآن أن يختمه في كل أربعين يوما؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) لعبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما: « إقرأ القرآن في أربعين» (). 


وتستحبٌ القيلولة") في الصّيف؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «قيلوا فإنَّ [الشياطين لا 
تقیل](*) » (4), 


رجل قال لآخر: جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في حل منهء فهو حلال له بالإتفاق. ولو 
قال: جميع'' ما تأكل من مالي فقد أبرأئك ')ء قيل: لا يبرأء والمختار أنه يبرأ. 


الأب إذا("') احتاج إلى مال ولده. إن كان فقيرا يتناول منه بغير قيمةء وإن كان غنيَا 
واحتاج"') إلى تناوله يتناول!؛') بشرط الضمان؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « الأب أحق 


(') محمد بن سلمة الفقيه, أبو عبد الله ٠‏ تفقه على أبي سليمان الجزجانيء مات سنة تمان وسبعين ومائتين› 
ذكره الخاصي ونسبه في (( القنية )) الى بلخ» القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» مصدر سابق؛ ج”2 
ص١١ ,1١‏ 

() في (أ) زيادة (ه). 

( في (أ) و (ج) زيادة ( لكن). 

9 في (أ) و (ج) (و). 

() قال نظام الدين البلخي» وبلفظ " رجل له على رجل دين فتقاضاه فمنعه ظلما حتى مات صاحب الدين وانتقل 
إلى الوارث تكلموا فيه قال أكثر المشايخ: لا يكون حق الخصومة للأول لكن المختار أن الدين للوارث والخصومة 
في الظلم بالمنع للأول لا في الدين إذ الدين انتقل إلى الوارث. ينظرء نظام الدين البلخي» الفتاوى الهنديةء مصدر 
سابق. ج ص57 ,١‏ 

() أخرجه الترمذي؛ عن عبد الله بن عمروء أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له: «اقرأ القرآن في أربعين». 
هذا حديث حسن غريبء الترمذي»› سنن الترمذي» مصدر سابق» رقم الحديث.(/94؟), جه ص97١,‏ 

فق القيلولة؛ وهي نوم نصف النهار» ابن نجيم؛ الإأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» مصدر سابق؛ 
ج1 ص0 15, 

۰ في (ج) (الشيطان لا يقيل).‎ ١ 

(؟) أخرجه الطبراني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)« قيلوا فإن الشيطان لا يقيل 
¢“ الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ المعجم الأوسط بدون طبعة. (تحقيق: طارق 
بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)»› دار الحرمين- القاهرةء بدون تاريخء باب من اسمه 
أحمدء رقم الحديث(۲۸)» ج١:‏ ص1۳ قال الهيثمي: وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. مجمع الزواند ومنبع 
الفوائد» مصدر سابقء باب النهي أن ينظر أحد إلى ظله في الماءء رقم(" ؟71١)؛:‏ ج۸» ص؟١١١1,‏ 

(0') سقطت (جميع) من (أ). 

)'١(‏ زيادة (من مالي) في (ب) و(ج). 

(' في () (إن). 

في (ب) (فاحتاج). 

٠١‏ في (ب) (تناول). 
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بمال ولده» ') إذا احتاج إليه يأكله بالمعروف. والمعروف فيما قلناه: أن يتناوله بغير شيء 
حالة الإعسارء وبالقيمة حالة اليسار. 


رجل ذكر مساويء أخيه على وجه الإهتمام به" لا بأس به؛ لأنه ليس بغيبة()؛ إنما 
الغيبة: أن يذكره بذلك سبا ونقصاا. 


التتحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لا يجوز؛ لأن السّنة وردت [بالمنع عنه](“. 
ومن مشايخنا من رخص في ذلك وهو: الإمام أبو علي بن الفضل السمرقندي'؛ لأنَّ الناس 
في زماننا قد صاروا يُقيمون على الحلف بالله كاذباء ولو(”) لم يحلف بغير الله تعالى لضاعت 


حقوق الناس ودماؤهم. 


ولا بأس أن يرفع الفاح والكمثرى من نهر جار ويأكلها؛ لأنّ هذا مما“ يفسد. فيكون 
مأذوناً فيه دلالة. 


إذا سلم على قوم فيهم(: ') مسلمون و كافرون ينبغي أن ينوي بالسلام للمسلمين('') دون 
الكفار. 


() الحديث ذكره المؤلف بالمعنى» ونذكر الحديث أخرجه أبو داودء عن عمارة بن عميرء عن عمته. انها سألت 
عانشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :«إن من 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه». أبو داود» سنن أبي داودء مصدر سابقء باب في الرجل يأكل من 
مال ولده. رقم الحدیث(۲۸١")»‏ ج۳ ص788. حكم الألباني: صحيح. 

٩‏ سقطت (به) من (أ) و (ج). 

(؟) الغيبة: أن تذكر الرجل بمكروه فيه يستره ويكره إظهاره. الحربيء إبراهيم بن إسحاق الحربي أ 
إسحاق.(ت: ۲۸١‏ ه))» غريب الحديث. ط١‏ (تحقيق: د, سليمان إبراهيم محمد العايد)ء جامعة أم القرى- مكة 
المكرمة؛ 1٠١8‏ اه ج7, ص؟١١5,‏ 

(؛) ينظر: ملا خسروء محمد بن فرامرز بن عليء(ت: ۰{ درر الحكام شرح الأحكام: بدون طبعة: دار 
إحياء الكتب العربيةء بدون تاريخ. ج١؛:‏ ص”77", 

© في (ب) (في منعه). .| ا شْ 

() أخرجه البخاري» حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك» عن ناقع» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركب. يحلف بأبيه» فقال: «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمثت)»» البخاري » صحيح البخاريء مصدر سابق» باب 
لا تحلفوا بآبانكم» رقم الحديثء(١٤٠٠)» Az‏ ص۱۳۲ . 

4j‏ الإمام أبو علي السمرقندي: داود بن رضصوان» أبو علي السمرقندي» الفقيه. تفقه في العراق على مذهب 
الإمام ودرس بنيسابور دهراء وحدث. مات في رجب. سنة خمس وتسعين وثلاثمائة؛ القرشي» الجواهر المضية 
في طبقات الحثفيةء مصدر سابق ج۲؛ ص۱۸۷, 

( في (ب) (فلو). 

في (أ) و (ب) (ما). 

"0١‏ في (ا) (فهم). 

('') في (ب) و (ج)(المسلمين). 
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إذا قال لذمي: أطال الله بقاءك؛ إن نوى بقلبه أن الله يطيل [بقاءك رجاء أن يسلم» أو نوى 
بقلبه أن يطيل]') بقاه ليؤدذي الجزية عن ذل وصغاو() فلا بأس به؛ لأنّ الأول دعا له بالإسلام» 
والثاني [دعا له]() بالمنعة والقوّة لأهل الإسلام بسبب أخذ الجزيةء وإن لم ينو شيئآ لا يجوز. 


رجل وضع طستا“) على سطح فاجتمع فيه ماء المطرء فجاء آخر ورفعها”*) فتنازعا في 
ذلك. إن وضع الطست(') ليجتمع فيه ماء المطر فهو له؛ لآنه أحرزه. وإن لم يضعه لذلك فهو 
للرّافع؛ لأنه مباح [سبقته إليه يده.](') ونظير هذه المسئلة: اليد" ونثر السّكر على 
الناس('. 


الكافر إذا دعاء هل يجوز أن يقال: يستجيب الله دعوته؟ إختلف المشايخ('')ء فمنهم من لم 
يجوز ذلك"( وبه قال أبو الحسن الرستفغني "ا" (؛ لأنه لا يدعو الله حقيقة؛ لأنه [لا يقر 
به] وإن كان يقر لكن يصفه بما لا يليق به» فتناقض في إقراره. وما روي في الحديث [عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ربّه عز وجلء أنه فال]': «إني لا أرذ دعوة المظلوم وإن 


(') العبارة سقطت من (ب). 

() في (أ) (صغر). 

(”) العبارة سقطت من (ب) وفي (ج) (دعاء), 

() في (أ) (طشتا). 

(:) في (أ) و (ج) (فرفعه). 

(') في (أ) (طشتا). 

في (ب) (سبقت يده اليه). 

() صورة المسئلةء رجل اصطاد طائرا في دار رجل فاختلفا فيه فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة لم يستول 
عليه قط فهو للصائد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر أو الحائط؛ لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا 
يصير مأخوذا بكونه على حائط أو شجرة وقد قال (صلى الله عليه وسلم) «الصيد لمن أخذه». ينظر: الكاساني» 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. مصدر سابق. ج٦ء‏ ص55 ", قال ابن حجر: حديث «الصيد لمن أخذه» لم أجد 
له أصلاء ابن حجرء الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء مصدر سابق. ج۲» ص" ه ,١‏ 

(؟) قال الطحاويءقال أبو حنيفة لا باس بنثر السكر والجوز واللوز في العرس والختان إذا أذن أهله وهو قول أبي 
يوسفء ينظر» الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي› مختصر اختلاف العلماى طث, (تحفيق 3 ق د, عبد الله نذير أحمد)» دار البشائر الإسلامية, 
بيروث؛ ٤١۹۷‏ اله ج۲؛ ص٤‏ 15, 

(') في (ج) زيادة (فيه). 

('') سقطت من (ب) (ذلك). 

٠‏ في (أ) (الرستنعي) وفي (ج) (الرستفعي). 

(" أبو الحسن الرستفغني: أبو الحسن علي ابن سعيد الرستفغني» نسبة إلى رستفغن. وهي قرية من قرى 
سمرقئد. السمعائيء عبد الكريم بن محمد بن منتصور؛(ت: ‘(a۲‏ الأنساب. طق (تحفيق فة ' عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني وغيره)ء > مجلس دائرة المعارف العثمائية- حيدر آباده ۲م جك ص۱۱۷, 

9 في (ب) (لا يعرفه). 

(©') العبارة سقطت من (أ) و (ج). 
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كان كافرآً» ('). معناه إن صم الحديث: وإن كان كافرآ بالنعمةء لا الكافر الجاحد. وهذا معنى 
قوله(صلى الله عليه وسلم): « من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر» ")ء أي: كفر نعمة 


الوقت7”) ونعمه صخة البدن. ومنهم من جوز ذلك كأبي القاسم() وأبي نصر() الديوسي7')؛ 


- 


لقوله تعالى في قصة إبليس: + قل رب َأنظِرَفٍإكَ يوم شون ) قال فإك من المنظرد لْسَظرِينَ 50 “4 . 
أخبر: أنه اجاب دعوته بالإنظارء وبهذا القول يفتى. 


المطرب) إذا جمع المالء هل يباح له ذلك؟ إن كان من غير شرط يباح لها')؛ لأنه أعطي 
عن طوع, 


تقبيل يد العالم(') أو السلطان العادل [جائز؛ لما روي عن سفيان('') أنه قال: تقبيل يد 
العالم أو السلطان العادل]7”') نة معتادة. وأمًا تقبيل يد غيرهما تكثموا فيه» منهم من قال: إن 


(') أخرجه ابن حبان؛ عن أبي ذرء قال: دخلت المسجد. فإذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» جالس وحده؛ 

قال:« يا أبا ذر إن للمسجد تحية؛ وإن تحيته ركعتان: فقم فاركعهما»... قلت* : يا رسول الله. ما كانت صحيفة 

إبراهيم؟ء قال: « كانت أمثالا كلها: أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على 

بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من كافرء....»» ابن حبان» محمد بن حبان 

بن أحمد بن حبان»(ت: 4 7ه ): صحيح ابن حبان. ط"؟ء(تحقيق: شعيب الأرنؤوط). مؤسسة الرسالة- بيروت» 

۳ م» باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خيرء رقم الحديث(١51”):ج7:‏ ص5/, 

(') رواه الطبراني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :«من ترك الصلاة متعمدا فقد 

كفر جهارا»»› الطبرائي؛ المعجم الاوسط» مصدر سابق. باب من اسمه جعفر› رقم الحدیث(۸١٤۳")» a‏ 

ص۳٠٤۳‏ قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. المنذريء عبد العظيم بن عبد القوي بن 

عبد اللهء(ت: 85"ه)ء الترغيب والترهيب. طا (تحقيق قيق: إبراهيم شمس الدين). دار الكتب العلمية- بيروت» 

0ه كتاب الترغيب في الأذن؛ رقم(815)؛ ج١1؛‏ ص6١١,‏ 

(") سقطت من (أ) و (ج) (الوقت). 

(؛) أبي القاسم: علي بن محمد أبو القاسم التنوخي» من أصحاب الكرخي. كان مقدما في الشعر والعربية عارفا 

بمذهب ابي حنيفة مات سنة اثنتين واربعين وثلثمانة» اللكنوي. ينظرء أبو الحمسنات محمد عبد الحي اللكنوي 

الهندي؛([ت: ١۳٠١ ٤‏ ه). الفوائد البهية في تراجم الحثفيةء بدون طبعة دار الكتاب الاسلامي القاهرة. بدون 

تاريخ؛ ص۱۳۷. 

© . في (أ) و (ج) (نصير). 

9 أبو نصر الدبوسي؛ نسبته الى دبوسيةء قرية بسمرقند, إمام كبير من أنمة الشروط. اللكنوي؛ الفوائد البهية 
تراجم الحنفيةء مصدر سابق؛ ص۲۲۱ . 

]"۷-۳١ [الحجر:‎ )( 

)0 المطرب: الذي يمد صوته بقراءة أو غناء, الأزدي» جمهرة اللغة, مصدر سابق» جا ص ه١5‏ 

(؟) قال قاضي خان. و ما أخذ المطرب و المغني إن أخذ من غير شرط يباح له. و إن أخذ على شرط رده على 

صاحبه إن قدر وإن لم يقدر على الرد على صاحبه تصدق به. قاضي خان» فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق» ج 

,1١ 5١ص‎ 

| في (أ) (العلن).‎ ١ 

('') سفيان الثوري؛ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء الكوفي( أبو عبد الله)» محدث › فقيه. توفي بالبصرةء 

له من الكتب: الجامع الكبيرء الجامع الصغيرء الفرانض. كحالةء عمر بن رضا بن محمد بن راغبء.(ت: 

۸ ه)ء معجم المؤلفين. بدون طبعة؛ مكتبة المثنى- بيروت. بدون تاريخ ج4؛: ص٤"!.‏ 

('') العبارة سقطت من (أ), 
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كان الرجل يأمن على نفسه وينوي به تعظيم المسلم والكرامة لا بأس به»ء والمختار: أنه لا 
يرخص فيه» وعن المتقدّمين من أصحابنا كذلك إلا فيما قلنا. 


رجلان وقع بينهما خصومةء وهما من عرّض الناس فذهب أحدهما وأخذ خطوط الفقهاء(') 
وجاء بها إليهء فقال: ليس الأمر كما قالوا ولا يعمل بها" فإنه يُعزر؛ لآنه باشر المنكر. 


رجل دخل على السّلطان فقدّم إليه شيئآ من المأكولات. إِنْ علم أنه اشتراه بثمن حل له أكله 
وإن كان قد اشتراه بالحرام؛ لأنّ العقد لا يقع بالثمن المُشار إليه. وإنما يقع بثمن في ذمّتهء فلا 
يتمكن الخبث في نفس المبيع. وإن علم أنه لم يشتره» لكن لا يعلم أنه مغصوب فكذلك [حل 
أكله](" ؛ لأنّ الاشياء على أصل الإباحة ما لم يتبيّن دليل الخرمة» وإن علم أنه مغصوب لا يحل 
تناوله؛ لأنه علم بحرمته. 


رجل قال: لا أحب القرعء إن قال: لا أحبّه؛ لأنَ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) كان يحبّه 
فقد كفر؛ لآته استخفّ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وان قال ذلك لمرضٍ أصابه فيضره 
أكله, لا يكفر؛ لأنه لم يستخف. 


رجل عزل عن امرأته(*) خوفا أن يولد له ولد. ولما(؟) رأى الغالب من أولاد الناس الشرّء 
قيل: لا يسعه ذلك» وقيل: يسعه ذلك؛ لتغير أهل الزّمان إلى الشرٌ7(). 


لا بأس للمعثم أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن في هذا الرّمان صيانة للقرآن من(“ 
اأ ضياع. وعن الفقيه أبي الليث: كنت أفتي بثلائة أشياء فرجعت عنهاء كنت أفتي أن لا يحل 
للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن [فرجعت عن ذلك]") وكنت أفتي أنه لا ينبغي للعالم أن 


(') خطوط الفقهاء: صور المخطوطات» أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسريء الروض البسام 
بترتيب وتخريج فوائد تمام» ط١؛‏ دار البشائر الاسلاميةء بيروت- لبئان» 1۹۸۷م ج١:‏ ص؟5, 

(') في (أ) (به). 

() العبارة سقطت من (ب) و(ج). 

() القزغ: حمل اليقطين. الفارابي؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» مصدر سابقء ج٣ ,1١7557‏ 

(؛) أخرجه ابن ماجه» عن أنسء قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم: « يحب القرع ». ابن ماجه» سنن ابن 
ماجه. مصدر سابق» باب مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. رقم الحدیث(۳۳۰۲)» ج۲؛ ص4868 2٠١‏ حكم 
الألباني: صحيح. 

) في (أ) (امرأة). 

(') في (ب) و (ج) (لما). 

() قال نظام الدين البلخي؛ رجل عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان فظاهر 
جواب الكتاب أن 5 يسعه وذكر هنا يسعه لسوءعء هذا الزمان. نظام الدين البلخي» الفتاوى الهندية. مصدر سابق؛ 
ج ص٦٣۰"‏ . 

() في (ب) و (ج) (عن). 

() العبارة سقطت من (أ) و (ج). 
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يدخل على السلطان[فرجعت عن ذلك]() وكنث أفتي أنه لا ينبغي للعالم أن يخرج إلى القرى 
فيعظهم فيجمعوا له شيناء فرجعث عن ذلك تحرّزآ عن ضياع العلم والقرآن والحقوق'. 


رجل فعل فاحشة ثم تاب وأناب. لا يعلم القاضي بذلك ليقيم الحدّ؛ لأنّ الستر مندوب7) إليه. 


3 


فصل 

ولا بأس بالنظر من كل ذات [رحم محرم او ذوات محرم]“) منه من نسب أو رضاع إلى 
[شعرها وصدرها وثديها وعضدها ويدها وساقها]*) وقدميها وذلك من غير شهوة؛ لقوله 
تعالى: ولا سرك > زيدتهن .. الآية. الله تعالى نهى عن إبداء موضع الزينةء وأراد به: 


موضع الزّينة الباطنة, واستثنى الإبداء للمحارم حرمة مؤبدة من جهة النسب والسبب جميعا. 


ومواضع الزّينة الباطنة: الشعر؛ لأنه موضع العقاص7) والصدرء والثدي؛ لأنهما موضع 
القلادة. والعضد(2")؛ لأنه موضع الدُملج(*), والساق؛ لأنه موضع الخلخال(“'/ء ٠‏ [والقدم؛ لأنه 


)0 العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

(') قال قاضي خانء و أما الذي أخذ المعلم قالوا لا باس للمعلم أن يأخذ الأجرةعلى تعليم القرآن في هذا الزمان» 
وحكي عن ابي الليث الحافظ رحمه الله تعالى قال كنتأفتي بثلائة أشياء فرجعت عنها كنت أفتي أن لا يحل للمعلم 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكنت أفتي أن لا ينبغي للعالم أن يدخل على السلطان وكنت أفتي أن لا ينبغي 
لصاحب العلم أن يخرج إلى القرى فيذكرهم ليجمعوا له شيئا فرجعت عن ذلك كله. قاضي خان» فتاوى قاضيخان» 
مصدر سابق؛ a‏ ص ؛ ؛ ١‏ 

() المندوب: هو مايثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. القونوي» أنيس الفقهاء في الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاءء مصدر سابق؛ Ia‏ 1 

0 في (أ) و (ج) (محرم او ذات رجم محرم). 

(2) في (أ) و (ج) (صدرها أو شعرها ويدها وعضديها وساقيها). 

.]"١ [النور:‎ )( 

() العقاص: الخيط يعقص به اطراف الذوانب. الصاحب بن عباد. إسماعيل بن عباد بن العباسء(ت: ۳۸١‏ هے)» 
المحيط في اللغة» بدون طبعة وبدون تاريخ ج١»‏ ص؟١,‏ 

() العضد: الساعد من وهو من المرفق الى الكتفء الرازي» مختار الصحاح» مصدر سابق. ج١:‏ ص١١؟,‏ 

() الدملج: المعضد من الحليء الهرويء تهذيب اللغة» مصدر سابقء ج١٠ء‏ ص71 1, 

)'١(‏ الخلخال: حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن»ء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء المعجم الوسيط؛ مصدر 
سابق؛ ج۱ ؛ ص ؟ : ؟, 
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موضع الخضاب('). ثم]() لا يُباح إذا كان بشهوة؛ لأنه إذا كان بشهوة كان استمتاعاء 
والإستمتاع بذات الحم المحرّم و(؛)المحرم حرام. وموضع'') العقاص من الظهر: ما يلي 
الثياب من الظهر. ولا ينظر إلى سوى ما ذكرنا من المَحرّم» ولا يمس الأشياء التي حرم عليه 
النظر إليهاء مجرّدة وغير مجرّدة؛ إلا أن يحتاج إلى إنزالها وإركابهاء فيممن ذلك منها غير 
مجزدة؛ لأنه لما حرم النظر إلى ذلك فالمس أولى إلا أنَ في وقت الحاجة أبيح؛ لأنّ النبي (صلى 
الله عليه وسلم) لما أباح السفر مع المحرّم مع عجزهنّ عن الرّكوب والنزول!")؛ دل ذلك على 
الإباحة. وما حل النظر إليه والمسَ منها عند الحاجة حل له ذلك من أمة غيره؛ لما روي: أنْ 
عمر رضي الله عنه مر بجارية ثباع فضرب في صدرها ومس ذراعهاء وقال: اشترواء ثم 
مضى وتركها('). وهذا يشتمل على المسّ والنظر جميعا. 


ومن حل له النظر إليها حل لها النظر والمسن. إلا أنها لا تنظر من السرة إلى الرّكبة؛ لأنَ ما 
فوق السرة وتحت الركبة [ليس بعورة من الزجال» والرزكبة عورة والسرة ليست بعورة](:') 
لقوله (صلى الله عليه وسلم): « العورة ما بين السرّة إلى الرّكبة» 0(7)., وأراد به: الرّجال؛ لأنَّ 


}0 الخضاب. ما يختضب به وقد (خضبه) من باب ضرب و (اختضب) بالحناء ونحوه؛ الرازي» مختار الصحاحء 
مصدر سابق؛ a‏ ص" ۹. 

(؟) قال الكاسانيء فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها 
وساقها وقدمها لقوله تبارك وتعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبانهن) [النور: ]*١‏ الآية نهاهن 
سبحانه وتعالى عن إبداع الزينة مطلقا واستثنى سبحانه إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة منهم ذو الرحم 
المحرم, الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق» ج ص۱۲۱ . 

( العبارة سقطت من (ب). 

(؛) في (ب) و(ج) (او). 

() في (ب) (ومواضع). 

)١(‏ في (ج) (عليها). 

فق أخرجه البخاري. حدثنا إسحاق د بن إبراهيم الحنظلي. قال: قلت لأبي أسامة:٠‏ : حدثكم عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: وذ افر العراة TT‏ ذى محري 
البخاري» صحيح البخاريء مصدر سابق»› باب في كم يقصر الصلاة. رقم الحديث( ,))٠١85‏ ج7): ص" ,٤‏ 

في (أ) (ومن). 

() ينظر: الكاسائي» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع» مصدر سابق» ج ص۰۱۲۱ وفي الأصل» يذكر الشيبائي 
اسا تق اا ےا ی کر ا ء ينظر الشيباني» الأصل» مصدر 
سابقء ج”؛ ص ؛ .١‏ والحديث أخرجه عبد الرزاق: عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر في السوق» فأبصر بجارية 
باع ف عن سافهاء وصك في صدرهاء وقال* «اشترو!»» الصنعاني» المصئفء مصدر سابق» باب الرجل 
يكشف الأمة حين يشتريهاء رقمء( :)١57١‏ جلاء ص۲۸۷ لم اقف على حكم الحديث. 

(0') . العبارة سقطت من (ب). 

('') اخرجه الطبرانيء حدثنا محمد بن يعقوب» ثنا أبو الأشعث» ثنا أصرم بن حوشب. ثنا إسحاق بن واصل»› عن 
أبي جعفر محمد بن علي قال: قلنا لعبد الله بن جعفرء حدثنا بما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ورأيت منه؛ ولا تحدثنا عن غيرك» وان كان ثقة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «ما بين 
السرة إلى الركبة عورة»» الطبراني. المعجم الأوسط مصدر سابقء باب من اسمه محمدء رقم الحديث( ١51/ا/),‏ 
جلاء ص۳۷۲ قال الهيٽمي» وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف. الهيئمي» مجمع الزواند ومنبع الفوائد» مصدر 
سابق» باب الصلاة بالنعلين» رقم الحديث.(ه75١7١؟),‏ ج؟: ص”5, 
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المرأة من فوقها') إلى قدمها عورة: فالنبي!"') (صلى الله عليه وسلم) جعل الركبة غاية 
العورةء والغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية إلا بدليلء وقد قام الدليل على دخول الركبة؛ 
لأن الركبة مجمع العظمين عظم الساق وعظم الفخذء والساق ليس بعورة والفخذ عورةء فإذا 
اجتمع [ما يوجب كونها]") عورة وكونها غير عورة جُعلت عورة احتياطا. 

وأمّا الخرّة التي لا يحل له التزوج بها لا ينظر منها إلا الوجه والكفين من غير شهوة؛ 
لقوله تعالى: ۾ ولا يبي رَبنَتَهُنَ إلا ماهر نها 4 “). قال إين عباس رضي الله عنهما: 


المراد من هذه الآية: الكحل والخاتم(”)» ولم يرد به عين7) الكحل والخاتم» فكان المُراد من 
ذلك: [موضع الكحل وموضع الخاتم]") وموضع") الكحل عينهاء وموضع!!) الخاتم يدها. وهذا 
إذا كان لا يشتهي أمَا إذا كان يشتهي أو أكبر رأيه ذلك أو شك فلا ينظر؛ لأنَ هذا نوع 
استمتاع. فإن ذعي للشّهادة!” ') عليها فلا بأس بأن ينظر إليها وإن اشتهى. وكذلك إذا أراد أن 
يتزوج بهاء أو كان حاكما [أراد أن يحكم عليها](''!. أما الشهادة والقضاء؛ فلأنَ فيهما 
ضرورة؛ لأنهما لا يصحان مع جهالة الوجه. وأما في حالة إرادة النكاح؛ فلأنّ النظر بشهوة لو 
صار سببآ للوطيء(”"') لصار سببآ لوطيء الحلال. 

ولو كانت عجوزة كبيرة لا يُشتهى مثلهاء فلا بأس بأن"') يصافحها”؛ ') [في رواية](*ء 
وفي رواية: لا يجوز إلا إذا كان هو أيضا شيخا كبيرا لا يجامع مثله ). أما الرواية الأولى: 
e,‏ بمنزلة الصغيرةء ويجوز أن يصافح الصّغيرة التي لا ثشتهى 


وإن کان بالغآ يشتهى 0 أنَ أحد المصافحين إذا كان صغيرا لا يشتهي 
() في (ب) و (ج) (قرنها). 
( في (ب) (والنبي). 
( في )١(‏ و (ج) (كون ما يوجبها). 


,]"”١ النور:‎ [ 0 

() ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. ج٠»‏ ص؟؟7١,‏ 

() في (أ) و (ج) (غير). 

( العبارة سقطت من (ب). 

() في (ب) (ومواضع). 

() في (ب) (ومواضع). 

في (ب) (لشهادة). . 

('') العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

('') سقطت (للوطيء) من (أ) و(ج). 

في () و (ج) (ان). ٠‏ ْ 
)004 قال بن مازة. فان كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدهاء بن مازة» المحيط البرهاني في 
الفقه التعمائي» مصدر سابق. ج*: صه #*”, 

(5') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ب). 

(:') في () و (ج)(مثلها). 
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بالمصافحة لا تؤذي إلى الإشتهاء.] أمَا(') إذا كانا بالغين تؤذي إلى الإشتهاء؛ لأنْ الشاب إن 
كان لا يشتهي بمس العجوزء فالعجوز تشتهي مس الشاب؛ لأنها قد علمت بذلك واختبرت. 
وان" كان عليها ثياب تصفهاء فإنه يغض بصره ويعرض. 


والخرّة() التي يجوز له أن يتزوج بها ١‏ تنظر إلى الرّجل إلا من السرّة إلى الرُكبة إذا 
كانت لا تشتهى لما ذكرنا. والرّجل يجوز له أن ينظر إلى الرّجل إلا من السرّة إلى الركبة وكذلك 
ينظر إلى المرأة إلا من السرّة إلى الركبة7). 


وأمًا حالة الولادة أو معالجة جرح أو حقنة, فإنه يحل النظر إلى ذلك الموضع فحسب لمن 
حرم عليه الدَّ ظر إليهء إلا إنه إن اندفعت الضّرورة بالمرأة لا يُصار إلى الرّجل» وإن لم تندفع إلا 
بالرّجل فإنه يحل له دفعا للضّرورة. 


ونظر العبد إلى مولاته خصيًا كان أو فحلا مثل رجل أجنبي؛[ لأنه ليس بزوج'. 
والنظر إلى أمته يحل من قرنها إلى قدمها](”') لأنه يحل له الإستمتاع فالنظر أولى. 


قال: ويجامعها فيما دون الفرج وهي حائض» وسائر [جسدها متجّردا]!*) في قول محمد 
وهو رواية الحسن عن [أبي حنيفة]7'). وقال أبو حنيفة(7): له ما فوق الإزار(”') ويكره ما 
تحته؛ وهو قول أبي يوسف2”2). إحتج محمد ') بقول عائشة رضي الله عنها في المرأة 


(') في (ب) (فأما). 

في (ب) (فان). 

( في (ب) (وللحرة). 

(؛) في (ب) زيادة (ان). 

() قال فاضي خانء وللمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي من قرنه إلى قدمه سوى ما بين السرة إلى أن يجاوز 
الركبة ويحل للرجل أن ينظر من الرجل سوى ما تحت السرة إلى أن يجاوز الركبة و نظر المرأة إلى المرأة كنظر 
الرجل إلى الرجل. قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق. ج”؛ ص؟ : ؟, 

() ينظر: قاضي خان؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» ج” ص 1١5٠١‏ 

() قال في "الفتاوى الهندية". العبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي 
الحر ينظر إلى وجهها وكفهاء ولا ينظر إلى ما لا ينظر الأجنبي الحر من الحرة الأجنبية سواء كان العبد خصيا أو 
فحلا إذا بلغ مبلغ الرجالء نظام الدين البلخيء الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج*؛: ص””١,‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ب). 

() في (ب) (جسد متحرك). 

(:' في (أ) و (ج) (ح ه). 

( في (أ) و (ب) (ح ه). 

(') الإزار: ثوب يحيط بالنصف الاس فل من البدنء محمد رواس قلعجيء معجم لغة الفقهاء. ط۲؛ دار الثفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1۹۸۸م ج١:‏ ص٦ .٠‏ 

5" في (أ) (س ه). 

9 في () (م ه). 
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الحائض: يجتنبٌ0') شعار الذّم وله ما سوى ذلكا"). وهما يقولان: بأنَ الجماع فيما دون الفرج 
سبب يؤدّي إلى الجماع في الفرج غالبا» والجماع حرام فسببه يكون حراماً أيضا. واختلفوا في 
تفسير الإزارء قال إبراهيم النخعي(: المراد من الإزار الإزار المعروف. وقال الحسن البصري: 
المراد به الاستثفار(؛) ويستمتع بما فوق الإزار. 


قال: ومّن أراد شراء أمَة حل له النظر إلى شعرها وصدرها وقدمها وثديهاء وإن اشتهاها 
لما قلنا من قبل. ولا يمن من ذلك شيئا إن اشتهاهاء وإن أراد شراءها”)؛ لأنّ المس بشهوة 
مع كونه سببا للجماع جماعٌ حكما حتى يثبت به فساد الصّوم إذا أنزل» والجماع حقيقة حرام 
وإن كان يريد الشّراء() فكذلك الجماع حكما(". [والله الموفق.](^ 


كتاب اللقيط(؟) 
الإلتقاط مندوب إليه إذا لم يعلم أنه يهلك لا محالة متى لم يلتقطهء وفرض إذا علم أنه 
يهلك لا محالة متى لم يلتقطه. 


إذا التقط الرّجل لقيطا فأنفق عليه فهو متطؤع., إلا أن يأمره القاضيء فيكون ينا عليه إذا 
كبر؛ لأنه مخير في الإنفاق. والمتطوع من يكون مخيّراء فإذا أمره القاضي بذلك على أن يكون 
دينآ عليه, فهو دين عليه إذا كبر؛ لأنه أنفق بأمر من يلي عليه. وإن أمره القاضي بذلك مطلقاً 


() في (أ) (حقنت). 

() أخرجه الدارمي»› أخبرنا محمد بن يوسفء حدثئنا سفيان. عن جلد بن أيوب» عن رجلء. عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت لإنسان: «اجتئب شعار الدم»؛ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل.ء(ت: ١٠٠٠ه)»›‏ 
سنن الدارميء ط١ء‏ (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)؛ دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية, 
٠٠‏ باب مباشرة الحانضء رقم الحديث( »)1٠۸١‏ ج١:‏ ص545» حكم المحقق: حسين سليم» إسثاده 
ضعيف والجلد بن أيوب ضعيف والراوي عن عائشة مجهول. 

() إبراهيم النخعي» إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارئة بن سعد بن مالك بن النخع» 
الفقيهء الكوفيء النخعي؛ أحد الأئمة المشاهيرء تابعي رأي عائشة رضي الله عنها ودخل عليهاء ولم يثبت له منها 
سماع توفي سنة ست وقيل خمس وتسعين للهجرة؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» مصدر سابق. ج١؛:‏ صه ؟, 

(؛) الاستثفار: أن تشد فرجها ودبرها بثوب مشدود أحد طرفيه من خلف دبرها في وسطها والآخر من قبلها أيضا 
كذلك. وقال الطيبي: هو أن تشد المرأة ثوبا تحتجز به عن موضع الدم ليمنع السيلانء ومنه ثفر الدابة وهو ما 
يشد تحت ذنبهاء فالمرأة إذا صلت تعالج نفسها على قدر الإمكان» فإن جاء الدم بعد ذلك تصح صلاتها ولا إعادة 
عليها. الهروي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» مصدر سابق» ج۲؛ ص 6٠٠١‏ 

() ينظر: السرخسي› المبسوط. مصدر سابق» ج۱۰ صض۱١۱,‏ 

() سقطت (الشراء) من (ب). 

() سقطت (حكما) من (ج). 

() العبارة سقطت من (أ) و(ج). 

() اللقيطه اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة» مضيعه آثم» ومحرزه غائم لما 
في إحرازه من إحياء النفس فإنه على شرف الهلاك. وإحياء الحي بدفع سبب الهلاك عنه. ينظر: السرخسيء 
المبسوط؛ مصدر سابق. ج١٠:‏ ص؟١٠١,‏ 
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ولم يقل: على أن يكون دينا عليه7!؛ ذكر الطحاوي") عن أصحابنا(") رضي الله عنهم أجمعين: 
أنه يكون دينا عليه. وذكر في كتاب اللقيط ما يدل على هذا أيضا. وظاهر ما ذكره“) الحاكم*) 
في المُختصر يدل على أنه لا يكون دينآ عليه ولا يرجع: وهو الأصح؛ لأنّ الأمر المطلق 
محتمل» قد يكون للحبٌ في إتمام ما شرع فيه من التبرّع: وقد يكون للرّجوع, فإنما يزول هذا 
الإحتمال إذا شرط) أن يكون دي نا عليه وولاؤه لبيت المال» وعقله وميراثه لبيت المال» هكذا 
ثقل عن عمر رضي الله عنه("). 


ولو ادّعاه رجل» ثبت نسبه منه وهذا استحسان. ولو اڏعی رجل أنه عبده لم يُصدّق إلا 
ببيّنة وهو لقيطا") حرّ؛ لأنَ الأصل في الآدميّ الحرية؛ لأنه ولد آدم وحواءء فلا يثبت الرّق إلا 


ولو كان مع اللقيط مال أو دابةء فهو له ينفق عليه منه بأمر القاضي؛ لأنَ اللقيط حر فما 
في يده يكون له بظاهر يده. 


ولا يجوز للملتقط بيع مال اللقيط ولا ترويجه ولا شراءه له؛ لأنّ هذا من باب الولايةء 
وليس له ولاية لانعدام سببها. 


(') ينظرء الزبيدي؛ الجوهرة النيرة» مصدر سابقء ج ص۴٥‏ ؟. 

(') الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حباب» 
الأزدي› الحجري» المصري› الطحاويء أبو جعفر. كان ثقة نبيلا فقيها إماماء ومات سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة: بن قطلوبغاء تاج التراجم» مصدر سابقء جا ص ٠١٠١‏ 

( أصحابناء المشهور إطلاق أصحابنا على الائمة الثلاثة: أبو حئيفة. وأبو يوسف. ومحمد رحمهم الله تعالى. 
النقيب» المذهب الحنفي ( مراحله وطبقاته ضوابطه ومصطلحاته خصائصه ومؤلفاته )» مصدر سابق؛ جا 
ص۱۳" . 

؛) في (أ) و (ج) (ذكر). 

() الحاكم: هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن اسماعيل بن الحاكم الشهير بالحاكم الشهيد 
المروزي البلخي ولى القضاء ببخارا ثم ولاه الامير صاحب خراسان وزارته؛ قتل شهيدا في ربيع الآخر سنة أربع 
وأربعين وثلاثمانة؛ صنف المختصر؛ > والمنتقى. والكافي. اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية. مصدر 
سابق. ص ١886‏ , 

في (ج) (اذا نم يشرط). 

(") أخرجه البيهقي, > عن ابن شهاب . عن سنين أبي جميلة ٠‏ رجل من بني سليم » أنه وجد منبوذا زمان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال: " ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ " 
فقال*» وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح؛ قال: " كذلك ٠"‏ قال نعم 
قال= عمر: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. البيهقي؛ السنن الكبرىء مصدر سابق» باب التقاط المنبوذ 
وأنه لايجوز تركه ضانعاء رقم الحديث( :)١7١7‏ ج5: ص7”7". حكم الألباني: صحيح؛ الألباني» إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» مصدر سابق. ج٦»‏ ص٣!.‏ 

(:) سقطت (نقيط) من (ج). 
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ولو مات اللقيط وترك مالا فاذعاه رجل لم يثبت يثبت نسبه إلا ببينة؛ لأن دعوى التسب بعد 
الموت دعوى محض؛ لأنّ الميت لا ينتفع بالشترف والجمال. 


ولو وجد في مصر المسلمين أو في(') قريتهم فأدرك كافراً أجبر على الإسلام ولا يقتل؛ لأنّ 
إسلامه ثابت من وجه تبعاً للوالدين(7"): والذار") غير ثابت من وجه بأن يكون له أبوان كافران 
في دار الإسلام» فيكونُ الكفر بعد ذلك ردّة فيها شبهة العدم» لكن الثنبهة تمنع القتل و(“الا يمنغ 
الجبر على الإسلام. 


ولو وجد في مصر أهل الكفر أو قريتهم لم يُجبر على الإسلام. 

ولو اذعى ذمي نسب اللقيط ثبت نسبه منه واللقيط مسلم. أما ثبات الُسب؛ لأنّ هذا إقرار» 
وأمًا الإسلام فلأنه(”) حكم بإسلامه تبعا للمكان وليس من ضرورة ثبات التسب من الذمي أن 
يكون الول كافراً. 


ولو وجده مسلم وذمي»› فالمسلم أولى؛ لأنهما استويا في الإلتقاط وكينونته عند المسلم 
أنفع له؛ لأنه يتخلق بأخلاق المسلمين. 


ولو ادّعته إمرأة لم يثبت نسبه منها إلا ببينة. 
ولو اذعى رجلان اللقيط ثبت( نسبه منهما؛ لأنهما استويا في سبب الإستحقاق. 


ولو قتله(") إنسانّ عمدا فذلك إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صالحه على الديّة(”) في 
قول أبي حنيفة ومحمد) أيضا''), وقال أبو يوسف"3“'): [يقول السلطان:]77١)‏ لا يقتل("') 


(') سقطت من (ب) (في). 

( في (أ) (للابوين). 

( في (أ) و (ج) (او للدار). 

() في (أ) و (ج) (أمَا). 

() في (أ) (فانه). 

(') في (أ) و (ج) (يثبت). 

(") في (أ) (قتل). , 
(*) الديّة: المال الذي هو بدل النفس» ابن الهمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد(ت: ١451هم).‏ فتح القدير» 
بدون طبعةء دار الفكر. بدون تاريخ؛ ج١٠:‏ ص٠۲۷.‏ 

() في (أ) (عومه). , 

(:') سقطت (ايضا) من (أ) و (ب). 

('') في (أ) (س ه). 

('') العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

(') في (ج) (لا يقتله). 
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ويلزمه الديّة. أبو يوسف يقول: الإمام(') ولي من لا ولي له» ويحتمل أن يكون له وليء فلا 
يكون السّلطان له وليَا("). ولهما: أنّ الوليّ لو كان فهو مجهول. والمجهول لا يصلح وليًاء 
فيصير هو والمعدوم سواء» فصار السلطان له" وليّا. 


ويُحدٌ قاذفه(؛) في نفسه؛ لأنه مُحصّن2" )2 ولا يحد قاذف أمّه؛ لأنَ أمّه ليست بمحصنة؛ 
لوجود دليل الزنا وهو وجود ولد لا أب له. 


وحذه حذ الحرّ المسلم. أمَا كونه حرًا؛ لأنّ الأصل في الآدمي هو الحريّة. وأمًا الإسلام 
لكونه تبعا للذار. 


ولو أقرٌ بالرق لإنسان بعد ما كبر قبل أن تجري) عليه أحكام الأحرار جاز؛ لأنه تثبت 
حرَّيّته بالظاهر”(" لا بدليل موجب. فإذا أقرٌ بالرق فقد أقرَ بأمو مُحتمّل وهو غير مكذب(“ 


3 


شرعا, 
فإذا قضى القاضي عليه بحكم من أحكام الحرية كان مكذباً شرعا. 


ولو كانت امرأة لقيطة فتزوجت» ثم اقرّت بالرق لإنسان» لم“ تصدق على فسخ التكاح» 
وهي أمَّة؛ لأنها أقرّت على نفسها أو على زوجهاء فصدّقت في حقها دون زوجها. 


وإذا طلقها زوجها طلاقا رجعيًا ثم حاضت حيضتين ثم أقرت؛[لانقضاء الحيضتين]!'"؛ لا 
تصدق على الزوج في إبطال حقّ الرجعة, ولو أبانها ثم حاضت حيضتين: ثم قرت بهما('')](7١)‏ 
إنقضت عذتها؛ لأ ها هنا ليس فيه إبطال حق الرّوج. 


(') في (ج) (السلطان). 0 1 0 

() قال الزبيدي» فإذا فتل اللقيط خطأ فالدية على عاقلة القاتل لبيث المال» وإنما وجبت الدية؛ لأنه حرء وإنما كان 
لبيت المال؛ لأنه لا وارث له إلا المسلمون وإن قتل عمدا فالإمام بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء صالحه على 
الدية عند هما,. الزبيدي» الجوهرة النيرة» مصدر سابق» al‏ ص۹٣۰"‏ ., 

(") سقطت (له) من (أ) و (ج). 5 

(؛) القذف: الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة؛ ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء مصدر سابق» 
ج٥‏ ص٥‏ ؟, 

() المحصن: هو الحر المكلف المسلم وطيء بنكاح صحيع. القونويء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ 
المتداولة بين الفقهاء» مصدر سابق. ج١؛:‏ ص”5”7, 

( في (ب) (تجرا). 

(") في (أ) و (ج) (بظاهر). 

() في (ب) (مكذوب). 

في () (ثم). ا 

('') العبارة (لانقضاء الحيضتين) سقطت من (ج). 

: سقطت (بهما) من (ج).‎ ٠ 

('') العبارة ( لانقضاء... بهما) سقطت من (1). 
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وعدّة وفاتها شهران وخمسة أيام'؛ لأنه ليس فيه إبطال حق الرّوج» كما في العذة عن 
ولو أعتقت أو ذبرت قبل أن ثقر بالرّق لم نص دق على إبطاله؛ لأ فيه إبطال حق المُعتّق 
والمدبر. وكذلك اللقيط لو باع" أو كفل ثم أقرّ بالق لم يصذق على إبطال حق غيره [لما 


قلنا.](") 
كتاب اللقطة(؛) 
اللقطة نوعان: أحدهما ما يعلم أنَ مالكها لا يطلبها كالتوى*) وقشور الرّمان. والثاني: 
ما يعلم أنّ مالكها يطلبها. 


ومن وجد لقطة عرّفها حولا؛ لأن [النبي (صلى الله عليه وسلم) و]اعليًا وابن عمر 
رضي الله عنهما أمروا") بذلك" . واختلفت الزوايات عن أبي حنيفة في القليل. والصّحيح: أنه 
يُعرّف القليل إلى أن يغلب على ظنه) أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك. فإن لم يجد صاحبها تصذق 
بهاء وإن شاء أمسكها(" '؛ لأنه توجه عليه ضمانان: ضمان('') الحفظ وضمان المثل إذا 
تصدق فيختار أحدهما(" . فإن جاء صاحبها وأقام البيّنة فهو بالخيار» إن شاء ضمن الذي 


() قال المرغيئاني؛ وعدة الأمة شهران وخمسة أيام لأن الرق منصف. المرغيئاني؛ الهداية في شرح بداية 
المبتدي» مصدر سابق. fa‏ ص ه7١1‏ 

(؟) في (أ) و (ج) (أباع). 

(”) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 

(؛)اللقطة: هي اسم لما يلتقط من المال وأخذها أفضل من تركهاء وهذا في غير الإبل والبقر؛ لأن ما سواهما 
يخاف عليه الضياع والتلف ففي أخذه صيانة له الزبيدي» الجوهرة النيرة. طي مصدر سابق. ج١1‏ صه ثه ”, 
(:) في (ب) (كالنواة). 

)١(‏ العبارة سقطت من (أ) و (ج). 

") في (أ) و (ج) (امر). ٠‏ [! ش 

() أخرجه البخاريء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهء قال: جاء أعرابي النبي (صلى الله عليه وسلم)» 
فسأله عما يلتقطه. فقال: «عرفها سئة ثم احفظ عفاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك بهاء وإلا فاستنفقها» 
قال: يا رسول اللهء فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»؛ قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي (صلى الله 
عليه وسلم)»› فقال: «ما لك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماع وتاكل الشجر»» البخاري» صحيح البخاري» 
مصدر سابقء باب ضالة الإبلء رقم الحديث(7: ؟)؛ ج”7.ص :4 ؟1, 

١‏ في (ب) (رأيه). 

('') ينظرء قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق ج۳؛ ص7" ١‏ , 

('') سقطت من (أ) (ضمان). 

(') في (ب) (اهونهما). 
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التقط والأجر للملتقط. وإن شاء لم يضمنه والأجر لصاحب المال؛ لأنه تصدّق عنه بماله(') بغير 


وله أن يضمن المسكين أيضا وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه بشيء. ولا يستحقها 
بالصفة التي توافقها إلا بالبيّنة!! ؛ لأنّ العلم بالعلامة لا يدل على مالكيّته؛ لجواز أنه سمع 
العلامة من المالك. 


وان کان شیا لا يبقى إذا أتى عليه يوم أو يومان» عرّفه نصف يوم أو يوماً واحدآء فان 
خاف فساده تصذق به؛ لأنَّ الأمر بالتعريف كان لمنفعة صاحبه. فإذا كان يفوت [عليه ذلك 
إذا]) أمسك لا يمسك بل يتصدّق ليصل ثوابه إليه. وإن كان الملتقط فقيرا أكله ولم يتصدّق به 
إن شاء؛ لأنه إنما يتصدّق به على غيره ليصل ثوابه إلى صاحبه وهذا حاصل بالتصدّق على 
ولو كان الملتقط غلاما أو دابة أجِره بإذن القاضي وأنفق عليه من الأجرة بأمر القاضي؛ 
لأنه أمكن حفظ عينهاء فلا يصار إلى حفظ ماليّتهما بالبيع. ولو أنفق عليه بأمر القاضي من 
ماله كان له أن يمسكه حتى يعطيه نفقته؛ لأنه [استحق الدين*7]1') بسبب هذا المال فكان له 
حبسه, ولم يشترط أن يكون أمر القاضي بالإنفاق بشرط( أن يكون لقطه دينآ عليه. وذكر 
الشنّيخ الإمام الرّاهد المعروف!"*) 


بخواهر زاده('): أن هذه المسئلة فيها روايتان» والأصح: أنه لا يرجع. 


(') في (أ) (لماله). 

(') في (أ) و (ب) (عن). 

في (أ) و(ب) (بالنية). 

(©) في )١(‏ و (ج) (عنه لو). 

() سقطت (الدين) من (ج). 

() في (أ) (استحقه). 

(") في )١(‏ و (ج) (شرط). 

) سقطت (لقطه) من (ب) و (ج). 

() سقطت (المعروف) من (ب). 

('') خواهر زاده: هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري؛ المعروف ب بكرخواهر زاده. قال 
السمعائي: كان إماماء فاضلاء حنفياء وله طريقة حسنة مفيدة. جمع فيها من كل فن. وله كتاب المبسوط توفي 
في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائةء بن قطلوبغاء تاج التراجم» مصدر سابقء ج۱» ص54 1,. 
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وفرق بين هذا وبين ما إذا أمره(') المالك بالإنفاق عليه؛ ليصير دينا عليه في ذمَته حيث لا 


يملك حبسه. والفرق [أنه ما](') استحق الدّين بسبب هذا المالء وإنما استحق بسبب أمر 
المالك, فلا يملكه حبسه [وها هنا بخلافه](). 


ويرضخ لصاحب() اللقطة الذي التقط وراد الضال وليس بواجب. كجعل الإباق(*()؛ لأن 
القياس يمنع الوجوب [في رذ الإباق؛ لأنه متبرّع؛ لكن غرف الوجوب](") بالأثرل')؛ ولا أثر 
هاهناء فلا يجب لكن يستحبً) الرّضخ؛ ليكون ترغيبا للناس في رذهما. 


ولو وجد لقطة فأخذها فهلكت في يده» إن أشهد شاهدين أنه أخذها ليرذها لم يضمنء ولو لم 
يشهد ولم يسمع أنه عرفهاء وقال صاحبها: أخذتها لنفسك» ضمن في قول أبي حنيفة 
ومحمد("). وقال أبو يوسف0): لا ضمان عليه(" [إن صذقه صاحبه أنه كان لقطة]7”'). هو 
يقول: أنَ!*') الظاهر شاهد للملتقط؛ لأن الظاهر من حال العاقل أنه لا يرتكب(*') المعصية '. 
وهما يقولان: أنّ الملتقط أقرٌ بالسبب الموجب للشمان. وهو أخذ مال الغير وإدّعاء ما 
يبرءه7"') وهو الأخذ للمالك. والدّعوى لا تثبت إلا بالبيّنة. وهذا إذا كان متمكنا [من الإشهاد]!') 


٩(‏ في (ب) (امر). 

١‏ في (ب) (ان ثم). 

() العبارة سقطث من (أ) و (ج). 

(؛) في (ب) (صاحب). 

() في (ب) (الابق). 

() الآبق: وهو مملوك فرّ من مالكه قصد معنّداء القونوي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاءء مصدر سابق» ai‏ ص۸٦‏ . 

() العبارة سقطت من (ب). 

(") وقال الطحاوي»ء قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الجعل في شيء إلا في العبد الآبق والأمة والقياس أن لا 
جعل فيهما ولكنه ترك القياس للأثر فإن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام كان له أربعون درهما وإن جاء به من أقل 
من مسيرة ثلاث رضخ له بشيء ولم يبلغ أربعين درهما فإن جاء به من مسيرة ثلاثة وهو لا يساوي أربعين 
درهما نقص من قيمته درهما في قول أبي حنيفة. ينظر: الطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء» مصدر سابقء ج4» 
ص۱٣‏ ۳, 

في (أ) (يستحق). 

في () و (عج) (ح و م ه). 

('') في (أ) (س ه). 

('') قال الطحاويء قال أبو حنيفةء وزفر إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليردها لم يضمنها إن هلكت في يده وإن 
لم يشهد ضمنهاء وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وابن شبرمة والشافعي لا يضمنها. الطحاوي» مختصر اختلاف 
العتماع, مصدر سابق؛ ia‏ ص f:‏ 

() العبارة سقطت من (ب). 

(؛') سقطت (ان) من (ب). 

( في (ب) (يركب). 

٠‏ في (ج) (المعاصي). 

٠‏ في (ج) (يبرء به). 
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الإشهاد](') فان" لم يكن متمكنا لعدم مَّن يشهده أو لخوفه من أن يأخذ ذلك منه ظالمء فالقول 
قوله مع يمينه بالإجماع. 


ولو كان [لقط كثير]7) فقال: من سمعتموه ينشد7') لقطة فدلوه عليّ» لم يضمن. وإن لم 
يقل: عندي لقط كثيرة؛ لأنَ اسم اللقطة يتناول الكل فيكون إشهادا على الكل. 


ولو أخذها ثم ردّها إلى موضعها فضاعت لم يضمن. وقد ذكر الحاكم في الإشارات37): أنه 
إنما لال") يضمن إذا لم يتحول بها" [إلى مكان آخر/*)]('., أمًا إذا تحول فإنه يضمن؛ لأنه 
حفظهما لما تحولء فإذا ردّها فقد ترك الحفظ الملتزم به(١١)‏ فيضمن. 


3 


فل 


سكران"' ذاهب العقل وقع ثوبه في الظريقء والسّكران نائم في الطريق. فجاء رجل وأخذ 


ثوبه ليحفظه له" لم يضمن؛ لأنه ثوب ضائع فصا كاللقطة. فإذا!؛ ') أخذ الثوب من تحت 


< 


رأسه أو خاتمآ من يده أو كيسآ من وسطه أو دراهم من كمه ليحفظها يضمن؛ لأ السكران 
حافظ لما معه؛ لأنّ الناس يخافونه, 


[رجل مات في البادية. فلصاحبه أن يبيع حماره ومتاعه ويحمل الثمن إلى أهله ]*') 


(') العبارة سقطت من (ب). 

(') في (ب) (اما اذا). 

7 في (أ) و (ج) (عنده لقطة كثيرة). 

() في (أ) و (ج) (يسال). 

©) في (1) و (ج) (لقطة). 

)'١(‏ ينظر: البغدادي» ابو محمد غانم بن محمد البغدادي(ت: ١١٠ه).؛‏ مجمع الضمانات. بدون طبعة؛ دار الكتاب 
الإسلامي» بدون تاريخ ج ص١١1١,‏ 

في (أ) و (ج) (لم). 

) سسقطت (بها) من (ج). 

) زيادة (بها) في (ج). 

(0') العبارة سقطت من (أ). 

0" سقطت (به) من (أ) و (ج). | 

('') السخر: سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض. وقال: بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه. ابن 
عابدين: رد المحتار على الدر المختار» مصدر سابق» ol‏ ص؟ 1١”‏ 

("') سقطت (له) من (ب) و(ج). 

() في (ب) و (ج) (فان). 

() العبارة سقطت من (أ). 
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السلطان إذا وجد(') عبدا آبقا ورذه على مولاه من مسيرة ثلاثة ايام لا جعل" له؛ لأنه أذى 
ما وجب عليه وهو بمنزلة الو صي إذا رذ عبد اليتيم لا جعل له كذا هذا. وكذا شحنة القافلة إذا 


استرذ المال(") من أيدي قطاع الطريق فلا شيء له؛ لما قلنا. 


رجل أخد عبدآ آبقا ليرذه فأبق منه. ثم أخذه فرذه» فإن رذه الثاني من مسيرة ثلاثة أيَام فله 
الجعل. 


رجل أخذ عبدآ آب قا من مسيرة شهر وسار به ثلاثة أيام أو أكثر إلى منزل صاحبه ليرذه 
عليه» فأعتقه صاحبه ثم أبق العبد. كان له الجعل؛ لأنّ الإعتاق قبض منه ولو دبره»ء والمسئلة 
بحالها لا جعل له؛ لأنّ التدبير ليس بقبض؛ لأنه ليس بإتلافب لمالية العبد. 


رجل وجد لقطة لا قيمة لهاء لا بأس بأخذها والإنتفاع بها؛ لأنه مباح الأخذ دلالة. 


رجل سیب( ) دابته فأخذها إنسان وأصلحهاء ثم جاء صاحبهاء إن قال حين سيب: جعلثها 
لمن أخذهاء فلا سبيل لصاحبها عليها؛ لأنه أباح تمليكها*» وان لم يقل ذلك حين سيّب فله أن 
يأخذها. فإن اختلفا) فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل ذلك؛ لأنه ينكر الإباحة. 


قوم تين يتور ليوح لاقن طريق البانية: إن يرق فى قوم أن اة أباحه ننا 
فلا بأس بأخذه وأكله؛ لأنّ الثابت دلالة كالثابت صريحا, 


رجل قال لآخر: إن عبدي قد أبق ذإن وجدته فخذه, فقال: نعم» فأصابه المأمور على مسيرة 
ثلاثة أيام فرده على!') مولاهء فلا جعل له؛ لأنه استعان به وقد وعده الإعانة. 


رجل رد عبد آبقا إلى مولاه فقبضه ثم وهبه له فالجعل لازم للمولى") [...]'؛ [لأنَ الرذ 
تم له قبل الهبة ولو وهبه قبل أن يقبضه فلا جعل عليه](')؛ لأن الرذ لم يتم قبل الهبة. 


في (أ) و (ج) (اخذ). 0 

(') الجعل: ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله» النسفي» طلبة الطلبة مصدر سابق؛ ج ۱؛ ص 1 
() سقطت من (i)‏ (المال), 

(؛) سيب: تركهء أطلفقه» خلاه يذهب حيث شاء فتح الولد القففص وسيب الطائر سيب العبد: أعتقه. د. أحمد مختار 
عبد الحميد عمرء(ت: ٤‏ ١ھ)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. طق عالم الكتب» ۰۸م ج ص٤٤ ,١١‏ 
(") في (ا) و (ج) (بمنكها). 

)١(‏ في (ب) (اختلفوا). 

في (ج) (الى). 

© في (ج) (على المولى) 00000 

(؟) زيادة عبارة (وإن وهبه قبل الرذ فلا جعل له) في (ب). 

('') العبارة سقطت من (ب). 
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رجل التقط لقطة ثم ضاعت منهء فوجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينهماء بخلاف 
الوديعة(' . والفرق: أنّ الثاني له ولاية أخذ اللقطة كالأؤل» وليس الثاني في أخذ الوديعة 
كالاول("). 


المزارع إذا التقط السّنابل بعد حصد الزرع اختص به؛ لأنه لو لم يلتقطه ثما التقطه ربٌ 
الأرض» فكان(! مأذونا فيه دلالة» فأشبه ثوبا خلقا رمى به صاحبه؛ فإن عاد ورفعه كان أولى 
به. وإن لم يرفعه ورفع غيره كان ذلك!؛) له كذا هذا. 


الملتقط إذا أمر بختان اللقوط فهلك يضمن؛ لأنه ليس له هذه الولاية. 


إذا وجد لقطة ولم يجد عندها من يشهده» أشهد من يجده بعد ذلك. فإن وجد من يشهده 
وتجاوزه من غير إشهاد ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه فيضمن7). 


ولو حل دابة رجل أو قيد عبده فذهب. أو فتح باب قفص() وفيه طائر فطارء لم يضمن عند 


أبي [حنيفة وأبي يوسف رحمهما النّه]("), وقال محمد: يضمن("). 


ولو حل رأس زق7) فيه سمنٌ ذائب أو زيت فإنه يضمن بالإجماع. ولو كان السّمن جامد 
فذاب في الشّمس ثم سال لم يضمن؛ لأنه طرأ على فعله ما ينسخ حكم فعله وهو حر الشمس 
بخلاف الفصل الأول. 


(') الوديعة: المال المتروك عند إنسان ليحفظه فعيلة من الودع وهو الترك والإيداع والاستيداع بمعنى ويقال 
أودعه أي قبل وديعته. التنسفي» طلبة الطلبة مصدر سابق» Ia‏ صلم ة, 

(') قال بن مازة؛ في رجل التقط لقطةء وضاعت منه ثم وجدها في يد رجل آخر فلا خصومة بينهماء قال: وليس 
الملتفط في هذا كالمستودع» والفرق أن المستودع مأمور في الحفظ من جهة المالك نصاء ولا يتهيأ له الحفظ إلا 
باسترد اد فكان مأمورا من جهة المالك بالاسترداد والخصومة ولا كذلك الملتقط, وإن صدقه دفعها إليهء ولم يذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل» أنه إذا أبى هل يجبر على الدفع» وقد اختلف المشايخ فيه؛ بعضهم قالوا: لا يجبر» 
وقاسه على ما إذا كان في يد رجل وديعة فجاء رجلء وقال: إني وكيل المودع في استرداد الوديعة منك» فصدقه 
لا يجبر على الدفع إليه؛ لأنه أقر بحق القبض في ملك الغير فكذا هذاء وبعضهم قالوا: يجبر على الدفع بخلاف 
مسألة الوديعة. ينظر: بن مازةء المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابق. ج2؛: ص١‏ ؟ 4. 

1') في (ب) (فيكون). 

(؛) سقطت (ذلك) من (أ) و (ج). 

© في () و (ج) (فضمن). 

( في (أ) و (ج) (قفصه). 

(') في (أ) و (ج) (ح وأبي س ه). 

")قال الزبيديء وعن محمد في دابة مربوطة في مربط فحلها رجل أو كانت في بيت ففتح الباب فذهبت الدابة قال 
هو ضامن فإن حل رباطها رجل وفتح الباب آخر فالضمان على فاتح الباب. وقال في العبد إذا حل قيده أو فتح 
الباب عليه فهرب لا يضمن؛ لان له اختيارا في نفسه إلا أن يكون مجئونا. وقال أبو حنيفة لا ضمان في جميع 
ذلك الزبيدي» الجوهرة النيرة» مصدر سابق. ج١)‏ ص5 ”, 

(؟) الزق: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ المعجم الوسيط 
مصدر سابق؛ a‏ ص٦۳۹‏ . 
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ولو قطع علاقة قنديل!') فانكسر» ضمن كما في حل رأس الزق. 
ولو دفع اللقطة إلى رجل بغير قضاء قاضء ثم جاء إنسان وأقام البيّنة أنها ملكه فإنه 

يضمن؛ لأنه دفع إلى الأول باختياره. ولو دفعها إلى الاول بقضاء قاضِ لم يضمن في قول أبي 
يوسف("). وقال محمد(): يضمن. وهذا إذا دفعها(؛) القاضي إلى الأول باعتراف المُلتقط. محمد 
يقول: ضيّع الأمانة(*) بإقراره فيضمن. وأبو يوسف() يقول: الضياع حصل بالتسليم» وهو غير 
مختاق في التسليم, فلا يضمن. 

وجعل الابق7) إذا رذه إنسان من مسيرة ثلاثة أيام: أربعون درهماء وهو واجب استحساناء 
والقياس: أن لا يجب» وهو قول الشافعي() . وجه القياس: أنه متبرّع فلا يستحق شيناً. ووجه 
الإستحسان: أنا تركنا القياس لإجماع() الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


والسلطان إذا ظفر بعبدٍ آبق فهو بالخيارء إن شاء أمسكه وأنفق عليه من بيت المال يكون 
ذينا على صاحبه أو في ثمنه. وإن شاء باعه وأمسك ثمنه. والأولى أن لا يعجّل ببيعه نظراً 
لصاحبه وحفظا للعبد عليه, فان طال إمساكه حينئذ يبيعه. ولا يؤجره!"') بخلاف الضال 'ء 
حيث يؤجره"'؛ لأنَ إجارة العبد الآبق تعريض له على الإباق بخلاف الضال. 


ولو رذ الأبق رجل من مسيرة ثلاثة أيام» فقال المولى(”'): كنث أرسلته!*') في حاجة ولم 
يأبق» لم يكن له جُعل إلا أن [يقيم البيّئنة]0*')؛ لأنَ المولى ينكر وجوب الجعل. 


(') القنديل: ضرب من المصابيح. الرازي» مختار الصحاح؛ مصدر سابق؛ ج ص١1‏ 1, 

(') في (أ) (س ه). 

( في (أ) (م ه). 

(؛) في (أ) زيادة (الى). 

() في (عج) (الانه). 

في () (س ه). 

في (أ) و (ج) (الاباق). 

() ينظر: ١‏ لأسيوطي. شمس الدين محمد بن احمد بن عليء(ت: ١٠ممله)).‏ جواهر العقود. طا (تحقيق: مسعد 
عبد الحميد محمد السعدئي)› دار الكتب العلمية بيروت. لبئان» ٩۹٩۹٩‏ آم جا ص۳۲۹ . 

١‏ في (ب) (بالاجماع اجماع). 

١‏ في (ج) (يؤاجره). 

٠‏ الضال: المملوك الذي ضل الطريق إلى منزله من غير قصد. اللكنوي» عمدة الرعاية على شرح الوقاية 
مصدر سابق؛ ج صا. 

في (ج) (يؤاجره). 

٠‏ سقطت من ( ب) (المولى). 

9" في (ج) (ارسلت). ٠‏ 

9 في () و (ج) (يقوم ببّنة). 
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ولو حبس الرّجل العبد لأجل الجعل فمات في يده؛ فلا جُعل له ولا ضمان عليه؛ لأنّ الراذ 
إنما يستحق الجعل بإحياء ماليته» فصار كالعوض عنه. فكان الرا3') حبسه كالبائعء فإذا هلك 
يهلك بهذا العوض كالمبيع. وكذا لو مات في يده قبل الرذ لا ضمان عليه لكونه أمانة في يده. 
[والله أعلم بالصواب.](") 


كتاب الغصب”) 
المغصوب على ضربين: ما له مثل كالمكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت 
كالجوز والبيض. ففيه المثل عند فواته؛ لأنه أعدل من القيمة. وقال زفر“): في الجوز والبيض 
القيمة”), وهذا فرع على جواز السّلم فيهمال). 


والضرب الثاني: ما لا مِثل له وفيه القيمة وثعتبر القيمة يوم القبض؛ لأنه سبب الضمان. 
ولا ثعتبر زيادة السعر ونقصانه ولا زيادة البدن7)؛ لانها زيادة حدثت بغير فعله فلا تحدث 
مضمونة. كالثوب يلقيه الرّيح في داره. 

رجل ركب دابة غيره ولم يحركها فماتت تحته؛ [فلا ضمان عليه]()؛ لأنه لم يوجد منه 
نقل. وبدون النقل لا يتحقق غصب المنقول. ذكر هذه المسئلة محمد في السّير الكبيرا"). 

إذا رد الغاصب الأمة حاملا أو زانية أو سارقة» فماتث من الولادة أو حذ الزنا أو السرقة., 
ضمن قيمتها كلها. فان لم تمت ضمن الأكثر مما نقصها الضرب ومما نقصها الزناء ويدخل 


(') في (ج) (المراد). 

() العبارة سقطت من (ب) و(ج). 

)0 الغصب لغةء هو أذد الشسيء ظلما. ينظر: الرازي» مختار الصحاح. مصدر سابق؛ a‏ ص۸۸ ؛. والغخصب 
اصطلاحا: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. ينظر: المرغينانيءالهداية في شرح 
بداية المبتدي› مصدر سابق؛ ia‏ ص5١‏ 

(؛) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. من تميم» أبو الهذيل(ت: »)٠١۸‏ فقيه كبيرء من أصحاب الإمام أبي حثيفة. 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جمع بين العلم 
والعبادة. ينظر: الزركلي› خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس.(ت: 17945هم) الأعلام طه 231 
دار العلم للملايين» 7١٠٠٠ب‏ ج”؛ ص2 4, 

() قال في البدائع: وقال زفرء رحمه اللهء: الجوز والبيض مض مونان بالقيمة لا بالمثل. ينظر: الكاسانيء بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق . جلاء ص١٠ ,١8‏ 

0 في (أ) و (ج) (فيها). 

() سقطت (البدن) من (أ). 

في (أ) و (ج) (لا يجب عليه الضمان). 

(؟) لم أجد هذه المسألة في كتاب "السير الكبير" ووجدتها في كتاب "درر الحكام" ونصها كما يلي: ( إذا ركب 
دابة رجل حال غيبته بغير أمره. ثم نزل عنها وتركها في مكانه ذكر في آخر كتاب اللقطة أن عليه الضمان» وذكر 
الناطفي في واقعاته فيه اختلاف الروايات ثم قال والصحيح أنه لا يضمن على قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن 
غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل). ينظر: ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام. مصدر سابق ج۲٠‏ 
ص۳٦۲‏ . 
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الأقل في الأكثر. وفي السّرقة يضمن نصف قيمتها؛ لأنَّ نقصان السرقة لا يكون أكثر من 
نقصان القطع غالبا حتى لو تصور أن يكون أكثر يضمن الأكثر منهما. وعند أبي يوسف 
ومحمدا') في المسائل الثلاث: يضمن نة صان الزنا والسرقة والحَبّل» ولا يضمن ما زاد على 
ذلك. لأبي [حنيفة رحمه الله]( : أنّ يد المولى أزيلت بسبب كان في يد الغاصب. فكأنها هلكت 
أو نقصْث في يد الغاصب فعليه ضمانهء ويدخل الأقل في الأكثر؛ لانهما تعلقا بسبب واحد'. 


ولو ردّها الغاصب وبعيذ ها بياض أو محمومة فضمنه المخصوب منه النقصان ثم زال 
البياض والحمى» فإنه يرد [على الغاصب](؛اما أخذ منهط*)؛ لاثه وجب بالنقص(') الحاصل» وقد 
زال فتبين أنه أخذ ما ليس بمستحق له. 


وإذا أبق العبد المغصوب فرذه إنسان فالجعل على المولى()؛ ولا يرجع به على الغاصب 
عند أبي [يوسف وعند محمد]( : [يرجع عليه. لأبي يوسف: أن الجعل مستحق على المولى 
ليرذ العين إليه فيكون واجبا عليه كغير المغصوب. و محمّدا"7]1:') يقول: أن الردّ واجب على 
الغاصب إلى المالك فعليه الغرم ؛ لأنه سقط بذلك عنه ضمان العبدء فكان له [منفعته وغنمه]('ء 
فعليه غرمه. 


3 


فصل 
في مسائل الغصب التي ينقطع فيها حقّ المالك؛ الأصل: أنّ الغاصب إذا أزال الإسم وعامة 
المنافع المباحة من العين بزيادة من جهته زال ملك المالك عن العين عند أبي [حنيفة ومحمد. 


(') في (أ) (س و م ه). 

( في (أ) و (ج) (ح ه). 

لق قال القدوري في كتابه غصب من آخر عبدا أو جارية فأبق في يد الغاصب ولم يكن أبق قبل ذلك أو زنت أو 
سرقت ولم تكن فعلت ذلك قبله فعلى الغاصب ما انتقص بسبب السرقة والإباق وعيب الزنا وكذلك ما حدث في يد 
الغاصب مما تنقص به القيمة من عور أو شلل أو ما أشبه ذلك كان مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا ويقوم به 
العيب فيأخذه ويرجع بفضل ما بينهما. نظام الدين البلخي» الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج٠»‏ ص58 4 ,١‏ 

(؛) العبارة سقطت من )ع( و(ج). 

( في (أ) و (ج) (من الغاصب عليه), 

) في () (المنقص) وفي (ج) (للنقص). 

() قال نظام الدين» (ولو أبق العبد في يد الغاصب فالجعل على المولى عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا 
يرجع به على الغاصب ويرجع عليه بما نقصه الإباق إذا لم يكن أبق قبل ذلك وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع 
المولى بالجعل على الغاصب). ينظر» نظام الدين » الفتاوى الهنديةء مصدر سابق؛ ج2؛: ص٦٤١‏ 

( في (أ) (س ه وعند م ه). 

في ()(م هھ [ 

(:') العبارة بين المعقوفتين (يرجع .. ومحمد) سقطت من (ج). 

('') في (أ) ([منفعة وضمنه). 
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وعن أبي يوسف(": ثلاث روايات. في رواية: مثل قولهماء وفي رواية أخرى(): أن حق 
المالك لا يسقط لكنّ ملكه يزول وثباع() العين في دينه؛ كما إذا طحن الغاصب الحنطة يباع 
دقيقها [ويُشترى به حنطة]) مثلها. وفي رواية: له أن يضمنه مثل حنطته [إن شاء أو 
يأخذ](*) الذقيق ويبريء الغاصب من الضمان0'), 


ولو غصب حنطة فزرعهاء فعند أبي حنيفة: عليه مثلها ويتصدق بالفضل. وقال أبو 
يوسف() : لا يتصذق بالفضل» ولا بأس بأن ينتفع به قبل أن يرضى صاحبه. فرق أبو يوسف() 
بين هذا وبين" طحن الحنطة»ء فقال: إنّ الطحن تغيير صفة العينء والزراعة استهلاك للعين 
فإنَ الحبّ يفسد ويتلفء وإتما يتولد الزرع بفعل الله تعالى» فلم تكن العين موجودة حتى يتعلق 
بها حقّ المالك: ولا يتصدّق بالفضل؛ لأنه ملك العين بالضّمان فطاب له ربحهاء كما إذا ملكها 
بالعقد. ولأبي حنيفة('': أنه مال حصل له بوجه"') محظورء لم يسقط عنه بدله ولا رضي 
بتضمينهء فوجب أن يتصذق به كشاة الأنصار!7). 


إذا شوى الغاصب الشّاة أو طبخها ثم باعها“ ') أو وهبها جاز؛ لأنه ملكه من وجه محظور 
فمنع من الإنتفاع به» لكن نفذ بيعه كالمقبوض بحكم عقدٍ فاسد. وروى الحسن عن ژفر: إنه إذا 
طبخ الشّاة أو شواها له أن يأكل ويطعم» رضي المالك بالقيمة أو لم يرض؛ لأنه لما صار 
مستهلكا لها وجبت*') عليه القيمة» فصار مالكها(”') بالضمان الثابت في ذمته كما في العقدء 


(') في (أ) (ح ه ومحمد ه وعن ابي يوس ه). 

(') سقطت (اخرى) من (ب). 

( في (أ) و (ج) (فيباع). 

(؛) في (أ) (وشرى) وفي (ج) (وشرى به). 

) في (ب) (وان شاء اخذ). 

( قال في "الهداية": (وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك 
المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء كمن غصب شاة وذبحها 
وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله آنية وهذا كله عندنا). ينظر: 
المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي» مصدر سابق. ج4؛: ص44 ,١‏ 

() قال في "المحيط البرهاني":(غصب حنطة؛ وزرعها فعليه مثلهاء ويتصدق بالفضلء ويكره الانتفاع بها حتى 
يرضى صاحبهاء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف على ما روى عنه بشر؛ لا يكره الانتفاع 
قبل أداء الضمان)» ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابقء ج٠›‏ ص57 :, 

في (أ) (س ه). 

(') في (أ) (س). 

(:') في (ب) زيادة (ما اذا). 

(" في (أ) (ح ه). 

('') في (ج) (من وجه). 

(”') ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. جلاء ص”8١,‏ 

(4') في (أ) و (ج) (اباعها). 

٠‏ في (ا) (وجب). 

)'١‏ في (ج) (مالكا لها). 
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وبه أخذ الحسن. وهو القياس. وفي') الإستحسان: لا يُباح له الإنتفاع قبل رضى المالك» 
للحديث: أنه أمر بالتصذق بالشاة"ء ولو كان يحل الانتفاع؛ لأطلق7) لهم ذلك. 


ولو غصب درهمآ فجعله عروة مزاده“) يسقط7”) حق مالكه. والفضّة لا يسقط حق المالك 
عنها بالصياغة؛. وإنما سقط حقه هاهنا؛ لكونه تابعآ للمزادة بصنعته7). 


3 


قشل 

إذا أجْر المالك العبد المخصوب من الغاصب أو الدابة أو الثوب فقبل الإجارةء بريء 
الغاصب من الضمان حتى تجب() عليه الأجرة في الإجارة. 3 عليه 
الإجارة» حتى لو استأجر العبد المخغصوب!') لبناء حائط معلوم سقط الضمان حين يبتديء 
بالبناء؛ لأنّ الأجرة لا تجب بالتخليةء وإنما تجب بالعمل. وأمًا الإستخدام فوجوب الأجر فيه 


يتعلق بالتخلية في اول المدّة المعقود عليها. 


وإذا أجره("'! الذار وليست الذار بحضرتهماء لا يبرأ من الضمان حتى يسكنها ويتمگن('') 
من سكنها("'). 


() سقطت (في) من (أ). 

0( الحديث أخرجه أبو داودء عن رجل» من الأنصار. قال: خرجنا مع رسول اله (صلى الله عليه وسلم) في جنازة؛ 
فرأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو على القبر يوصي الحافر: «أوسع من قبل رجليه. أوسع من قبل 
رأسه»» فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم؛ فأكلواء فنظر أباؤنا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يلوك لقمة في كمة؛ ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها»» فارسلت 
المرأة؛ قالت» يا رسول اللهء إني أرسلت إلى البقيع يث يشتري لي شاة» فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلي بها بثمنهاء فلم يوجدء فارسلت إلى امراته فأرسلت إلي بهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
9 «أطعميه الأسارى»؛ أبو داود» سنن أبي داود» مصدر سابقء باب في اجتناب الشبهات» رقم الحديث( ل 
ج*؛ ص ؛ ٤‏ » حكم الألبائي: صحيح . 

(”) سقطت (لأطلق) من (أ). 

(؛) المزادة: هي الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقرية والسطيحة. والجمع المزاود. ينظر: ابن منظورء 
لسان العرب. مصدر سابق؛ ج”)» ص1494, 

في (ب) (سقط). . 

(') في (ب) و (ج) (اسقط). 

٣‏ في (أ) (بصيغته). 

() في (ب) (يجب). 

(') سقطت (المغصوب) من (ب) و (ع). 

١‏ في (أ) (اجر). 

في (/) و (ج) (او يتمكن). 

1 في (ب) (سكناها). 
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ولو زوج الجارية المغصوبة من الغاصب» بريء من ضمانها في الحال على قياس قول 
أبي يوسف() ؛ لأنها صارت مقبوضة بنفس بنفس التزويج ولم يبرأ في قياس قول أبي [حنيفة 


ومحمد](") 3 وهذا فرع اختلافهم في البيع أنه هل يصير قابض ا للجارية المبيعة بالتزويج أم 
0Y‏ 


إذا غصب صبيّا حرأ فمرض في يده ومات فلا ضمان عليه وإن عقره سبع فمات» فعلى 
عاقلة الغاصب الديّة؛ وإنما كان كذلك؛ لأ الحر لا يضمن بالغصب» صغيراً كان أو كبيرا؛ لأنّ 
ضمان الغصب يقتضي التمليك؛ والحرّ لا يقبل التمليك ويضمن بالجناية؛ لأنّ الجناية إتلافء 
فإذا مات الصبي بسبب لا يختلف باختلاف الأماكن فلا ضمان عليه. وإن كان يختلف فعليه 
الضمان؛ لأنّ الصبي لا يقدر على حفظ نفسه» فإذا حمله إلى ذلك المكان فقد قربه من سبب 
التلف» فكأنه أتلفه. وعلى عاقلته الضمان؛ لأنه من ضمان الأسباب» فصار كحفر البئر. 


وإن وقع على الصبي حائط فمات» تجب(؛) الدذية على عاقلة(”) الغاصب؛ لأن هذا يختلف 
باختلاف الأماكن. 


وللغاصب أن يرجع على صاحب الحائط إن كان تقذم إليه. يعني: له( أن يرجع عاقلته 
على عاقلة صاحب الحائط؛ لأن قرار الضمان على صاحب الحائط؛ لأنه كالذافع له عليه. 


وإذا غرق الصبي عند الغاصب أو أصابته دابة أو فتل أو أتى على بصره أو يده أو رجله 
بوجه من الوجوه» فعليه ضمان ذلكء ما خلا الموت أو آفة تنزل به من السماء ليست من فعل 


في (أ) (س ه ). 

( في (أ) و (ج) (ح ه). 

(”) قال في "المحيط البرهاني": (ولو زوج الجارية المغصوبة من الغاصب. لم يبرأ عن الضمان في قياس قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه؛ خلافا لأبي يوسف: وهو فرع اختلافهم في المشتري إذا زوج الجارية المشتراة قبل 
القبض؛› ؛ فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لا يصير قابضا لهاء وعلى قول أبي يوسف: يصير قابضا لها)ء ابن 
مازة» المحيط البرهاني في الفقه التعماتي» مصدر سابق. ج*٠»‏ ص5:86 , 

9 في () (يجب). 

() العاقلة» قوم تقسم عليهم دية المقتول خطاء وهم بنو عم القاتل الأدنون: ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني الرازي(ت: ٠١‏ ه) . مجمل اللغة لابن فارس. ط۲ (تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان)ء مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ۹م ج ص6 ١١‏ 

(') في (ج) (به). 
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الثاس. وكذا لو قتل الصبي نفسه أو أركبه دابَة فألقى نفسه منها. وروى ابن سماعة(') عن 
محمد: أنه إذا قتل نفسه أو ألقاها من الدابة لا ضمان [عليهء يعني: الغاصب]()(2, 


ولو قتل الصبي رجلا في يد الغاصب فللأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا؛ لأنّ القتل يختلف 
باختلاف الأماكن؛ لأنَ الصبي لو كان عند أهله لدفعوه عن القتل؛: فلهم تضمينُ عاقلة الغاصب 
لتقريبه الصبي من سبب الإتلاف» ولهم تضمين عاقلة الصبي لمباشرته القتل. 


وإن قتل الصبي قاتل في يد الغاصب فاولياء الصبي بالخيار» إن شاءوا قتلوا القاتل وبريء 
الغاصب» وإن شاءوا ضمنوا الغاصب الدية وسقط [عن القاتل](؛) القصاص؛ لأنَّ الغاصب 
مقرّب للصبي إلى القاتل» فعليه الضمان بتقريبه. ووجب القصاص على القاتل بقتله» فيثبت لهم 
الخيار» فإن ضمنوا الغاصب رجع بالدية على القاتل في ماله؛ لأنه قام مقام الأولياء في 
الضمان» ولا يثبت له القصاص؛ لأنَ الدية وجبت بالقتل فيستحيل وجوب القصاص به. 


وإذا جنى الصْبيّ جناية على إنسان فلا يؤاخذ بها الغاصبء وإنما يؤاخذ بالجناية عليه. 


رجل باع أم ولده أو مُدبره أو مُكاتبه فمات في يدي المشتريء فإنه يضمن قيمة المدبر 
ولا يضمن قيمة أم الولد والمُكاتب عند أبي حنيفة!“). [وعذدهما: يضمن قيمة الكل. وأصله: أنْ 
مالية أم الولد لا قيمة لها عند أبي حنيفة()]") وعندهما: لها قيمة. وأمًا المُكاتب؛ فلأنه في يد 
نفسه فلا يضمن باليد كالحرً(". 


() ابن سماعة : هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع أبو عبدالله التميمي» حدث عن الليث بن سعد 
وأبي يوسف ومحمد. واخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زيادء وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد. ولي 
القضاء للمأمون في بغداد بعد موت يوسف بن الإمام أبو يوسف سنة (۱۹۲)» له كتاب "أدب القاضي" وكتاب 
"المحاظرات" و"'السجلات والنوادر" وغيرهاء ولد سنة (١۳٠ه)‏ ومات سنة (۲۳۳ه). اللكنوي؛ الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية» مصدر سابقء ج١:‏ ص٠‏ ¥ 

(') في (ب) و (ج) (على الغاصب). 

() قال في "البدائع": (ولو قتل الصبي نفسه. أو اتى على شيء من نفسه من اليد والرجل وما أشبه ذلك أو 
أركبه الغاصب دابة فالقى نفسه منها فالغاصب ضامن عند أبي يوسف» وعند محمد لا يضمن» وجه قول محمد أن 
فعله على نفسه هدر فالتحق بالعدم فصار كأنه مات حتف أنفه»ء أو سقطت يده بآفة سماوية ولو كان كذلك لا 
ضمان عليه كذا هذاء والجامع أنه لو وجب الضمان لوجب بالغصب والحر غير مضمون بالغصب» ولهذا لو جنى 
على غيره لا يضمن الغاصب كذا هذا). ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. جلاء 
ص57 1, 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

في (أ) و (ع) (ح ه). 

في () زع هھ 

فق العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 

() ينظر: البابرتيء العناية شرح الهداية. مصدر سابقء. ج5: صل/ا١‏ 5, 
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رجل مات خصمه ولا وارث له تصدّق من عليه الذين عنه بمقدار ذلك؛ ليكون وديعة عند 
ربه يوصله!') إلى خصمه يوم القيمة فيرضيه("). 


دابة لرجل دخلت زرع إنسان فأخرجها صاحب الرّرعء فأكلها ذئب. تكلموا فيهء قال 
بعضهم: يضمن؛ لأنه صار عاصيا("! بالإخراج؛ لأنه ليس له أن يخرجهاء وإنما له أن يكلف 
صاحبها بالإخراج» وإنه غير سديد. والصحيح الذي قاله أكثر المشايخ: إن أخرجها عن الزرع 
ولم يسقها لا يضمن؛ لأنّ له ولاية الإخراج؛ لأنه فعل عين ما يفعله [المالك إذا كلف أو عين ما 
يفعله](؛) إن رفع اليه. وإن أخرجها وساقهاء قال أبو نصر: إن ساقها إلى مكان يأمن() على 
زرعه منها(): لا يضمن. وقال أكثر المشايخ: يضمنء وعليه الفتوى'. 


وإن وجد بقرة [في زرعه] فأمر صاحبها بإخراجها فأخرجها صاحبهاء فأفسدت الزرع 
حالة الإخراج لا يضمن؛ [لآنه أتلف بأمره]7). وإن أخبره بالبقرة ولم يأمره بالإخراج فأخرجها 
وأفسدت» يضمن؛ لأنه أتلف بغير أمره. 

رجل ربط حماره على سارية("')؛ فجاء آخر وربط حماره [في تلك السارية]('') أيضاء 
فعض أحد الحمارين الأآخر فقتله. إن ربطا(””) في موضع لهما ولاية الزبط لا يضمن؛ لأنّ ربطه 


ليس بجناية. وإن ربطا في موضع ليس لهما ولاية الرّبط فيه يضمن؛ لأنه جان في الربط فما 
تولد منه يك ون مضمونا عليه؛ كمن أوقف دابته في السوق فأصابت إنسانا. 


)( في (ب) (ليوصله). 

() في (ب) (ويرضيه). 

0 4 ۳ 

() في (ج) (غاصبا).. 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

(:) في (ب) زيادة (منها). 

(') سقطت (منها) من (ب). 5 / 

() قال في "المحيط البرهاني"': (دابة لرجل دخلت زرع إنسانء فأخرجها صاحب الزرع., فجاء ذنئب وأكلها؛ إن 
أخرجها ولم يسقها بعد ذلك» فلا ضمان؛ عليه أكثر المشايخ» وعليه الفتوى» وإن ساقها أكثر مشايخنا على أنه 
يضمن؛ سواء ساقها إلى مكان يأمن عليها من زرعهء أو أكثر من ذلك؛ وعليه الفتوى). ينظر: ابن مازة؛ المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابق. ج٠»‏ ص”7١51,‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). | | 

(0') السارية:. أي طوانة من حجارة أو آجُرَء الفراهيدي. ابو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري(ت: ا اهنم كتاب العين» بدون طبعة. (تحقيق: د. مهدي المخزومي. د إبراهيم 
السامرائي)ء دار ومكتبة الهلال» بدون تاريخ. جلاء ص؟4؟, 

(') في (أ) و (ج) (فيها). 

('') في (ب) (ربط). 
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رجل بعث رجلا الى ماشيته فركب المبعوث دابة الآأمر فهلكت» إن كان بينهما انبساطا لا 
يضمن؛ لأنه مأذون دلالة؛ وإن لم يكن يضمن لعدم الإذن. 
رجل في يده مال لإنسان» فقال له السلطان: إدفع إلي مال فلان وخوفه بالضرب أو بالحبس 
شهرآ أو بالإغراق!') به؛ لا يحل له أن يدفع إليه. فإن دفع") يضمن. وإن خوفه بقطع اليد أو 
بضرب خمسين سوطا لم يضمن إن دفع؛ لإنّ دفع مال الغير لا يجوز إلا لخوف7! التلف وقد 
انعدم ذلك في الوجه الأول دون الثاني. 
ر جل أخرج دابة إنسان من دار نفسه لا يضمن. ولو وقع ثوب إنسان في داره ورماه(“) من 


داره يضمن. والفرق: أن في كون الدابة في داره ضرراء ولا كذلك الثوب فكان رمي الثوب 
إتلافا [لا لدفع]!”) الضررء فيكون سببا للضمان. 


رجل قطع شجرة في دار رجل» فرب الذار بالخيارء إن شاء ترك الشجرة على القاطع 
وضمنه قيمتها قائمة؛ لأنه أتلفها كذلك» وطريق معرفة ذلك: أن تقوم الذار مع الثنجرة وتقوم 
بدونهاء فيضمن فضل ما بينهما. وإن شاء أمسك الشجرة وضمنه النقصان. وطريق معرفة 
ذلك: أن تقوم الذار مع الشجرة وتقوم بدونهاء ثم يُنظر في ذلك إلى قيمة الثنجرة المقطوعة 
[ففضل ما بينهما]) قيمة نقصان القطع. فإن كانت قيمتها مقطوعة وقيمتها غير مقطوعة 
سواء فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف عليه شينا. 


حريق وقع في محلةء فهدم إنسان دار جاره لكيلا يتعذى الحريق إلى دار نفسه»ء فإنه يضمن 
إن فعل ذلك بغير إذن سلطان؛ لأنه اتلف ملك الغير بعذوء فيضمن ولا يأثم [كالمضطر في 
المخمصة] يُباح له تناول طعام الغير بشرط الضّمان ويُكره لصاحب الطعام منعه/"). 


(') في (ب) و (ج) (بالاحراق). 

(') في (ب) (دفعه). 

(”) في (أ) زيادة (او). 

(؛) في (أ) و (ج) (فرماه). 

( في (ب) (من غير دفع), , 

(') في (ب) (فما نقص من ذلك فهو). 

المَخمَصّة: المجاعة وهي مصدر كالمغضبة؛ والمعتبةء وقد خمّصّه الجوع من باب نصد. ينظر: الرازي» 
مختار الصحاح؛ مصدر سابق» ج ص45 1١‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) وفي (ج) (كالمضطر). 

(؟) في (أ) (ان منه). 
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رجل بعث جاريته إلى النخاس() وأمره ببيعهاء فبعثتها امرأة النخاس في حاجة لها 
فهربت» فلصاحب(" الجارية أن يضمن المرأة وليس له أن يضمن النخاس؛ لأنّ النخاس أجير 
مشترك فلا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة0()0), 


رجل غصب من رجل سفينته فركبهاء فلمًا بلغ وسط البحر لحقه صاحبها فليس له أن 
يستردهاء لكن يؤجّرها من ذلك الموضع إلى الساحل؛ لأن في الإسترداد إستهلاك7”) فيفوت حقه 
في النفس لا إلى خلف. ولو لم يستردّ يفوت حقه إلى خلف. وهو الأجرة!") فكان أولى. وكذلك 
لو غصب دابَة فلحقه صاحبها وسط المفازة في موضع مهلكة")ء لا يستردّها لكن يؤجّرها”) 
منه؛ لما قلنا. 


رجل له غريم فخلصه رجل من يدهء يعزر الذي خلصه ولا يضمن. أمّا التعزير فلخيانته!*')» 


رجل غصب عبدآ فشذه بحبل فقتل العبد نفسه. ضمن الغاصب قيمته؛ لأنه تلف في ضمانه. 


جمّال!١')‏ نزل في مفازة فسأله مسافر('') الإنتقال» فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو 
سرقة فهو ضامن. وتأويله: إذا كان المطر أو السّرقة غالبة الوجود؛ لأنه حيننذٍ يكون مضيعا. 


(') الخاس: هو الذي يشتري العبيد ليدفعهم إلى غيره. قال أبو العباس: النخاسء أخذ من النخسء وهو: الدقع. 
ينظر: أبو بكر الأنباريء محمد بن القاسم بن محمد بن بشار (ت: ۳۲۸ه)» الزاهر في معاني كلمات الناس» ط١اء‏ 
(تحقيق: د. حاتم صالح الضامن)» مؤسسة الرسالة؛ بيروت ٠‏ ۱۹۹۲م ج١3:‏ ص١٤ .٤‏ 

(') في (ج) (لصاحب). 

في (أ) و(ج) (ح ه). 

() ذهب أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى إلى خلاف ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله فقالوا: بالضمان 
على النخاس؛ وصاحب الجارية له الخيار. إن شاعم صمن النخاس» وان شاع ضمن امرأته. ينظر: قاضي خان» 
فتاوى قاضي خان» مصدر سابق» al‏ ص17 

(:) في (ج) (استهلاكه). 

)١(‏ في (ب) (الأجر). 

٠‏ في (أ) و (ج) (المهلكة). 

() في (ج) (يؤاجره). 

"١‏ في (ج) (فلجنايتة). 

(') الجمال: صاحب الجملء الحميرى»› نشوان بن سعيد الحميرى(ت: ”اه ).ء شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم» (تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري وآخرون). دار الفكر المعاصر› ۹م ج"؟"ء ص؟6١1١1,‏ 
('') سقطت من )١(‏ و (ج) (مسافر). 
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رجل خرق صكا”), تكلم فيه المشايخ. منهم") من قال: يضمن قدر ما ينتفع به صاحبه: 
والمختار: أنه يضمن قيمته مكتوبآء وهو قول أكثرهم؛ لأنه أتلف صكا مكتوبآ فيضمن قيمته 
مكتوبا("). 


رجل وضع ثوبه على الطريق والناس يمرّون عليه حتى تخرّق. إن كانوا لا يعلمون به 
لا ضمان عليهم» وإن علموا يجب عليهم الضمان. وكذلك لو جلس على الطريق فوقع عليه 
إنسان لم يره فمات الجالس» لا ضمان عليه؛ لأنه إذا لم يره ففعله لا يكون جناية. أما أذا رآهء 
يكون فعله جناية. وقيل: إنَ الرأي للقاضي في جنس هذه المسائل. وإليه ذهب الفقيه أبو الليث 
وبه يفتى0). 


رجل كفن في ثوب مغصوب وأهيل [عليه الثراب]" ومضى عليه ثلاثة أيام أو لم يمض؛ 
ثم جاء صاحب الكفنء فإن كان للميّت مال أو لم يكن ولكن أعطى رجل آخر قيمته؛ فعليه أن 
يأخذ القيمة ولا ينبش القبر استحسانا؛ لأنّ الجمع بين الحقين ممكن7'). وإن لم تصل إليه 
القيمة فهو بالخيارء إن شاء تركه لآخرته وإن شاء نبش القبر, والثترك أفضل لدينه ودنياه. فان 
نبش القبر وقد انتقص الثوب ضمن الذين كفنوه ودفنوه؛ لأنهم صاروا غاصبين. 

رجل قتل ذنبا أو أسدأ لإنسان» لا يضمن. وإن قتل قردأ يضمن؛ لأنَ القرد متقوم؛ لأنه يخدم 
البيت ويكنس فأشبه الكلب» بخلاف الذئب والأسد, 


(') الصك: هو الكتاب الذي يكتب في المعاملات» وجمعه صكوك. ينظر: الفيومي»› المصباح المئير في غريب 
الشرح الكبير» مصدر سابق. جا ص٤٤٣‏ . 


() في (أ) (فمنه). 

فق ينظر»: الفرغاني» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» ج۳ ص7 ١١‏ 
(؛) في (أ) (في). 

( في (ا) (في). 


() قال في "المحيط البرهائي": (وكذلك رجل جلس على الطريق. فوقع عليه إنسانء فلم يره. فمات الجالسء فلا 
ضمان عليه؛ لأن القئن يجمع الكل؛ قال الفقيه أبو الليث؛. وقد روي عن أصحابنا خلاف ذلك» ولكن لو أفتى مفت 
بما ذكرنا أولا لا باس به). ينظر ابن مازةء المحيط البرهاني في الفقه النعماني. مصدر سابق. ج٠»‏ ص؟4:. 
٠‏ في (ب) (التراب عليه). 

() في (أ) زيادة (به). 
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رجل رش ماء على الطريق فزلق به(') حمار فعطب ضمن قيمته(")؛ لأنه تلف بجنايته. وإن 
تلف(") به إنسان, ذكر() محمد: أنه يضمن. وتأويله: أنه إذا رش جميع الطريق بحيث لا يجد 
طريقآ يمر فیه(. 


دجاجة ابتلعت لؤلؤة رجلء ينظر إلى قيمة اللؤلؤة وقيمة الدجاجة فايتهما كانت أكثر يخير 
صاحبهاء فإن كانت قيمة اللؤلوة أكثر يقال لصاحبها: إعط قيمة الدجاجة» وإن شئت فانتظر إلى 
وقت خروج اللؤلؤة منها. وإن كانت قيمة الدجاجة أكثرء قيل لصاحبها: إن شنت أعطه قيمة 
الؤلؤةء وإن شئت فدع الدّجاجة؛ لأنَّ الجمع بين التخييرين!') غير ممكن فرجح بالكثرة. 


وعلى هذا أترجة(") لرجل أدخلها في قارورة آخر» ضمن لصاحب القارورة قيمتها؛ لأنه 
أتلفهاء وتكون [الأترجة والقارورة]") له؛ لأن المضمون يملك عند أداء الضّمان مستنداً إليه. 


رجل غصب بيضتين وحط) إحداهما تحت دجاجة له» وحضنت”9'') دجاجة أخرى ل2(١١)‏ 
البيضة الأخرىء فالفرخان له وعليه بيضتان ')؛ لأنه أتلف الأولى بفعله. والأخرى تلفت في 
فاته 


رجل غصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه. فصارت قيمته الفا تكثموا فيه, فعن محمد" 
نصّا: أن المالك بالخيار إن شاء ضمنه يوم خصاه خمسمائة [وترك الغلام]!؛'') وإن شاء أخذ 
غلامه ولا شيء له. وقال بعض المشايخ: يُنظر بكم اشترى(') العبد للعمل قبل الخصي»› وبكم 


في (أ) و (ج) زيادة (فيه). 
() سقطت من (أ) و (ج) (قيمته). 
١‏ في (أ) و (ج)(عطب). 
() في (أ) و (ج) زيادة (عن). 
() قال المرغيناني» قال صاحب " الهداية": (وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابةء وكذا إذا 
رش الماء أو توضا" لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة). ينظر: المرغينانيء الهداية شرح بداية 
المبتدي.مصدر سابق؛ “¥٤ îd‏ 
( في (ج) (التخير). 
() الأترجة: شجر حمضي ناعم الأغصان والورق والثمرء وهو حامض كالليمون؛ ذهبي اللون ذكي الرائحة 
يصنع من ثمره نوع من الحلوى. ينظرء د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 4 141 هس معجم اللفة العربية 
المعاصرة؛ مصدر سابق. جا ص 2, 
() في (ب) (القارورة والاترجة). 
9 في (ج) (حضن). 
٠۰‏ في (أ) و (ج) (وحضن). 
زيادة (على) في (ب). 
O}‏ في (ب) (البيضتان). 
١‏ في (أ) (ه). 
)004 العبارة بين المعقوفتين سقطت من ع( و (ج). 
5" في (ب) و (ج) (يشتري). 
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يشتري بعده» فيرجع بفضل ما بينهما. وهذان الجوابان خلاف المحفوظ(') في المسائل 
المختلفة» فإنَ المحفوظ لنا: أنَّ صاحب العبد بالخيار» إن شاء ترك العبد وضمنه قيمته 
خمسمائةء وإن شاء قوم العبد قبل الخصي للعمل» وقومه بعده للعمل فيرجع بنقصان ما بينهما؛ 
لأنَ هذه الزيادة حدثت من رغبات الناس بناءً على أمر حرامء فيتأمل فيه عند الفتوى'. 


رجل أعطى رجلا درهما فغمزه فانكسر. إن لم يقل له: إغمزه. ضمن؛ لأثه كسره [بغير 
إذنه. وإن قال له: إغمزه. لا يضصمن؛ أنه كسره](”) بأمره. وكذا لو أراه قوسا فمدّه فانكسر 
فعلى هذا التفصيل. 

مصل وقعت قلنسوته!؛) بين يديه فنخاها رجل. إن نحّاها إلى حيث ينالها صاحبها لا 
يضمن؛ لأنها بعد في يده وإن نحاها أكثر من ذلك يضمن؛ لأنها لم تبق في يده. 


رجل حل سفينة رجل ثم هبت( الرزيح7) فغرقت. قال: إن وقفت ساعة [ بعد ما حلها أو 


أقل من ساعة؛ ثم سارت بها الريح لا يضمن» وإن لم تقف](') ساعة") وسارت بعد حله ضمن؛ 
لآنهال"! إذا وقفت ساعة لم يكن الغرق مضافا إلى فعله فلا يضمن» بخلاف ما إذا سارت عقيب 
فعله [حيث يضمن](”')؛ لأنّ الغرق صار('') مضافا الى فعله. 


(') في (أ) و (ج) (ما حفظنا). 

0( قال في "عيون المسائل"(عن محمد في رجل غصب غلاما قيمته خمسمانة فخصاه فصار يساوي ألفا . ٠‏ قال » 

صاحب الغلام بالخيار : إن شاء ضمنه خمسمائة يوم خصاه وترك الغلام » وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له). 
ينظرء أبو الليث السمرقندي› عيون المسائل» مصدر سابق؛ al‏ ص۱۳۲ . 

(”) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(:) القللسوة اي ينظرء ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل»(ت: ه). المحكم 
والمحيط الأعظم طا (تحفيق فة :۽ عبد الحميد هنداوي). دار الكتب العلمية, بيروث: ٠٠‏ م‘ ia‏ ص٣۲۳‏ . 

(*) في (ب) (فهبت). 

زيادة (بها) في (ج). 

( العبارة (بعد ما .. لم تقف). 

() سقطت (ساعة) من (أ) و (ب). 

١‏ في () (لأنه). 

)'١(‏ العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

)'١(‏ سقطت (صار) من (أ) و (ج). 
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رجل غصب طعاما ومضغه حتى استهلكه المضع ثم ابتلعه؛ إبتلعه حلالا عند أبي حنيفة(') 
خلافا لصاحبيه. بناءا على أن عنده شرط الطيب: الملك بالبدل [وقد وجد](). وعندهما: أداء 


البدل ولم يوجد(). 
رجل تعلق برجل وخاصمه. ذ سقط من المتعلق به شيء وضاع. يذ يضمن المتعلق؛ لأنه 
ضاع بفعله. 


رجل أتلف جارية مغنية» ضمن قيمتها غير مغنية؛ لأن الزيادة بذلك غير معتبرة شر e‏ 
لأنها(*) معصية. وكذ!(”) إذا اتلف إناء فضة وعليه تمائيل» ضمن قيمتها غير منقوش )3 
عليها التماثيل. وإن كانت رؤوس التماثيل مقطوعة ضمن قيمتها مصورة(؟)(2٠),‏ 


ولو أتلف جارية قارءة للقرآن أو خبازة» ضمن قيمتها قارءة وخبا زة؛ لأن هذه الزيادة 
معتبرة شرع( '), 


رجل دفع إلى دلال"' ثوبا ليبيعه: فدفعه الذلال إلى إنسان على سوم الشراءء ثم نسيه 
فهلك» لا ضمان عليه وهذا إذا أذن له بالدفع؛ أمّا إذا لم يأذن له" يضمن. 


رجل جلس على طرف ثوب إنسان» ثم قام صاحب الثوب فتخرّق الثوب 'ء فإنَ الجالس 
يضمن؛ لأنه بمنزلة الجاذب له, 


(') في (أ) د (ج) (ح ه). 

(') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

( قال في "' المحيط البرهاني": (وفي «فتاوى أهل سمرقند» : من غصب من آخر طعاما فمضغه حتى صار 
اق د فلما ابتلعه حلالا في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لأبي يوسف رحمه الله بناء على أن 
شرط الطيب الملك بالبدل عند أبي حنيفةء وعندهما أداء البدل. ينظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني. مصدر سابق؛ چ ص 5 ؛. 

() سقطت (شرعا) من (أ) و (ج). 


() في (ب) (لأنه). 

( قال في " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"؛ ولو قتل جارية مغنية ضمن فيمتها غير مغنية؛ لأن الغناء لا 
قيمة له؛ لأنه محظورء هذا إذا كان الغناء زيادة فى الجارية فأما إذا كان نقصانا فيها فإنه يضمن قدر فيمتها, 
ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق؛ ج/اء ص58١,‏ 

(") في (أ) (ولذا). 

(') في (أ) و (ج) (منقوشة). 


( في (ب) (مصورا). 

(') ينظر: البلخي» الفتاوى الهندية» مصدر سابق. ج*؛: ص١"١,‏ 

('') ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» مصدر سابق. ج2؛: ص١٠586,‏ 

('") الدلال: من يجمع بين البيعين ومن ينادي على السلعة لتباع بالممارسة» مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
المعجم الوسيط؛ مصدر سابق؛ ج١؛‏ ص٤ ,١5‏ 

(”') سقطت (له) من (أ), 

(4') سقطت (الثوب) من (أ) و (ج). 
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جدار بين رجلين» لأحدهما عليه بناءء وللآخر بناءان» فاراد(') صاحب البناء الواحد أن 
يبني عليه بناءً آخرء له ذلك؛ لأنّ الجدار بينهما على السواء. 


رجل ساق حمارأ عليه حطبٌ. فأصاب ثوب إنسان فخرقه. إن قال صاحب الحمار: إليك 
إليك بالعربية» أو بالفارسية: برت برت( أو(") [نشيب نشيب]“) وسمعه. إن كان المكان 
ضيّقا بحيث لا يمكنه أن يتنحى إلى موضع آخر يضمن صاحب!') الحمار. وإن كان يمكنه أن 
يتنحى وما تنحى لا يضمن؛ لأنه أتلف ثوب نفسه بتقصيره. 


رجل دخل الحمام ووضع ثيابه» فخرج إنسان ولبس ثياب الرّجل؛ وظنّ الحمامي أنها ثيابه 
فلما خرج صاحب الثياب» قال هذه" ليست ثيابي» فقال الحمامي: [خرج رجل ولبس ثيابك 
وظننث أنها ثيابه. قال7): يضمن الحمًامي]) لتركه الحفظ (). والله أعلم. 


كتاب الوديعة١١)‏ 
قال(') : حكم الإيداع: وجوب الحفظ على الموذع وصيرورة المال أمانة في يده. والأمانات 


ولو انّ رجلا أودع وديعة فاستودّعها المستوذع أحدآ من عياله أو أجيره أو وضعها في 
داره او بيته أو صندوقه فضاعت» لم يضمن. أما الدفع إلى من في عياله نحو المرأة والإبن 
الكبير الذي هو في عياله وإلى أجيره فان" الدّفع إلى هؤلاء حصل بإذن المالك دلالة؛ لأنه لا 
يتهيأ له الحفظ بنفسه ليلا ونهاراً لا يخرج. وأما الوضع في داره وبيته وصندوقه؛ فلانَ الموذع 
إنما يضمن بالتعذي» وإنه نوعان: إتلاف وترك الحفظ ولم يوجد واحد منهما. 


في (ب) (اراد). 

(") لم اقف عليه. 

1 سقطت من (أ) و (ج) (أو). 

في (ا) (يست يست) وفي (ج) بلا تنقيط . 
(“) لم اقف عليه. 

(؟ سقطت (صاحب) من (ج). 

في (ج) (هذا). 

() سقطت (قال) من (ب), 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من )€ 
ايو ينظرء قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» ol‏ ص۲۲۲ . 
('') سبق تعريفها في هامش. ص١1‏ 
سقطت (قال) من (ب). 

5" في (أ) و (ج) (فلان). 
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إذا وضع الوديعة في مكان ونسي» اختلفوا. قال بعضهم: يضمن. وقال بعضهم: لا يضمن. 
والمخد ار: فيه التفصيل» فإن قال: وضعث في داري ونسيث مكانها لا يضمن؛ لأنّ له أن يضيع 
في داره. وان قال: لا أدريء وضعثها في داري أو في موضع آخر يضمن('. 


إمرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة, فدفعتها إلى جارها(") فهلكت. إن لم يكن عندها حال 
وفاتها أحد من عيالها لم تضمن”"؛ لأنها أودعت أجنبي(؛) لضرورة فأشبه إيداعها حالة 
الحريق الواقع في دارهاء بل هذا أشد. 


إمرأة أودعت وديعة فدفعتها إلى زوجها فضاعت» لا تضمن وإن لم يكن الزوج في عيالها 
؛لأنَ العبرة في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة(*). ألا ترى أنّ الإبن الذي ليس في عيال الأبوين 
إذا كان ساكنآ معها فخرجا وتركا ما كان/١)‏ في المنزل من الودائع على الإبن لا يضمنان(). 


إذا قال المودع: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبتء لا يضمن والقول قوله؛ لأنه أمين. 


رجل أرسل رسولا ليقبض دراهمه فقبضهاء ثم سلمها إلى المرسل فأنكره؛ فالقول قول 
الرسول؛ لأنَ الرأسول أمين؛ فصار كالمودع إذا اذعى رذ الوديعة وأنكرا*) المودعء فالقول قول 
المودّع فكذا هاهنا. 


ثلاثة أودعوا شيئآ عند رجلء وقالوا له: لا تسلم الوديعة إلى واحد منا حتى نجتمع» فدفع 
نصيب أحدهم إليهء فهو ضامن في قول أبي حنيفة*)؛ لأنّ [إنصيب أحدهم] ' لا يتعيّن إلا 
بالقسمة وهو لا يملكها(''). 


(') قال قاضي خان» إذا قال المودع: وضعت الوديعة في مكان حصين فنسيت قال بعضهم: كان ضامنا؛ لأنه جهل 
الأمانة فيضمن كما لو مات مجهلاء وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا. وقال الفقيه 
ابو الليث رحمه اله تعالى: إن قال: وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان لا يكون ضامنا. ولو قال لا أدري 
وضعتها في داري أو في موضع آخر كان ضامناء وهكذا روى عن أبي يوسفء رحمه الله تعالى. ينظر: قاضي 
خان» فتاوى قاضي خان. ج”؛ ص؟ 5 ,١‏ 

() في (ب) ( جارة لها). 

() ينظرء قاضي خان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق» al‏ ص۲۹". 

؛) في (ب) و (ج) (اجنبية). ۹ 

() ينظر: الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مصدر سابق. ج2؛ ص٤‏ 55, 

(') سقطت (كان) من (ب). 

فق ينظر؛ البغدادي» مجمع الضمانات» مصدر سابق». la‏ ص۲۷ . 

(") في (ج) (وانكره). 

(") في (أ) و (ج) (ح ه). 

"١‏ في (ب) (نصيبه). 

('') قال قاضي خانء في "الفتاوي" (ثلاثة أودعوا رجلا مالا و قالوا لا تدفع إلى رجل منا حتى نجتمع كلنا فدفع 
نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة و المودع لا 
يملك القسمة)» ينظر: الفرغائي؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سابق. ج۳؛ ص7١ ,١‏ 
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رجل أودع عند رجل ألف درهمء فأنفق منها نصفها ودفع إليه النتصف. وحلف أنه لم 
يحبس من الوديعة شيا لم يحنث؛ لأن ما أنفق صار ينا في ذمته ولم يبق وديعة فلا يكون 
حبها :عن الوديعة شيا 


رجل دفع إلى إنسان وديعةء وقال له: إن جاء إنسان إليك سرا بعلامة كذا فادفعها إليهء 
فجاء إنسان بتلك العلامة فلم يدفعها إليه حتى هلكت لم يضمن؛ لجواز أنَّ غير رسوله يأتي 
بتلك العلامة, 


ولو قال: هلكت الوديعة من منزلي ولم يذهب من مالي شيء . فالقول قوله مع يمينه() 
خلافاً لمالك رحمه الله. مالك) يقول: إن الظاهر كذبه؛ لأنَ ترك السارق ماله وأخذ الوديعة أمر 
نادرء فكان الظاهر مكذبآ له. فلا يصدّق. ولنا: أنه أخبر بخبو يحتمل الصدق» فيُصدّق مع يمينه. 

إذا كانت الوديعة سيفا فطلبّه ص احبه من الموذع» إن علم المودع أنه يريد أن يضرب به 
إنسانا للحال؛ له أن يمتنع من الذفع اليه ولا يضمن لو هلك؛ لأن في( الدّفع إليه إعانة على 
الظلم وذلك لا يجوز. 


رجل سأل الموذع: هل عندك وديعة فلان؟ فقال: لاء ثم هلكت لا يضمن؛ لأنَّ الجحود حال 
غيبة المالك لا يُبطل عقد الوديعة. 


رجل أمر إنسانا أن يعطي فلانآ خمسين درهماء فأعطاه ستين غلطاء فاخذ العشرة 
المستقرض ليرذها على مَن دفعها إليه فهلكت. قال: يضمن خمسة أسداس العشرة: والباقي 
يهلك أمانة؛ لأنّ ذلك القدر قرض) عليه والباقي أمانة. 


الموذع إذا مات مجهلا للوديعة يضمن» فلو اختلف ورثة الموذع وصاحب الوديعةء فقالت 
الورثة: كانت الوديعة قائمة بعينها يوم مات معروفةء وإنما هلكت بعد موتهء وقال صاحبها: 
مات قبل أن يبين» فصارت ينا في ذمته. فالقول قول صاحب الوديعة؛ لأنّ الوديعة صارت دينآ 


في ذمّته ظاهراء فلا يقبل قول ورثة الموذع. 


() ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني. مصدر سابق؛ ج2؛ ص7 ؛ ,.٠‏ 
(') في (ب) (هو). 

1 سقطت (في ) من (ب). 

(؛) في (ج) (فرض). 
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إذا قال المودّع للمودع: رددث بعض الوديعةء ومات. فالقول قول المودع في قدر ما أخذه 


مع يمينه؛ لأن الوديعة صارت له ينا [في ذمَة المودع](') ظاهرآ إلا قدر ما رذ منهاء فيكون 
القول قول رب الوديعة في قدر المأخوذ. 


القاضي إذا أخذ") أموال اليتامى ولم يتبين أنه وضعها في بيته أو لا يدري أين [وضعها 
ومات](*) ضمن؛ لأنه موذع مات مجِهّلاا للوديعة فيضمن. وإن دفعها إلى قوم ولا يدري إلى مَن 
دفع لا يضمن؛ لأنّ المودع غيره. 


المودع إذا طلب منه الوديعة صاحبهاء فقال: اطلبها غدآاء فلمًا جاء الغد قال: ضاعت. 
يُسأل() : متى ضاعت؟ فان قال: ضاعت قبل إقراره ضمن. وإن قال: ضاعت بعد إقراره لا 
يضمن؛ لأنّ في الفصل الأول: إذا ضاعت قبل الإقرار يكون مناقضا.؛ لأنَ قوله: اطلبها غدا 
إعتراف منه أن الوديعة 3 انمة. أما في الفصل الثاني: لم يصر مناقضا؛ لأن إقراره سابق على 
الضياع فافترقا. 


رجل دفع إلى آخر مِرَا()» فقال له: إسق به أرضك ولا تسقي به أرض غيركء؛ فذهب وسقى 
[به أرض نفسه. ثم سقى]") به أرض جاره فهلك. إن كان الهلاك قبل الفراغ من سقي أرض 
غيره ضه ن» وإن كان بعد الفراغ لا يضمن؛ لأنه موذع مخالف عاد إلى الوفاق» إذا هلك بعد 
الفراغ فيبرأً عن الضمان» بخلاف ما إذا هلك قبل الفراغ؛ لأنَّ الوديعة هلكت حالة الخلاف» 
فيضمن المودع. 


(') سقطت من (أ) و (ج) (له). 

(') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

(" في (ا) (قبل قبض) وفي (ج) (قبض). 

9 في (ج) (و). 

() في (أ) و (ج) (وضع). 

( في (ا) (سال). ' 1 

() المر : المسحاة او مقبضهاء وكذلك هو من المحراث. وقال الصاغاني: المر هو الذي يعمل به في الطين» 
الزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق» 33 ايوص ٠١5‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ). 


113 


الموذّع() إذا") قال: لا أدري أضعت الوديعة أم لاء يضمن. ولو قال: لا أدري أضاعت 
الوديعة أم لا لا0) يضمن؛ لأنَ في الوجه الأول لو تحقق ما تخيّل له يضمن. وفي الفصل 
الثاني: لو تحقق ما تخيّل!؛) لا يضمن ل74). 


إذا وضع الوديعة عند رجل ولم يقل له: إحفظ. والرّجِل ساكت» ثم ذهب وترك الوديعة 
حتى هلكت ضمن؛ لأنّ هذا إيداع غرفا. والسشكوت قبول عرفا إلا إذا قال الرّجل: أنا لا أقبل 
الوديعةء فإنه لا يضمن؛ لأنا إنما جعلناه قابلا دلالة حالة السكوتء ولا قوام للدّلالة مع الصريح 


رجل غريب نزل عند رجل ومات عنده وترك خمسة دراهم وصاحب الذار فقيرء فله أن 
يتصدّق بها على نفسه؛ لأنّ حكم هذا كخكم اللقطة. 


كتاب العارية(؟) 
قال(" : حكم العارية: صيرورة العين أمانة عندناء والأمانات لا نضمن إلا بالتعدّي. ومن 
التعذي: الإنتفاع بالعين من غير إذن. 


ولو استعار الرّجل”') شيئاآ فوقت) له وقتا أو مكانا أو شيئا("') فخالف ما نص عليه 
ضمن' ') ؛ لأنه في الوقت صار ممتنعاً من الرَّدَ بعد طلب المالك وهذا يوجب الضّمان”7"")؛ لأنْ 
الرذ واجب عليه. وفي المكان وشيء آخر: إنتفع بالدّار بغير إذن المالك فيضمن. 


() سقطت (المودع) من (أ). 

في (أ) و (ج) (لو). 

(") سقطت من (أ) (لا). 

() في (ب) و (ج) (يخيل ل4). | | 

() سقطت (له) من (ب) وفي (ج) (يضمن). ‏ . 

(') العارية: هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينهء وإعارة المكيلات» الحلبيء إبراهيم 
بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي(ت: 455ه). مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء ط1؛ (تحقيق: خليل 
عمران المنصور). دار الكتب العلمية, بيروت- لبئان» ٩۹٩۹۸‏ آم جا ص۹ .٤‏ 

() سقطت (قال) من (ب). 

في (أ) (رجل). 

() في (ب) (وقت). 

(:') في (ب) و (ج) (سببا). ١‏ 09000 ش 

('') الضمان: هو الكفالة التي: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالدين أو بغيرهء محمد زيد الأبياني» شرح 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشاء بدون طبعة وبدون تاريخ (تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو 
الحاج)؛ مركز أثوار العلماء الدولي للدراسات. جاء» ص157, 

٠‏ في (ب) (ضمانه). 
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ولو استعار دابّة ليحمل عليها حنطةء فحمل عليها حنطة غيره أو شعيراً مثل كيلها لنفسه أو 
لغيره لم يضمن؛ لأنّ الحمل وجد بإذن المالك دلالة. ولو حمل عليها شعيراً مثل وزن الحنطةء 
ذكر شمس الأئمّة أبو بكر بن محمد بن أبي سهل السرخسي(": أنه يضمن”7")؛ لأنه إذا كان 
مثلها في الوزن يأخذ موضع الحمل وزيادة فصار كما لو حمل عليها بوزن الحنطة تبنا. وذكر 
الشّيخ الإمام الزاهد" المعروف بخواهر زاده: أنه لا يضمن: وهو الصحيح؛ لأنه(؛) لا يأخذ ما 
وراء موضع الحملء بخلاف التبن”, فإنه يأخذ وراء موضع الحمل من الدابة ضعفاء بخلاف 
ما إذا استعار ليحمل إلى مكان فحمل إلى مكان مثله في البعد؛ لأنهما يتفاوتان في خشونة 
الطريق وغيرها(. 


وُكذلك لى اسن دهتاء قل عليها ذهنا أخر أو كوبا :هزوياء حمل عليه مرويا مكل خفنة 
لا(") يضمن؛ لأنه إلا تفاوت](*) فكان مأذونا دلالة, 


ولو استعار دابّة ليركبها فركبها وأركب غيره ضمن نصف!! قيمتها؛ لأنَ ركوب أحدهما 
مأذون فيه وركوب الآخر لاء وهذا إذا كانت الدابة ثطيق حملها. أما إذا كانت لا ثطيق: ضمن 
جميع قيمتها(”')؛ لأنه إتلاف به '. 


() الشرخسي: محمد بن أحمد بن أبي بكر السرخسيء» الإمام الكبير شمس الأنمة صاحب "المبسوط"؛: أحد 
الفحول من الأئمة الكبارء فقيها أصوليا مناظراء وكان من طبقة المجتهدين في المسائل. ينظر: الحنائي» علي بن 
أمر اللهء(ت: 414ه). طبقات الحنفيةء بدون طبعةء (تحقيق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج)ء مركز أنوار 
العلماء الدولي للدراسات» بدون تاریخ al‏ ص٣۱۲‏ ., 

(') قال السرخسي» أن يحمل عليها غير ما عينه المالك؛ ولكنه مثل ما عينه في الضرر على الدابة من جنسه بان 
استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة أخرى» أو ليحمل 
عليها حنطة نفسه فحمل عليها حنطة غيرهء فلا ضمان عليه؛ لأن التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيداء وهذا التقييد 
والتعيين لا يفيد شيناء فإن حنطته وحنطة غيره في الضرر عليها سواء. والثاني أن يخالف في الجنس بأن 
استعارها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير في القياس يكون ضامنا؛ لأنه مخالف» 
فانه عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضررء ينظر: السرخسيء المبسوط مصدر سابقءج١١:‏ ص1717, 
(") . سقطت (الزاهد) من (أ) و (ج). 

. في (ج) (انه). 0000 

() التبن: ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه الماشيةء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم 
الوسيط مصدر سابق. ج١؛:‏ ص۸۲, 

() ينظر: بن مازة؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق. ج 8» ص۷٥٥٠‏ 

" . في (ب) (لم). 

() . في (أ) (يتفاوت). 

(؟). سقطت (نصف) من (أ). 

(:') . في (ج) (قيمة الدابة). 

( . سقطت (بها) من (ج). 
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فصل 
والأب') ليس له أن يُعير [مال الصغير]() بخلاف العبد المأذون حيث() له أن يُعير؛ لأن 
إعارته من ضرورات [تجارته فيتناولها الإذزن ضرورة: فأما إعارة الأب مال الصغير ليس من 
ضرورات]!؛) تجارته في مال الصغير. 


وإذا استعار”) شيئآ يتفاوت الناس في استعماله فدفع إلى غيره فهلك ضمن؛ لأنه غير 
مأذون فيه لا نصا ولا دلالة. 
رجل قال: خذ [عبدي هذا](؟) واستخدمه واستعمله من غير أن يستعير منه»ء فنفقته على 


المولى؛ لأنه وديعة ونفقة الوديعة على المودع. 


رجل استعار من رجل دابة؛ فنام في المفازة ومقودها في يده فجاء إنسان وقطع المقود 
[وذهبت الدابة]") لم يضمن. ولو مد المقود [فجاء إنسان وأخذه]") من يده وذهب بالدابة وهو 
لا يشعر به ضمن؛ لأنَ في الوجه الأول لم يضيعء وفي الوجه الثاني ضيع»› حيث نام على وجه 
يمكن انتزاع المقود من يده. وهذا إذا نام مضطجعاء أمَا إذا نام قاعدا لم" يضمن؛ لأنه لو نام 
قاعدآ والمقود ليس في يده لا يعذ مضيعاء فانه ذكر أن المودّع إذا نام قاعداً وسرقت( ١‏ 
الوديعة لم يضمن ')ء والمودع والمستعير في هذا سواء(). نص على التسوية بينهما: 
شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي في شرح "') كتاب السرقة( ), 


( في (أ) و (ج) (والد الصغير), ٠‏ 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

(”) في (ب) (فان له). 

(؛) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

() في (أ) (أعاره). 

() في (ب) (هذا عبدي). 

(") في (ب) و (ج) (وذهب بالدابة). 

( العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و (ج). 

١‏ في (أ) (لا). 

(:') في (ج) (او سرقت). 

() ينظرء قاضي خان» فتاوى قاضيخان› مصدر سابق؛ ج۳ ص٤۲۳‏ ., 

('') في (ب) (على السواء). 

(9') سقطت (شرح) من )١(‏ و (ع). ش 

)04 قال البابرتي» وقال (المودع والمستعير لا يضمنان بمثل ذلك لانه ليس بتضييع؛ بخلاف ما قاله في الفتاوى) 
يعني قال فيها إنهما يضمنان في هذه الصورةء ولكن ذكر في الفتاوى الظهيرية مثل ما ذكره شمس الأئمة ثم قال: 
وقالوا إئما لا يجب الضمان إذا وضع الوديعة بين يديه ونام فيما إذا نام قاعداء وأما إذا نام مض طجعا فعليه 
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رجل بعث أجيره إلى رجل ليستعير دابتهء فأعارها وعليها عباة» فسقطت العباة(') في 
الطريق. إن سقطت من عنف سوق الأجير ضمن الأجير خاصة؛ لأنه هو المضيّع. وإن سقطت 
لا من عنف سوقه لا يضمن. 


رجل استعار من رجلا" آخر كتابآ ليقرأ فيه فوجد فيه خطاء إن غلم أنَ صاحبه یکره 
إصلاحه» ليس له أن يصلحه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. وإن لم يعلم ذلك له أن 
يصلحه؛ لأنه مأذون فيه دلالة. وإن لم يُصلح لا إثم عليه؛ لأنّ إصلاحه لم يجب عليه. 


رجل استعار من رجل(! کتابا فضاع.ء فجاء صاحبه يطلبه فلم يخبره بضياعه. بل وعذه 
بالرَدَء ثم أخبره بالضّياع. ففي ظاهر الرّواية: يضمن؛ لأنه مناقضء وقيل: إن وعدهط؛) به رجاء 


وجوده ولم يكن آيسآ من وجوده لم يضمن7). 


رجل دخل الحمام واستعمل قصعة من قصاع الحمام فانكسرت» لم يضمن. وكذا إذا أخذ 
كوز(') الفقاع(") ليشرب) فسقط من يده فانكسر, لم يضمن؛ لأنه عارية في يده. 


رجل استعار من رجل خشبة يدخلها في بناية ضمن [لأنه قرض وليس بعارية» إلا إذا قال: 


رجل دخل منزل رجل]!) فأخذ إناء بغير إذنه لينظر إليه. فوقع من يده فانكسرء لم يضمن 
مالم ينهه عنه؛ لأنه مأذون فيه دلالة. ألا ترى7"'! أنه لو تناول كوزا ليشرب منه فسقط [من 


الضمان. وهذا إذا كان في الحضر.ء وأما إذا كان في السفر فلا ضمان عليه نام قاعدا أو مضطجعا, ينظر: 
البابرتي» العناية شرح الهداية, مصدر سابق» ج5؛ ص٦۳۸‏ , 
( زاد في (أ) (التي). 
() سقطت (رجل) من (ب). 
() في (ب) (انسان). 
0 في (أ) و (ع) (وعد). ۹ 
() قال البلخي» استعار كتابا فضاع فجاء مالكه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع إن لم يكن 
آيسا من وجوده لا ضمانء؛ وإن كان آيسا من وجوده يضمن» وقال الصدر الشهيد: هذا التفصيل خلاف ظاهر 
الرواية فإنه إذا وعده الرد ثم ادعى الضياع يضمن للتناقض إذا كان دعوى الضياع قبل الوعد وبه يفتىء كذا في 
الوجيز للكردري» ينظر: نظام الدين البلخي» الفتاوى الهنديةء مصدر سابق» ial‏ ص۷۱" . 
(') كوز (مفرد): جمع. أكواز وكيزان: إناء من فخار أو غيره له أذن يشرب فيه أو يصب منه الماء؛ د. أحمد 
مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرةء مصدر سابق. ج”؛ ص٠‏ 1۷ 
0 الفقاع: شراب يتخذ من الشنعيرء سمي به لما يعلوه من الزّبدء ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم: مصدر 
سابق. ج١:‏ ص7" 7, 
() في (ب) (للشرب). 
() العبارة بين المعقوفتين (لأنه قرض..رجل) سقطت من (أ). 
(:') في (ب) (يرى). 
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يده وانكسر لا() يضمن. ولو أتى إلى سوق بيع الأواني» فأخذ إناء بغير إذنه لينظر إليه 
فسقط](") منه() فانكسر يضمن؛ لأنه غير مأذون فيه دلالة. 


نفقة العبد المستعار على المستعير» وكسوته على المعير؛ لأنه ينتفع به فيكون النفقة 


إمرأة أعارت!؛) أشياء بغير إذن زوجهاء إن أعارت من مَتاع مما يكون في أيديهما عادة 
فضاع لم تضمن؛ لأنها مأذونة فيه دلالة, والله اعلم("). 
كتاب الشركة(") 
تفسير الشّركة: إجتماع اللصيبين") على سبيل التداخل. إلا أنه يُطلق [هذا الإسم]") على 
العقد وإن كان لا يوجد اجتماع النصيبين في العقد؛ لأنه سبب لاجتماع التصيبين في الثاني. 


وأنواع الشركة خمسة: شركة المفاوضة'') وشركة العنان('') وشركة الوجوه(”') وشركة 


الإحتراف7”/: وهي شركة 


(') في (ب) (لم). 
() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 
() في (ب) (من يده). 


(؛) الإعارة: هي تمليك المنافع بغير عوض مالي.ء الجرجاني» التعريفات مصدر سابقء ج١؛‏ ص١٠‏ ”, 

() سقطت (مما) من (ب), 

() سقطت (والله اعلم) من (ب). 

(") الشركة في الشرع: عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. ينظر: الزبيدِيَء الجوهرة النيرة» 
مصدر سابق؛ a‏ ص 66م ١‏ 

() في (ب) (نصيبين). 

(؟) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(') قال الكاساني» سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة؛ لاعتبار المساواة فيه في رأس المال والربح والتصرف 
وغير ذلك. وقيل هي من التفويض؛ لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال؛ ينظر: 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. ج٦»‏ ص8 ة. 

('') قال الكاساني» سمي هذا النوع مثل الشركة عنانا؛ لأنه يقع على حسب ما يعن لهما في كل التجارات» أو في 
بعضها دون بعض وعند تساوي المالينء أو تفاضلهما وقيل: هو مأخوذ من عنان الفرسء أن يكون بإحدى يديه 
ويده الأخرى مطلقة يفعل بها ما يشاء. فسمي هذا النوع من الشركة له عثانا؛ لأنه لا يكون إلا في بعض الأموال 
ويتصرف كل واحد منهما في الباقي كيف يشاءء أو لأن كل واحد منهما جعل عنان التصرف في المال المشترك 
تصاحبه. ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المصدر نفسه؛ ج٦»‏ ص۷*٠.‏ 

('') قال الكاساني» سمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة أنه سمي 
بذلك؛ لأن كل واحد منهما يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها بالنسيئة ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة: 
العنان والمفاوضة ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة: ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» المصدر نفسه. ial‏ ص۰۷ . 

('' في (أ) و (ج) (الاحراف). 
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ب ص مو 


التقبل(')ء وشركة الإختلاط(") كالوراثة والهبة والصدقة") والشتّراء, 


أما المفاوضة فصورتها: أن يشترك إثنان شركة عامّة في التجارات كلهاء على أنّ كل 
واحد منهما كفيل عن صاحبه بما يجب عليه بسبب التجارة. 


وشرط جوازها على الخصوص ثلاثة اشياء: التساوي بينهما فيما يصلح مال الشركة 
ابتداء وانتهاء؛ حتى لو استفاد() أحدهما شينا من جنس رأس المال وإن قل بأيَّ وجه استفاده» 
فسدت المفاوضة. والثاني: التساوي في الرّبح؛ لأنَّ هذا العقد يقتضي المساواة بينهما“؛ لانه 
مأخوذ من فؤض يفوؤضء أي سلم يسلم أو مِن فاوض يفاوضء أي ساوى يساوي. والثالث: أن 
يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة('). وأمّا كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للشركة» 
وكون رأس المال دراهم أو دنانير عيناء أمال") حاضرا في المجلس أو غائباً عن المجلس( 
مشارا إلى مكانه بشرط 73" ') عام. فأنه شرط للمفاوضة والعنان جميعا. وحكم المفاوضة: أن 
يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التجارات في التصرّف!'') وكفيلا عن صاحبه بما 
يجب [على صاحبه]"') بسبب التجارة. حتى إذا اشترى أحدهما صار كل واحد منهما مُطالبا 


[بجميع الثمن]7”') المشترى بالعقدء والآخر بالكفالة لما نبين في شركة الغنان. وأيهما باع 
متاعا أو اشترى فلصاحبه من الخصومة والعهدة ما له وعليه [ما عليه]9؛ ')؛ لأن هذه اللفظة 


(') قال السرخسيء وشركة التقبل أن يشترك صانعان في تقبل الأعمال كالخياطة والقصارةء ونحو ذلك. وتسمى 

شركة الأبدان لأنهما يعملان بأبدانهما. وشركة الصنائع؛ لأن رأس مالهما صنعتهما. ينظر: السرخسيء المبسوط 

مصدر سابق؛ ia‏ 2 ص °٥!‏ 8 

() ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مصدر سابق. ج٦»‏ ص٦ .٠‏ 

() سقطت (والصدقة) من (أ). 

(؛) في (أ) (استعار). 

(:) سقطت من (أ) (بينهما), 

. ۳"۱ ٤ص ينظرء الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كدر الدقائق؛ مصدر سابق؛ ج۳؛‎ )١( 

() سقطت (أما) من (ب). 

() مجلس البيع شرعا: هو الاجتماع الواقع لعقد البيع؛ بعد أن يوجب أحد المتبايعين في مجلس فالآخر في هذا 
المجلس مخير بين قبول البيع وده وهذا يسمى خيار القبول ويثبت هذا الخيار قبل انعقاد البيع أما سائر 

الخيارات فتثبت بعد انعقاد البيع. ينظر: علي حيدر خواجه:؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» مصدر سابق» 

ج1 ص”8١,‏ 

© في (ج) (المجالس). 

(:' في (أ) و (ج) (شرط). 

١‏ في (ج) (النصف). 

١‏ في (ب) (عليه). 

('') في (ب) (بالثمن كنه). 

(؛') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ) و(ب). 
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لما كانت ثنبيء عن التفويض إقتضت(') تفويض كل واحدٍ منهما أمره في التجارة وتوابعها من 
الخصومة ونحوها إلى صاحبه(!, فيقوم صاحبه فيها مقامه؛ لأنها(") لما كانت ثنبيء عن 
المساواة تقتضي() المساواة بينهما في ضمان التجارة؛ ويصير كل واحد منهما ضامناً عن 
صاحبه بما يجب عليه بالتجارة. 


وأمَا شركة العنان فصورتها: أن يشترك اثنان في نوع خاصء بزّ(آ) أو طعام أو في( 
عموم التجاراتء لكن لا يذكر) الكفالة. 


وإذا تفاوتا في رأس المال أو في الربح جازت هذه الشركة؛ لأنها لا نبنى [على 
المساواة](') . وحكم هذه الشّركة: أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه [في الصف ولا 
يصير كل واحد منهما کفیلا عن صاحبه](' '). 


وأمّا شركة الوجوه فصورتها: أن يقولا: ما اشترى أحدنا في هذا اليوم- أو لم يوقتا- فهو 
بينناء ولم يكن له ما رأس مال عامّا في الآنواع كثها أو في نوع خاص. وشرط جواز الشركة 
أو(١١)‏ ا شتراط الربح على قدر اذ شتراطهما ملك المشتري» حتى لو تفاضلا في ملك المشترى» 
بأن قالا: لأحدنا الثلث وللآخر الثلثانء وتساويا في الرّبح لا يجوز. وكذا لو قال" على 
العكس. وحكمهما(” : أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في التصرّف بقدر ما 
يشرط!؛') له من ملك المشترى. 


وهذه الشركة صحيحة وقت أو لم يوقت»› عمّت أو خصّث؛ لأنَّ حكمها الوكالةء والوكالة 
٤‏ تصح مطلقة ومؤقتة وعامة وخاصة. 


(') في (أ) و (ج) (اقتضى). 

(') في (أ) (صاحبها). 

( سقطت من (أ) و (ج) (لانها). 

١‏ في (أ) و (ج) (وان). 

© في (ج) (بقبض). 1ے 10000 : 

( البز: نوع من الثياب أو أمتعة البيت خاصة أو أمتعة التاجر من الثياب» المناوي» زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي .(ت: ٠٠۳١‏ هم))» التوقيف على مهمات التعاريف» ط١ء‏ عالم الكتب ۳۸ 
عبد الخالق ثروت القاهرةء ۹۹١‏ ام ج۱ ص /الا, 

(") سقطت من (ب) (في). 

) في (ج) ( يذكران). 

(') في (أ) (عن المساومات) وفي (ج) (عن المساوات). 

) '') العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

( سقطت (أو) من (أ) و (ج). 

في (ج) (قالا). 

('') في (أ) (وحكمها). 

(؛') في (أ) و (ج) (شرط). 
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وأما شركة الإحتراف: وهي شركة التقبل» وصورتها: أن يشتركا على أن يتقبلا العمل من 
الاس ويعملانء فما رزق الله تعالى من كل(') شيء كان بيننا(”). وهذه الشركة جائزة» اتفق 
جنس العمل بأن كانا خيّاطين أو قصّارَين. أو اختلف07!؛ بأن كان احدهما قصارا والآخر خياطاً 
والربح في هذه الشركة على ما اشترطا؛ لأنّ البح هاهنا بدل العملء والعمل إنما يتقوم 
بالتقويم» فيقدّر بقدر التقويم. فإذا قوم عمل أحدهما بثلثي المستفاد لجودة عمله؛ والعمل الآخر 
بالثلث كان كما(؟) قوما. 


وأمّا شركة الإختلاط فصورتها: شركة الوراثة ونحوها. وحكمها: أن لكل واحدٍ التدبير في 
ملكه دون ملك صاحبه. والشّركة إذا ثبتت بالإرث والهبة والوصية والصدقة والشراء يجوز 
بيع أحدهما نصيبه”) من شريكه. ومن الأجنبي بغير إذن شريكه. [ومتى ثبتت الشركة( 
[بالإختلاط أو]") بالخلط منهما يجوز بيع أحدهما نصيبه") من شريكه. ولا يجوز من الأجنبي 


بغير إذن شريكه.](*) والوضيعة تستند(” ') إلى رؤوس الأموال» وإن اشترطا خلافه لم يجز. 
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فطل 

بعير بين اثنين» حمل [أحدهما عليه] ' بإذن شريكه من الرستاق» فوقع في الطريق 
فنحره"'» إن نحره هذا | لشريك وكان يرجا بقاؤه ضمن. وإن كان لا يرجا بقاؤه لم يضمن؛ 
لأنه مأمور بحفظ نصيب الريك والحفظ عند التيقن [بهلاكه لا يكون إلا بالذبح؛ لأنه لو لم 
يذبح لا يبقى للحم قيمةء فكان الأمر بالحفظ أمرا بالذبح عند التيقن]"') بمماته وهو المختار. 
وعلى هذا مَّن ذبح شاة إنسان لا يرجا حياتها لم يضمن. وكذا الرّاعي والبقار إذا ذبحاا'') منها 
في هذه الحالة لا يضمنان لوجود الإذن دلالة. وكذا إذا ذبحه غيرهما لما مر. 


(') سقطت (كل) من (ب). 

0( في (ب) (بيننا). 

/ في (ب) (اختلفا). 

1 في )١(‏ و (ج) (كله). 

() سقطت (نصيبه) من (ج). 

() سقطت من (أ) (الشركة). 

00( العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 
() سقطت من (أ) (نصيبه). 

© العبارة بين المعقوفتين (ومتى .. شريكه) سقطت من (ج). 
( في (أ) (تشد). 

('') في (ب) (عليه احدهما). 


('') في (ج) (فنحر). 
0 العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 
9 في () و (ج) (ذبح). 
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شاءء فإن أراد أن لا يشاركه شريكه فيما يقبض» فالحيلة فيه: أن يشتري من المدين بمقدار 
حصته متاعا ويقبضه. ثم يبريء الغريم0') من حصّته ويبرئه الغريم من الثمن. 
إذا صار مال الشركة عروضا ففسخ أحد الشتريكين الشركة؛ يصح الفسخ وهو المختار. 
رجلان اشتركا شركة عنان(') على أن يبيعا بالئقد والنسيئة("ء ثم نهى أحدهما شريكه عن 
البيع نسينة جازء وهو اختيار الفقيه أبي الليث('!؛ لأنَّ في الإبتداء تجوز الشركة على هذا 
الشرط فكذا في الإنتهاء, 


أحد الشريكين إذا قال لصاحبه: أخرج إلى حلب ولا تتجاوز» فتجاوزها فهلك المال» ضمن 
نصيب شريكه7")؛ لأنه نقل حصّة شريكه بغير إذنه. 


رجل قال لآخر: ما اشتريث اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك. فقال الآخر: نعم 
جاز. وكذلك اذا قال كل واحد منهما لصاحبه؛ لأنَ هذه الشركة في الشّراءء والشركة في الشّراء 
جائزة؛ فما اشتريا فهو بينهما وليس لأحدهما أن يبيع حصّة الآخر مما اشترى إلا بإذنه؛ لما 
ذكرنا. 


وكذلك إذا قال: ما اشتريث من الذقيق فهو بيني وبينك [جاز. ولو قال: إن اشتريث عبدا 
فهو بيني وبينك]() لم يجز. فرق بين [هذا وبين]7) المسنلة الأولى؛ لأنّ في المسئلة الأولى 
ذكر شركة في الشّراء. وهذا توكيلء والتوكيل بشراء العبد [لا يجوز؛ للجهالة", بخلاف ما إذا 
قال: إن اشتريت اليوم عبدا خراسانيا() 


(') الغريم: هو الذي عليه الدينء وقد يكون الغريم له الدين؛ بدر الدين العيني»› عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» مصدر سابق؛ ج4: ص”7” ,١‏ 

١‏ في (ب) (العنان). 

(؟) النسيئة» قال الأخفش: أنساته الدين: إذا جعلته له مؤخراء ونساته دينه إذا أخرتهء القونوي» أنيس الفقهاء 
في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» مصدر سابق. ج١؛:‏ ص/7الا, 

(؛) في (أ) و (ج) زيادة (ه). 

(:) في (ب) (صاحبه). 

() العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

") في (أ) و (ج) (هذه المسئلة و). 

() سقطت (للجهالة) من (ج). 

(؟) خراسان» بلاد واسعة؛ أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلي الهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان»ء وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد 
منها نيسابور وهراة ومروء وهي كانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من 
المدن التي دون نهر جيحون» وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا., ينظر: الحمويء؛ معجم البلدان» مصدر 
سابق؛ fa‏ ص۰۰" . 
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[فهو بيننا]!' أجاز!")؛ لان التوكيل بشراء العبد]!”) الخراساني يجوزء بخلاف شراء العبد 


المطلق. 

رجل قال لآخر: إشتر لي جارية فلانء فسكت المأمور ولم يقل له: نعم حتى ذهب 
واشترى. إن قال عند الششراء: اشهدوا إنني اشتريتها لفلان وقع الشراء للآمر؛ لأن هذا دليل 
قبول الوكالة. ولو قال: اشهدوا إنني اشتريتها لنفسي كانت له؛ لأنّ هذا دليل رد الوكالة!*). 
وإن لم يقل شيئا ثم قال بعد ذلك: اشتريثها لفلانء يُنظر”) إن قال ذلك" قبل أن تهلك أو يحدث 
بها عيب صدّق. وإن قال ذلك بعد ما هلكت أو حدث(") بها عيب لا(”") يصذق؛ لأنه متهم فيه. 


رجل اشترى عبدا. فقال له واحدٌ: أشركني فيه. فأشركه. ثم قال له آخر: أشركني!')؛ 
فأشركه. فإن علم الثاني مشاركة””' ') الأول فله ربع العبد؛ لأنه طلب منه الإشتراك في نصيبه 
ونصيبه النصف. فصار له نصف العبد”'') وهو الرّبع. وإن لم يعلم بذلك فله نصف العبد؛ لأنه 
طلب منه الإشتراك("') في كل العبدء وقد أجابه فانصرف ذلك إلى نصيبه وهو النصف؛ لأنَ له 
ولاية على نصيبه والنصف الآخر للأول وخرج المشتري من البين7”). والله اعلم بالصّواب!؛'). 


(') العبارة بين المعقوفتين (فهو بيننا) زيادة من (ج). 1 

(؟) قال السمرقنديء وإن قال : إن اشتريت اليوم عبدا خراسانيا فهو بيني وبينك جاز . ينظر: السمرقندي» عيون 
المسائل» مصدر سابق» جاص 1١7٠١‏ 

(") العبارة بين المعقوفتين (لا يجوز.. العبد) سقطت من (أ). 

(؛) الوكالة: هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه 
وكيل. علي حيدر؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكامء مصدر سابق؛ ج۳ ص٣‏ 25 

©) في (ب) و (ج) (نظر). 

(') سقطت (ذلك) من (أ). 

في (ج) (حدثت). 

في (ب) (لم). . 

9 في (ج) زيادة (فيه). 

٠‏ في (ب) (بمشاركة). 

('' في (أ) و (ج) (النصف). 

('') سقطت (الاشتراك) من (ب). 

(”') ينظر: السمرقندي؛ عيون المسائل» مصدر سابق؛ ج١:‏ ص١”١,‏ 

(؛') سقطت (الصواب) من ع( ف (ج). 
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جامعة آل البيت 


قسم القضاء الشرعي AI al-Bayt University‏ 
الملتقطات في المسائل الواقعات 
تأليف 
مسعود بن شجاع الأمو ي الحنفي 
(ت۹ 6 ھ) 


من بداية كتاب الصّيد والذّبائح والأضحية إلى نهاية كتاب الإجارات 
(دراسة وتحقيق) 


إعداد 


محمد أنور قدوري عاشور العقابي 
إشراف 
الدكتور: محمد حمد عبد الحميد 
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير 
في ت القضاء الشرعي في جامعة آل البيت ‏ كلية الشريعة 


الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي5 017/7١١‏ ” 


المقدمه ”تس سن سق لس SEE naa Sa‏ 
مشكلة الدراسة 1[ ا 
أهداف الدراسة O O O‏ 
اترات فة 50 


القسم الأول: قسم الدراسة 

الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف 

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه 
المبحث الثالث: طلبه للعلم وثناء العلماء عليه 
المبحث الرابع: آثاره ووفاته 
الفصل الثاني: دراسة المخطوط 

المبحث الأول: القيمة العلمية للكتاب 
المبحث الثاني: سبب تأليف كتاب "الملتقطات"» وصحة نسبته للمؤلف 
المبحث الثالث: المصادر التي رجع إليها في كتابه 


القسم الثاني: قسم التحقيق 


كتابْ اليد والذّبائح والأضحية 


المبحث الرابع: النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق 0 


فصل في الأضحية N [| | 00000 O‏ [ [ ا E‏ 


كتابُ الهبّة N‏ 
كتابٌ البِيع O‏ 1 2 1 1 1 1 1 1 ا 
كتابُ الشفعة ١١‏ 


ملحق الفهارس 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 211171099001000« 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 


ثالثا: فهرس الأعلام #578« 
رابعاً: فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية E‏ 111111111 


ES a خامساً : فهرس الأماكن والبلدان‎ 
E 00101 سادسا: فهرس المدارس‎ 
DS e e a ES Abstract 


كتابُ اليد“ والذّبائح7) والأضحية”) 
شرط حل الصّيد: الذكاة. وللذكاة شرائط منها: الآلة الجارحة. ومنهاء أن يكون الذّابح مِمَن 
له ملّة التوحيدء إِمّا اعتقاداً كالمُسِلِم؛ أو دعوى كالكتابيّ. ومنها: أن يكون حلالاً في الحل. ومنها: 
أن يكون الصّيد مِن المُحللات» إمّا من كلّ وجه كمأكول اللحم» أو من وجه بأن كان مما يُباح 
الانتفاع بجلده. ومنها: التنّسمية. 
من أرسل كلباً مُعلّماً على صيدٍء أو رماه بسهم» وترك التّسمية عمداً كان ميتةٌ. وإن) نسى 


النُسمية لم يكن ميتة؛ لقوله تعالى: + ولا لا تلوأ ينا کر مد اسم َه د “ ' . والنّهي للتّحريم؛ لكن 
حص حالة النُسيان» وأقيمت المِلّة مقام النّسمية في تلك الحالة بالأحاديث [منها: أن النبيّ ‏ 4 - لمّا 
سُئل عن من نسي التسمية على الذبيحة» قال: "اسم الله على لسان كل مسلم"؛ ولأنّ الناسي 


)0١(‏ الصّيد لغة: يقال صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيداء فالطير مصيد والرجل صائد وصياد. الفيومي: 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (ت: نحو ١۷۷ه)»ء‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبيرء م المكتبة العلمية بيروت» جا ص 3ه ١‏ 
الصّيد اصطلاحا: الصيد هو الاصطيادء ويطلق على ما يصادء والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم. 
المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين (ت: ۹۳٠ه)»‏ الهداية في 
شرح بداية المبتدي.:م: (تحقيق: طلال يوسف). دار احياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ج5» 
ص١٠‏ 6 

(؟) الذبائح لغة: الذبح» بالكسر ما يذبح من الأضاحيء وغيرها من الحيوان» وبالفتح الفعل منه. ابن منظورء 
محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضل» جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقى (ت: ١١/اه)»‏ لسان 
العرب» ط٣‏ 6م دار صادرء بیروت» ۱٤١٤١‏ هه ج“ ص۷٣٤‏ . 
الذبائح اصطلاحا: : الذبح إتلاف الحيوان بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك. البابرتي» محمد 
بن محمد بن محمود»› أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي (ت: 

. ٤۸٤ص العناية شرح الهداية, ام دار الفكرء ج21‎ > (A1 

)( الأضحية لغة: وهي الضحية قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية وإضحية والجمع أضاحيء» وضحية 
والجمع ضحاياء وأضحاة وجمعهما أضحى. قال الفراء: [الأضحى] مؤنثة وقد تذكرء يذهب بها إلى اليوم. 
ابن فارس» أحمد بن زكريا القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: ٥ھ(‏ طق م“ مجمل اللغة, (تحفيق: 
زهير عبد المحسن سلطان)» مؤسسة الرسالة - بيروت»› c1 - ه١ ٤١١‏ جا ص٤‏ °۷ . 
الأضحية اصطلاحا: ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص. ابن عابدين» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 757١ه).؛‏ رد المحتار على الدر المختار» طا تي 
دار الفكر, بیروت»› ۲١٤۱ھ‏ - ۲ جا“ ص۳۱۲ . 

)٤‏ في (اءج): (ولو). 

سورة الانعام» اية: ,١7١‏ 

5) اخرجه الدارقطني في سننه برقم (4807) ج٥‏ ص۳۳٥»‏ وقال فيه مروان بن سالم ضعيف. وقال العيني 
في عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال سأل رجل النبي الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال اسم الله على كل مسلم وفي لفظ على 
فم كل مسلم ضعيف لأن في سنده مروان بن سالم ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني أيضًا) عمدة القاري» 
بدر الدين العيني» ج۱۹ ص۲۸۲ . 


سے 
0 
س س س 


STs 


معذور بخلاف العامد. وألحق الشافعيٌ العامد بالناسيء ومالك الناسي بالعامدء والفرق 
ظاهر .]7 

وإذا أرسل مسلم كلباً و“)سمّى [ثمّ صاح]) به مجوسيّ فانزجر لصياحدا" أكل. ولو كان 
على العكس لم يؤكل. ويأكل ما أصمى ولا يأكل ما أنماء والأنما: وهو أن يترك طلبه 
ويتوارى/! عنه. والأصما: وهو أن لا يترك طلبه وإن توارىا''! عنه [فإن توارى عنه ثة]!"") 
وجده ميتاً فإنه [لا يؤكل](')؛ لأنه يُتوقم أن شيئاً من هوام الأرض قد عضّه منه'» 
والموهوم مِن سبب5) الحُرمة إذا كان يمكن الاحتراز عنه كان به عبرة 'ء وإذا لم يمكن 


[الاحتراز عنه]!"") 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله : (تستحب التسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال السهم على الصيد 
استحبابا متأكدا كما ذكرنا في الذكاة فإن ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا خلاف عندنا). النووي 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: ES‏ المجموع شرح المهذب»٠۲م»‏ دار الفكرء ج 
کن ۱ 

(۲) قال الإمام مالك رحمه الله في "المدونة": (قلت: أرأيت إن ترك التسمية عمدا؟ قال: هذا بمنزلة الذبيحة 
إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة» وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك 
التسمية عامدا عند الذبيحة لا يأكله). مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: ۹ههھ)› 
طاء ؛مء المدونة»ء دار الكتب العلمية» 5١5١ه‏ - 115١م,:‏ ج١ء‏ ص5"5. 

) مابين المعقوفين ساقطة من (أ» ج). 

٠ فى(‎ 

) مابين المعقوفين ساقطة من (أ). 

) الصياح هو الزجرء والانزجار إظهار زيادة الطلب» بأن يزداد الكلب في العَدوء والزجر دون الإرسال 

لكونه بناء عليه. بتصرف عن: المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين 

الفرغاني المرغينانيء الهداية في شرح بداية المبتدي» (تحقيق: طلال يوسف). دار إحياء التراث العربي 

یروت ج25 ص" ٠‏ 5» الزيلعي» تبيين الحقائق» جا“ ص٤‏ ° . 1 

(۷) لأن أصل الإرسال هناك كان معتبرا فيحال الحكم عليه دون الزجرء الشيء لا يرتفع إلا بمثله أو بما هو 

فوقه ولا يرتفع بما هو دونه كنسخ الآي فلا يرتفع إرسال المسلم بزجر المجوسي في الوجه الأول ولا 

إرسال المجوسي بزجر المسلم في الوجه الثاني فبقي كل واحد منهما على ما كان عليه ولا يتغير بالزجر. 

بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج٤“‏ ص۰۱۸۹ الزيلعي» تبيين الحقائق› جا“ ص٤‏ ° . 

(وهو) ساقطة من (ب). 

في (ب): (فيتوارى)» و (ج): (ويتورى). 

(وهو) ساقطة من (ب). 

في (ع): (توری)ء 00 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

في (أءج): (يأكله). 

في (بءج): (يه). 

في (أءج): (مسبّ). 

في (چ): (غبدة ا 

في (أ): (ان) ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


سا سا سا ساسا ساسا سا س س 


4 كنم‎ O nn E 4 e | . 


٤ - 


لا يكون به عبر( كالمنخنق. وفي الوجه الأوّل: لا يمكن» وفي الوجه الثاني: يمكن؛ لما 
روي: أن رجلا أهدى إلى النبئ ‏ ء4 - صيداًء فقال: مِن أين لك هذا؟ فقال: رميثه بالأمس وكنث 
في طلبه حتى هجم الليل عليّ فقطعني عنه؛ ثمَّ وجدته اليوم ومزراقي فيه. فقال #: إنه غاب 
عنك» ولا ادري لعل بعض الهوامٌ أعانك عليه [لا حاجة لي فيه]. وعن ابن عبّاس ه: أنه سُئل 
عن ذلك(" فقال: كَل ما أصميت ودع ما أنميت(. وقال(أبو يوسف(): الأصما": ما مات في 
الحال وهو يشاهذه. والأنما“: ما غاب عنه فمات. وقال محمد : الأصما('"): ما لم يتوارَ عن 


بصرك. والأنمى: ما توارى عن بصرك '. 


١‏ ذ غبرة 

ساقطة من (أءج). عن عائشة أن رجلا أتى النبي ء4 بظبي قد أصابه بالأمس» وهو 
ميتء فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي» وقد رميته بالأمس» فقال: «لو أعلم أن سهمك قتله أكلته 
ولكن لا أدري هوام الليل كثيرة؛ ولو أعلم أن سهمك قتله أكلته». 
الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (ت: ۱ھ( المصنف» طا ١١م‏ 
(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» المجلس العلمي- الهندء 54٠7‏ ١هء‏ كتاب (المناسك)» باب (الصيد يغيب 
مقتله)» ج٤“‏ ص۱٦٤۰‏ برقم .)65511١(‏ 

(؟) في (ب): (هذا). 0 0 

)٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتاه عبد أسود فقال: إني في غنم لأهلي» وأنا بسبيل من الطريق» 
وإني أسأل فأسقي بغير إذن أهليء قال: «لا» » قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي قال: «كل ما أصميت» 
ودع ما أنميت» والإضماء ماءرأيته»والإنماء مااتؤارئ عنك». أخرجه: أبو يوسف الأنصاري» يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة (ت: ۲ھ( الآثارء ١مء‏ (تحفيق: أبو الوفا)» دار الكتب العلمية, 
بيروت» باب (التيمم)» ج١»‏ ص١5‏ 7, برقم »)٠١٦۲(‏ الطبراني» المعجم الأوسط برقم (2557). وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا عثمان بن عبد الرحمن.وقال ابن حجر: "قال البيهقي: وقد 
ثبت الخبر يعني حديث الباب" ينظر فتح الباري لابن حجر» ج1)ص١١1.‏ 

(5) في (ج): (قال). 

6 في (): (سه). أبو يوسف: هو القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد سنة 
١7١‏ ١ه)‏ بالكوفة ولي قضاء بغدادء ولم يزل بها حتى مات سنة (a۱1۸۲)‏ في خلافة هارون الرشيدء 
وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة» وبث علمه في أقطار الأرض» وله من المصنفات: 
"الأمالي"» و"النوادر' '» و"الخرا ج الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُمازء 
سير أعلام النبلاء, اق 2 (تحفيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون)» مؤسسة الرسالة ٥ا‏ ها 
١ 5‏ م < جل صه ۲٥۔٣۲٥‏ . القرشي» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو محمد» محيي 
الدين الحنفي (ت: ه“الاه)ء > الجواهر المضية في طبقات الحنفية, > م» مير محمد كتب خانه؛ كراتشي» 
ج“ ص۲۲۰ . اللكنوي» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري الهندي (ت: 
(A ٤‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ج۱ ص٣٣۲۲‏ . 


(۷) في (ب): (الذي أصمى). 

(۸) في () في (ج) (والذي أنما). 

)٩(‏ في (): (مه). 

(١ 0‏ في (): (الاصماء). 

)١١(‏ قال الكاساني في "البدائع": (قال أبو يوسف - رحمه الله -: الإصماء ما عاينه» والإنماء ما توارى عنه 


وقال هشام عن محمد - رحمه الله -: الإصماء ما لم يتوار عن بصرك' والإنماء ما توارى عن بصرك). 
الشرائع, طا“ ۷م‘ دار الكتب العلميةء A1 - ه٠ 85٠5‏ ج26 ص ؟ه. 


ولو أكل کلب من الصتیدء لم يؤكل؛ لقوله تعالى: + یلوا ا متكي عم 0(4". علق الله 


سبحانه الإباحة بشرط الإمساك على المالك» فإذا أكل فقد أمسك على نفسه لا على المالك فلا 
ا ون شري كيه اک ا اسك على تاكيك ها تف لضاكية رها غا علا 
المتع. 

وإن وجد الصّيد حيّاً لم يؤكل إن مات في يديه إلا أن يُذگيه» والمسألة على وجهين: إِمّا) 
إن تمگن من الذّبح بأن كان في الوقت سعةٌ ومعه آلة البح أو لم يتمگن» بأن ضاق الوقت وقد(“ 
بقي فيه من الحياة مقدار [ما يذبحه]ء أو لم يكن معه آلة الذّبح: 

ففي الوجه الأوّل: لا يحل إلا بالّبح؛ لأنّه قدر على الأصّلء وهو الذّكاة الاختيارية قبل 
حُصول المقصود بالبدل وهو الذّكاة الاضطرارية. 

وفي الوجه الثاني: إن كان لعدم الآلة فكذلك» وإن كان لضيق الوقت فكذلك في ظاهر 
الرّواية؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبّل من حيث الحُكم والاعتبار؛ لأنّ الصّيد 
وقع في يده حيّاً فثبتت يده على المذبح7")ء[وقيام يده على المذبح!”) قائم”) مقام التمگن من الذبح. 

هذا إذا بقي فيه من الحياة أكثر مما يكون في المذبوح بعد الأبح]" [فأمًا إذا بقي فيه من 
الحياة قدر ما يكون في المذبوح بعد الذّبح](') يحل؛ لأن هذا ميّث حكماً ووقوع الميت في يده لا 
يقام مقام التمگن من الأبح. 

قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمّد» فأمّا عند أبي حنيفة ': لا يحل وهو القياس. 


في (ج): ر 

سورهم ة المائدة اية : 8 

في (أءج): (التليم). 

في (ج): (ما). 

في 3 : (بأن). 

00 لا يتمكن من ذبحه). 


E 
- 
امي ا‎ 
1 اجر ارم‎ a a بامجبرررل ا‎ 
O n سا 44 جم‎ 


گے > < ص 


المعقوفين ساقطة من (ج). 
( في (ب): (اما اذا لم يبق ذلك القدر). 
) في (ءج): (حه). 


س 
ر ڪڪ صا 
چ صا ياد 


سا سا سا سا سا ساسا ساسا سا س سا 


- ۳٦ - 


وذكاة الاختيار ما بين اللبّة واللحيين» وهو الصّدرء والدّقن» والذّكاة ما بينهما. والسُّنة في 
الا والبقر: الذبح. [والسُنّة في الإبل: النّحر(". وإن نحر فيما يجب فيه الذّبح أو]() ذبح فيما يجب 
فيه اللُحر جازء ولكنّه ترك المُنّة1؛) 


فصل (*) 

ثم في الذّبح(') أربعة أشياء: الخُلقوم والودجان والمريءء فإن قطع الكلّ جاز. وإن قطع 
بعضه في قول أبي حنيفة: إذا قطع اثلث( وترك الواحد جازء أيّثلئه') كان. وفي قول 
محمد : لا يجوز حتى يقطع من كل واحدٍ أكثره؛ [لأنّ للأكثر حكم الكل](''). وفي قول أبي 

سف ": لو قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين جاز» وإلا فلا(" ). 

ويُكره أن يبلغ بالأبح اللُخاع» واللُخاع: هو عظم العنق7؟"). وقيل: هو العرق الأبيض 
الذي في حط ال 

وإن ذبح من قبل القفاء فإن قطع الكل أو الأكثر قبل أن يموت جاز. وإذا مات قبل أن 
يقطع الكل أو الأكثر فإنه” لا يحل. 


)١(‏ (ما) ساقطة من (أءج). 

(؟) النحر هو الطعن في النحر؛ أي: الصدرء وهو في الإبل خاصّةًٌ حال قيامها. انظر: النسفي» طلبة الطلبة» 
(ص ؟5١٠).‏ 

(۳) العبارة بين المعقوفين وردت (ولو) في (ب). 

)٤(‏ لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فقد خالف السنة فيكره لكن يجوز لوجود الأصلء وهو فري الأوداج. 
انظر: النسفي» طلبة الطلبةء (ص 5 »)٠١‏ الكاسانييء بدائع الصنائعء .)5١/5(‏ 

) (فصل) ساقطة من (ب). 

) في (ب): (المذبح). 

) في (أءج): (حه). 

۸) في (ب): (الثلاث). 

) في (ب): (ثلاث). 

| في (أ): (مه).‎ )٠ 

)١‏ مابين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

15) في (): (سه). 

)٣‏ قال الكاساني في "البدائع": (ثم الأوداج أربعة: الحلقوم» والمريءء والعرقان اللذان بينهما الحلقوم 

والمريء» فإذا فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكمالها وسننها وإن فرى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة 

- ضيه - إذا قطع أكثر الأوداج وهو ثلاثة منها أي ثلاثة كانت وترك واحدًا يحل» وقال أبو يوسف - رحمه 

الله -: لا يحل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين» وقال محمد - رحمه الله -: لا يحل حتى يقطع 

من كل واحد من الأربعة أكثره). الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٥»‏ ص١5‏ . 

)٠١(‏ في (ب): (الرقبة). 

)٠١(‏ (فإنه) ساقطة من (ب). 


۳۷ - 


وأمّا ذكاة الاضطرار: فهو الطعن والجرح [أين ما( أصاب وانهمر الدّم في الصّيد. وكلّ 
ما صار في معنى الصّيد من الأهليّ» كالإبل إذا نذتء أو وقع في البئر فلم يقدر على منحره 
فيطعن في أي موضع قدروا عليه» ويحل أكله. 

وذبيحة(" أهل الكتاب إِنّما تحلّ إذا أتاك١)‏ به مذبوحاًء فأمًا إذا ذُبح بين يديك» فإن ذكر 

اسم الله تعالى فلا بأس بأكله!')ء وإن سمّى المسيح فإنه لا يؤكل0". 

وما ذبح وهو مأكول اللحم حل إذا استجمعت شرائط الذبح. وإن كان غير مأكول اللّحم, 
فإن الذكاة تُلحقه بمأكول اللحم في حقّ الانتفاع بجلده إلا الآدميّ والخنزير فإنّ الانتفاع بهما لا 
يحلء أمَا الآدمي لشرفه والخنزير لإهانته. 


3 9 
والذي له يحل أكله: کل ذي ناب من سباع( وذي مخلبي من لطيو يعني: يصطاد 
بمخلبه. وذو النّاب من السّباع: الأسدء والذئب» والثمراة والفهدء واا والضّبع» والكلب("), 


)١(‏ في (ج): (ايهما). 

(۲) في (أءج): (وذبح). 

(9) في (ب): (جاءك). 

(8) في رب): زيم). 

() ولا باس بصيد اليهودي والنصراني وذبيحتهما لقوله تعالى: + وَطْعَام ألذِنَ وو الككب ِل لَك [المائدة: 5] 
والمراد الذبائح) إذ لو حمل على ما هو سواها من الأطعمة لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر معنى» 
ولأنهم يدعون التوحيد فيتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص إلا أن يسمعه المسلم يسمي عليه 
المسيح» فإذا سمع ذلك منه لم يحل أكله؛ لأنه ذبح بغير اسم الله عز وجل. السرخسيء محمد بن أحمد بن 
أبي سهل شمس الأئمة (ت: 5:8ه). المبسوطء ١۳م‏ دار المعرفة» بيروت؛ ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م» ج١‏ 
ص" : 7. 

5) (اما) ساقطة من (ب). 

۷) (وكل) زائدة من (ب). 

۸) (والكلب) ساقطة من (ب). 


سا سا س 


- A - 


ويُكره لحم الفيل» والذبً» والضّب(". واليَرْبُوع("» وابن عِرْس(", وغيره) من سباع 
الهوام. 

ويكره أكل جميع الهوام» كالفأرة» والأوزاغ7", 

وسادًل') أبرصء والعضاءة("» والقنافذ» والحيّات» وجميع هوام الأرض إلا الأرنب خاصّةء 
فإنه يحل أكله. 

وذو المخلب من الطير مثل الصّفر والبازي والنُسر والعقاب والشاهين والحداط"') 
وما أشبه ذلك. 
وأمّا العفعق والسودانيّة('') وأشباه ذلك مما لا مخلب7" ' له فلا بأس بأكله(""). 


)١(‏ الضب: دابة تشبه الحرذون وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ومنها أكبر منه ومنها دون العنز 
وه أعظنها ر الث خد النيومي» الفضباح:المنين في غريب الشرح الكبين: جضن ٠٠١۷‏ 

)1 “الترتوع: دوية فرق الجرذ الذكر والأنثى فيه سواد 
الهروي» محمد بن أحمد بن الأزهريء أبو منصور (ت: ١۳۷ه)»ء‏ تهذيب اللغة» طاء 5١مء‏ (تحقيق: 
محمد عوض مرعب)» دار إحياء التراث العربي»› بیروت»› ٠١‏ ۰م ج“ ص٤٣۲‏ . 

(؟) ابن عرس) دويبة يجمع على بنات عرس. الرازيء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي (ت: (A1‏ مختار الصحاح» طه ام (تحقيق: يوسف الشيخ محمد)»› المكتبة العصرية 

- الدار النموذجيةء بيروت - صيداء 5ه -1555مم 8 

(4) في (أ): (وغيرها). 

(5) الوَزَعَة مُحرّكة: سامٌ أَبْرّصء سْمّيت بها لخقّتها وسرعة حركتهاء وجمعها: وَرَعْ وأؤزاغ ووزغان ووزاغ 
وإزغان. الفیروزآبادی»› مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: (A۱۷‏ القاموس المحيط ط۸ 
١م‏ (تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - لبنان» ١٤١١‏ ھ١۲۰۰‏ م» جا ص۷۹۰ 

(5) في (): (وسان). 

) العضاءة: هي الحرذون. المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت: ٤٠٥۸‏ ه)» المحكم والمحيط 

الأعظم» طا ١‏ ام (تحفيق: عبد الحميد هنداوي)» دار الكتب العلميةء بیروت»› ٤٩١‏ ۱اھه- ٠۰۰۰٩‏ م ج٤“‏ 

. ۷٦ص‎ 

(۸) (مثل) ساقطة من (ب). 

)٩(‏ الشاهين: من سباع الطيرء ليس بعربيّ محضء والجمع: شواهين» وربّما قيل: شياهين» على البدل؛ 
للتخفيف. ابن منظورء لسان العرب» ج( ص٣٤ ١‏ الفيومي» المصباح المنير» > جا ص٦ ٣۲‏ . 

)30( (والحدأة) ساقطة من (أءج). الحدأة طائر يطير يصيد الجرذان» وقال بعضهم إنه كان يصيد على عهد 
سليمان وكان من أصيد الجوار ح فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. الهرويء تهذيب اللغة» ج5. ص١7١.‏ 

)١١(‏ أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان (ت: 55؟ه)ء 
البارع في اللغةء ط١‏ ١مء‏ (تحفيق: هشام الطعان)» مكتبة النهضة بغداد - دار الحضارة العربية بيروت» 
° م جا ص۷۰۱ 

(۱۲) في (): (مخلاب). 

)۱١(‏ وعن محمد في «الرقيات» في العقعق: إذا أكل الجيف يكره أكله» فإذا كان يلتقط الحب لا یکره» وفي 
«المنتقى» عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأكل العقعق؛ قال: لأنه يخلط الحب مع الجيف» وإنما يكره من 
الطير ما لا يأكل الجيف» وما له مخلب. بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, جا“ 
ص۷٥‏ . 
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وأمّا الغراب الأبقع7') والأسودا" الذي لا يأكل الحنطة ويأكل الجيفةء فإِنّه يكره» وما كان 


منها يأكل الحبّ والرّرع فأنه يؤكل [وإن كان غراباً يخلط في أكل الجيف ويأكل الحبّء فإنّه 
يكره ]) في قول أبي حنيفة» وإِنّما يُكره من الطّير ما لا يأكل إلا الجيف. وفي قول أبي 


9 لا يؤكل() 


وأمّا السّنجاب والفتك“ والسّمّور) والتلّق(') وكل(') شيء من هذا سبع [مثل 


الثعلب]("") وابن عرسء لا يؤكل لحمه. هكذا فسّر الكرخيّ في مختصره. 


وك ما اة له يكرة أكلة.مئل الوفيَونَ والثنات» إلا الجراك لوووه لكين في 


بَقِعَ الْغْرَابُ وَعَيْرُُ بََعَا ِن باب تعب التلف ونه فهو افع وَجَمْعْهُ بفعَانُ باكر عَلَبَ فيه الاسْميّةُ. انظر: 
الفيومي» المصباح المنيرء (بقع) (ص 07). 

(والاسود) ساقطة من (1)» وفي (ج): (الاسود). 

في (ج): (يؤكل). 

ما بين المعقوفين ساقطة من .)١(‏ 

في (أءج): (حه). 

في (أ): (سه). 

قال في "البدائع": (وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: زرعي يلتقط الحب ولا يأكل الجيف. 
وإنه لا يكره» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو مكروه؛ ونوع منه يخلط الحب بالجيف؛ يأكل الحب مرة 
ويأكل الجيف أخرىء وإنه غير مكروه عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يكره). الكاسانيء بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» ج٦»‏ ص58-517. 

الفنك: بفتحتين قيل نوع من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره هو معرب وحكى لي بعض 
المسافرين أنه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك. الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» > ج ص۸۱٤‏ . 

في (ب) (والصمور). و(السمور): دابة معروفة يسوى من جلودها فراء غالية الأثمان. 

الهروي» تهذيب اللغة, ج١‏ ص۳٣۲۹‏ . 

الدلق: بفتحتين دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفرو» فارسي معرب وأصله دله. الفيومي» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء ج١ء‏ ص18١.‏ 

في (ب): (فكل). 

في (أءج): (كالثعلب). 

رواه: البخاري في كتاب الصيدء باب أكل الجراد» ج1. ص ٥۳°‏ و ١١‏ ومسلم في الصيدء > باب إباحة 
الجراد» برقم (155 »)١‏ والترمذي في كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في أكل الجرادء رقم )١857١(‏ 
و(1۸۲۲۳)» > وأبو داود في الأطعمة» باب في أكل الجرادء برقم »)۳۸١١(‏ والنسائي في كتاب الصيدء باب 
الجراد» جلاء ص١١7»‏ عن عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم- سبع غزوات - أو ستا - وكنا نأكل الجراد ونحن معه» . وفي رواية: «غزونا مع رسول 
الله - يد نأكل الجراد» . وفي أخرى: «نأكل معه الجراد». 


وما كان في البحر لا يؤكلء إلا السّمك في عموم أجناسه سوى('السّمك الطافي منهء فإِنّه لا 
ند نكن لدي اع عن شين شر لد e‏ '. وعند الشافعيّ: يحل“ ). وأمّا ما مات من 
حر أو برد(') او كدر الماءء ففيه روايتان: أحدهما أنه يؤكل؛ لأنها"؟ مات بسبب حادث فصار 


كما لو ألقاه [الماء على]7") الييس. والرّواية الأخرى: لا يؤكل؛ لأنّ الحرّ والبرد صفة!:') الزمان 
الزّمان وليس من حوادث الموت في الغالب. وقد قالوا: أن السّمكة إذا ابتلعت سمكة("» فإنّها 
تؤكل؛ لأنها ماتت سف حادث 0 


)في (أءج) (الا). 

() في (چ) (يوكلم). 000 535 5 

(؟) سئل محمد بن الحسن: (أرأيت ما كان من السمك طافياً ميتاً أيؤكل؟ قال: لا يؤكل. قيل: ولم؟ قال: للأثر 
الذي جاء فيه أنه يكره أكل ما طفا من السمك على الماءء فأما ما سوى ذلك الطافي من السمك فكله حيث 
وجدته. قيل: فإن وجد سمكاً ميتاً على الأرض أيأكله؟ قال: نعم). الشيباني» الأصل», چ2 ص۳۷۰۹ . 
وقال السمرقندي: (عندنا الطافي على وجهين: إن مات بسبب حادث يُؤكَل» رن لت حسف GEA‏ 
السمرقندي» عيون المسائل» ج“ ص١٠‏ 
وقال الجصاص: (الحجة في كراهة الطافي: فهو ما رواه يحيى بن أبي أنيسة وإسماعيل بن أمية وابن أبي 
ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ألقى البحرء أو جزر عنه: 
فكله» فلا بأس بهء وما وجدته طافيًا: فلا تأكله"). الجصّاصء شرح مختصر الطحاوي» ج۷» ص76 7. 
والحديث رواه أبو داودء كتاب الأطعمةء باب في أكل الطافي من السمك» رقم »)۳۸٠١(‏ وفي سنده يحيى 
بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظء وفيه عنعنة أبي الزبير. 
قال الزيلعي: (وضعفه البيهقي» فقال: ويحيى بن سليم كثير الوهم» سيء الحفظ وقد رواه غيره موقوفاء 
انتهى. وفيه نظرء فإن يحيى بن سليم أخرج له الشيخانء فهو ثقة» وزاد فيه الرفع» ونقل ابن القطان في 
كتابه عن ابن معين» قال: هو ثقة» ولكن في حفظه شيءء ومن أجل ذلك تكلم الناس فيه»ء انتهى. وإسماعيل 
بن أمية هذا هو القرشي الأموي» روى له الشيخان في صحيحيهماء وظنه ابن الجوزي غيره» فقال: هو 
متروك» وليس كما قال» بل ذاك آخر ليس في طبقته. 
قال البيهقي: وقد رواه يحيى بن أبي أنيسة أيضا عن أبي الزبير مرفوعاء ويحيى متروك لا يحتج له 
ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاء ولا يحتج بما تفرد به بقية» فكيف 
بما يخالف فيه؛ انتهى. 
وقال أبو داود: رواه الثوريء وأيوب» وحماد عن أبي الزبير موقوفا على جابرء وقد أسند من وجه 
ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابرء وهذا الذي أشار إليه أخرجه الترمذي عن ابن أبي 
ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » قال: "ما اصطدتموه وهو حيء فکلوه» وما 
وجدتم ميتا طافيا فلا تأكلوه", قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس 
بمحفوظء ويروى عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئاء انتهى. 
للإسناد المعنعن» وقد أنكره مسلم» وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاءء وابن أبي ذئب 
أدرك زمان أبي الزبير بلا خلاف» فسماعه منه ممكن). الزيلعي» نصب الراية» ج٤»‏ ص”١7.‏ 

(٤(‏ بتصرف عن: النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: ١۷٦ه)»‏ المجموع شرح المهذب» ٠٠مء‏ دار 

الفكر, ج ص١١‏ وانظر: ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج» ج٩“‏ ص۰۲۷۷ الشربيني» مغني المحتاج» 

ج16 ص5 5 .١‏ 

) في (ب) (الحر). 

“في زب) (السرد)ء 

۷) في () و (ج) زيادة (وإن). , 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

ف( 

١ 

١ 


ES 


والحمار الأهلي لا يؤكل» وعند بشر(): يؤكل(). والحمار الوحشي حلال بالاتفاق(“(. 
ولحم الفرس يُكره أكله عند أبي حنيفة. واختلفوا في كراهيّته على قوله» قال بعضهم: كراهية 
[أكله كراهية]) تحريم» وقال بعضهم: كراهية تنزيه» والقول الأؤل أظهر. وعند أبي 
يوسف7'أومحمد: لا يُكره أكله("') 


1 (سمكة) ساقطة من (أء ج).‎ )١ 

؟) (فصل) زائدة من (أءج). بتصرف عن: الموصليء عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي» مجد الدين أبو 
الفضل الحنفي (ت: (AAT‏ الاختيار لتعليل المختار» مم مطبعة الحلبي»› القاهرة ۱٥۹‏ ھ - ۹۳۷ ١مء‏ 
ج5, ص۱۹ . 

)( بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن ن المريسيء العَدَوى بالولاءء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة» يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة (المريسية) القائلة بالإرجاء» وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن 
القاضي أبي يوسفء. وقال برأي الجهمية, > وأوذي في دولة هارون الرشيد. وكان جده مولى لزيد بن 
الخطاب . وقيل: كان أبوه يهوديا. وهو من أهل بغداد ينسب إلى (درب المريس) فيها. عاش نحو ۰ عاماء 
(ت: ۲۱۸ھ). 
الزركليء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الدمشقي (ت: ١۹١٠ه)ء‏ الأعلام» طه٠ء‏ 
دار العلم للملايين» ۹۲ ce‏ ج“ ص °۹° . 

(٤(‏ ولال تتاول العنان ‏ الأحتي: وكان بشو المريضي بويع كلانه اوهو كول مالك ر ا يره 

عن: السرخسيء المبسوط ج١١ء‏ ص۲۲ . 

(5) ذكر الإمام مسعود بن شجاع - رحمه الله -: في المسألة أعلاه أن الحمار الوحشي حلال بالاتفاق» 
ويقصدون به الحمار الوحشي اذا دجن وألف. قال الإمام الجصاص: (وقد اختلف في الحمار الوحشي إذا 
دجن فقي ااه و الجن باح اللي كي الحمار الوحشي ذا اواك إنه جائز أكله وقال 
ال اک على ا كر الا اكتف (ت: (A‏ أحكام القرآن» (تحفيق: محمد صادق 
القمحاوي)» دار إحياء الراك العربي - بیروت» ۱٤١۰١٥١‏ هه ج٤»‏ ص۱۸۷ . 
وانظر في مذهب الشافعية: النووي» روضة الطالبين» (؟9/١3071).‏ 

)1( لحديث أبي قتادة: أنه خرج مع النبي ب4 فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه» وهم محرمون وهو غير 

محرم» فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراهء فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة» فركب فرسا له يقال له 

الجرادة» فسألهم أن يناولوه سوطه فأبواء فتناوله» فحمل فعقره» ثم أكل» فأكلوا فندمواء فلما أدركوه قال: 

«هل معكم منه شيء؟»» قال: معنا رجله؛ فأخذها النبي ب4 فأكلها. رواه: البخاري» الجامع الصحيح»› 

(5855))» مسلم» المسند الصحيح. )١١9157(‏ 559)» مع اختلاف في اللفظ. 

) في (اءج) (حه). 

۸) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

) في (): (سه). 

(١‏ قال الكاساني: (وأما الفرس فلحمه مكروه عند أبي حنيفة كراهة تنزيه عند بعض المشايخ» وكراهة تحريم 
عند بعضهم هو الصحيح» وعندهما: لا كراهة في لحمه). ابن مازّة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي (ت: 1ھ( > " المحيط ب البرهاني في الفقه النعماني» طاء 
ام (تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي)» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» e-۶‏ جا“ 
ص9۷ . 

وقال بدر الدين العينى: «احتجوا فى ذلك بتواتر الآثار فى ذلك وتظاهرهاء ولو كان ذلك مأخوذا من 
طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق» ولكنّ الآثارَ عن النبيّ عليه السلام إذا 
صحت وتواترت أولى أن يقال بها مما يوجبه النظرء ولاسيّما وقد أخبر جابر بن عبد الله في حديثه: أن 
رسول الله عليه السلام أباح لحم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمرء فدلٌ ذلك على اختلاف 
حكم لحمها». 


ا 


وكلّ ما أنهر(" الم وأفرى الأوداج جاز البح به» كالحديد والحجر المحدّد والقصب. 
وأمّا العظم والقرن والسنّ المنزوع والظفر المنزوع» فإنّهِ يُكره البح به ولكن يحل أكله. وأمّا 
إذا كان السنّ غير منزوع والظفر7 كذلك, فإنّه لا يحل الذبح به؛ لأنه قاتل وليس بذابح. 

ومن آلة الذبح عند الاضطرار ما ذكرنا من الكلب المُعلّه() والبازيّ المعلّم. وتعليم الباز: أن 
يُجيبك إذا دعوته» ويترك النفور» وترك الأكل فيه ليس بشرط. وفي الكلب» الشرط فيه: ترك 
الأكل» فإذا أخذ صيداً فأكل منه كلب لا يؤكل ذلك الصّيدء وما كان اصطاد قبل ذلك لا يؤكل 
عند أبي حنيفة. وعندهما ': يؤكل ما كان قبل ذلك('). ولم يُقدّر أبو حنيفة في حدّ التعليم 
تقديراً [بل قال:]!'')حتّى يشهد أرباب تلك الصّناعة على ذلك '. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أخذ 
ثلاث مرّات ولم يأكل» حل الرابع. 


چ م 
والصّابئيٌ كاليهوديّ عند أبي حنيفةا''). وفي قولهما: هو 'اكالمجوسي. 
والصبيّ إن كان يعقِل حل ذبحه وإِلا فلا. 


العيني» > أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي» نخب الأفكار في تنقيح مباني 

الأخبار في شرح معاني الآثارء (تحقيق: ياسر إبراهيم)» > وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء طا 

۹ ها مام ج۱ صه١ ١‏ 

) في(ج): (انحر). 1 

؟) الإفراء القطع على وجه الإفساد والفري من حد ضرب هو القطع على وجه الإصلاح والأوداج جمع ودج 
بفتح الدال ولكل حيوان ودجان وعروق الذبح أربعة ودجان. انظر: النسفيء طلبة الطلبةء (ص .)٠١١‏ 

) في (1): (القلم). 

) في (ب»ج): (أو الظفر). 

) في (): (أو الظفر). ‏ 

) (المعلم) ساقطة من (أءج). 

) في (ج): (واكل). 

( 

( 

3 

1 

١ 

١ 

١ 

١ 


م 
س س 


(كلب) ساقطة من (ب»ج). 
5) في (أءج): (حه). ۽ 

)٠‏ في (بءج): (وعند ابي يوسف ومحمد). 

. °٣ بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ج٥» ص‎ ( ١ 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ ) ١ 

٣‏ “في زب): مک 

15) في (أءج): (حه). 

.)1( (هو) ساقطة من‎ )٥ 


رح سا سا سا ساسا ساسا ساسا سا س س 


EA 


وتسمية الذابح!') ينبغي أن تكون مع [جرّ السّكين]("؛ لأنّ الذّبح: هو الجرّء وهي من شرائط 
الذّبح. 

إذا أضجع( شاه ليذبحها وسمّىء ثمَّ بدا له فأرسلهاء وأضجع“) أخرى فذبحها بتلك التّسمية 
الأولى لم يجز؛ لأنه تركها متعمّداً. 

ولو رمى صيداً وسمَّى» فأخطأ وأصاب آخر ففتله» لا بأس بأكله؛ لأن التسمية في 
الرّمي على إرسال السّهم لا على الإصابة. وكذا الكلب إذا أخذ غير الذي أرسله عليه حل أكله؛ 
لأنّ النّسمية على الإرسال [...] دون الأخذ. 

ولو سمّى عند أخذ السّكين [وترك التّسمية عند الجر]('" لم يؤكل. 

إذا ذبح شاةٌ وسمّىء ثمَّ ذبح أخرى وظن('" أن التسمية الأولى تجزئ عنها لم تؤكل. 

ولو رمى بسهم فقتل به من الصّيد اثنين [حل تناولهما]"ء وكذا الكلب إذا أرسله وقتل 
33 قا هما افر ينات TS A E‏ ليفك فرج تسد 
النّسمية. بخلاف الرّمي والإرسالء فإنّه فعل واحد. وإن كان يتعدّى إلى مفعولين فيُجزئ فيه تسمية 
واحدة» حتى لو أضجع ‏ شاتين وأمرّ السّكين عليهما معاًء تجزيه تسمية واحدة. 

ولو نظر إلى جماعة من الصّيدء فرمى وسمّى ولم يتعمّد واحداً بعينه فأصاب منها صيداً 
فإنه يحل أكله. وكذا الفهد والبازي. 

ولو نظر إلى غنم» فقال: بسم الله» ثمّ أخذ شاة وأضجعها” وذبحها بتلك النّسمية لم تؤكل؛ 
لأكذالم يش RE‏ كلذك سيدا فزن ماني بعلن لاسا 


في (): (الذبج). 

في (أءج): (الجر). 

في (ب): (اضطجع). 

في (ب): (واضطجع). 

في (1): (فسمى). 

في (أءج): (فلة). 

في (ب): (إليه). 0 
في (ج) زيادة عبارة: (السّهم لا على الإصابة. وكذا الكلب إذا أخذ غير الذي أرسله عليه حل أكله؛ لأنّ 
التسمية على الإرسال دون الأخذ). 

في (أءج): (واذا). 

في (ب): (ولم يسم عند الذبح). 

في (ب): (فظن). 

في (ب): (يتجدد). 

في (ب): (اضطجع). 

في (ب): (فاضجعها). 


سا 4 جد n‏ 


کے > >< 


سے ر سے س لے لے لے سے 
0 
کا سيا سيا کا کا سلا س ست 


سے 
مل 


بار خا ا ل غ 
A4  »‏ جم O n‏ 


سا سا ساسا سا س س 


ا 


ولو أرسل كلباً ولم يسم متعمّداً» فلمًا تبع الكلب الصّيد سمّى وزجره» لم يؤكل وإن انزجر 
بزجر(")؛ لأنّ ابتداء الإرسال كان فاسداًء فلا يصلحه التّسمية بعد ذلك. ولو تبع الكلب الصّيد من 
غير إرسال!) أحدء فزجره وسمّىء فإن انزجر لزجره أكل» وإِلّا فلا. والفرق بينهما: إنّ إرساله 
لما خلا عن التّسمية عمداً تعلّق به حكم الحظرء بخلاف ما إذا ذهب كلب بنفسه؛ لأنّ فعل الكلب 
لا يوصف بالحظر والإباحة» وإنّما لا( يؤكل [إذا لم ينزجر]7)؛ لأنّ فعله غير مُعتذ به فإذال") 
زجره مسلم فانزجر تعلق الحكم بالزجر؛ لأنها") لما لم يتقدّمه ما يتعلّق به حكمها» صار ذلك 
كابتداء الإرسال» وليس كذلك إذا لم ينزجر؛ لأنّ فعل الآدمي لم يؤثر فيه فصار كأنه لم يزجره. 

وكلّ ذبيحة اضطربت» فوقعت من علوٌء أو في ماءٍ فماتت فإنّها تؤكل؛ لأنّ الذّبح ذكاة 
مستقرّة غير موقوفة على شرط مستقبل» فلا عبرة بعد ذلك بالوقوع('' والغرق. 


2 1 
كتابيّ ارت إلى غير دين أهل الكتاب» لم تؤكل ذبيحته؛ لأنّ المسلم لو انتقل إليه لا تؤكل 
ذبيحته فالكتابيَّ أولى. ولو ارتدّ غير الكتابيّ إلى دين أهل الكتاب أكلت ذبيحته؛ يُنظر في هذا إلى 


حاله ودينه حال ذبحه دون ما سواه. 


في (أءج): (لزجرم). 
في (ب): (فعل). 

(كلب) ساقطة من (ب» ج). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
في (ب): (وإذا). . 

(لان) ساقطة من (أءج). 

في (ب): (الحكم). 

في (ج): (وصار). 


)١‏ في (أءج): (في الوقوع). 


< 


+<-- 7 07 سے لے سے لے سے 
0 ے 
سا سا سا ساسا ساسا سا س س 


وذبائح الصابئين7 حلال عند أبي حنيفة("7"؛ لأنهم أهل كتاب عنده وهم قوم من الأصارى 
ولیس“ يريد مَّن لا يؤمن بعيسى ولا يُقرٌ بنبوّته» ولهم شرع غير ما النصارى عليه؛ فإن اولئك لا 
تحلّ ذبائحهم. وهذا التفصيل غير مرويّ عن أبي حنيفةء وإنما الحكاية عنه: أنهم أهل كتاب. 
وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على الحقيقة؛ لأنّ أبا حنيفة أجاب فيمن يؤمن بكتاب ونبيٌ ويعظم 
الكواكب» كتعظيم المسلم القبلة» وهما أجابا فيمن يعظّم الكواكب تعظيم عبادةء فهو عابد وثنٍ فلا 
تحلٌ ذبيحته. وحال هذه الفرقة مُشكل؛ لأنهم يتديّنون بكتمان اعتقادهم فلا يُعرف حالهم. وحمل 
الشيخ أبو الحسن الكرخيّ( قول أبي حنيفة) على صابئيّ يؤمن بعيسى ا#» فهو أمر لا يُعرف 
منهم"ء وإِنّما يؤمنون بإدريس ال ويعظّمونه؛ دون غيره من الأنبياء. 

لا بان يذييحة الأخرسن» مسلماً كان أو تاتا لأنةمن آهل الذكاة» و جز عق التسمية ل 
يمنع صحّة ذكاته» كما لا يمنع عجزه عن التكبيرة!'') صحّة صلاتها' '. 

صبيّ له أبوان: كتابيّ وغير كتابي» تحلّ ذبيحته عندنا إذا كان يضبط الذّبح» ويعقل النّسمية. 
وقال مالك رحمه الله: يُعتبر الأب. 

لنا: إِنّ أحد أبويه تؤكل ذبيحته فكان الولد في حُكمه؛ كما لو كان مسلما". 


)١(‏ في (أء ج) (الصابئي). (الصابئة): وهي فرقة تعبد الملائكة» ويقرئون الزبورء ويتجهون نحو القبلة. 
التهانوي » محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي (ت: بعد /5١١ه),‏ 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, طا م“ (تحفيق: 8 علي دحروج)» مكتبة لبنان ناشرون 
-بیروت- ۹۹٩‏ امء ج“ ص۷٥ ١ ٠‏ 

(۲) في( (حه). ٠‏ 

(۳) هذا متفرع على إلحاقه لهم بأهل الكتاب» كما سبق 

)٤(‏ (من) زائدة من (أ). 

)٥(‏ في (اءج): (حه). 

(1) في (ج): (وحل). 

)2( عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخيء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» كان كثير 

الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة» مولده سنة ستين ومائتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة 

أربعين وثلاث مائة. انظرء القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج١2»‏ ص۷"". 


(۸) في (ج): (ح ه). 

)٩(‏ في (ب): (منه). 

)٠١(‏ في (ج): (التكبير). 

)١١(‏ وتحل ذبيحة الأخرس مسلما كان» أو كتابيا؛ لأن عذره أبين من عذر الناسي. فإذا كان في حق الناسي تقام 


ملته مقام تسميته ففي حق الأخرس أولى. السرخسي» المبسوط ج٥»‏ ص١١‏ . 

)١١(‏ قال الامام مالك رحمه الله في المدونة: (قلت أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي 
والآخر نصراني» أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا؟ قال: قال مالك: الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا 
كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته؛ ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته). 
مالك بن أنس» المدونة جا ص 5ه 


کا 


الكلب أو البازيّ إذا لم يجرح الصيدا' لا يحل أكله وقد روي عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف(": أنَ الكلب إذا خنقه أكل. وجه ظاهر الرّواية: قوله تعالى: + وَالْمَنْحَيَُْ 3 وروی عن 


النبيّ يي أنه قال في صيد المعراض(): إذا خرق كُل» وإن أصاب بعرضه لا تأكل» فإنه وقيذا". 
ووجه الرّواية الأخرى: إِنّ الجارح تارةً يتوصل إلى الصّيد بالجرح» وتارة بغيره فيكون موسعاً 


) (الصيد) ساقطة من (أءج). 

) في (أءج): (حه). 

؟) في (أ): (سه). 

) سورة المائدة آية: ۳. 

) (صيد) ساقطة من (أ). 

) المعراض: هو السهم الذي لا ريش عليه» يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده. بتصرف عن: 
المطرزيء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء المغرب في ترتيب المعرب» طاء 
‘e۲‏ (تحفيق: محمود فاخوري ‏ عبدالحميد مختار)» مكتبة أسامة بن زيدء حلب» ام جا ص٤٤۱‏ . 
(۷) أخرجه البخاري بلفظ: عن عدي بن حاتم #ه» قال: سألت النبي يعن المعراضء فقال: «إذا أصاب بحده 
فكل» وإذا أصاب بعرضه فقتلء فلا تأكل فإنه وقيذ»» قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسميء فأجد معه 
على الصيد كلبا آخر لم أسم عليهء ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: «لا تأكل» إنما سميت على كلبك ولم تسم 
على الآخر». البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي (ت (a1:‏ صحيح البخاري› طا قم 
(تحفيق: محمد زهير بن ناصر الناصر)» دار طوق النجاة» ۲ه كتاب (البيوع)» باب (تفسير 
المشبهات)» ج“ ص٤٥۰‏ رقم الحديث ٠5:4‏ 10 


ا 


إذا قدر على الصّيد ولم يقدر على ذبحه لضيق الوقت لم يؤكل عندنا [وهو القياس]7") 
ابن شجاع() ومحمّد بن مقاتل(): يؤكل استحساناًا:)» وبه قال الشافعي”) 

لنا: أنه لما ثبتت يده على الصّيد زال معنى الامتناء(') وبطل حكم الجرح» فصار كالشاة إذا 
أدركها وقد مرضت فماتت7) في وقت لا يسعٌ لذبحها لا“ تؤكلء كذا ههنا. 

وجه الاستحسان: [وهو اختيار ابن شجاع أنّ] 7 الذبح هو الأصل» والجرح بدلٌ عنه 
والبدل إِنَما سقط('') حكمه بالتّمگن من استعمال الأصل. فإذا ثبتت يده عليه في وقت لا يقدر على 
ذبحه لم يثبت حكم الأصل في حقّهء فيبقى حكم البدل. وإذا('") أدرك الصّيد فلم يأخذه [فإن كان في 
وقتٍ لو أخذه أمكنه ذبحه فلم يذبحه» ذبحه]!"") لا الو حكم المقدور عليه. وإن كان [في 

قت]("' لا يمكنه ذبحهء أكل()؛ لأنّ يده لم تثبت عليه ولا تمگن من ذبحه. وذكر [في 


١ ٠ مابين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبد الله) فقيه» محدث» حافظء متكلم» من أهل العراق. 
احتج لفقه ابي حنيفة واظهر علله وقواه بالحديث وتوفي سنة 5١11(‏ ه) وله نحو من تسعين سنة. من 
آثاره: تصحيح الآثار» النوادر في فروع الفقهء المضاربة الكفارات» والمناسك. كحالة» عمر بن رضا بن 
محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي (ت: ۰۸ ٠١‏ ه)» معجم المؤلفين» ١م‏ مكتبة المثنى» بيروت- دار 
إحياء التراث العربيء بيروت؛ EE‏ 
الحنفية, > م e‏ 

)٤(‏ الاستحسان: لغة: عد الشيء حسناً سواء كان حسياً أم معنوياًء يقال: استحسن خالد الطعام والشراب» 
واستحسن الرأي. 
اصطلاحاً: قال الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه 
لوجه هو أقوى؛ ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى مقابله للدليل المخصص» > والعدول عن حكم الدليل 
١58/5‏ ). 

(5) ذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: إلى أنه إن لم يقدر على ذبح الصيد حتى تخرج روحه حل أكله بستة 
شروط الأول: أن يكون الجارح معأم» والثاني: أن يكون قد أدماه» والثالث: أن لا يكون قد غاب عن 
بصره» إلا أن يكون ضربه ضربة بحيث يعلم أنه لا تبقى الروح معها. والرابع: أن لا يتردى - بعد ذلك - 
a a‏ ا Cs ETS‏ والخامس: أن يكون الذي 
فإن أرسله على غير شيء فأخذ وقتل لم يحل أكله» ومثله في الرمي. واا أن.يكون هو الذي أوشل 
الجارحة فإن ذهب بنفسه وقتل لم يحل أكله إلا أن يكون قد زجره فانزجر. بتصرف عن: ابن المحاملي» 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي» أبو الحسن الشافعيٰ (ت: 65 ه) > اللباب في الفقه الشافعي» 
طا ١م‏ (تحفيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري)» دار البخاري» المدينة المنورة ٣٤اه‏ جا 
ص٤۳۹‏ 

) في (ب): (الاضطرار). 

) في (أ): (وماتت). 

في(ب): لهم 00000 

) مابين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)٠‏ في (ب): (يسقط). 

١ في (ب): (فإن).‎ )١ 

)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)٠‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 


- A - 


المنتقى] ('" في البعير إذا صال 0 وهو "يواية: لكات عمل أكن ذا كان لا فر على 


شاة بحت فلم يخرج منها دم» بأن كانت أعلفت العُناب(). اختلف7) مشايخنا المتأخرون 


فيها“ء قال أبو القاسم الصفار: لا تؤكل حتى يسيل الدَّم!'')؛ لقوله يَِِ: «ما أفرى الأوداج وأنهر 
الدَّم فكل»'. وقال أبو بكر الإسكاف("") وأبو جعفر الهندواني(): تؤكل؛ لأنه وجد فري الأوداج» 
وإِنْما لم يخرج الم لمانع» فصار كما لو حبس الدَّمم بعد القطع في بعض العروق(") 


مب سا ساسا س س 


في (ج): (ذبح). 
في (ج): (اكله). ٠‏ 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
في (أءج): (الصولة). 
في (ج): (اليد). 
الغناب: وهو شجر مثمر من الفصيلة السدرية» وثمره اصغر من ثمر النبق وتميل الى البياض. رينهارت 

بيتر آن دُوزيء (ت: ERED‏ تكملة المعاجم العربية» طا ١١م‏ (نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد 
0 - جمال الخياط)» > وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» من 8 - كام جا“ 
صن 0 

في (ج): (اختلفت). 
(فيها) ساقطة من (أءج). 
هو أحمد بن عصمة» أبو القاسم الصفار الملقب حم بفتح الحاءء البلخي الفقيهء المحدث. لقب بالصفار 
نسبة إلى عمله يتكسب ويأكل من عمل يده» روي عنه أنه قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة» وكنت 
أفتي باختياري واجتهادي والفتوى اليوم على قولي في هذه الألف مسألة. مات سنة ست وعشرين 
وثلاثمائة» وهو ابن سبع وثمانين سنة. انظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفية, ج۲» ص ١‏ 5. وانظر :الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية» ص١١١١ .١١١‏ 
الحدادي» أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الرَّبِيدِيَ اليمني الحنفي (ت: ٠‏ ه). الجوهرة النيرة على 
مختصر القدوري› طا ۲م« المطبعة الخيرية, اه ج“ ص١8 ,١1‏ 
عن رافع بن خديج» قلت: يا رسول الله» إنا لاقو العدو غداء وليست معنا مدی» قال 46: «أعجل - أو أرني 
- ما أنهر الدم» وذكر اسم اللهء فكلء ليس السنء والظفرء وسأحدثكء أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى 
الحبشة»» قال: وأصبنا نهب إبل وغنم» فند منها بعيرء فرماه رجل بسهم فحبسه»ء فقال رسول الله يكِ: «إن 
لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا». مسلم بن الحجاج أبو الحسين 
القتشيري النيسابوري (ت: اككه)ء صحيح مسلم» ١م‏ (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» كتاب (الأضاحي)» باب (جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن» والظفرء وسائر 
العظام)» ج“ صماهه 20 رقم الحديث ( °( 
وروي عن حذيفة قال: قال رسول الله يةِ: «اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج» وأنهر الدم» ما خلا السن 
والظفر». رواه: الطبرانيء أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيء المعجم الأوسط (تحقيق 
طارق عوض الله)؛ دار الحرمين - القاهرة» برقم .)0١5٠0(‏ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إلا العوام» تفرد به: عبد الله بن خراش» ولا يروى 
عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 
أبو بكر الإسكاف: هو محمد بن أحمد إمامٌ كبيرٌ جليل القدر أستادٌ أبي جعفر الهندّوانيّ» وبه انتفع وعليه 
تخرج. ومن غرائبه: أنه إذا توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فالثلاثةٌ فرضء كإقامة الركوع والسجودء والمذهبٌُ أنّ 
الأولى فرضء والثانية والثالثة سنة» وقيل: الثانية سنة والثالثة نفل. مات في سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة. 
الحنائي» طبقات الحنفية, جا ص۱١۱۰‏ . وانظر› السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
المروزي (ت ۲ھ( » الأنساب» طا (تحفيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره)» > مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ۱۳۸۲ هھ - ١957”‏ م“ ص٤ ۲٣‏ . 


E a 


ولو أرسل كلبه وسمّىء فردّ عليه سبع أو ذو مخلب مما يجوز أن يُعلّم فنُصطاد به» فقتله 
الكلب لم يؤكل؛ لأنّ ردّهما مشاركة في الصّيدء فلا يؤكل. بخلاف ما إذا رذ عليه بقرة7 أو فرس» 
حيث يؤكل؛ لأنّ فعل هذه الحيوانات ليس من جنس الاصطيادء فلم تقع المشاركة فحل. 

فلو تبع الكلب كلب غير مُعلّم فلم يرذ عليه» ولكنه اشتدّ على الصّيد فأخذه الكلب المعلّم 
وقتله» حل أكله؛ لأنه لم يوجد منه معاونةً فلم يشتركا في الاصطيادء فصار كمجوسي أمسك شاةً 
حتى ذبحها المسلم» فإنه يحل أكلها كذا ههنا. 1 

إذا أرسل كلباً على ظبي/) فأخذ طيراًء أو على طير فأخذ ظبياً حلّ أكله؛ لأنّ تعيين الصّيد 
بالإرسال فيه مشفّة فسقط/(”) حكمه. 

ولو أرسل كلبين على صيدٍء فضربه أحدهما فوقذه) وضربه١"‏ الآخر فقتلهء أكل؛ لأنّ هذا 
المعنى لا يمكن ضبطه من فعل الكلب؛ لأنه لا يمكن أن يُعلم ترك الجرح بعد الجرح الأوّل» وما 
لا يمكن تعليمها') سقط اعتباره»[فكأنهما قتلام] بجرح واحدء وكذا هذا فيما إذا أرسل رجلان 
كلبين [إلى صيد]!''2 فوقذه كلبُ أحدهما وقتله كلب الآخر» حل أكله؛ لما ذكرنا أنه لا يمكن 
الاحتراز عنه؛ ولكنّ الصّيد للأوّل؛ لأنّ كلبه أخرجه('' عن حيّزا" ') الامتناع فمَلكّه. 


)١(‏ أبو جعفر الْهِنْدََانِيَ: هو محمد بن عبد الله بن محمدء البلخيء الحنفي. يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة 
الصغير. يروي عن محمد بن عقيل وغيره» وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد وأخذ عنه جماعة. 
عاش اثنتين وستين سنة» وكان من الأعلام؛. توفي ببخارى في ذي الحجة» سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. 
الذهبي» تاريخ السام وَوَفيات المشاهير والأعلام» طا هام (تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف)» دار 
الغرب الإسلامي» ۲۰۰۲۳ م» ج۸ ص۷١٠۲‏ . ابن قطلوبغاء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطأُوبغا السودونى 
الجمالي الحنفي (ت: a4‏ تاج التراجم» طا ١م»‏ (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف).؛ دار القلم» شىء 
۲ هھ - ۱۹۹۲م ج۱» ص٤ ۲٠١-۲۹‏ . 

0( بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ج65 ص٤٤‏ . 

() فى (ب):(هرة). ٠‏ | | 

(٤(‏ الظبي: الغزال» والجمع أظب وظباء وظبي» والأنثى ظبيةء والجمع ظبيات وظباء. وأرض مظباة: كثيرة 
الظباء . وأظبت الأرض: كثر ظباؤها. ابن منظورء لسان العرب»› ج۱۹ ص٣‏ . 

() في (ااج): (فيسقط). ا 

(1) وقذه: وقذا من باب وعد ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت فهو وقيذ وموقوذ وشاة موقوذة قتلت 

بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة ووقذه النعاس أسقطه. الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» ج“ ص۹۸٦۱‏ . 

) في (ب): (فضربه). 

) في (ب): (علمم.. 

1 ا ا ري ا 

(١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)١‏ في (ا): (جرحه)» وفي (ج): (اخرج). 

ا) (حيز) ساقطة من (1). 


وعن محمّدا “: في سمكة وجدت في بطن كلب الماءء قال: لا بأس بهاء يعنى ي :ذا لم تتغيّر 


لأنها ماتت بسبب حادث. وعن أبي يوسف قال: لا بأس باستعمال ما يتخذ من شعر خنزير الماء 
كالبُسط وغيرها؛ لأنّ عندنا حيوان البحر الذي لا يؤكل طاهرٌّء فلا بأس بالانتفاع به. 


والمجتّمة[التي ذكرها] النبي بي وقد رويت بالفتح والكسر. فالمجثمة(“ کل 


ل و ارا كلّ شيء عادته أن يجثه(') على 
الصّيدء كالكلب والذئب!''). وروي: أنه نهى عن الخطفة' ): E a‏ 


والباز 


O n جد‎ 4A 


> حر ها 


لاا لما لا لا للا ل ل سے ل 
كم 
اميا سيا سيا سيا سيا سسکا سيا سک سبحا 


. 


للا 


(۱) 


(1) 


يّ. ونهى عن النهبة(" : وهو ما ينتهب على الأرض مثل الذئب. 


فر ون اتان فز فز ا ااا ا ن ينال لما و ور سس 
أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف. ولي قضاء الرقة للرشيدء ثم قضاء الريء وبها مات» سنة 
تع وثمانين وماثة .وهو آين: ثمان ر خسن مبدك قى الوم الذي مات فيه الكساتئ. فقال الرشيدة دفن الفقة 
والعربية بالري» ومن كتبه - رحمه الله -: "الأضل" أملاه على أصحابه رواه عنه الجوزجاني» وغيره. 
و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" و"السير الكبير" و"السير الصغير" و"الآثار" و"الموطا" و"الفتاوي 
الهارونية" و"الرقية" و"الكاسانية". ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١:‏ ص۲۳۸-۲۳۷. 
(يعني) ساقطة من (ب). 
في (ب): (المجتمة). 
في (أ): (الذي ذكره)» وفي (ج): (التي ذكر). 
في (ب): (فالمجتمة). 
في (ب): (جتم). 
في (ب»ج): (والمجتمة). 
(أن) ساقطة من (1). 

في (ب): (يجتم). 
هذا الحديث أخرجه الترمذي وذكر فيه المجثمة بمعنى مخالف لما ذكره الإمام مسعود بن شجاع - رحمه 
الله - في المسألة أعلاه» عن أبي الدرداء قال" «نهى رسول الله عه عن أكل المجتمةء وهي التي تصبر 
بالنبل». قال الترمذي: خديث أبي الدرداء حديث هريب الترمذي» محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى 
بن الضحاك» أبو عيسى (ت: 2۹ھ( سنن الترمذي» ط٣‏ ه مم (تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر - 
محمد فؤاد عبد الباقي - إبراهيم عطوة عوض)» مصطفى البابي الحلبي»› مصرء ١١595‏ ھ ۔- ۱۹۷١‏ م 
باب (ما جاء في كراهية أكل المصبورة)؛ ج٤»‏ ص١»‏ رقم الحديث (5727 .)١‏ 

في (ج): (الخفطة). 

عن أبي تُعْلَبَةَ الْحْشَنِيّ قَالَ: «نَهَى رَسُول اللَهِ يه عن الْخَطْفَةَ وَالْمُجَنْمَةَ وَالنْهْبَةَِ وَعَنْ أكْلٍ كُلّ ذِي تاب 
مِنَ السبَاع». الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمدء > التميمي 
السمرقندي (ت: 5ه ه)ء سنن الدارمي, طا دم (تحفيق: حسين سليم أسد الداراني)» دار المغني 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ٠٤١١١‏ ه - ٠٠٠١‏ م كتاب (الأضاحي)» باب (مَا لا يُؤْكَلُ 
مِنَ السُبّاع)» ج۲» ص١755١»‏ رقم الحديث )3١75(‏ . قال حسين سليم أسد : إسناده حسن 
وهو ما روي عن أبي تعلبة الخشني» قال: «نهى رسول الله يي عن الخطفة والمجثمة والنهبة» وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع». رواه: الدرامي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن 
عبد الصمد الدارمي؛ مسند الدارمي المعروف بسنن الدارميء (تحقيق: نبيل هاشم الغمري)» دار البشائر 
- بیروت» طا ١ه‏ - 17١5مء‏ برقم .)1١1١5(‏ قال حسين سليم أسد : إسناده حسن. 


EDE 


ولو أخذ الصَّيدَ صاحبّه ثمِّ سرق الكلب منه وأكل لم يور فيه؛ لأنّه يفعل ذلك للجوع. ولو 
أخذ الصيدٌ وقطع منه قطعة ثح أكلهاء إن أكلها بعد ما أخذ الصّيد صاحبه لا بأس بذلك [لأنه أمسكه 
لصاحبه]'. وإن أكلها قبل ذلك لا يؤكل. 

وعن أبي يوسف فيمن رمى صيداً بسهم» فأصاب صخرة ثمَ أصاب الصّيد فقتله» قال: إن 
كان مرّ على سننه بعد ما أصاب الصّخرة» حل اله وإن رجع السّهم [عن سُننه](" فقتله لم يؤكل؛ 
وهو خلاف ما ذكر في الأصلء فإنه قال: إذا انحرف السّهم يميناً أو شمالاً لا بعارض7') يحل 
أكله. 

ووجه قول أبي يوسف: إنّ السَّهم قد يعدل يميناً أو شمالاً ولا يُعتدَ بذلك» فكذا إذا أصاب 
الصّخرة؛ لأنّ الظاهر: أنّ فعل الرّامي لم ينقطع» فإذا رجع فقد انقطع فعله؛ لأنه لا يرجع من غير 
سبب(). 

رجل أرسل سهماً وسمّى» ورمى [سهماً آخر]" وسمّى» فأصاب السّهم الثاني السّهم الأول 
قبل أن يُصيب الصّيدء فردّه عن وجهه وأصاب صيداً فقتله» لم يؤكل؛ لأنه لمّا رجع فحُكم الأول قد 
انقطع» فلم يتعّق به إباحة. وهذا محمولٌ على أنَّ الرّامي الثاني لم يقصد الاصطيادء وقد حصل 
القتل بفعله فلا يتعلّق به الإباحة. فأمّال) إذا كان الثاني رمى وقصد الاصطياد: أكل الصّيدل") وهو 


للثاني؛ لأنه مات بفعله وإن لم يقصدءا'' بالرّمي؛ لأنّ تعيين المرمي إليها' '؟ ليس بشرط. 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ءج). 
بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
ف خر 
0( زائدة من (أءج). 
في (ج): (و). ٠‏ 
بتصرف عن: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, جا“ ص۷٦‏ . 
في (بءج): (آخر سهما). 
في (ب): (وأمًا). 
(الصيد) ساقطة من (ب). 
) في (أءج): (يقصد). 


) (إليه) ساقطة من (أءج). 


ماه ص 


سے لاا لاا لاا سے سے لا ل سے صصص ل 
0 


ت 


إذا سمع حسّاً فظنه صيداً فرماه أو أرسل عليه جارحا ثمَّ ظهر أنه صيد غير مأكولٍ» 
وأصاب() صيداً مأكولاً فإنه يؤكل عندنا. وقال زفر: لا يؤكل. وروي عن أبي يوسف أنه قال: 
إن كان حسٌ خنزير لم يؤكل. 

وجه قولهم: المشهور أن المأكول وغير المأكول من الصّيد سواءٌ في الإباحة» فإذا رمى 
نحوه فقد تعلق برميه إباحة الاصطيادء وتعيّن به صيد مأكول؛ فأكل كما لو كان مأكولاء فأصاب 
مأكولاً آخر. 

زفر يقول: إنّ السّبع لا يحل أكله فرميه نحوه لا يتعلّق به إباحة كما لو كان حسّ آدمي. 

ولأبي يوسف: أنّ حرمة الخنزير مغلّظة:» فلم يتعلّق برميها"! حكم الإباحةء فلا يحل ما تعيّن 
به وذكر [في الأصل: فيمن رمى]!" خنزيراً أهليّا فأصاب صيداً لم يؤكل؛ لأن الخنزير الأهلي 
ليس بممتنع» فصار كالرّمي إلى الشاة. 

TEN AE e وم تعفر | ل« اهرك هر‎ Sa, 
صيداً]7") لم يؤكل المُصاب؛ لأنّ الحظر والإباحة تساوياء فكان الحُكم للحظر.‎ 

ولو رمى طائراً فأصاب صيداً وذهب المرمى إليه» ولم يعلم أوحشي هو أو داجن؟ أكل 
الصّيد. وهذا مبنيٌ على أن الطير الدّاجن إذا رُمي في الصّحراء لم يحل بالعقر؛ لأنْه يأوي البيوت› 
وتثبت اليد عليه؛[إلا أنه]!'') إذا رمى إلى طائرء ثمَّ شك فيه فالأصل في الطير التوحّش حتى يعلم 
خلافه» فتعلّق!' ') برميه الإباحة. 


في (ب): (اليمم. . 

(حمسنّ) زائدة من (أءج). 

في (ب): (فاصاب). 

زفر بن الهذيل: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصريء ولد سنة (١١٠ه).»‏ ومات بالبصرة سنة 
(54١1)ء‏ كان الإمام أبو حنيفة - رحمه الله يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي. وتزوج فحضره أبو حنيفة 
فقال: «هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه». دخل 
البصرة في ميراث أخيهء فتشبث به أهل البصرة ومنعوه من الخروج منها. ولي قضاء البصرة. وقال: 
«ما خالفت أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به». ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ج١2‏ 
ص ١7١-١59‏ 

) في(ب): (وزفر). 

) في (ب): (به). 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

) (حس) ساقطةمن(). 00 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)١‏ في (أ): (لأنمم. 

١ 


) في (أءج): (تعلق). 


مت 


ولو رمى بعيراً فأصاب صيداًء وذهب البعير ولم يعلم [أنه ناڈ] أو غير ناد لم يؤكل 
الصّيد؛ لأنَ الأصل في الإبل الاستئناس حتى يعلم غيره. إذا رمى إلى سمكة أو جرادةٍ فأصاب 
صيداً. 

عن أبي يوسف في هذه المسألة روايتان: أحدهما: أنه لا يؤكل؛ لأنه لا ذكاة لهم(". 
والثانية: أنه يؤكل؛ لأنّ المرمي إليه صيدٌ في الجملة(. 

ولو أرسل بازيّه على ظبي وهو لا يصيد الظبي» فأصاب صيداً لم يؤكل؛ لأنه لم يقصد 
بإرساله الاصطياد. فصار كما إذا أرسل كلباً [على فيل]!') فأخذ صيداً [فإنه لا يؤكلء فكذا هذا](". 

إذا رمى صيداً على سطح فهوىء فأصابه حائط وسقط/')على سطح» ثمَّ سقط على الأرض. 
أو كان على نخلة أو شجرةء فسقط عنها على جذع» ثمَّ سقط على الأرض (: أو وقع على سنان 
رمح مركوز فنشب فيه السّنان ومات عليه. أو وقع على الأرض لم يؤكل. 

والأصل في هذا: أنه متى شارك الرّمي معنىّ آخر يمكن الاحتراز عنه ويجوز أن يكون 
الف حصل به» لم يؤكل؛ لقوله ي#: وإن وقع في الماء فلا تأكله» فلعلٌ الماء قد قتله!''). وإذا وقع 
على الأرض فماتء فالقياس أن لا يؤكل لجواز أنه مات من وقوعه على الأرض ويؤكل 
استحساناً؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن ذلك. 


)١‏ في (أ): (انادرا)» وفي (ج): (انه نادر). 

”) في (أءج): (نادر). 

)٣‏ في( (ل4). ل 

( المرغيناني» الهداية في شرح بدايه المبتدي› ج٤“‏ ص۷١٠٤‏ . 

5) في (ب): (الى). 

0 في (ب): (الى فتكم.‎  ) 

(۷) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(۸) في (أءج): (لم يسقط). 

. في (ج): (منها).‎ )٩( 

1 (او كان على نخلةٍ أو شجرة) زائدة من (ج).‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري بلفظ: عن عدي بن حاتم دهه» عن النبي ب قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل 
فكل» وإن أكل فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإذا خالط كلابّاء لم يذكر اسم الله عليهاء فأمسكن وقتلن 
فلا تأكل» فإنك لا تدري أيها قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» 
وإن وقع في الماء فلا تأكل». البخاري» صحيح البخاري» كتاب (الذبائح والصيد)؛ باب (الصيد إذا غاب 
عنه يومين أو ثلاثة)» جلاء ص87» رقم الحديث (585 0). 


2072 


وذكر في المُنتقى!'!: في الصّيد إذا وقع على صخرة فانشقٌّ بطنه أو انقلع!") رأسه لم يؤكل. 

وفي الأصل": أطلق الجواب» وقال: لو وقع على آجرَة) موضوعة في الأرض أكل. ولم 
يفصّل بين أن يكون [انشقّ بطنه] ”أو لم ينشق» فجعلناه" على روايتين. 

فوجه ما ذكره الحاكم: أنه إذا انشقّ بطنه فالظاهر أنه مات بغير الرّمي. ويجوز أن يُحمل 
ما ذكر في الأصل على هذا التفسيرء فيكون معناه: أنه يؤكل ما لم ينشقّ بطنه أو بتقليء!" ) رأسه. 

ولو وقع على حرف الآجرّة أو اللبنة وهي مبطوحة")على الأرض أكل؛ لأنها إذا كانت 
مبطوحة فهي كالأرض. ولو وقع على جبلٍ فاستقرٌ عليه أكل؛ لأنّ استقراره عليه كاستقراره 
على الأرض. 

عن أبي يوسف'' '/في من رمى طائراً على جدار أو جبلٍ فوقع منه إلى" الأرضء قال: 
يؤكل. والمتردي/"' الذي لا يؤكل: هو أن يقع من فوق شيءء ثمَّ يقع من ذلك الموضع إلى موضع 


آخر. وهذا صحيح؛ لأنّ [المترڌي هو7"") المتردّد» لكن لما اجتمع حرفان من جنس واحدٍ قلبوا 


)01( في (أ): (المسعى). المنتقى: وهو كتاب في فروع الحنفيةء للحاكم» الشهيدء أبي الفضل: محمد بن محمد بن 
أحمد المقتول شهيدا: سنة ٠٠١‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة» وفيه (نوادر من المذهب)» ولا يوجد المنتقى في 
هذه الأعصار كذا قال: بعض العلماءء وقال الحاكم: نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف. مثل (الأمالي)» 
و(النوادر)» حتى انتقيت كتاب (المنتقى). حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 1۷ ۰ھ(“ > كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون› 
أمء مكتبة المثنى» بغداد» ١ام‏ ج“ ص ,۱۸١۱‏ 

() في (ب): (انقطع). 

)"( (الأصل): وهر کات في روع لاما المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني» الحنفي» المتوفى: سنة تسع 

وثمانين ومائة وهو المبسوط سماه به لأنه صنفه أولاء وأملاه على أصحابه رواه عن الجوزجاني» 

وغیره» ثم صنف: (الجامع الصغير)» ثم (الكبير)» ثم (الزيادات)» و (السير الكبير)» و (الصغير)ء وهذه 

هي المراد بالأصول» وظاهر الروايات في كتب الحنفية. حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب 

والفنون, ج١ء‏ ص ,/6١‏ 

الآجْر: هو طبيخ الطين» وهو فارسي معرّب. الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق» أبو الفيض 

الحسيني (ت: °( تاج العروس من جواهر القاموس» كم (تحفيق: مجموعة من المحققين)» دار 

الهداية.ج١٠,‏ ص۲۹. 


سے 
mm‏ 
س 


(°) في (اءج): (انشق). 

)1( (فان جعلناه). 

)۷( ب): (ينقطع)ء وفي (ج): (يتعلق). 

)۸( ا (مطبوخة). 

(۹) في (أءج): (مطبوخة). 

00 في (أ): (سه). 

)١١(‏ في (ب): (على). 

(؟١١)‏ المتردية: وهي التي تردت من جبل أو سقطت في بئر فماتت. العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن 


موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين (ت: «(An‏ » البناية شرح الهداية, طا ”ام دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۰ هھ - دحام ج۰۱۲ ص ° ٤١‏ . 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 


کے 
> 
م 
س 


E E 


أحدهما ياءً. والتّردّدا'): هو أن( يقع على شيءٍ آخر. وعن أبي يوسفا": في من رمى صيداً 
على قُلّة جبلٍ فأثخنه حتى 

لا يتحرّك ولم يستطع أخذه» فرماه آخر فقتله ووقع لم يؤكل؛ لأنه خرج بالأؤل من أن 
يكون متوحَشا ممتنعاء فصار كأنه رمى إلى غير ممتنع في الأصل فلا يؤكل. 

a‏ هم ارمع ودر ل لع رك مجن افك و لالط ةا 
يحل؛ لأنه أشركه؛ وإن لم يجرّ بل رفعه حل. والأولى له: أن لا يفعل ذلك وإن قال بسم الله 
صلى الله على محمد حلٌء لكنّ الأولى له أن لا يفعل ذلك ؛ لأنه يعدم تجريد التسمية. 


إخصاء الور لا بأس به إن كان فيه منفعة أو دفع أذيّة. وأكل الخطّاف("') لا بأس به؛ 
لأنه ليس بذي ناب من السّباع ولا ذي مخلب من الطير. 

[أكل الهدهد لا بأس به؛ لأنّه ليس بذي مخلب من الطير.]("“ 

إذا قاربت الشاة الولادة يكره ذبحها؛ لأنه [تضييع ما( "في بطنها من غير زيادة فائدة 


(١ 


وهذا على قول[الإماء7” ')أبي حنيفة رحمه الله.]! 


في (أءج): (والترد). 
(لا) زائدة من (أ). 

في (): (يوس). . 

(أخر) ساقطة من (أءج). 

في (ب): (موحشا). ٣‏ 

في (أءج): (محمدا). 

في (ب): (لا). . 

(ذلك) ساقطة من (أءج). 

في (أءب): (النسور). . 

الخطاف: هو العصفور الأسود» وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة» وجمعه خطاطيف. ابن منظور› 
لسان العرب» ج“ ص۷۷ . 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

في (أ): (يضيع). .| 

(الامام) ساقطة من (). 


في (ج): (ابي ح ه). 


سا 4 جمد n‏ 


لحا لاا اللا لحا لحا لحا لاا ل ص ص ص دا 
كم 


سے لتر سے 


Oo‏ ع 
سا سا سا سا ساسا ساسا ساسا س س 


<7 صے » ع يما 


کے | سے جو و لمجم 
ل م صا صا 
4 لبجم 4AM O‏ 
ااا سيا سا سبح 


Em 


9 4 

له حمامة فرماها هو أو غيره» إن كانت لا تهتدي إلى منزله تحلّ )» أصاب المذبح أو لم 
يصبه؛ لأنه عجز عن ذكاتها الاختيارية. وإن كانت تهتدي [إلى منزله]!'!.إن أصاب المذبح تحل. 

وإن [أصاب غير]!" المذبح» اختلف المشايخ فيه: نصّ [محمد رحمه الله]“ في العيون(“ 
أنها لا يحل أكلها(''. وكذا ذكر في فتاوى أهل سمرقندا"؛ لأنها إذا كانت تهتدي تأوي إلى المنزل 
فيقدر على ذكاتها الاختياريّة» فلا تجزي الاضطراريّة. ألا ترى أنّ ظبياً تعلم) في البيت وترك 
اتوش فخرج إلى الصّحراء فرماه رجل وسمّىء إن أصاب المذبح حل وإِلّا فلاء إلا أن يتوحخشء» 
فلا يقدر عليه إلا بصيدل"). 

بقرة تعسّرت عليها الولادة فأدخل رجل('") يده وذبح' ‏ الولد حلٌ؛ لوجود الذّكاة الاختيارية. 
وإن جرحه في غير المذبح» إن كان لا يقدر على مذبحه حلٌ» وإن قدر على مذبحه لا يحل؛ لأنه 
[لا عجز](" عن الذكاة الاختياريةء فأشبه البعير"' إذا ند ووقع في بئر ولم يقدر على مذبحها؛") 
فجرح حلٌ» وإن قدر على مذبحه لا يحلٌ؛ لأنّه لم يعجز عن الذّكاة. 


(۱) (ما) زائدة في (أ). ' 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
(5) في (ب): (لم يصب). 
)٤(‏ في (): (مه). ' 
(5) عيون المسائل: وهو كتاب ألفه السّمرقندي: وهو نصر بن محمد بن إبراهيم السّمرقندي؛ ومن تصانيفه: 
"الواقعات"» و"النوازل"» و"خزانة الأكمل"» و"تفسير القران الكريم"» و"تنبيه الغافلين"» و"بستان 
العارفين"» و"تأسيس النظائر"» و"مقدمة الصلاة" المشهورء توفى فى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة. رياض 
زاده» عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفيء الحنفي (ت: 78١٠ه).»‏ أسماء الكتب المتتم 
لكشف الظنون, ط٣‏ ام (تحفيق: د. محمد التونجي)» دار الفكرء دمشق - سورية» ۳ه وام 
جا ص“ ۲١‏ 1 
)٦(‏ (اكلها) ساقطة من (أءج). 

) سمرقند: وهي مدينة حسنة كبيرة على جنوب وادي الصغدء ولها شوارع ومبان وقصور سامية وفنادق 
وحمامات» وعليها سور تراب متسع يطيف به خندق» وهي كثيرة الخصب والنعم والفواكهء ولها أربعة 
أبواب» ويدخل المدينة ماء يجلب إليهاء يدخل على باب كبير ويعم أكثر قصورهاء وبأسفل المدينة يقع 
المسجد الجامع » وفي المدينة ديار شامخة وقصور عظيمة» وقلّما يكون فيها قصر ولا دار كبيرة إلا وفيها 
بستان ومياه متدفقة» وكانت الولاة قبل هذا بسمرقند إلى أن تحولت إلى بخارى» وابتدأ بنيان سمرقند تبع 
الأكبر وأتم ذلك ذو القرنين. وذكر من يُرجع إلى خبره: أن سمرقند تشتمل على أزيد من ألفي مكان يستقى 
منه ماء الجمد مسبلة للأجر من بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة وقلال خزف في الحيطان مثبتة. 
الجمّري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: ۰ (aA‏ > الروض المعطار في خبر الأقطارء 
ط۲ ام (تحفيق: إحسان عباس)» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» A۰‏ آم› جا ص۲ ٣۲‏ 
۸) في (ب): (تاٽس). 
1) بتصرف عن: ابن مازه» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج٦»‏ ص"٠.‏ 
)١‏ في (ب): (الرجل). 
)١‏ في (ب): (فذبح). 
)١‏ في (ب): (لم يعجز). 
0 في (أءج): (الإبل). . 
)١‏ (لا يحل) زائدة من (). 
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رجل رمى صيداً فجرحه أو أرسل كلباً فعقره» فوقع الصّيد عند نائم» والنائم بحالٍ لو كان 
منتبهاً لقدر على ذبحه فمات» لم يؤكل عند أبي حنيفة؛ لأنّ النائم عنده() كالمستيقظ في مسائل 
خمس» منها هذه(). 

حفر بئراً ووقع فيه صيدء وصار بحال يؤخذ بغير صيد. إن حفرها للصّيد فهو له» حتى 
لو أخذه غيره كان الأوّل أحق به؛ لأنّ حفر البئر لم يوضع للاصطيادء فإن اقترن به قصد 
الاصطياد التحق بالموضوع له. وعلى هذا لو جعل موضعاً يجتمع فيه الماء ليدخل فيه السّمك 
ويصيرا' بحال يؤخذ من غير اصطياد. وعلى هذا الصّيد إذا انكسر في أرض رجل لا يملكه 
صاحيّها حتى كان الآخذ أحق به لما قلنا. 

ولو جاء إنسان وأراد أخذه» فلمالك الأرض منعه من ذلك؛ لأنه إنما يأخذه بالدّخول في مُلكه 
وله أن يمنعه من الدخول في مُلكه. ولو أخذه مع المنع» إن كان صاحب الأرض قريباً منه 
بحيث لو مد يده أخذه؛ فالمالك أحقّ به؛ لأنه استولى عليه» وإن لم يكن بهذه الحالة لا يملكه. 

وعلى هذا: صيدٌ دخل دار إنسان فأغلق صاحب الذار الباب عليه" وصار الصيدا' 2 بحالٍ 
يقدر عليه بغير اصطياد. إن قصد بإغلاق الباب: الصّيدّء ملكه. وإن لم يقصد: لا يملكه» حتى 
يكون الآخذ أحقّ به؛ لما قلنا. 

رجل نصب شبك فوقع فيها صيدء فاضطرب فقطعها وتملّص'" منهاء ثمَّ اصطاده آخر 
فهو له؛ لأنّ الأول لم يأخذه. ولو صار الأول بحالٍ لو مذ يده أخذه؛ ثمّ حلٌ الحبل فتخلّص الصّيدء 
فاصطاده غيره» فهو للأوٌّل؛ لأن الأول قد أخذه. 


(۱) (كان) زائدة من (). | 

0( بتصرف عن: أبو الليث السمرقندي»› نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: ۷ھ( عيون المسائل» 
طا ١مء‏ (تحفيق: 3 صلاح الدين الناهي)» شركة الطبع والنشر الأهليةء بغدادء 4565 ام جا ص1۹ . 

) في (): (فيه). ‏ 
) في (بءج): (أخذ). 
) في (): (لا لموضع). 

) في (ج): (يصير). 

) في (أءج): (من). 

) في (ب): (فهو). .۽ 
) (عليه) ساقطة من (أ). 
١‏ 

١ 


- O^ - 


وكذا على هذا إذا رمى سهماً في الماء فتعلق به سمكة» إن رمى به( خارج الماء في 
موضع يقدر على أخذها» فاضطربت فوقعت في الماء وانقطع الخيط/" قبل أن يُخرجها من 
الماء ملكها؛ لأنه أخذها. وإن رماها في موضع لا يقدر على أخذهاء فاضطربت فوقعت في الماء 
لا يملكها؛ لأنه لم يستولٍ عليها. وعلى هذا إذا أرسل كلباً على صيدٍ فأخذه ثم تخلص منه» فهو 
على هذا التفصيل. [والله أعلم](. 


فصل في الأضحية 


الأضحية واجبةٌ على كل مسلم» مقيم» موسرء في يوم الأضحى عن نفسه وعن أولاده 
الصّغارء يذبح عن كل واحدٍ شاء. وأهل اليصر والسّواد في ذلك سواء. واليسار :أن يملك 
مائتي درهم [أو ما يساوي مائتي درهم]!')ء سوى مسكنه وخادمه وثيابه التي يحتاج إليها. 

والأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم» والجواميس بمنزلة البقرء والبدّنة تُجزيء عن 


ووقت وجوب الأضحية: طلوع ‏ الفجر من يوم النحر. ولو ذبح أهل المِصْر بعد طلوع 
الفجر لا يجوز. [ولا يجوز]!'" إلا بعد صلاة العيدء فأمًا أهل السّواد فيجوز لهم الدّبح بعد طلوع 
الفجز؟ [لأنّهم لا صلاة عليهم]!" ". 


) في ر(اءج): (به). 

) في (ج): (اخده). 

) في (ب): (الحبل). 

) في(ب) (الى). 00 

) (والله اعلم) ساقطة من (أءج). | | 

) ثبت جواز ان يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته بنص الحديث الذي أخرجه الترمذي بلفظ: 
حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنى عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب 
الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله يِ؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس» فصارت كما ترى»قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
الترمذي» سنن الترمذي» باب (ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت)» ج٤»‏ ص١4»‏ رقم 
الحديث .)١5١5(‏ 

) في (أ): (والإيسار). 

) مابين المعقوفين ساقطة من (ج). 
) في (ب): (الذي). 

' في (ب): (بطلوع).‎ )١ 

.)1( مابين المعقوفين ساقطة من‎ )١ 
مابين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ )١ 


0 


ويجوز الجذعٌ من الضّأن والثني من المعزء ولا يجوز التضحية بالعمياء والعوراء 


والعرجاء التي لا تبلغ المَنسك» ومقطوع( أكثر الأذن والذأنب» والعجفاء التي لا تنقى» ومقطوع 
أحد القوائم أو أحد" الأذنين أو الإلية» والمتولّد من الوحشي) [أمَا) إذا كانت أمّه أهليّة 


فيجوز(”]("2. 


ويجوز التضحية بالجمّاء/" والجرباء“ أو مكسورة القرن» ذكراً كان أو أنثى» والخصيّ 


والتولاء"). 


أن 


5 
1 


( 


( 
( 


ولو اعورّت أو تعيّبت حالة البح جازت التضحية بها. 


في (ب»ج): (ومقطوع). 

في (ج): (احدى). 

في (أءج): (الوحش). 

(اما) ساقطة من (ج). 

(فيجوز) ساقطة من (ج). 

في (ب): (اذا لم يكن امه اهلية). ع عَنْ ابي الضَّحَّاكِ عْبَيْدِ بْنِ قَيِرُورَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قال: فلت لِلَبرَاءِ 
حَذَْنِي عَمّا هى عَنَهُ رَسُولْ الله 44 مِنَ الأضَاجيء قَالَ* قَامَ رَسُولُ يك وَيَدِي, أقْصَرٌ مِنْ يده فَقَالَ: رع 
لا يَجْنَ الْعَوْرَاء: اين عَوَرهاء وَالمَريضَة اْينْ مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاء اَن ظَلعْهَه وَالكسِيرَةُ التي لا قي 
"» قُلْتُ: إِني أَكْرَهُ ان يَكُونَ في الْقَرْنِ تفص وَأَنْ يَكُونَ فِي السّنّ تفص قَالَ: «مَا رهت فَدَغك ولا 
تُحَرّمْهُ عَلَّى أَحَدِ». أخرجه النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت: ۳ (a‏ 
السنن الكبرى› طا ام (حققه وخرج أحاديثه: جن ال شلبي)» مؤسسة الرسالة بيروت» 
۱ ها- ۲۰۰۱ م كتاب (الضحايا)» باب (مَا يَنْهَى عَنهُ مِنَ الأَضَاحِيٌ: الْعَوْرَاءٌ )» ج٤“‏ ص۲۲۳۸ رقم 
الحديث .)٤٤٤١(‏ وأخرجه الترمذي بلفظ: « لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها 
رلا بالفريضة بين مرضها ولا بالعحفاءالثي لآ فقي » ثم قال الترهذي: هذا حدييث خن تكم 
الترمذي» سنن الترمذيء باب (ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت)» ج٤»‏ ص٥٠»‏ رقم الحديث 
.)١ ٤۹۷(‏ 

والجماء: هي التي لا قَرْن لها. ملا علي القاريء علي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي (ت 
1٤‏ ١ھ)»›‏ فتح باب العناية بشرح النقايةء ۷م‘ ج65 ص" : ۲ . 

(والجرباء): ساقطة من (أءج) 

الثولاء وهي المجنونة إلا إذا كان ذلك يمنعها عن الرعي والاعتلاف فلا تجوز لأنه يفضي إلى هلاكها 
فكان عيبا فاحشا. الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٥»‏ صه76-75. 1 


كك 


إذا ضخى بشاةٍ مقطوعة بعض الأذن أو الطرف» ففيه ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفةا©: 
في(" رواية مقدار الثلث [يمنع الجواز؛ لقوله ي: الثلث والثلث]() كثير). وفي رواية: الثلث نا 
يمنع» وما زاد عليه يمنع؛ لأنّ النّبِي ب أجاز الوصيّة بالثلث» ومنع من الزّيادة عليه واعتبر في 
الرّواية الثالثة الأكثر؛ لأن النَبي ي نهى عن العضباء7» قال سعيد بن المسيّب7): هي التي ذهب 
أكثر أذنهاء فكان الأولى بالتقدير ما وردت به السّئة. قال أبو يوسف7: ذكرث هذا لأبي حنيفة/"), 
فقال: قولي قولك. وروي عن أبي يوسف في رواية: أنه اعتبر اللصفء فقال: إذا ذهب الصف لم 
يجز؛ لأنه اجتمع الحظر والإباحة. وذكر ابن شجاع في كتاب المناسك: أنه إذا ذهب الرّبع لا 
تثجزي؛ لأنّ للرّبع حكم الكلّ في الأصولء كما في مسح الرأس» ووجوب الفداء على المُحرم. 
وقد ذكرنا أنه يجوز التضحية بالجمّاء وهي التي لا قرن لهاء وأمّا السّكاء: وهي التي لا أذن لها 
خلقةٌ» لا يجوز. وذكر في الأصل: أنه يجوز التضحية بالسگاء أيضاً؛ لأنه("') ليس بعيب(", 


)١‏ في (اءج): (حه). 

(9) في ر(اءج): (وفي). ا 

() .مان المحتوفين اة من ا اة تكن نسي الوصضية كن فز اعرف هن اة 
أنه - - جعل الثلث كثيرا مطلقاء وأما وجه رواية اعتباره قليلا فاعتباره بالوصية؛ لأن الشرع جوز 
الوصية بالثلث ولم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيرا. بتصرف عن: 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٥»‏ ص 725 . 

(٤(‏ أخرجه مسلم بلفظ: عن ابن عباس قال: الخ ل ا يي ف ل 
«الثلث» والثلث كثير». مسلم؛ صحيحع مسلمء كتاب (الوصية)ء باب (الوصية بالثلث)ج "2 ص 57 ١7‏ 
عن اة انه سَمِعَ جُرَيّ بْنَ كُلَيْبِ يُحَدْتْ: أنه سَمِعَْ عَليّاء يَقُولٌ: «نَهّى رَسُوَل الله يَلدِعَنْ عَضيَاءِ الْقَرْنِ 
وَالْأَدْنِ» 

)5( أخرجه الإمام أحمد بلفظ: عَنْ قاد اَن سَمِعَ جُرَيّ بْنَ کلب يُحَدّتْ: نه سَمِعَ عَلِيّاه يَقُول: «نَهَى رَسُولٌ 
الله عل عَنْ عَضْبَاءٍ الْقَرْنِ وَالْأَذنِ». ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (ت: ۱ ھھ)› مسند الإمام أحمد بن حنبل. طق م (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 
وآخرون) » مؤسسة الرسالة» ۱ هھ - 51م (مُسْنَدُ عَلِيَ بن أبي طالب ي)ء ج۲٤‏ ص1 247 رقم 
الحديث .)١517(‏ واخرجه الترمذي بلفظ: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين 
والأذنين) وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن الترمذي» باب في الضحية بعضباء القرن والأذن» 
ج٤‏ ص 2856 حديث(7١١15١).‏ 

(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
بن يقظة» الإمام» العلم» أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ولد: 

وقيل: لأربع مضين منهاء بالمدينة رأى عمرء وسمع: عثمان؛ وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسى» وسعدّاء 
وعائشة» وأبا هريرة» وابن عباس» ومحمد بن مسلمة» وأم سلمة» وخلقا سواهم. وقيل: إنه سمع من عمرء 
وكان زوج بنت أبي هريرة:؛ وأعلم الناس بحديثه» وتوفي سنة (٤۹ه).‏ بتصرف عن: الذهبي» سير أعلام 
النبلاعء, ج٤“‏ ص ٤٥۲۱۸۲۱۷‏ ۲ , 

) في (): (سم). 

) في (أءج): (حه). 
1) في ر(أءج): (الاحذي). 

0 ھی سافطة من 

(١‏ )»( زائدة من (أءج). 

)١‏ في (أءج): (لان القرن). 


5ك 


ولهذا لا يُردَ به في العيب» وإنْما كان كذلك لما روي عن عليّ 45ه: أنه سُئل عن القرنء فقال: لا 
يضرّكء أمرنا رسول الله يخ أن تستشرف السنّ(" والأذن(": ولأنّ القرن لا يُنتفع به وليس 
بمنصوص عليه. وأمّا السگاء فلأنّ عدم أذنها أبلغ من نقصانهاء فإذا لم يجز حالة الثقصان فحالة 
العدم أولى. 

إذا اشتركوا في بَدنة وكلّهم يريدون القربة إلى الله تعالى أجزأهم» تطوّعاً كانت القرب أو 
واجبة» اثفقت جهاتها أو اختلفت. وقال زفر: إذا اختلفت الجهات لا يجوزء. بأن أراد أحدهم 
الهدي وأراد الآخر الأضحية وأراد الآخر جزاء الصّيد. لنا: أنهم اتفقوا في جهة واحدة» وهي 
الثربة إلى الله تعالى» فصار كما لو اتّفقوا في نوع واحدٍ. لزفر: أن خروج الرُوح لا يتبغض› 
فصار كأنّ الذبح وقع في حقّ كلّ واحدٍ منهم عن الجهة التي قصدها صاحبُهاء فلا يجزيهء. 


)١(‏ لم أعثر على هد هذه المسألة في كتاب "الأصل" ووجدتها في كتاب "البدائع". بتصرف عن: الكاساني» بدائع 
الداع في تر تيب الشرائع, ج65 ص 725 . 

() فيا 

( أخرجه أبو داود بلفظ: عَنْ شُرَيْح بْنِ الُغمَانِ وَكَانَ رَجُلَ صِذقء عَنْ علي قال“ «أَمَرَنَا رَسُولَ الله يِه أَنْ 
شرف لعينَ وَالْأَدُنَيْنِ ولا نضحي بعورَاءء ولا مَقَابَلةَ ولا مَدَابَرَةِء وَل خَرْقَاءَء 5 شرقاءَ» قال 

زُهَيْرٌٍ فَكُلْتْ لاي ِسْحَاقٌ: نكر عَصْبَاءَ ؛ قال: «لا». قُلْتُ: قَمَا الْمُقَاباَدُ؟ قال: «بفْطعُ طْرَفُ الأذْنِ». قلت“ 

قَمَا الْمُدَابرَة؟», قَالَ: «يُقْطْعْ مِنْ مُوْحْرٍ الأذنِ». قلت“ فَمَا الشرْقَاءُ؟ قال «نشق الأذنْ». قلت“ فَمَا الْخَرْقَاءُ؟ 

قال“ «تُخْرَقٌ نها لِلسّمَة». أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي» 

السُجستاني (ت: ھھھ( سنن أبي داودء طا /امء (تحفيق: شعيب الأرناؤوط - محمد كامل قره بللي)» 

دار الرسالة العالمية ۰ ه- ۲۰۰۹ م» كتاب (الضحايا)» اب (ما يُكْرَهُ من نَ الضَّحَايَا)» ج ۲»> ص۷٩»›‏ 

رقم الحديث (A ٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الترمذي» سنن الترمذي» ج ٤نص۸1.‏ 

(4) الهدي: وهو اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه» ويكون من الإبل والبقر والغنم. الموصلي» الاختيار 
لتعليل المختار» ج١2‏ ص ۱۷۲ . 

() في (ب»ج): (آخر). 

() في (ب): (صاحبه). 

(۷) الراجح ما ذهب إليه الإمام مسعود بن شجاع - رحمه الله - بجواز اشتراك السبعة في البدنةء إذا كانوا كلهم 
يريدون بها وجه الله تعالى وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهم الهدي» والآخر جزاء الصيدء والآخر 
هدي المتعةء والآخر الأضحيةء والآخر التطوع. الحدادي» الجوهرة النيرة على مختصر القدوري»› ج25 
ص8172 ١‏ 


- ۲ - 


ولو مات بعض الشركاء ورضي(')ورتته أن يذبحوا عن المت جاز استحساناًء والقياس: أن 
لا يجوز. وعن أبي يوسف(": أنه إذا شاركهم من يذبح عن ميّتِ لم يجز. وجه القياس: أن الميّت 
قد سقط عنه الذّبح وفعل الوارث لا يقوم مقام فعله» فصار نصيب الميت اللحم؛ فلا يجوز. وجه 
الاستحسان: أن للوارث أن يتقرّب عن الميتء بدلالة جواز الحجّ عنه والتصذق» فصار نصيب 
الميت للقربة» فأجزأ الباقي7”)؛ ولأنّ له ولاية على الميت» فجاز أن يذبح عنه. ألا ترى أنّ النَبيَ ك4 
لمّا كان له ولاية على أمّته ذبح عنهه(") 


0 9 
SS‏ 
الشافعي: إذا أراد بعضهم اللحم جاز(". لنا: أنّ وقوع البح عن اللحم يمنع القربة» بدلالة أضحية 


أبي بُردة, فإنهال') لم [تُجزه؛ لقوله]('') #ة: «تلك شاة لحم»('). فجعل هذا عبارة”"'اعمًا لا 


يجوزء وإذا" لم يجز في البعض لم يجز في الكل؛ لأنّ خروج الرُوح لا يتبغض|*". 


)١(‏ في (ب): (ووصى). 

(۲) في (أ): (سه). 

(۳) (ل) ساقطة من (ب). 

)٤(‏ (ان) ساقطة من (ج). 

(5) في (أءج): (الباقين). 

) ( بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع», 2 ج62 ص۷۲ . وبتصرف عن: الحدادي» 

الجوهرة الثيرة على مختصر انقدوري» ۰۲ ص۱۸۷ 

(۷) الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الشافعي (ت: ۹۷۷ه)» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج, طا آم دار الكتب العلمية.» 5٠١51١ه‏ - 115 ام جا“ ص۱۲۹ . 

(۸) أبو بردة: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوي ابن عمرو بن كلاب بن دهمان البلوي» القضاعيء 

الأنصاريء من حلفاء الأوس» وهو خال البراء بن عازب» شهد العقبة» وبدراء والمشاهد النبوية» وبقي 

إلى دولة معاوية» وحديثه في الكتب الستةء حدث عنه ابن أخته البراء» وجابر بن عبد الله» وبشير بن 

يسارء وغيرهم» وكان أحد الرماة الموصوفين» وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. الذهبي» سير أعلام 

النبلاعء, ج“ ص٣۹٣‏ 


(9) (لمَا) زائدة من (). 
)30 في (أءج): (تجز ,قال النبي). 


الصلاة فقال- E‏ ونسك تتكنات نقد ا الشف e‏ 
الصلاة ولا نسك له»» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول اللهء فإني نسكت شاتي قبل الصلاة» 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتيء كت ا E‏ 
قبل أن آتي الصلاةء قال: «شاتك شاة لحم» قال: يا رسول اللهء فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من 
شاتين» أفتجزي عني؟ قال «نعم ولن تجزي عن أحد بعدك». البخاريء صحيح البخاري› باب (الأكل يوم 
النحر)ء ج۲» ص۰۱۷ رقم الحديث (155). 

)1١(‏ في (أج): (عوان). 

(۱۳) في (/): (فاذا). 

) 


. بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع› ج٥» ص۷۲‎ (٤ 


0 


ولو اشترى أضحيةً سمينةٌ» فعجفت حتى صارت بحال لو اشتراها ابتداءً(") لا يجوزء فإن 
كان موسراً لا ُجزيه» وإن كان معسراً تُجزيه. 

وإذا ذبح أضحية رجل بغير إذنه أجزأه استحساناً. 

والقياس: أن لا يجزيه وأن يضمن الذابح. وهو قول زفر. وقال الشافعيّ: يجزيه عن 
الأضحيّة ويضمن الذابح. لزفر: أنه ذبحها بغير أمره فيضمن» كشاة القصّاب. 
بأمره. وعلى قول الشافعي: أنه ذبح يجزيء عن الأضحيّة فلا يضمنء كما إذا ذبح بأمره. 

ولو غلط رجلةان» فذبح کل منهما أضحية الآخر أجزأهما اسنتحساناً ويأخذ كل واحد 
منهما شاته من الآخر [لأنّ فيه]"بلوى» لا سيما في الهداياء فإنهم راحلون رفقة واحدة ولا 
يمكنهم التمييزا"), فجاز للضّرورة. 

وعن أبي يوسف: أنه لو أكل [كلّ واحد منهما(' ]7 شاة صاحبه وتحلّل من صاحبه 
جاز. وإن تشَاحًال”')ضمن كل واحد منهما قيمة شاة صاحبه. فإن/ ‏ كانت أيّام النّحر قد انقضت 
تصدّق بها؛ لأنّ مَن أتلف لحم الأضحيّة ضمنء فيتصدذق ‏ بها؛ لأنها بدل اللحم» فصار ا كما 
لو باعه"). 

وإن قسّموا البدنة مجازفةً لم يجزء وإن تحلّلوا كره ذلك؛ لأنّ القسمة فيها معنى التّمليك 
واللحم يجري فيه الرّباء فلا يجوز مجازفة وإِنْما يجوز وزناً. ويُكره بعد التحليل؛ لأنه في معنى 


الهبة» وهبة المُشاع فيما يُقسم لا تصخ. 


للا 
م 
س 


العجفاء: وهي المهزولة من الغنم وغيرهاء التي لا لحم عليها ولا شحم. ابن منظور› لسان العرب»› ج 
ص4 ؟7. 

(ابتداءً) ساقطة من (ب). 

في (ب): (اذا). 

في (أءج): (امره).. 

(قول) ساقطة من (أءج). 

بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع› ج٥»‏ ص۷٦‏ . 

(منهما) ساقطة من (أنج). . 

ما بين المعقوفين ساقطة من .)١(‏ 

في (ج): (التميز). 

(انه) ساقطة من (ب). 

(منهما) ساقطة من (ج). 

في (1): (واخذ). 

في (): (شابا)ء وقي رج): (شناجا). 

في (ب): (وان). 

في (ب): (ويتصدق). 

في (1): (وصار). 

بتصرف عن: الميداني» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفيء اللباب في شرح الكتاب» (حققه وعلق عليه: 
الدكتور صلاح أبو الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار الأول» ج۲> ص777. 
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ا لاا اا ا ا لا ل حا جح ا لحن حل حل لحنلا حا سا 


77 0 سے سے لے سے سے 
سا سا سا سا سا سا سا سا ساسا ساسا ساسا س س 


احج ص » سام همد AMOR‏ م 


E 


ويستحب أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن الذّبح؛ لأنّه عبادة فمباشرتها بنفسه أفضل كسائر 
العبادات» وإن كان لا يُحسن فيُستحبّ حضوره لذبح أضحيته؛ لما روي عن الي ع أنه قال: يا 
فاطمة بنت محمّد! قومي فاشهدي أضحيتكء فإنه يُغفر لك بأؤل قطرة تقطر من دمهاء أما أنه 
يُجاء[بدمها ولحمها]!'! فبُوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً. قال أبو سعيد الخدري 5د(): يا نبي الله 
هذا لآل محمد خاصة؟ فإنهم أهل لما" خصوا به [من الخيرء أم لآل محمَّدٍ خاصة]() 
وللمسلمين7”) عامّة؟ فقال #ة: لآل محمَّدٍ خاصّة وللمسلمين عامّةً'). وعن على 4د: أنه كان إذا 
ذبح قال: بسم الله والله أكبرء تقبّل اللهِمّ[مني(". إنّ]"/)صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل7')المسلمين. 


() في (ب): (بلحمها ودمها). 

(۲) أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» واسم 
الأبجر(خدرة)» وقيل: بل خدرة هي أم الأبجرء وأخو أبي سعيد لأمه هو: قتادة بن النعمان الظفري» أحد 
البدريين» استشهد اتوه قالك يوخ احده وادهد أبو:سعيد الختدق» وعم ااررضوان» وعدت عن النبي - ل - 
فأكثر» وأطاب» وعن E‏ بكر وعمر» وطائفة وكان أحد الفقهاء المجتهدين» قال الواقدي, وجماعة: 
مات سنة أربع وسبعين. الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج“ ص18 ١21-151951١‏ 
الإمام» المجاهد» مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن 

) (لما) ساقطة من (ب). 

4) في (ب): (أو). 

) في (ج): (والمسلمين). 

) أخرجه البيهقي بلفظ: عَنْ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِبِ يهدء أن رَسُولَ الله ل قال لِفَاطِمَة: " يا فاطِمَةُ قوي اشهَڍي 

أصْحِيتَكِ ٠‏ أمَا إن لك اول قَطرَةٍ تفط مِنْ يها رة لِكْلَ فب » أَمَا إِنّهُ يُجَاءُ بها يَوْمَ الْقيَامَةِ بلُحُومِهَا 

وَدِمَائِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا حَتّى نُوضّع فِي مِيرَانِكِ ' '. ققال أبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ ذد: يَا رَسُول الله أَهَذْهِ لآل مُحَمَّدِ 
خَاصَة فَهُمْ هل لِمَا خُصُوا به مِنْ خَيْرٍ » أو لآل مُحَمَّدٍ وَالنَاسِ عَامّة؟ فَقَالَ رَسُولْ الله 2: " بَلْ هي لآل 
مُحَمَّدٍ وَالنَاسِ عَامَّة ". قال البيهقي: عَمَرُو بْنُ خَالِدٍ ضَعِيف. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَؤْجردي الخراساني (ت: ۸٥٠٤ه)»‏ السنن الكبرىء ط"؟. ١٠مء‏ (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء 

ا الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ٤‏ ها - cer‏ .كتاب» (الضحايا 1 باب (مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ 

مِنْ أن يَتَوَلّى ذَبْحَ كه أو يَشْهَدَهُ)» ج؟؛ ص٦١٤٠‏ رقم الحديث .)١۱١۹١١١(‏ 

۷) (مني) ساقطة من (ج). ١‏ 

) في (أعب): (من). 


کے 
> 
اميا کا سسب 


ولا ينتفع بالأضحية قبل الذبح بلبّن ولا غيره. من أصحابنا المتأخرين مَّن قال: هذا في الشّاة 


الواحية: كالمّعسنَ إذاا اشترئ شاه الأضشحية: أو الموسر أوحب على نفسه كانية بالنذرء لان 
الإيجاب تعيّن فيهاء فلم يجُز الرُجوع في شيءٍ منه("» فأمًا الموسر إذا عيّن أضحية فلا بأس بأن 
يحلبها ويجزٌ صوفها؛ لأنّ الوجوب [في حقّه]() متعلّق بِالدْمّة 3 لا بها. وبالذبح يسقط ما في ذمّته 
وإذا كانت عند الّبح بصفة الجوازهء فكأنه! “) ابتداء شراءها على تلك الصّفة فجاز(° 


ولا يبيع جلد أضحيته؛[لقوله #: مَن باع جلد أضحيته] فلا أضحية له(" ولا [يعط 


أجر( الجزّار منها]؛ لقوله ي4 لعلّي : تصدّق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجرّار 


منهال:”). 

)١(‏ (الموسز) ساقطة من (ب). 

() في (انج):(منم. ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(4) في (): (نكلة). 

)5( ويكره له أن يحلب الأضحية» ويجز صوفها قبل الذبح» وينتفع بهء لأن الحلب» والجز يفوت جزءاً منهاء 
وقد التزم التضحية بجميع أجزائهاء فلا يجوز له أن يحبس شيئاً منهاء فإن فعل ذلك تصدق بها؛ من 
أصحابنا من قال بأن هذا في الشاة لذن أوجبهاء ليست ا کا ا أضحقة: قلما الموشن ]ذا 
عين أضحية» فلا بأس بالحلب والجز؛ لأن الوجوب لم يتعين بهاء وإنما هو واجب في ذمته» ويسقط عنه 
بالذبح» فقبل الذبح صارت هذه وغيرها سواء. بتصرف عنء ابن مازه المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني, ج۰1 ص 5 1. 

(7) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

(۷) أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ: عن أبي هريرة خي قال: قال رسول الله يه: «من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له» . قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: (A‏ > المستدرك 
على الصحيحين» ع طا دم (تحفيق: مصطفى عبد القادر عطا)» دار الكتب العلمية, بيروت» ١ھ‏ 
ام كتاب (التفسير)» (تفسير سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم)» ج“ ص١2:5‏ رقم الحديث 
(1۸). 

(۸) في (ع): (بکري). 

)3( في (1): (يعطه بكري الجزاء). 

)060 أخرجه السُرّاء ج بلفظ: عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: «أَهْدَى اللَبِيّ 2 مِانَهَ بدنة فنحر منها ستين بيده 


ا نون وكال لد تصدق بجلالهاء ولا تعط الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنَا؛ فَنَحْنُ نُعْطيه». السرّاج» أبو 
العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري (ت: (A11‏ حديث السراج»› 
طا ٤م“‏ تخريج: زاهر بن طاهر الشحامي (77؟ه ھ)»› (تحفيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن 
رمضان)» > الفاروق الحديثة للطباعة والنشر› 65 هھ - ۲١۰٤‏ م (الْجُرْءُ السّابع مِنْ حَدِيثِ أبي الْعَبّانِ 
مَحَمَّدِ بن إسحاق د بن إبراهيم بن مهران الثقفي السَّرَّاجٍ رَحِمَهُ اللّم)؛ ج۲» ص۳۸۸ رقم الحديث (1 )١‏ 
و إخريحة ملع ات (فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل 
بدنة ببضعة فجعلت فى قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) صحيح مسلم » كتاب الحج» باب 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ج5» ص۰۳۹ حديث )"٠٠۹(‏ 


کا 


ولا بأس بأن يجعل من الجلد شيئاً ينتفع به في منزله مثل المفرّش والسّقاء(') وغيره؛ لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها اتخذت جلد أضحيتها سقاء(") 

ويُذبح الولد؛ لأنّ الوجوب سرى إليه. وبعض أصحابنا قالوا: إنما يجب ذبح الولد في 
الأضحية الموجوبة؛ لأنّ الوجوب تعيّن فيهاء[فيسري إلى الولد] [فأمًا التي اشتراها للأضحية لا 
يتبعها ولدها؛ لأنها تقوم مقام ما في الذَْمَّةء فكأنه اشتراها الآن]() 

فإن باع ولدها تصدّق بتمنه» ولو أكله تصدّق بقيمته» وإن أمسكه حتى مضت أيّام النحر» 
فإنه يلزمه أن يتصدّق به حيَاً؛ لأنه فات ذبحه فصار كما لو أمسك الأمّ حتّى مضت أيّام الأحر› 
فإنه يتصدّق بهاء كذا ههنا. 

وإذا ذبح الولد قبل الأ في يوم النّحر أجزأه. وإن تصدّق به يوم الأضحى حيّاً فعليه أن 


يتصذق بقيمته. 


ر اة يتحت أن تضق بالك ول تفن مته القرلة نجاف ۾ مكلو ينبا 


اموأ اليس الْمَقِيرَ 4" . وقال يَهِ: [كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث]!") فكلوا 


وادّخروا وتصدّقوا("'). فصارت منقسمة بين الصّدقة والأكل والاتخارء فلكل جهة الُلث. 


)١(‏ (والسقاء) ساقطة من (ب). 

0( أخرجه ابن ماجة بلفظ: عَنْ عَائْشَةٌ نها قَالَتْ: أتَعْجِرٌ إِحْدَاكُنٌ أَنْ تتَحِدّ كُلَ عَام» مِنْ جلد أَضْحِيتَهَا ِقَاءً؟ 
َم قَالَتْ: «نهى رَسُول اللہ د E‏ ن يُنْبَدَ في الْجَرُ وَفِي كَذَاء وفي گذاء إلا الْخَلَّ». ابن ماجة» أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: (AT‏ سنن ابن ماجه» م“ (تحفيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي)» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» كتاب (الأشربة)» باب (تبيذ الْجَرّ)» 
ج“ ص۱۱۲۸ رقم الحديث (۷ (T4‏ .قال الالباني: ضعيف الاسناد. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). | 

)٤(‏ ما بين المعقوفين(فأما .. الآن) ساقطة من (أءج). بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع› ج٥»‏ ص۷۹-۷۸. 

) في (أءج):(قيمته). 

) في (أءج): (اذا). 

0 سورة الحج اية: ۲۸. 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

 )‏ في (أءج):(كلوا). 

60 (وتصدقوا) ساقطة من (أءج). أخرجه الإمام أحمد بلفظ: عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: " دَفْتْ دَافَةَ مِنْ أَهْل الْبَاديَة 
حَضرَة ة الْأضْحَىء فَقَالَ النبي 25: «كُلُوا وَاذَخِرُوا ِتلاثِ» ٠‏ فَلَمّا گان بَعْدَ ذلك قالوا: يا رَسُولَ اله گانَ 
النَانُ يَنتَفُعُونَ من نْ أضَاحِيّهُم ‏ يَحْمِلُون مِنْهًا الْوَدَكَ وَيَتَخِذُونَ مِنها الْأَسْقِيَة قال“ «وما ذَاكَ؟» قالوا: الذي 
نَهَيْتَ عَنْهُ مِنْ إِمْسَاكِ لُخُوم الأضَاجِيٰء قَال: «إِنَمَا نَهيْتْ عَنْهُ لِلدَّافَقَ ِي دَفْتْء فَكُلُوا وَتَصَدَقُوا وَانَخِرُوا». 
ابن حنبل» مسند الإمام أحمدء (مسْند الصدّيقة عَائْشَةَ بنْتِ الصَّدّيقٍ رضي الله عنها)» ج »٤‏ ص۰۲۹۳ رقم 
الحديث .)۲٤۲٤۹(‏ واخرجه مسلم بلفظ: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من 
أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
« ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى ». فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 


- ۷ - 


إذا اشترى بدَنةَ للأضحيّةء ثمّ أشرك فيها سنّة بعد ذلك أجزأهم استحساناًء ويُكره. 

والأكسن: أنه بتر كرا قبل الشراء الما حاكن الاشتواك427 لان ملكة لا يرول اشر اة لما 
ذكرنا أنّ الوجوب في ذمّته» وإتما يُكره؛ لأنه لمّا اشتراها ليُضحّي بها فقد وعد وعداًء فيُكره له 
خلفه. ولو كان فقيراً لم يجز له أن يشترك فيها؛ لأنها تعيّنت بالشراء. 

وروى الحسن!" عن أبي حنيفة(":أنّ عليه أن يُضحّي عن ابن ابنه إذا كان الأب ميتأء وإن 
كان حيّاً لم يجب. وهذا يجبُ أن يكون على روايتين» كما في صدقة الفطرء فإن قلنا: يجب؛ فلأنه 
عصبة [له أولاد] كالأب» وإن قلنا: لا يجب؛ فلأنّ ولايته منتقلة كولاية الوصيّ. 

وإذا كان للصّغير مال ضحّى الأب [أو الوصيّ]/”اعنه من مال الصّغير. وقال زفر: يضحّي 
عنه من مال نفسه إن كان موسراً. وقال بعضهم: قول محمد مثل قول زفر. وبعضُهم قال: لا 
يجب الأضحيّة في قولهم جميعاً؛ لأنّ الواجب إراقة E‏ وأنه لا يجوز في 
مال الصّغيرا" ولا يقدر على أكل الجميع عادةً ولا يجوز بيعُها فلا تجب. والصّحيح: أنها تجب 
ولا يتصدّق بها؛ لآنَ الصّدقة تطوّع.؛ ولكن يأكل منها ويذخر له قدر حاجته ويشتري له بالباقي ما 
ينتفع بعينِه كالبالغ في جلد الأضحيّةل". 

وإذا أتى بقصّاب ليْضحّي عنه» فضحى القصّابُ عن نفسه وقع عن الآمر والتحقت نيّة 
القصّاب بالعدم. 


ضحاياهم ويحملون منها الودك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « وما ذاك ». قالوا ذ نهيت أن تؤكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال « إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ». صحيح 
مسلم» كتاب الاضاحيء باب: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول 
الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء جا“ ص ۰۸۰ حديث(5١7ه)‏ 

() في (ب): (بالاشتراك). 

(۲) هو الحسن بن زياد اللّوْلُوْيء أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ كان عالما فقيهاً فطناًء وكان محيّاً للسنة» كان 
يكسو مماليكه كما يكسو نفسه ولي القضاء بالكوفة : ثم استعفى عنه كان يختلف إلى أبي يوسف» والى 
زفر. قال يحيى بن ادم «ما رأيث الو ا ل ل نكن السّمعاني: «كان عالماً بروايات أبي 
حنيفة» وكان حسن الخلّق»»: من مصنفاته: كتاب "أدب القاضي": وكتاب "الخصال" وكتاب "المجرد": 
وكتاب "الخراج" وغيرها. توفي سنة (4١٠ه).‏ بتصرف عن: اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء 
ج١»‏ ص١5.‏ والقرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج١»‏ ص”17١15-1١.‏ وابن قطلوبغاء تاج 
التراجم, ج١ء‏ ص ۰١۱۔۱١۱‏ , 

(9) في (ع): (ح ه). 

)٤(‏ في (): (لاولاد). 

)5( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(1) في (اءج): (وان). 

(۷) في (أ): (الغير). 

)۸( إن كان للأولاد مال فذكر شمس الأئمة السرخسي قال بعض مشايخنا: على الأب والوصي أن يضحي عنه 

من ماله عند أبي حنيفة قال رحمه الله: والأصح أنه ليس عليه ذلك؛ لان القربة إنما تقع بإراقة الدم» 

والتصدق بعده تطوعء وذلك لا يجوز في مال الصغيرء > والصغير ربما لا يمكنه أن يأكل الجميع؛ والبيع 

متعذر فلهذا لم يجب» وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجب في ماله 
وإن ضحى عنه الأب ضمن؛ قال القدوري في «شرحه»: والصحيح أن يقال بأنه يضحي عنه» ويأكل 

الصبي منه ما يمكنه»ء ويباع بالباقي ما ينتفع بعينه. ابن مازه» المحيط البرهاني, جا“ ص٦۸‏ . 
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رجل في المصر وأضحيته في الرّستاق7"؛ فالمُعتبر مكان الأضحية لا مكان مَّن وجبت 
عليه» حتى لو أمر بالتضحية فضحًّوا عنه بعد طلوع الفجر قبل الصّلاة يُجزيه» وعلى عكسه لا 
يجزيه» وفي الرّكاة يُعتبر مكان المال أيضاً دون مكان مَّن تجب عليه» حتى يجب صرفها إلى 
فقراء الموضع الذي فيه المال؛ لأنّ المال سبب وجوب الزكاة» والمزكّي [محل للوجوب]/ عليه 
فتعارضاء فترجّح المال؛ لأنه سبب لوجوب الزّكاة ومحل إقامة الواجب. وفي صدقة الفطر إذا 
وجبت فالمُعتبر عند أبي يوسف( مكان من يؤدّي عنه» حتى أنه يؤذي عن العبد حيث العبد» وعند 
محمد: يُعتبر مكان مَن يجب عليه الأداء. 

شاتان بين رجلين ذبحاهما عن أضحيتهما أجزأهما. فرق بين هذا وبين عبدين بين 
شريكين/') أعتقاهما عن كقارتيهماء حيث لا يجوز؛ لأنّ الجبر على القسمة في الغنم يجوز فأمكن 
جمع حقّ كلّ واحدٍ منهما في شاة. فأمَّا الجبر على القسمة في الرّقيق لا يجوز”“افافترقال') من هذا 
الوجه. 

شراء الأضحية بعشرة دراهم أولى من التصدّق بألف درهم؛ لأنّ القربة الحاصلة بالإراقة 
لا تحصل بالصدقة. 

جَمل بين اثنين ضحَيا به» إن كان للواحد منهما سُبع أو سُبعان أو ما شاكل ذلك جازء 
وإن كان بينهما نصفين: اختلف المشايخ فيه» فمنهم مَن قال: لا يجوز؛ لأنّ لكل منهما ثلاثة 
أسباع ونصف السّبع!"!» ونصف السُبع لا يجزي عن الأضحية فيبطل في البعض» وإذا بطل في 
البعض بطل في الباقي. والصحيح: أنه يجوزء وهو اختيار الفقيه أبي الليث » وإليه ذهب شيخ 
شيخنا برهان الأئمّة؛ لأنه لمّا جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السّبع وإن كان لا يجوز مقصوداًء 
[والله الموفق.]' ٠‏ 


)١(‏ في (أ): (بالرستاق). والرستاق: هو جمع رساتيق وهو لفظ فارسي معناه القرية أو محلة العسكر » أو 
السوق ٠‏ أو البلد التجاري ٠‏ و نقلت إلى العربية بلفظ ( رُزداقات » رُزاديق ). بتصرف عن: دهمان» محمد 
أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» طا دار الفكر المعاصر ‏ بيروت - لبنان. دار الفكر- 
دمشق ‏ سورياء ١5٠١‏ ھ۔- ۱۹۹۰0 م“ جا ص١6‏ 

في (أ): (محلل الموجب). 

في (1): (س). 


n & 4 


في (أءج): (اثنين). 

في (ج): (يجزي). 

في (1): (فافترى). 

في (ج): (ما شاء كل). 

(واحد) زائدة من (ب). 

في (ج): (سيع). ۽ ا 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه ابو الليث المعروف بإمام الهدى تفقه على الفقيه أبو 
جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة توفي ليلة الثلاثاء لإحدى 
عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. ولنا آخر يقال له نصر أبو الليث 
الحافظ السمرقندي قبل هذا في الزمن» ولنصر هذا تفسير القرآن أربع مجلدات» والنوازل في الفقه» 
وخزانة الفقه مجلد» وتنبيه الغافلين» وكتاب البستان. انظر› القرشىي» الجواهر المضية فى طبقات الحنفيةء 
ج“ ص۱۹۹ . 1 1 

)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 


0 


اال ا اا 


بحصي 
گے ماح ص 


سا سا ساسا ساسا سا س س 
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كتاب الوقف 


يحتاج لمعرفة كتاب الوقف إلى معرفة تفسيره لع وشويعة ورکنه» وشرط جوازه» 
وحُكمه شريعة. 

أمّا تفسيره لغةً: الحّبس مطلقاًء مأخوذ من قولهم: وقف الدابّة على الطريق» إذا حبسها 
ومنعّها عن المّير. إلا أن في مُتعارف الشتّرع: يُراد به حبس مخصوصء وهو حبس العين على 
ملكه بحيث لا يقبل النقل من ملك الى غيره“ (". 

وركنه: ما يوجد(" به؛ لأنّ ركن الشيء ما يوجد) به الشيء) إلا أنهم اختلفوا فيما 
يوجدا"! به الوقف» على ما يأتي بيانه. 

وشرط جوازه: اختلفوا فيه» قال أبو [حنيفة .4:](": إِنْما هو الوصيّة, والإضافة إلى ما بعد 


الموت»[حتى لو لم يوصء ولم يضف إلى ما بعد الموت] لا يصحّ» حتى يجوز للمالك أن يبيعه 
في حال حياته» ويورث عنه بعد وفاته( (٩‏ ), 


)١(‏ (غيره): ساقطة من(ب» ج). 

(۲) الوقف في الشرع عند أبي حنيفة: «حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية. ثم 
قيل: المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح» فلا يجوز الوقف أصلا عنده» وهو الملفوظ في الأصل. 
والأصح أنه جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية. 
وعندهما: حبس العين على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود 
منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورت». المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي› 
.)١5/9(‏ 

(؟) في (): (يؤخذ). 

00 في(): (يفخا.‎ )٤( 

(5) بتصرف عن: الحداديء أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العباديء الجوهرة النيرةء المطبعة الخيرية - 
مصر› طا ۱۳۲۲ھ (۱/). 

(7) في (أءب): (يؤخذ). 

(۷ في (أءج): (ح ه). 

(۸) في (ب): (أو الاضافة). 

)٩(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (ب). 

)0٠١(‏ في (ب): (موته). 

)١١(‏ قال شمس الأئمة السرخسي: الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية عند أبي حنيفة ليست بشرط للجوازء 
فإن الوقف جائز عنده بدون ذلك» لكنه غير لازم» وإنما يصير لازماً بالإضافة إلى ما بعد الموت» أو 
بالوصية به وهذا؛ لآن أبا حنيفة يجعل الواقف حابسأ العين على ملكه» صارفا المنفعة إلى الجهة التي 
سماهاء فيكون بمنزلة العارية» والعارية جائزة غير لازمة. ٠‏ 
ومعنى الجواز جواز صرف الغلة إلى تلك الجهة» وتفسير الوصية به أن يقول: جعلت أرضي هذه صدقة 
موقوفة مؤبدة وأوصيت به بعد موتي» فإذا قال ذلك يكون لازماء حتى لا يملك بيعه قبل الموت ولا يورث 
عنه 
وذكر محمد رحمه في «السير الكبير»: إذا أضافه إلى ما بعد الموت يصح عند أبي حنيفة بطريق الوصية 
لغلة داره لإنسان أو غلة أرضه أو يوصي ذلك للفقراء» وهو كالوصية بالعين. 
وذكر الطحاوي أن الوقف المباشر في مرض الموت عند أبي حنيفة كالمضاف إلى ما بعد الموت» حتى أن 
الوقف المباشر في مرض الموت يقع لازماً جائزاً على ما ذكره الطحاوي. بتصرف عن: ابن مازه 
البخاري» المحيط البرهاني, جا“ ص 23٠١35‏ السرخسي» المبسوط. ج۰۷ ص؟١186١,‏ 


1ت 


وقال أبو يوسف ومحمّد: هذا ليس بشرط(". وهذا الاختلاف راجع إلى تقدير الوقف ماذا؟ 
فعند أبي حنيفة7): تقدير الوقف كأنه قال: حبست العين على ملكي» وتصدّقت بالغلّة المعدومة 
[على المساكين. ولو صرّح بهذا لا( يصح ما لم يضف إلى ما بعد الموت؛ لأنّ التصدّق بالغلّة 
المعدومة!*)]7") لا تصح إذا لم يكن مُوصى به» فكذا إذا صار تقديره هذا. 

وعندهما: تقدير الوقف كأنه قال: أزلث العين عن ملكي إلى الله تعالى» وجعلتُها محبوسة 
على حكم ملك الله تعالى على وجه يصير إلى العباد منفعة ذلك» ولا يصير ملكاً للعباد» ولو نصّ 
على هذا يصح وإن لم يكن موصىّ به ولا مضافاً إلى ما بعد الموت» كما إذا جعل داره مسجداًء 
فكذا إذا صار تقديره هذا. 

وأمّا حكمه شريعة: فعندا"أبي حنيفة: صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل 
الثقل من ملكِ إلى ملك» والتصدّق بالغلّة المعدومة؛ لأنَ حكم الشّيء ما ثبت عقيب ذلك الشّيءء 
والذي ثبت عقيب الوقف بعد استجماع شرائطه؛ هذا عنده. 


وعندهما(''2: حكمه: زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى على الوجه الذي ذكرنا. 


بتصرف عن ما سبق. 

في (أءج): (حه). 

في (ب): (لم). 

في (1): (المعلوطة). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في (أءج): (يصل). 


کی رفحكمه عند ). 


في (أءج): (حه). 

في (ب): (يثبت). 

في (ب): (يثبت). 1 1 

قال صاحب الاختيار: «وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة حتى دخل بغداد فسمع حديث عمر فرجع 
عنه وقال: لو بلغ هذا أبا حنيفة لرجع إليه» وهو ما رواه محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع 
عن ابن عمرء أن عمر - ذه - كان له أرض تدعى ثمعًا وكانت نخلا نفيسّاء فقال عمر: يا رسول الله إني 
استفدت مالا نفيسًا أفأ تصدق به؟ فقال رسول الله - يِ-: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
ولكن تنفق ثمرته على المساكين»» فتصدق به عمر - 5ه في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وابن 
السبيل وذوي القربى» ابن مودود» الاختيارء ج“ ص ٤*^‏ . 


سرا 4 جد n‏ 


للا 
سے ا ااا ااا اا اا ر سے ص ص 
0 
اما سيا سا سيا سا سا سا کا کا ا ست 


گے > اح ص مص 


سے 


5 ات 


وأكثر المحققين من المتأخرين قالوا: ليس الأمر كما ظنّ أصحابن(" أنّ الوقف غير جائز 
عند أبي حنيفة/ بل هو جائز لكنه غير لازم» حتى يجوز له بيعه» وما ذكر في ظاهر الرّواية: 
فأمّا عند أبي حنيفة كان لا يُجيزا؛ ذلك فمُراده: أنه لم يجعله لازماًء فأمًا أصل الجواز ثابت 
عنده» ولهذا قال: لو أوصى به بعد موته بأن7) قال: جعلتُ أرضي هذه صدقة موقوفةٌ مؤبِدَةً 
[وأوصيث!'! به بعد موتي» يكون لازماً حتى لا يملك بيعه قبل الموت ولا يورث عنه. والألفاظ 
التي إذا ذكرها يكون وقفاً صحيحاً لازماً بالإجماع» فهي أن يقول الرّجل: أرضي هذه صدقة 
موقوفة مؤبّدة حال حياتي وبعد وفاتي. أو يقول: أرضي هذه صدقة محبوسة] حال حياتي وبعد 
وفاتي. أو يقول: أرضي هذه صدقة حبس مؤبّدة حال حياتي وبعد وفاتي. وهذه الألفاظ التي يوجد 
بها ركن الوقف/. 

رجل وقف أرضاً على مسجد ولم يجعل آخره/') للمساكين» تكلموا فيه» والمُختار: أنه يجوز 
في قولهم. أمّا على قول أبي يوسف('"؛ فلأنه يرى الوقف على المسجد موؤبداًء وأمّا على قول 
محمد رحمه الله - لمكان العُرفء والقياس!' يُترك بالعرف» كوقف المنقول فيما تعارفوا 
وقفي[؟). 

رجل وقف ضيعةً على الفقراء» ثمّ مات وله بنت صغيرةٌ ضعيفةء فهل يجوز للقيّم أن 
يصرف إليها قدر حاجتها؟ إن كان الوقف في حالة الصحّة يجوزء وهو الأفضلء وإن كان في 
حالة المرض لا يجوز؛ لأنه بمعنى الهبة» والهبة للوارث تصمّ في حالة الصّحّة دون حالة 
المرض. وعُرف هذا التفصيل من أبي القاسم الصفار وبه يُفتى. 


E < 0)‏ انه النذمت #السزرهي في اليداية متكت 
الاختيار. بتصرف عن: الميرغناني» الهداية, ج“ ص٣١ »١‏ وابن مدودء الاختيار» ج“ ص١٠‏ 5. 

(0) في ر(اأءج): (حه). 

(9) في ر(اأءج): (حه). 

(4). في (أءج): (يجوز). 

(5) في (ج): (فإن). 

٠ في (ج): (أوصيت).‎ )١( 

( "ما بين المعتوفين (واوضقك_ شحو ماق من 0 

(4 الأنها الفاظ سرج خاسة بارفف داله وليه رف هن ن ت نكري ون كن ن اون 
محمد» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب الإسلامي - مصرء طا درت» ج65 ص۹٣۰‏ . 

) في (أعب): (أجره). 

)١‏ في (): (سه). 

)١‏ في (ب): (فالقياس). 

.7١7-7١١ص بتصرف عن: ابن مازه» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج"»‎ )١ 


- كلاد 


قيّم الوقف طُلب منه الخّراج(")» وليس في يده من مال الوقف شيء» هل له أن يستدين؟ [إن 
أمر الواقف بالاستدانة» رفع الأمر إلى القاضي ليستدين]!/ بأمره ثمَّ يرجع في غلّة الوقف؛ لأنّ 
للقاضي هذه الولاية. 

رباط 7 استغنى عنه؛ وله وقف. إن كان بقربه رباط آخر صرفت غلته إليه» وإن لم يكن 
يرجع إلى ورثة الباني للرّباط. وفيه نظر يجب التأمّل فيه عند الفتوى0). 

رجل وقف داراً وفيها حمام» يخرجن(' ويدخلن» يدخل في الوقف الأهليّة منهنّ؛ لأنّ الأهليّة 
من مواقف(') الدّار. والمنقول يدخل في الوقف كمّن وقف ضيعته مع الثيران والعبيد. 

رباط عند نهر يمرّ عليه» وعليها" قنطرةٌ ولا يقدر على الانتفاع بالرّباط إلا بالقنطرة» وليس 
على القنطرة وقف» فهل يجوز أن يُصرف من وقف الرّباط إلى عمارة القنطرة؟ إن كان قد شرط 
الواقفُ للرّباط أن يصرف الغلّة إلى مَصالحه»ء جاز الصّرف؛ لأنّ هذا من مصالحهء هذا إذا كان 


الرّباط يخرب لو لم يُصرف الوقف إلى عمارة القنطرة: أمّا إذا كان بحالٍ لا يخرب» ليس له ذلك؛ 
لان الزّباط للعامّة. والقنطرة للعامة. ونظيره: ما رُوي عن محمّد: في مسجدٍ ضاق بأهله. وبجنبه 
طريق للعامّة» جاز أن يؤخذ من الطريق ويوسّع بها المسجد لما ذكرنا من المعنى. 


)١(‏ الخَرَاج نوعان: خراء ج الرؤوس» ويسمى ذلك جزية» وخراج الأراضي. وخراج الأراضي نوعان: خراج 
وظيفة» وخراج مقاسمةء فخراج المقاسمة صورته: أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب قهرًاء أو 
عنوة» ويمن عليهم برقابهم وأراضيهم» ويقاسمهم في زروع أراضيهمء وثمار كرومهم على النصف 
والثلث والربع. وخراج الوظيفة صورتها: أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب قهرًا وعنوة» ويمن 
E‏ ويوظف على الأراضي مقدارا معلوما من الدراهم والدنانير» أو أقفزة معلومة 
من الطعام. ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني, ج“ ص١٤٣‏ . 

)١(‏ مابين المعقوفين ساقطة من (ب). 

(؟) الرباط: هي الرباطات المبنيّة للفقراء الصوفية وتسمّى الخانقاه والتكية (الرحمتي). البركتي» محمد عميم 
الإحسان المجدديء التعريفات الفقهية» طاء ١م»‏ دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في 
باكستان ١۰٤۱ھ‏ - - 13۸1م( 5 - cere‏ ج1ء ص5٠‏ ۹ 

)٤(‏ قال في المحيط البرهاني: (رباط استغني عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك» وإن لم 
يكن بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذين بنوا الرباط هكذا ذكر المسألة في «فتاوي أبي الليث» قال الصدر 
الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: وفيه نظر فيتأمل عند الفتوى» وقيل: إن عرف من بناه فالتصرف له. 
وإن لم يعرف فالتصرف للقاضي). بتصرف عن: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» جا“ 
ص4 77 

(5) في (): (يخرجه). 

(1) في (ج): (مرافق). , 

2090 (وعليه) بتاقطة من راءج): 

(5) ی و 


VT - 


مسجد له أوقاف مختلفة» لا بأس للمتولي أن يخلط غلّة بعضها ببعض» وإذا خرب دكّان من 
الوقف جاز أن يبني بغلّة(') دان أخرى. هذا( إذا كان الواقف [واحداًء وإن كان الواقف]7) 
جماعة فكذلك أيضاً. 

رجل وقف كتباًء اختلفوا) فيه. والمُختار: أنه يجوز؛ لمكان التعارف» وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث), 

إذا جعل أرضه مقبرةء أو خاناً للعُزاة» سقط الخَراج؛ لأن سبب الخراج أرض تصلح 
للزّراعة وقد فقد ذلك("). 

رجل وقف بقرة على رباط» على أنّ ما يحصل من لبنها وسَمنها يُصرف إلى أبناء السّبيل» 
جاز؛ لمكان التعارف. 

نصرانيّ وقّف ضيعة(" على أولاده ما تناسلوا وآخره للفقراء» ثمَّ أسلم بعض أولاده» فأنّه 
يستحقّ؛ لأنه كان يستحقّ باسم الولادة» وهذا باق بعد الإسلام. 

رجل وقف داره على فقراء مكّةء أو على فقراء قرية بعينهاء إن كان الوقف في حياته 
وصحته» والفقراء حضور لا يجوز؛ لأنّ الوقف لا يجوز إلا مؤبّداً ولم يقع مؤبّداً؛ لأنه ينقطع 
بموتهم. وإن كانوا فقراء"! لا يحصون يجوز؛ لأنّه وقع موَبّداً» وإن كان بعد وفاته يجوز سواء 
كانوا يُحصون. أو لا يُحصون. أمّا اذا كانوا لا يحصون فلوقوعه موَبّداًء وأمّا إذا كانوا يحصون؛ 
فلأنه إن لم يكن تصحيحه وقفاً أمكن تصحيحه وصيّة فإنّ الوصيّة لقوم يُحصون جائزة. 

رجل قال: ضيعتي هذه للسّبيل» ولم يزد على هذا. لم يُحكم بكونه وقفاً إلا أن يكون الواقف 
من ناحية تعارف أهلها الوقف المؤبّد بهذه الصّفة؛ لأنٌ المُطلق ينصرف إلى المُتعارف» فيصير 
كالمنطوق به. 

وقف مشهورء هل يجوز الشهادة عليه للشهرة!''؟ تكلموا فيه. والمُختار: أنه يجوز؛ لأنّه لو 
لم يجز أذى ذلك إلى هلاك الأوقافء وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 


) في (ب): (بعدم). 

) في (): (وهذا). ٠‏ 

| في لاج (تكلموا) اا 

( بتصرف عن: البابرتي» العنايه شرح الهدايه. جا“ ص۲۱۸ 

)| (ذلك) ساقطة من (01ج). 

( الضيعة: قال الأزهري هي عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكرم والآرض. ابن منظورء لسان 
العرب» ج01 ص۰٣۲‏ . 

(۸) في (أءج): (يحصون). 

[5) (فقراء) ساقطة من (بءج) . 

)٠١(‏ في (): (المشهورة). 


17ت 


رجل() وقف ضيعةً له» وسلّمها إلى قيّم ثح م أراد أن يأخذها منه» إن شرط لنفسه في الوقف 
التولية والعزل» فله ذلك؛ لأنّ شرائطه تراعى. وإن لم يشرط على قول محمّد: ليس له ذلك» وعلى 
قول أبي يوسف: له ذلك. بناءً على أنّ الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند محمّد فلا يكون 
المتولّي وكيلاً للواقف [فلا يملك عزله.] وعند أبي يوسف: يصح» فيصير المتولّي وكيل الواقف 
فيملك عزله. ومشايخ بلخ( يُفتون بقول أبي يوسف» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. ومشايخ بُخارى7؟) 


يُفتون بقول محمد» وبه يُفتى7. 


رجل وقف أرضاً فيهال) زرعء لا يدخل الزّرع في الوقف» سواء كان للزّرع قيمة أو لم 
يكن؛ لأنّ الزّرع لا يدخل في البيع إلا بالشرط فكذلك في الوقف. 

رباط فيه ثمارء هل يجوز للنازلين فيه أن يتناولوا منها؟ إن كان للثّمار قيمةء فالاحتراز 
عنها أولى7)؛ لأنه يحتمل أنه جعل ذلك وقفاً للفقراء دون النازلين» وإن لم يكن لها قيمة فلا بأس 
به. هذا إذا لم يعلم» فأمّا إذا علم أنه وقف على الفقراء "الا يحلّ لغير الفقراء التناول منها. 


.  .)( (رجل) ساقطةمن‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(۳) بلخ: هي بلد من أعمال خراسان وكانت من مساكن ملوك العَجّم إليها يُنسب مشايخ بلحَ من الفقهاء. انظرء 
البركتي» التعريفات الفقهية, ص" :. وانظر› الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, 
ج١ء‏ ص٩۰٠‏ . 

)٤(‏ بُخارى: مدينة بخارى: هي التي ينسب إليها إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وهذه 
المدينة كانت قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلاد» وقد طمع المغول في الاستحواذ عليها فنزل جنكيز 
خان بظاهرها في أواخر سنة (5715ه 1555م ثم ضرب عليها حصاراً محكماًء ثم بعد ذلك استولى 
عليها وخربها اللعين التتري» جد ملوك العراق» وهي تقع الآن في دولة اوزبكستان. 
ينظر: ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» » أبو عبد الله (ت: “الاه)ء 
رحلة ابن بطوطة. ۲م» دار الشرق العربي» ج١ء‏ ص٤۲۸‏ . 
وينظر: الصّلأبي» علي محمد محمد» المغول [التتار] بين الانتشار والانكسارء طا ام الأندلس الجديدة 
مصرء ۰ ه-5١١كم‏ ج١1١‏ ص٤ .١١‏ 

)5( إجالشرط في N‏ واو اده في عر القمة ES‏ هونن نوع الول نارود ريه 
من يد المتولي جاز. ولو لم ب يشترط الولاية لنفسه» وأخرجه من يده قال محمد: لا ولاية للواقف والولاية 
للقيم» وكذا لو هات ةو وا وو و ا ا وقال أبو يوسف: الولاية للواقف وله أن 
يعزل القيم في حياته» وإذا مات الواقف بطلت ولاية القيم» ومشايخ بلخ يفتون بقول أب يوسف. وقال 
الصدر الشهيد: والفتوى على قول محمد. بتصرف عن: ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن 
محمدء (ت: ١17ه)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفي آخره: تكملة البحر الرائق للطوري» محمد 
بن حسين بن علي الحنفي القادري (ت: بعد ١١77‏ ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق» لابن عابدين» محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي» > (ت۲۰١٣۱۲ه)»‏ عط ۸م دار الكتاب الإسلامي» ج26 ص٤‏ ؛ ۲ . 

(5) في (أء ج): (وفيها). 

(۷) في (أء ج): (تحت). 

(۸) في (أء ج): (أحوط). 

(5) في (أءج): (فعل). 

(۰) (أو) زاندة من (). 


مسجد مبنيّ» أراد رجل أن ينقضه؛ ليبنيه أحسن وأحكم من الأوّلء ليس له ذلك؛ لأنه لا 
ولاية لد( 

رجل قال: إن مت مِن مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه» لا يصح سواء برء من ذلك 
المرض أو مات؛ لأنه علّقه بالشرط وتعليق الوقف بالشرط لا يصح. ولو قال: إن مِثْ فاجعلوا 
أرضي وقفاًء فإنه يجوز؛ لأنْ هذا تعليق التوكيل بالشرط وإنه يصح. ألا ترى أنه لو قال: إن 
دخلت هذه الدار فقد جعلت أرضي هذه موقوفة لم يجز. ولو قال: إن دخلت هذه الدَّار فاجعلوا 
أرضي هذه موقوفة جاز؛ لما ذكرنا. 

قيّمْ وقفب أدخل جذعاً في دار الوقف ليرجع في غلّتها جاز؛ لأ للوصيّ7) أن ينفق من ماله 
على اليتيم؛ ثْمٌ يرجع بذلك في مال اليتيم؛ فكذا القيّم في الوقف» وإن أراد الاحتياط فالوجه فيه: ك 
يبيع الجذع مِن آخرء ثم يشتريه للوقف» ثم يُدخله في دار الوقف. 

وقف المُشاع(" يصح عند“ أبي يوسف» [وبه قال الشافعي] خلافاً لمحمّد. ومشايخ بلخ 


أفتوا بقول أبي يوسفء ومشايخ بُخارى يفتون7') بقول محمد وبه يُفتى("). 


رجل قال: جعلتُ نزل كرمي وقفاًء أو غلّة كرمي وقفآء وفي كرمه ثمراء أو ليس فيه 
ثمرء صح ويصير وقفاً بثمرهء إن كان فيه ثمراً؛ لأنه أمكن تصحيحه بجعله عبارة عن قوله: 
جعلت كرمي بما فيه من الذزل والغلّة وقفاً. 


)١(‏ لكن إذا خاف على المسجد ان ينهدم جاز له ذلك. بتصرف عن: ابن عابدين» رد المحتار على الدر 
المختار» ج٤“‏ ص۹۷٣٣‏ 

(۲) في (أ): (الموصي). 

)"( المشاع والشائع والشياع: هُوَ غير الْمَقْسُوم. قَالَ الْأَزْهَرِي: هُوَ من قؤلهم شاع اللبن في المّاء إذا تفرق فيه 
وَلم يتَمَيّزه وَمِنه قيل: سهم شَائْع؛ لآن سَهْمه متفرق فِي الْجُمْلَّة . بتصرف عن: النووي» أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف (المتوفى: 1ھ( تحرير ألفاظ التنبيهء > (تحقيق: عبد الغني الدقر)» > طاء دار القلم 
- دمشق»› ٤١۰۸‏ ۱ه ج١ء‏ ص۲۱۲ . 

(4) في( (فقول). ٠‏ 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). بتصرف عن: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي (ت: «(At‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح 
مختصر المزني» طاء 9١م‏ (تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود)» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 68 ھ-۱۹۹۹ م»› جلاء ص°۱۹. 

() في (أءج): (أفتوا). ۰ 

) وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط تسليم الوقف» فلما شرطه محمد قال: بعدم صحة المشاع؛ لأن 
القسمة من تمام القبض» > ولا بد من القبض فوجب. وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولي فلا يشترط ما 
هو من تمامه» فمن أخذ بقول أبي يوسف في خروجه بمجرد اللفظ وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله في هذه 

ومن أخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخارى أخذ بقوله في وقف المشاع. بتصرف عن: ابن الهمام» 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: En‏ فتح القدير» ٠م‏ دار الفكرء جا ص ١١٠١‏ 
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٠ في(چ):().‎ )( 

9 “في زاءج) رمرم 


- ۷٦ د‎ 


رجل وقف فرساً للسّبيل على أن [يُمسكها ما دام حيّاً. إن أراد بالإمساك: أنه يجاهد عليهاء 
صح؛ لأنه بدون هذا الشّرط يملك أن](') يمسكدا للجهادء وإن كان يُريد بإمساكها أن ينتفع به“ 
في غير الجهادء ليس له ذلك» وصح جعله للسّبيل» ولغت نيّته» وبقي7:) جعله للسّبيل باللفظل). 

سلطانٌ أذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من أرض البلدة حوانيت موقوفة على مسجدٍ بعينه» 
وأمرهم أن يزيدوا في مسجدهم. إن كانت البلدة مفتوحة عنو7": جاز أمره إذا كان لا يضرٌ 
بالمارّة. وإن [كانت قد] فتحت صلحاً لا يجوز؛ لأنها إذا فتحت عنوةً صارت البلدة للغزاة» فجاز 
أمر السُلطان فيها. وإذا فُتحت صلحاً بقيت البلدة على ملك أهلهاء فلا يجوز أمر السُلطان فيها. 
وعلامةٌ الفتح عنوة وضع الخراج علي أراضيهم. وعلامة الفتح صلحاً: وضع الغشر() على 
أراضيهم. 

رجل له دارٌّء أراد أن يجعلها رباطاًء أو يبيعها ويتصدّق بثمنهاء أو يشتري بثمنها عبداً 
ويُعتقه, أي ذلك أفضل؟ إن جعلها رباطاً ووقف على الرّباط وقفاً لعمارته'' فهو أفضل. وإن لم 
يوقف لعمارته وقفاًء فبيعها(') والتصدّق بثمنها أفضلء والشراء بثمنها عبداً ليعتقه دون ذلك في 
الفضل. 

مقبرة للمشركين أراد المسلمون أن يجعلوها مقبرةً للمسلمين. إن اندرست آثارهم» فلا بأس 
بذلك» وإن بقيت آثارهم!") فإنها("" تنبش» وثدفن في موضع آخرء ثح تُجعل مقبرةً للمسلمين بعد 
ذلك؛ لأ موضع مسجد النبيّ/؛ 2 ي - كان مقبرةً للمشركين فئُبشء واتّخذ مسجداً*". 


) ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
) في (أءج): (يمسك). 

). 'في زج چ): (ب). 

)| (وهو) زائدة من (ب). 

) (باللفظ) ساقطة من (ب). 

) في( القع 0 0000 58 

) عنوة: وهي البلدة التي يفتحها المسلمون بالقهر والقوة. بتصرف عن: ابن الهمامء فتح القديرءجه: 
ص54 4. 

(0) ما بين المعقرفين سهطة ن ا ا | 

)٩(‏ العُشر: هو المقدار الذي يؤخذ من الزكاة مما أخرجت الأرض من قليل أو كثير مما له ثمر باق» أو لا ثمر 
له من الخضر وغيرهاء إن كانت الأرض تسقى سيكًاء أو سقته السماء ففيما أخرجت في ذلك كله العشر. 
الشيباني» السير الصغير» طا ام (تحقق: مجيد خدوري)» الدار المتحدة للنشرء بيروت» 1075 ام جا 
ص 77/94 

) في (ب): (للعمارة). 

) (فيها) زائدة من (ب) . 

) (فانها) ساقطة من (ج). 

) في (أءج): (رسول الله). : 

) ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم» التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد. 


= Vis 


ولو وقف بيتاً فيه كوارة العسل» جاز. ويدخل العسل والنّحل تبَعاً. وكذلك بيت( الحّمام 
على ذلك يدخل الحمام تبّعاً. 

رجل وقف أرضاً أو داراً على الفقراء ولم يذكر عمارتهاء بُدئ بعمارتها استحساناً؛ لان 
التأبيد من شرطه»ء وإنه() لا يتأبّد إلا بالعمارة فصارت العمارة مشروطة دلالة. 

وقف على الفقراء بشرط أن يأكل منه ما دام حيَاًء فإذا مات كان لولده مثل ذلك. وكذا لولد 
ولده ابداً ما تناسلوا جاز الوقف» ولم يكن ذلك وصيّة للولد. وهو قول أبي يوسف7"؛ لأنّ الواقف 
إذا شرط لنفسه شيئاً من الوقف جاز. ومشايخ بلخ اخذوا بهذاء وبه يُفتى ترغيباً للذاس في الوقف. 

رجل أراد أن يقف أرضاً على المسجد وعمارته وما يحتاج إليه من الڏهن وغيره. كيف 
يقفك حتى يقع الأمنُ عن إبطاله؟ يقول/7*): وقفث أرضي التي بموضع كذاء أحد حدودها ينتهي إلى 
كذاء والثاني والثالث والرّابع» بحقوقها ومرافقها وقفاً مؤبّداً في حياتي وبعد مماتي» على أن 
تُستغل7) بوجوه غلاتهاء ويبدأ بغلاتها [بما فيه]) من عمارتها ومصلحتها وأجرة“ القوام 
عليهاء فما فضل من ذلك يُصرف إلى عمارة المسجد الذي بموضع كذاء ويُعرف بكذا وإلى دهنه 
وحصيره وما فيه مصلحته. على إنّ للقيّم أن يتصرّف في ذلك على ما يرى. وإن استغنى المسجد 
عنه صّرفت الغلّة إلى فقراء المسلمين» وإن أراد أن يزيد في الاحتياط: يُرفع الأمر إلى القاضي 
بعد ما سلّم الوقف إلى المتولي» حتى يخاصمه عند القاضي» فيقضي بجواز وقفه ولزومه وبطلان 
رجوعه» ليصير لزومه في الحال مُجمّعاً عليه. 


ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
(من) ساقطة من (أ). 
في (أ): (او اجرة). 


کے > 


)١(‏ (بيت) ساقطة من (ب). 
() في (ب): (لأنمم. 
() في (): (سه). 

)٤(‏ في (أ): (بقول). 
)٥(‏ في (): (يستغل). 
0 

(۷) 

(۸) 


> 


- VA - 


رجل وقف أرضاً على أولاد فلان» وجعل آخره للفقراء ولم يكن لفلان أولادء يصرف 
الغلّة[') إلى الفقراءء فإن حدث لفلان أولادء يُصرف ما يحدث من الغلّة في المستقبل إليهم» وإن 
كان له أولاد وحدث آخرون7").[ِيُنظر إلى ولده وقت حدوث الغلّة» فكل ولد له وقت حدوث الغلّة(”) 
يُصرف الغلّة إليه؛] لأنه ايجاب الغلّة عند حدوث الغلّة, فيُعتبر الموجود من أولاده حينئذٍ. كمن 
أوصى لأولاد فلان؛ [يُنظر إلى أولاده يوم مات الموصي؛ لأنّ الوصيّة إيجاب]7) عند الموت» 
فيُعتبر الموجود من الأولاد وقت الإيجاب» كذا هنا. وكذلك إذا أوصى لفقراء قرابته» فافتقر 
بعضهم واستغنى بعضهه/') الباقون» يُنظر إلى مَّن كان فقيراً وقت حدوث الغلّة [كذا هنا](") 

متولّي الوقف إذا أجّر الدار بشرائطه ثمَّ مات» لا ينفسخ الإجارة؛ لأنه وكيل عن الفقراء 
وبموت”"الوكيل لا ينفسخ عند الإجارة. 

متولي الوقف إذا أجّر داراً موقوفة أكثر من سنة واحدة(' ء إن كان في شرط الواقف أن لا 
يأجّر أكثر من سنة لم يجز؛ لأنه [شرط مرعيّ]!'" وإن لم يكن في شرطه ذلكء تكلّموا فيه فكان 
الشيخ الإمام!"2 أبو حفص البخاري يُفتي بجوازه [في الضّياع]("2 ثلاث سنين؛ لأنّ مصلحة 
الوقف في ذلك» ويُفتي بعدم جوازها في غير الضّياع أكثر من سنة واحدة. وكان الفقيه أبو الليث 
يُجيزها إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء [وفي غير الضّياع يُفتي بعدم 
الجواز في ما إذا(') زاد على السّنة الواحدةء إلا إذا كانت المصلحة في الجواز](”'! وهذا أمرل'") 
يختلف: ياختلاف: المكان والزمان. 


(الغلة) ساقطة من (أءج). 

في (ب): (اخر). ۽ 

(الغلة) ساقطة من (). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
) ساقطة من (أءج). 

ب): (كذلك ها هنا). 

(او يموت). 

): (عنه). 

ة) ساقطة من (ب). 

ب): (مرعي شرطه). 


سدا 4 جد n‏ 


ير بيس يصير يحبر كف يكين يشر يشير اشن 
0 


في ( 
في (أ): 
في (ج 
(١‏ (واحدة 
)١‏ في( 
)١‏ (الامام) ساقطة من (أء ج). 

)١‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (أج). 
)١‏ (اذا) ساقطة من (أ). 

)١‏ مابين المعقوفين ساقطة من (ج). 
)١‏ (امر) ساقطة من (أء ج). 


سا سا سا سا سا سا سا ساسا ساسا سا سيا سا س سخ 
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رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أقرب الئاس من قرابتيء وله أخت من أب وأمّ 
وبنت بنت بنت» فبنت بنت البنت أولى؛ [لأنها أقرب] لأتها من صلبه. والأخت من صلب أبيه 
ولا يُعتبر بالإرثء ألا یری أنه لو كان له مولىّ عتاقة فبنت بنت البنت أولى. 

لأهل المسجد أن يهدمو!" ويجدّدوا بناءه ويفرشوا الحصير فيه ويعلّقوا القناديل من مال 
أنفسهم» وإن أرادوا أن يفعلوا ذلك من مال المسجدء ليس لهم ذلك؛ لأنهم لا ولاية لهم في التصرّف 
في مال الوقف. 

رجل تصدّق بداره على المسجدء أو على طريق المسلمين. تكلّموا فيه» والمُختار: أنه يجوز 
كالوقف. 

إذا أجّر الفرس الحبيس”7'! في سبيل الله» جاز إذا مسّت الحاجة إليه؛ لأجل النفقة عليه. وهذه 
المسألة تدلَ على أنّ المسجد إذا احتاج إلى التفقةء جاز أن يؤجّر قطعةً منه بقدر ما ينفق عليه. 

رجل جعل أرضه مقبرة يجوز دفن الأغنياء والفقراء فيها؛ لأنه ليس ههنا ما يوجب 
التخصّص''! بالفقراء» فأشبه الخان والسّقاية. 

رجل وقف سلاحاً أو مُصحفاً في سبيل الله جاز؛ لمكان الغرف. 

المتولي إذا فوّض إلى غيره عند موته» جاز؛ لأنّه بمنزلة الوصيّء وللوصيّ أن يوصي. 
وللمتولي أن يستدين على الوقف بأمر القاضيء ولو استدان بغير أمره» ففيه روايتان. 

رجل وقف داراً على قوم بأعيانهم» فأجّر المتولي الذار من الموقوف عليهم» جازت 
الاجار»» لانهم لم ينلكوا رة الذال وإثما حقهم في غلتهاء فصاروا فى حق ارقي كالأجانب: 

رجل وقف في صحته على الفقراء» فصرفه إلى أبي [الفقراء أفضلء فالصّرف إلى ولد 
الواقف أفضل؛ لأنه أقرب إلى] الواقف» فكان معنى الصّلة والصّدقة آكدء ثمّ إلى قرابة الواقف؛ 
لأنّ فيه معنى الصّدقة والصّلة» ثمَّ إلى موالي الواقف, ثمَّ إلى جيرانه» ثمَّ إلى أهل مصره وأقربهم 


من الاق مئؤلة. 


ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 
في (أء ج):(يهدموا المسجد). 


سا 4 جمد احم 


سے 
س 
س 
کے م کے کے الم الم ا س سر 
0 
سا سا ساسا ساسا سا س س 


کے > 


في (ج): 
ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب). 


حر ها 


رجل وقف ضيعته بلفظا'! الصّدقة على ولديهء فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأولاد أولادهما 
ما تناسلواء فمات أحد الولدين [وله أولادء وأولاد أولاد]") صرف نصف الغلّة إلى الباقي 
انض إلى لفقا ع فلى مات الولد الآخر صر فت العلة إل أو لاد هما وأو لأ أو لها لان شوط 
الواقف مراعىًء وقد جعل انقراض الولدين شرطاً للصّرف إلى أولاد أولاده وإتما يصرف() 
نصف الغلّة إلى الفقراء للفظة7) الصّدقة. 

وإذالاً) وقف داراً على ولديه وعلى أولادهما ما تناسلواء ثمَّ أراد أن يسكناء ليس لهما ذلك؛ 
لأنّ حقّهما في الغلّة لا في السّكنى. 

أشجار الوقف لا يجوز بيعها إذا كانت مثمرة قبل القطع» ويجوز بعده؛ لأنها بمنزلة البناء 
ولا يجوز بيع بناء الوقف قبل الهدم ويجوز بعده. وإن كانت غير مثمرة جاز البيع قبل القطع 
وبعده؛ لأنها بمنزلة الغلّة. 

قيّمان نصب كل واحد منهما قاضي بلدة» جاز أن ينفرد كلّ واحد منهما بالتصرّف7') في 
مال الميّت؛ لأن كل واحد من القاضيين لو تصرّفء جازء فكذا نائبيه. ولو أراد كل واحدٍ من 
القاضيين عزل المتوني الذي نصبه القاضي الآخرء جاز إذا رأى المصلحة في ذلك. 

الوقف إذا صار مُستهلكاً أو في حكم الهالك» كما إذا غصبه غاصب ولم يقدر على انتزاعه 
من يده» والفرس المُسبّل في سبيل الله إذا نحر(')تؤخذ قيمته ويُشترى بها ما يقومُ مقامه ويكون وقفاً 
مكانه» وهذا استحسان أخذ به المشايخ. 

رجل وقف أرضاً فيها أشجار واستثنى الأشجارء لا يجوز الوقف؛ لأنه لما" استثنى 
الأقنها ضبان الو فق و 

رجل وقف أرضه على الفقراءء ثمَّ افتقر» ليس له أن يتناول من الأرض الموقوفة؛ لأنه 


واقف فلا يدخل تحت الوقف. 


في (ج): (بلفظة). ' 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
في (أءج): (صرفت). 
في (أج):(صرف). 
في (ج): (المفظة). 
في (ج): (واذا). 
في (أ): (العدم). . 
في (ب): (بتصرفه). 
في (أءج): (قتل). 
) (لما) ساقطة من (ج). 
) (الاشجار) ساقطة من (ب). 


کے > 


لاا سے سے سے لاا سے لے ر لے ص ص 
0 


مهاه ص 


- ۸۱ - 


إذا أجّر المتولّي الأرض الموقوفة مده معلومة بأجرة() المثل ثم ازدادت الرّغبات فيها في 
السّنة الثانيةء ليس له فسخ الإجارة؛ لأنّ أجرة المثل إِنّما تعتبر حالة العقد. 

إذا كتب صك الوصاية أو التولية لا بذ ان يذكر فيه جهة وصايته وتوليته» أنه وصّي نصبه 
الحاكم أو وصيّ أب أو جدّء وكذا هو متولّي من جهة الواقف» أو من جهة الحاكم» فلو لم يذكر 
الجهة لا يصح» ولو ذكر الجهة أنه وصىّ أو متولّي من جهة الحاكم ولم يسمّ الحاكم الذي ولاه 
وجعله وصيّاء جاز. وكذا إذا مسّت الحاجة إلى كتابة القضاء في المجتهدات» كالوقف وإجارة 
المُشاع ونحوها يكتب: وقد قضى [بجوازه وصحته] قاض من فضاة المسلمين. ولو لم يسمّه 
جازء يفعل ذلك احترازاً عن قاض يُبطله فيكتب هكذا("» وإن لم يقض قاض بصكته ولزومه 
احتياطاً. 

لا يُولَى من طلب التولية على الوقف» وكذا من طلب القضاء؛ لأنّ الخير في تولية غير 
الطّالب. 

صاحب الأوقاف له أن يسمع الدّعوى في أمور الوقف» ويقضي بالبيّنة والتكول إن ولاه 
السُلطان ذلك؛ لأنه صار كالقاضي المولى» وإن لم يولّه ذلك فليس له ذلك. 


 )۱‏ في (ب): (بأجر). 
)١‏ في (ب): (بصحته وجوازه). 
؟) في (أءج):(هذا). 
)٤‏ في (ب): (ليس). 


- A۲ - 


كتابُ الهبَّة(") 


حكمُ الهبة شرعاً: وقوع الملك للموهوب له ملكا غير لازم إذا") لم يحصل مقصود الواهب 
من الهبة» وملكاً لازماً إذا حصل مقصود الواهب من الهبة(". 

إذا وهب الرّجل هبة لذي رجحم محرم منه» ليس له الرٌجو ع ؛ لحصول المقصودء وهو 
الصّلة. وكذا إذا وهب أحد الرّوجين لصاحبه؛ ليس له أن يرجع( 

ولو وهب لفقير أجنبيٌ(" هبة» ليس له الرُجوع؛ لحصول المقصودء وهو الثواب) 

ولو وهب لأجنبيٌ هبة» وهو غنيٌ» له حقّ الرُجوع إلا إذا وجدّ ما يمنع الرُجوعء كما إذا 
ازدادت الهبة في بدنها خيراًء أو خرجت عن ملكه» أو تغيّرت عن جنسهاء أو [في]!'')عوضه 
عنها عوضاً وإن قل. 

ما الزيادة؛ وذلك لأنه لا يمكنه الرّجوع في الزيادة؛ لكونها غير موهوبةء ولا يمكن الرُجوع 


في الأصل بغير زيادةء فامتنع الرّجوع. 
)۲( 


وأمّا إذا خرجت عن ملكد(""؛ فلأنّه لم يفت مقصودة من المالك الثاني» وإنما فات مقصودة 


ممّن وهبه» فليس له أن يبطل على الثاني ملكه؛ لأنه إضرار به. 


)0( الهبة لغ هي (العطية الخالية عن الأعواض» والأغراض). ابن منظور» لسان العرب» جا ص١١ "١‏ 
ا شر عا الشرج مما کے بد اورب له رد بكرن بالعين رکو كالديق وق كز معن الما يفاك 
وهب له عبدًا. نجم الدين النسفي» > طلبة الطلبة, ج١ء‏ ص٦ ٠‏ 00 

(9) في (): (واذا). ا 

0( بتصرف عن: السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي أحمد» أبو بكر علاء الدين (المتوفى: نحو (a0۰‏ 

تحفة الفقهاءء ط۲ دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» ٤ھ‏ - 4“ ج“ ص١١ .١‏ 

(٤(‏ نع الرجوع عن الهبة» قد ذكر الإمام القدوري بعض الموانع» فقال* الموانع سبعةٌ جمعها القائل في 
34 موانع الرجوع في فصل الهبة بسبعة حروف»› دمع خزقه» فالدال الزيادة والميم موت الواهب» 
والعين العوض» والخاء الخروج عن ملك الموهوب» والزاي الزوجية والقاف القرابة, والهاء هلاك 
الموهوب. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في " مبسوطه " أن الموانع تسعة» وذلك لأن الموت على 
قسمين» موت الواهب وموت الموهوب له؛ والتاسع التغير من جنس إلى جنس. بتصرف عن: العينيء 
البناية شرح الهدايةء ج١٠‏ ص۱۹۰ . 

7© ي ر روكت 

)1( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط. ج ص۹٤‏ . والمرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي› ج“ 
ص٦‏ ۲۲ . والعيني» ؛ البناية شرح الهدايةء ج۰ ۱» ص 

(۷) (اجنبي) ساقطة من (أ ج). 

(4) في (ج): (بحصول). ٠‏ | 

(9) بتصرف عن: علاء الدين البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي (ت: ١٠۷ه)»‏ كشف الأسرار 

شرح أصول البزدويء دار الكتاب الإسلامي» ج١2‏ ص770. 

)١‏ (في) ساقطة من (ب). 

)١‏ (في) ساقطة من (بء ج). 

(١‏ كلمة (ملكه) غير واضحة في النسخة (ب). 


- AT - 


له" 


وأمّا إذا تغتّرت؛ وذلك لأنها إذا تغّرت صارت شيئاً آخرء والتحقت بسائر أملاك الموهوب 


وأمّا إذا عوّضه؛ فلأنَ المقصود قد حصلء فامتنع الرُجوع. 


رجل قال لامرأته: قولي: وهبث مهري لك» فقالت» وهي لا تحسن العربيّة» لا يصح. فرق 


بين هذا وبين ما إذا قالت المرأة لزوجها: قل لي(": أنتِ طالقء [فقال: أنت طالق» وهو لا يُحسن 
العربيّة]ء أو قال العبد لسيّده: قل لي: أنت حرّء والمولى لا يُحسن العربيّة» [فقال: أنت حرٌ]!)؛ 
حيث يقع في القضاءء وإنما كان كذلك؛ لأنّ الرضى شرط لصحة الهبةء» وليس بشرط لصحّة 
الطلاق والعتاة 7" 


هذا](' 


رجل قال لآخر بالفارسية: أين غلام [...]“ تراست“)» يكون [إقراراً؛ لأنه أقرّ أنَّ 


') وقت التكلّم له. ولو قال: أين غلام ترا('')؟ تكون هبةء حتى لا يتمٌ إلا بالقبض؛ لأنّه جعله 


له في المستقبل» وأنه لا يكون إلا بالتّملياك '. 


إذا وهب الصّغير شيئاً من المأكول»ء هل يُباح لوالديه أن يأكلا منه؟ روي عن محمّدا”") - 


رحمه الله 0 


( 
09 


بتصرف عن: السرخسي» المبسوط. جاص 5غ - ۷۲. 
(لي) ساقطة من (1). ' 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج)ء» بتصرف عن: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» الفتاوى 
الهندية, دار الفكرء طا» ١۱۳۱ھ‏ ج٤“‏ ص ١65‏ 
شروط الهبة, وهي التقابض في العوضين» والتمييز» وعدم الشيوع. الميداني» اللباب في شرح الكتاب» 
جا ص١٤٤‏ . 
رط هة راا ن ال ها اااي لن لوالا لای ره يناي خف 
فقالت المراة ذلك وهي لا تحسن العربية لا يصح فرق بين هذا وبين العتق والطلاق حيث يقعان والفرق 
أن الرضا شرط جواز الهبة وليس بشرط لجواز العتق والطلاق اه ابن ذ نجيم المصري» زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد (ت: (A۷۰‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق, 5 اي تكملة البحر ار 
للطوري» ج ص۲١۱‏ . 
في (ب) زيادة: (من). 

بمعنى: أي هذا عبدك أو غلامك ثبتت ملكيته. 
لاق واه مر ب) . 
في (ب): (اقرار هذا اقرار). 


أموزش» زبان فارسي» القاموس الفارسي› ج٣“‏ أزفا الدكتور يدالله ثمرة. 
بتصرف عن: قاضيخان» فتاوى قاضيخان» ج“ EY‏ 
بقرت تر > 5 ١‏ 


في (أ): (ه). 


- Af - 


أنه يُباح» وشبّهة بدعوة(' العبد المأذون'ء وأكثر مشايخ بخارى - رحمهم الله - على أنه لا 
يُباح؛ لأنّ العبد إنْما يملك ذلك ضرورة التّجارة» وهذا المعنى معدوم ههنا فيُحتاط.7) 

رجل قال لمُكاتبه: وهبث7) مالي عليك)ء فقال المُكاتب: لا أقبل» غتق والمال عليه؛ لان 
هبة الڌين ممن عليه الین تصح من غير قبول» ويرتد بالرّدا"!؛ ولكن لا يظهر الرَّدَ في حقّ 
العتق؛ لأنه لا يقبله [ويظهر في حق بدل الكتابة]!”) 

رجلٌ سقطت منه لؤلؤةٌ فوهبها لرجلٍ وسلّطه على طلبها وقبضهاء فوجدهاء فالهبة باطلة؛ 
لأنّ في وجودها وقت الهبة غرراً وخطراًء وتعليق الهبة بالأخطار لا تصح ٠‏ 

رجل قال: إن فعلتُ كذا فمالي صدقةٌ في المساكين» وله ديونٌ على الناس» لا تدخل في 
الصّدقة؛ لأنها ليست بمال مطلق '. 

رجل قال لآخر: حللني من كلّ حقّ لك علي ففعل. إن كان صاحب الحقّ عالماً بما عليه 
بريء حكماً وديانة." وإن لم يكن عالماً بريء حكماء وهل يبرأ ديانة؟ فعندا”') محمد: لا يبرا 
وعند أبي يوسف: يبرأء وعليه الفتوى؛ لأنّ الابراء إسقاط وجهالة السّاقط لا تمنعغ صحّة الإسقاط 
كالمشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب» يصح وإن لم يفسّر العيوب!*") 


(0) في(): (بدعوى) وفي (ع) (بدعو). 000 0 

0( بتصرف عن: الحلبي» لسان الحكام في معرفه الأحكام, جا ص ۳۷۲ . 

له بتصرف عن: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» الفتاوى الهندية, ط۲ دار الفکر» ١١٠5١اهه‏ ما“ 
ج؛؟» ص ۲۸۲-۲۸۲ . 

)٤(‏ المكاتب: هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإن سعى وأداه غُتق. الرومي» قاسم بن عبد الله بن أمير 
علي القونوي الرومي الحنفي (المتوفى: ۹۷۸ه)ء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء, بدون طبعة؛ > (تحفيق: يحيى حسن مراد)» دار الكتب العلميةء ٤م Al ٤‏ ج١ء‏ صا . 


() في (ب): (وهبتك). 

(5) (لك) زائدة من (أ) . 

(۷) في (ب): (فيرتد). 

(۸) في ر(اأءج): (لم). 

(9) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). ٠‏ 

)٠١(‏ رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخرء وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف هذه هبة فاسدة 


لأنها هبة على خطرء والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر تجوز هذه الهبة. البغدادي» أبو محمد غانم بن 
محمد (المتوفى: ١٠١٠ه)‏ مجمع الضمانات» دار الكتاب الإسلامي» ج۱» ص‌۳۹۱٠.‏ 

)1١(‏ المال المطلق: هو المال المنصرف إلى الفردٍ الكامل» وهو المملوك له رقبةٌ ويداً. بتصرف عن: اللكنويء 
عبد الحي» عمدة الرعاية في شرح الوقاية. (تحفيق: الدكتور صلاح أبو الحاج)» طا دار الكتب العلمية 
بيروت» ج١1١‏ ص٤۱‏ . 

(۲( الديانة: مصدر دان» ما يتعبد به لله» قلعجي» محمد رواس» حامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء. ط۲ 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ۸ هھ - ۱۹۸۸م ج١ء‏ ص۲۱۱ . 

(۲( شرح الوقايةء (تحفيق: الدكتور صلاح أبو الحاج)» طا دار الكتب العلمية, بیروت» جا ص٤ 2١‏ في 
ب 

(15) لجال مزر في العقود عند الحنفية هي الجهالة التي تؤدي الى التنازع في الاستلام والتسليم كالجهالة 
في الثمن › كمال الدراية في شرح النقاية» للإمام الشمني 


الإبراء بشرط الخيار يصح ويُبطل الشرط وكذلك الهبة بشرط الخيار تصح» ولا تصحّ 
شرط(' الخيار. 

رجل قال لآخر: أنت في حل مما تأكل من ماليء أو تأخذء أو تعطي [حلّ له] الأكل ولا 
يحل له الأخذ والاعطاء؛ لأنّ الأوّل إباحة والثاني تمليك» وتمليك المجهول لا يصح. 

رجلٌ له دارٌ فيها أمتعةء فوهب الذَّارَ لرجلء لا يجوز؛ لأنَّ الموهوب مشغولٌ بما ليس 
بموهوب فلا يصح التسليم ° 

ولو وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتهال) صح؛ لأنّ المرأة وما في 
يدها في الذَّار في يد الرّوج» فكانت الدّار مشغولة بالرّوج وعياله فلا تمنع من صحّة قبضه. 

رجلٌ تصدّق عن( الميّت بصدقةء أو دعا له يصل الثُواب إلى الميّت؛ لأنّه ورد في 
الأخبار: أنَّ الحيّ إذا تصدّق عن الميّت أو دعا له» يصل الثُواب إلى المت على طبقٍ من نور .° 

رجلٌ قال: أبحث لفلانٍ الأكل من ماليء والمُباح له لم يعلم بإباحته له قال/": لا يحل له 
الأكل؛ لأنّ الإباحة إطلاق» والإطلاق يتوقف على العلم كالتوكيل7". 

رجلٌ وهب لرجل ثوباً فَقَصَرَهُء سقط حق الرُجوع» ولو غسله لا ينقطع حق الرُجوء؛ لأ 
القضتاونظ') اة ا جف العمل 

رجلٌ وهب لرجلٍ عبداً كافراًء فأسلم العبدء سقط حقٌ الرُجوع؛ لأنّ بالإسلام ازداد.(:"') 


)١(‏ في (أءج): (بشرط). خيار الشرط: هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد ورده 
ثلاثة أيام أو أقل. البركتي» محمد عميم الإحسان المجدديء قواعد الفقه» الصدف ببلشرز - كراتشيء» 
طا ۱۹۸٦ - ۱٤۰۷‏ ج۱ ص۲۸۳. 
() في (ب): (له حل). 
( بتصرف عن: الحلبي»› أحمد بن محمد بن محمدء أبو الوليدء لسان الدين ابن اللَحْنَة الثقفي» > (ت (AMAT:‏ 
لسان الحكام في معرفة الأحکام» ۱۹۷١-۲١٠١۹۲۳‏ م٠٠‏ البابي الحلبي - القاهرة» ج٠»‏ ص70". أي أنه 
مشغول بالأمتعة فلا تدخل فيه الهبة لذلك لا يصح التسليم. 


)٤(‏ في (أءج): (بامتعها). 

5 في (): (على).‎ )٥( 

)1( بتصرف عن: الحلبي»› لسان الحكام في معرفة الأحكام» جا ص ۳۷۲ . 

)32( (قال) ساقطة من (أءج). 

)۸( بتصرف عن: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني,» ج٦‏ ص٤٤‏ "2 قاضيخان» فتاوى قاضيخان. 
(9) القصارة فإنها تسوية أجزاء الثوب 

)٠١(‏ بتصرف عن: ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام»ج۲» ص٠۲۲٠‏ أي ازداد ثمنه لأن المسلم أرغب 


من الكافر فلا يعد عيبا. 


- كم 


رجلٌ وهب لرجل ثمراً ببغداد» فحمله الموهوب له إلى بلخ(). بطل حق الرُجوع. وكذا مَن 
وهب جارية في دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى دار الإسلام» بطل حق الرُجوع؛ لأن 
الموهوب ازداد زيادة متصلة 9) 

رجل دفع إلى رجل دراهم» وقال له: أنفقهاء فهو قرض. ولو دفع إليه ثوباًء فقال له 
البسه» فلبس( فهو هبة؛ لأنّ هذا تمليك المنفعةء فَيُجْعَلُ قرضاً إن أمكن. وفي الفصل الأوّل: 
أمكن؛ لأنّ قرض الدّراهم جائرٌ. وفي الفصل الثّاني: لا يمكن؛ لأنّ قرض التياب لا يجوزء فَجُْعِلَ 
هبد 0 

رجل قال لآخر: أدخل كرمي وخذ العنب» فله أن يأخذ قدر ما يشبع به إنسان واحد لأنه أذن 
له بقدر حاجته للحال7"). 

رجل قال لآخر مُمازحاً: هب لي هذا الشّيء» فقال: وهبتّك 'ء وقال الآخر: قبلتُ وسلم 
إليه. جاز؛ لأنّ هذه هبةٌ اسْتُجْمِعَتْ('" فيها شرائط الجواز. يدل عليه ما روي: أن" عبد الله بن 
المبارك0'7:#ه مر بقوم يضربون بالطنبور/ » فوقف عليهم وقال لهم: هبونيل” 2 هذا الطنبور 


)01 بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان» وقال أبو عون: بلخ في الإقليم الخامس» وبلخ من أجل مدن خراسان 
وأذكرها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة» تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم» وقيل: إن أول من 
بناها لهراسف الملك لما خرّب صاحبه بخت نصر بيت المقدسء وقيل: بل الإسكندر بناهاء وكانت تسمى 
الإسكندرية قديماء الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (المتوفى: 577ه)؛ معجم 
البلدان»ط؟2 ه14 ام دار صادرء بيروت» جا ص۷۹٤‏ . 


(؟) (له) ساقطة من (ب). 0 

به بتصرف عن: الحلبي» لسان الحكام في معرفه الأحكام, جا ص٤‏ ۳۷ . 

)٤(‏ في (اءج): (فهي). 

(5) (له) ساقطة من (ج). 

(1) (فلبس) ساقطة من (أ) وفي (ج): (فلبسه). 

(۷) في (ج): (النفقة). 

)۸( بتصرف عن: الدمشقي الحنفي» رد المحتار على الدر المختارء جه ص 7١٠١‏ 

(9) بتصرف عن: قاضيخان» فتاوى قاضيخان» الحلبي» لسان الحكام في معرفة الأحكام» ج٠»‏ ص١١٤.‏ 
)٠١(‏ في (أج): (وهبت). 

)۱١(‏ في (ب): (استجمع). 

.)١( (ان) ساقطة من‎ )1١( 

(۲( 8 اين السارك العووزي ولد ن( زهجم ورك 2۱۸۱( علم من أعلام المسلمين. قال ابن حجر 


في التقريب عنه ثقةء ثبت» فقيه» عالم» > جواد» مجاهد. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت: /ااه)ء > الموطأء طا (تحفيق: محمد مصطفى الأعظمي)» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
الخيرية والإنسانية - أبو ظبي- الإمارات» ١575(‏ ه - ٠0١54‏ 7م). 

)٠١(‏ الطنبور" بالضم أشهر من الفتح» فارسي معربء قوله: أو ما لا ينتفع بخشبه» أي كسر شيئًا لا يجوز 
الانتفاع بخشبه قبل الكسر کآلات الملاهي المتخذة من الخشب» ويحتمل كون أو بمعنى إلى أي كسر 
طنبور إلى حد لا ينتفع بخشبه» الكجراتي» جمال الدين» محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي لقني 
(المتوفى: 1/5ه)»؛ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء طلا ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹م‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية»ءج"» ص٣ ٤ ٦‏ . 

(15) في (ب): (هبوا لي). 
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حتى تروا كيف أضربه»ء فدفعوه إليه" فضرب به الأرض فكسره» فقال لهم: رأيتم كيف أضربه؟ 
وإِنّما قال ذلك تحرّزاً عن الضّمان على قول أبي حنيفة!"؛ [أنّه يُضْمّن]!"كاسرٌ الطّنبور. 

رجل وهب لرجل ثوباً والثوب حاضرٌء فقال الموهوب له: قبضته. قال محمد: يصير قابضاً. 
وقال أبو يوسف: لا يصير قابضاً ما لم يقبضه حقيقةٌ. 

رجل تصدّق على مساكين يسألون الناس إلحافاً ويأكلون إسرافاًء يؤجر على ذلك ما لم يعلم 
أن الذي تصدّق عليه بعينه على هذه الصّفة؛ لأنه نوى سد خأته» والمعتبرُ نيّتهه ألا ترى أن 
النبيّ ب لمّا قيل له: قد كثر السؤال» فمن( نعطي؟ قال: من رق قلبك عليه. 

رجل وهب داراً لابنين له» أحدهما صغيرٌ والآخر كبير» والصغيرٌ في عياله» فالهبة فاسدة 
عند الكل. أمّا عند أبي [حنيفة 45.]!')فظاهرء وأمّا عند صاحبيه: فالفرق بين هذه المسألة وبين ما 
إذا وهبها" لكبيرين وسلّم اليهما حيث يجوز؛ لأنّ في الكبيرين لا شيوع؛ لا وقت العقد ولا وقت 
القبض [وها هانا تمن الشيوع وقت القبض؛] لأنه حين وهب صار قابضاً نصيب الصغير. 

رجل تصدّق بجارية عليها ثياب وحُليَ وسلمها)ء فالثياب والحُليَ للمتصدّق والهبة(""') 
جائزة. بخلاف ما إذا وهب دارا" فيها أمتعة الواهب حيث لا يجوز؛ لأنّ الجارية لا تُسلّم عريانة 
عادةء فلم يُعتبر هذا الشغل» بخلاف الدّار فإنها تسلم فارغة. 

رجل له درهمان» فقال لآخر: وهبت لك درهما" منهاء إن كانا متساويين لم تجز الهبة 
وإن كانا مختلفين جاز؛ لأن في الوجه الأوؤل: تناولت الهبة أحدهما غير عين وأنه مجهول» وهبة 
المجهول لا تصح. وفي الوجه الثاني: تناولت وزن [درهم منهما]/"'') وهو مُشاع لا يحتمل القسمة 


(اليه) ساقطة من (ب). 
00 (حه). 

ج): (لأنه). 
0 (قد) 

ج): (من). 
في (أءج): (حه). عند الامام ابي حنيفة رحمه الله كل ما تقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون لا يجوز 
في الهبة لأكثر من واحد وعند الصاحبين لا يجوز كذلك اذا كان احدهما صغيرا لأن الأب يكون هو واهبا 
الفتاوى الخانية, ج“ ص۱۲۹ . 
)| في (ب) وه 
).. . ما بين المعقوفين ساقطة من (ب): 
ee (‏ (وسلمها). 
)١‏ في (ا) (فالهبة). 
)١‏ في (أ) و (ج) زيادة (و). 
)١‏ في (أ) (درهمان). 
)١‏ في (أ) (درهم منها). 
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رجل وهب لإنسان جاريةً» فعلّمها الموهوب له القرآن أو الكتابة" أو المشط ليس 
للواهب أن يرجع فيها وهو المُختار؛ لأنها ازدادت. 

رجل له ابن وبنت» أراد أن يهب لهما شيئاًء فالأفضل أن يجعل للذّكر مثل حظ الأنثيين عند 
محمد. [وعند أبي يوسف:]() الأفضل أن يُجعل بينهما نصفين» وهو المُختار؛ لأ بذلك وردت 
الآثار. وإن وهب ماله كله للابن» جاز في القضاء وأثم» نص عليه محمّدا)؛ لأنّ رسول الله ين قال 
في مثل هذه الصورة: إتقّ الله0). 

ولو أنّ الموهوب له حمل المتاع الموهوب من بلدٍ إلى بلدء إن كانت قيمة المتاع في البلد 
الذي نقله إليه أكثرء ينقطع حقّ الرّجوع. وإن كانوا سواء لا ينقطع حقّ الرّجوع؛ لأنّ المانع: هو 
الزيادة» ولم توجد. 

ولو قال رجل لآخر: وهبتُ لك هذه الغرارة) الحنطة؛ أو" هذا الزق“ السّمن» دخل تحت 
الهبة [الحنطة دون الغرارة!) والسّمن دون الزق. ولو قال: وهبتُ لك غرار'' الحنطة أو زق 
السّمنء دخل تحت الهبة]('" الغرارة" دون الحنطةء والرَق دون السّمن؛ لأنَّ في الوجه الأوّل 
أضيفت الهبة إلى الحنطةء وفي الثاني إلى الغرارة"ء وذكرٌ الحنطة لتعريف الغرارة '. 


(۱) سقطت (له) من (أ). 

7( یر راک 

(0 فی( ایوس کی( (ای ا TE‏ 

)٤(‏ وفي عيون المسائل: "رجل له ابن وابنة فاراد أن يهب لهما شيئا فالأفضل أن يسوي بينهما في قول آبي 
يوسف» وقَالَ مُحَمَّدْد يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. فإن وهب ماله كله للابن؟ قَالَ: هو آثم وأجيزه في 
القضاء". أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: ©717ه)ءعيون المسائل» طا 
١م‏ (تحقيق: د. صلاح الدين الناهي)» شركة الطبع والنشر الأهليةء بغداد» 1765١م:‏ ج١ء‏ ص٠٠".‏ 

(5) مسلمء صحيح مسلم» كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأبناء في الهبة»6م» ص°٦»‏ رقم: 
(6۷). 

(5) في (أ) (العرادة). | 
الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه وهو أكبر من الجوالق» والجمع غرائر. مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة»› المعجم الوسيط (د.ط) (د.ت)»› دار الدعوة ج“ ص۸٤٦‏ . 

(0) في (ب) (و). 

(۸) الزِق: اسم عام في الظرفء فإن كان فيه لبن فهو وطبء وإن كان فيه سمن فهو نحيء وإن كان فيه عسل 

فهو عكة» وإن كان فيه ماء فهو شكوة» وإن كان فيه زيت فهو حميت. بتصرف عن: الكفوي» الكليات, 

ج١ء‏ ص 585 . 

في (أ) (العرادة). 


تب) غو 
) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ج). 
ق( (العزادة). 
) في )١(‏ (العرادة). 
ي والعرادة). 
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رجل وهب لرجل ثوباء ثم وهب له ثوباا' آخرء ثمَّ إنّ الموهوب له عوّض الواهب الوب 
الأول عن الهبة الثانية لم يكن عوضاً إن كان في مجلس واحد. وإن كانا في مجلسين: فعن أبي 
يوسفا"روايتان. والمُختار: أنه لا يكون عوضاء اللهم إلا أن ينقطع حقّ الرّجوع عن الوب الأؤل 
بأن كان صبغا" أو زاد فيه زيادة تمنع الرٌجوع» فحينئذٍ يكون عوضا. 

رجل له ساحةً ولا بناء فيهاء أمر قوماً أن يصلّوا فيها بجماعة. إن أمرهم مُطلقاً وأراد به 
التأبيد» أو أمرهم أبداء ثمّ مات لا يكون ميراثاً عنه؛ لأنه صار مسجداً. وإن أمرّهم مؤقتاً بيوم أو 
شهر أو سنةء ثم مات يورث عنه؛ لأنه [لم يصر] مسجداً. ۰ 

رجل بسط في مسجدٍ بواري [أو حصيراً][أو ركّب]() فيه باباً أو سلسلة أو حبلا 
للقنديل» لم يكن له أن يرجع فيه؛ لأنّ هذا للتأبيد عادة. ولو وضع حبلا في المسجد أو علق 
قنديلاًء فله أن يرجع فيه؛ لأنّ وضع هذه الأشياء لا يكون للتأبيد عادةٌء فلا يصير للمسجد. 

رجل وهب لإنسان عيناًء فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلث» صحّت 
الهبة؛ لأنّ القبض في باب الهبة يجري مجرى القبول» فنزل قبضة منزلة قبوله. 

والهبة الفاسدة('') مضمونة نص عليه في كتاب المضاربةء فإنْه قال: إذا دفع إلى رجل الفا 
وقال: نصفها مضاربةً ونصفها هبةل") لك وهلكت الألف في يده» ضمن المضارب حصّة الهبة: 
والهبةٌ فاسدة(”")؛ لأنها هبة المُشاع فيما يحتمل القسمةء وهل يثبتُ المُلك في الموهوب بالقبض؟ 
تكلّم ' المشايخ فيه» والمُختار: أنه لا يثبت» فإنه”'2 قال: لو وهب نصف دار من رجلٍ وسلّمها 
إليه» فباعها الموهوب له لم يجزء أشار إلى أنه لم يملكه حيث أبطل البيع بعد التُسليم. 


م 4 4 O n‏ قم > <7 ص 


4... 1. . 


سقطت (هبة) من (ب). , 1 

بتصرف عن: الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ۸۹ ھ)»› الأصل» طا 
(تحفيق: محمد بوينوكالن)» دار ابن حزمء بيروت» لبنان» ٤٩۳‏ اهاء TYA “٤ج e1۲‏ 

في (ا) و (ج) (تكلموا). 


)٥‏ في (ب) (فإن). 


لا لاا لاا لاا لاا لاا لا ل ل صا DB‏ سا 


سے لے سے 
کا کا سسکا سا سا سا سا کا کا کا کا س ست 


. سايم يم 


لا 
م 
حم 
سح 


ع 


رجل قال: وهبت جاريتي هذه لأحدكم'ء فليأخذها من شاءء فأخذها واحد منهم ملكهاا"ء 
نص عليه محمد في السّير الكبير. 

وكذا لو قال: أذنت للناس في ثمر نخلي هذاء فمن أخذ شيئاًء فهو له فبلغ الناس» فأخذوا 
منها(') كان لهم لما قلنا. 

إذا وهبت المرأة زوجها مهرها بشرط أن يفصّل(/) لها الثياب كلّ سنةء ثمَّ مضت سنة ولم 
يفصّل(') لهاء عاد مهرهاء وإن ولم يكن لها الشرط مذكوراً في العقد [لا يعود](". 

رجل أقرّ أنه وهب لفلان عبداء [فهذا إقرار بهبة] صحيحة؛ لأنّ الصحّة أصلء فيكون 
هذا إقرارًا بالهبة والقبض؛ لأنّ قبض الموهوب له بمنزلة القبول. والإقرار بالعقد إقرار بركني 
العقد. والصّحيح: أنه لا يكون إقراراً بهبة(' 'أاصحيحة. 

إذا وهب لرجل(' ثياباً في صندوق مُقفلٍ وسلّم إليه الصّندوق لا يكون قبضاً [وإن كان 
مفتوحاً يكون قبضاً]!""). 

رجل وهب لرجلٍ سويقاًء فبلّه الموهوب له فللواهب7"" الرُجوع. ولو كان الموهوب تراباً 
وبلّها'! بالماء لا يرجع وإتما كان كذلك لأنّ اسم السُويق بعد البل قائم» بخلاف التراب فإنّ الاسم 
لم يبق بعد البل. والله اعلم. 


في (ب) (من احدكم). 
(ملكها)ساقطة من (ءج). 

في (/): (مه). 

في (1): (منه). 

في (أءج): (يفعل). 

في (أءج): (يفعل).. 

(وان) ساقطة من (أ). 

في (ب): (لم يعد 

في (أ): (فهو إقرار هبة). 

)١‏ في (أءج): (الهبة). 

۹ في (): (رجل).‎ )١ 

)١‏ مابين المعقوفين ساقطة من (آ)ء وفي (ج) (ولو كان مفتوحا كان قبضا). 
(١‏ 

(١ 


سا 4 جد n‏ 


کے > < ها 


پک کے پک کے کے ی کس لضن کی 
0 


(له): زائدة من (ج): 
في.(ب): (فبله). 


سا سا سا سا سا ساسا ساسا ساسا سا س س 


3ت 


كتابُ البيع(٠‏ 


البيعغ نوعان: صحيحٌ وفاسدء فالملك في الصّحيح يثبت بنفس العقدء وفي الفاسد() يثبت 
بالقبضء وبيع العين يسمّى بيعاًء وبيع الذين يُسمّى سلماً ولكلّ واحد شرائط. 

فنقول: شرائط السَّلم!) عند أبي حنيفة اتنا عشرء ثمانيةٌ في المُسلّم فيه» وثلاثة في رأس 
المال» والواحد فيهما. أمّا الثمانية التي في جانب المُسلّم فيه: أن يكون معلوم الجنس» ومعلوم 
الأوع» ومعلوم القدرء ومعلوم الصّفة» ومعلوم الأجل» ومعلوم مكان الإيفاء في ماله حمل ومؤنة 
وأن يكون موجوداً!') من وقت العقد إلى وقت محل الأجل» وأن يكون من الأجناس الأربعة من 
الممكيلات و7)الموزونات [أو العدديّات]7') المتقاربة» نحو: الجوز والبيض أو الذرعيّات. 

وأمًا الثلاثة التي في جانب(') رأس المال: إعلام قدر رأس المال [في المكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة» سواء كان معيّناً أو لم يكن]!'') وتعجيله قبل الافتراق. وأن 
يكون الذراهم منتقدة. 

وأمّا الواحد الذي فيهما: أن لا [يجمعها أحد]!"') وصفي علةء وبالنقد" هما ثمنان أو 
مُتْمّنان. وأبو يوسف ومحمد خالفاه في ثلاثة: واحد في المُسِلّمم فيه واثنان في رأس المال. أمّا الذي 
في المُسلّم فيه: بيان مكان الإيفاء في ما له حمل ومؤنةٌ. وأمّا الاثنان اللذان في رأس المال: إعلام 


قدر رأس المال إذا كان مُعيّناًء وانتقادٌُ رأس المال إذا كان دراهم أو دنانير. 


)١(‏ في (): (البيوع)» وأثبتنا ما في النسخ الأخرى؛ لأن الحنفية كثير ما يطلقون على هذا الباب تسمية: كتاب 
البيع تيمنا بقوله تعالى:+ وَأحَلَّ أسَهألْبَهمَ وَحَرّمَ اربوا 4(البقرة: ٠٠١‏ ). 
(۲) البيع: هو مبادلة المال بالمال» وهو أخذ بدل وإعطاء بدل. 
الكاساني» بدائع الصنائع, ج65 ص١‏ ۰ 1 
البيع الفاسد: هو المشروع أصلا لا وصفًا يعني أنه يكون صحيحًا باعتبار ذاته فاسدًا وباعتبار بعض 
أمين أفندي» علي حيدر خواجه» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» (تعريب: فهمي الحسيني)» جا 
ص۰۱۰۷ دار الجيل» ١١5١اه‏ 
البيع الباطل: هو ما الذي لا يكون صحيحًا بأصله كبيع ما ليس بمال كالخمر والخنزير للمسلم.. 
البركتي» محمد عميم الإحسان المجدادي» قواعد الفقه» ص7١7؛:‏ الصدف ببلشرز - كراتشيء 501١ه‏ 
- 1345م 
(۳) لغة: الاستعجال. ٍ 
شرعا: بيع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة. 
الرومي الحنفي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. ج٠‏ ص٠۸.‏ 
) في (أءج): (حه). 
) (جانب) ساقطة من (ب). 
5) في (ب): (موجدا). 
) (من) ساقطة من (أ). 
۸) في (ج): (او). 
) في (ب): (والعدديات). 
)٠‏ (جانب) ساقطة من (ب). 
)١‏ مابين المعقوفين ساقطة من (ب). 
۲) في (أءج): (يجمعهما احدى). 
۳ في (أ): (وبالتقدير). 
<( 


- ۹۲ - 


وأمَا الكلام في بيان مكان الإيفاء: هما يقولان: بأنّ سبب الوجوب هو العقد» والعقد وجدّ 
في هذا المكان» فترجّح هذا المكان على سائر الأماكن فيتعيّن مكان العقد مكاناً للإيفاءء كما في 
بيع العين» فلا حاجة إلى التعيين. وأبو حنيف7" يقول: أنّ التّعيين لم يوجد نصّأء فلو ثبت إنْما يثبت 
ضرورة وجود العقد فيه» ولا ضرورة [في التسليم]؛ لأن الضّرورة إما تمسن7) ويتحقق) إذا 
وجب التسليم لتعيين مكان العقد للإيفاء ضرورة»ء ولم يجب التسليم فلم يتعيّن» فيبقى مكان 
الإيفاء مجهولاً. 

وأمّا الكلام في إعلام قدر رأس المال: هما يقولان: بأنه أسلمَ معلوماً في مقدور التُسليم؛ 
فيجوز كما لو كان رأس المال توب" مشاراً إليه [وائما قلنا ذلك؛ لأن رأس المال مُشار إليه]!"") 
والإعلام يقع بالإشارة كما يقع بالتسميةء وأبو حنيفة!' أيقول: بأنه أسلم في معجوز التّسليم للحال؛ 
لأنّ الثابت للحال العجزء بسبب عدم ملك مثل("') المسلّم فيه" 'ء إِمّا حقيقة أو اعتباراًء وإِنّما يثبث 
القدرة حكماً بشرائط اعتبرها الشّرع في المسلّم فيه. ومن جملة تلك الشرائط ما يفوت القدرة بفوته 
بيقين» كإعلام الجنس والنوع والقدر والصّفة. ومن جملة تلك الشرائط ما يفوت القدرة بفوته على 
سبيل الوهم بعارض أمرء وهو ترك الإضافة إلى مكان بعينه» بأن أسلم في ثمار حائط بعينه. إذا 
ثبت هذا في جانب المُسلّم فيه بالإجماع» ثبت في جانب رأس المال استدلالاً» وههنا يفوت إعلام 
قدر رأس المال بفوت القدرة على تسليم المُسلّم فيه على سبيل الوهم بعارض أمرء وهو: أن ينفق 
البعض على نفسه ويرد الباقي بالزّيافة فتتمن7*' الجهالة في قدر المسلَّم0*) فيهء فتفوت القدرة 
على تسليمه بسبب الجهالة. 


ا( 

في (ب): (جميع). 

في (أءج): (حه). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (ج) و (في) ساقطة من .)١(‏ 
(تمس) ساقطة من (أءج). 

في (ج): (يتحفق). 

في (ب): (فلا). 

في (ب): (التسليم). 

(ثوبا) ساقطة من (ب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 

في (أءج): (حه). 

(مثل) ساقطة من (ب). 

(فيه) ساقطة من( 

في (ب»ج): (فيتمكن). 


في (ج): (راس المال). 
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وأمًا الكلام في انتقاد رأس المال [فهو بناءً على مسألةٍ أخرىء وهو أنّ المسلم إليه إذا وج 
أكثر رأس المال] زيوفاً فردّه واستبدله في مجلس الرَّدّء يفسد(" السّلم في المردود عند أبي 
حنيفة(") خلافاً لهماء فأبو حنيفة شرّط() الانتقاد تحرّزاً عن الفسادء وهما لا. 

ولا يجوز السَلّم في الحيوان» ولا في شيءٍ منقطع من غير جنس الحيوان من أيدي الناس. 

ولا يجوز السَّلَم في اللحم في قول أبي حنيفة/"!؛ وقالا: يجوز في موضع منه معلوم إذا بين 
السنّ والجنس والنّوع والصفة والموضع» بأن قال: من الجنبء أو الفخذ وبيّن القدرء فإذا وجدت 
هذه الشرائط جاز ويصير كالإلية والشحم““. وأبو حنيفة") يقول: إنّ اللحم يختلفُ وصفه 
باختلاف7” ') فصول السّنة» والسَّلّم يكون مؤجّلاً فلا يُدرى عند حلول الأجل أنه" على أي صفة 
يكون بخلاف استقراض اللحم وزناً؛ لأنّ الاستقراض لا يكون إلا حال" والإلية والشحم إِنْما 
يختلف باختلاف الوزن لا غير" 


.)( ما بين المعقوفين ساقطة من‎  ) 

) في (ب): (يعة). 

) في (أءج): (حه). 

) في (ب): (وابو). 

) في (ب): (يشرط). 

) في (أءج): (حه). | ۹ 

) قال السرخسي: «وقيل لا خلاف بينهما وبين أبي حنيفة بل جواب أبي حنيفة فيما إذا أطلق السلم في اللحم 
وهما لا يجوزان ذلك» وجوابهما فيما إذا بين منه موضعا معلوما. وأبو حنيفة يجوز ذلك والأصح أن 
الخلاف ثابت» وأن عند أبي حنيفة لا يجوز السلم فيه وإن بين منه موضعا معلوماً». بتصرف عن: 
السرخسي» المبسوط ج١١ء‏ ا ص۱۲۳۷ . 

(۸) وجه قولهما: أنه موزون معلوم؛ فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات» وبيان الوصف: أن الناس اعتادوا 
بيعه وزناً» ويجوز استقراضه وزناً» ويجري فيه الرّبا بعلّة الوزن» ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل 
المثمن ويجوز السلم فيه وإن اشتمل على ما هو مقصود وعلى ما ليس بمقصودة كالتمرء فما فيه من النوى 
غير مقصودء ولا يمنع ذلك جواز السلم. فكذلك ما في اللحم من العظم لأن كل واحد منهما ثابت بأصل 
الخلقة والدليل عليه جواز السلم في الألية مع ما فيها من العظم» وكذلك يجوز السلم في الشحم لأنه موزون 
فكذلك في اللحم. بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج۱۲» ص۱۲۷ . 

في (ج): (ح ه). 

في (ب): (لاختلاف). 

(انه) ساقطة من (ب). 

في (1): (حلالاً). ش 000 

هذا أحد الطريقين في بيان وجه أبي حنيفة» والطريق الآخر: أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود وعلى 
ما ليس بمقصودة وهو العظم» فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود منه؛ ألا ترى أنه تجري 
المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك فالمشتري يطالبه بالنزع والبائع يدسه فيه؟ وهذا نوع من الجهالة 
والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضعء وذكر الوزن بخلاف النوى الذي في التمر فالمنازعة لا تجري 
في نزع ذلك» وكذلك العظم الذي في الألية. وعلى هذا الطريق إذا أسلم في لحم منزوع العظم يجوز عند 
أبي حنيفة وهو اختيار ابن شجاع. بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج۱۲» ص۱۳۷ . 
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وإذا اشترى عيناً بعين» أو بديْنٍ في الذَّمّة وشرط فيه الأجل المعلوم» أو الخيار المعلوم وهو 
ثلاثة أيام» أو شرط في الثّمن الصّحاح» أو المكسّرة؛ فالبيع جائز. فأمًا إذا شرّط في البيع منفعة 
للبائع أو للمشتري أو للمبيع إذا كان عبداً أو جاريةًء فالبيع فاسد كما إذا باه بشرط أن يُقرضه 
المشتري شيئاً أو يهب منه شيئاً أو يبيع منه شيئاً أو يهدي له هديّةا"ا) أو على أن لا يسلّمه إلى رأس 
الشهر أو على أن يستخدمه البائع يوماًء أو كان المبيع داراً فباع» على أن يسكنها شهراًء وكذلك إذا 
كانت هذه الشروط من جانب المُشتري. 

ولو باع عبداً على أن لا يبيعه أو لا يستخدمه أو لا يجامعها بأن/ كان المبيع جارية أو 
على أن يدبّرها أو يستولدها أو يكاتبها أو يُعتقها أو كان المبيع دة اشتراها على أن لا يبيعها 
من فلان» أو [على أن]“ يبيعها من فلان» ففي هذه الفصول كلها البيع فاسد. 

ولو باع بشرط الخيار أربعة أيَام أو أكثر» أو شرط خياراً مجهولاً أو أجل مجهولاً. أو باع 
بخمر أو خنزير أو لم يسمّ ثمنآء ففي هذا كلّه يفسد العقد. 

وخيار الشرط وخيار الرّؤية لا يورثان» بل يسقطان بموت من له الخيار. وإذا مات المبيع 
سقط الخيار ولزم العقد. وكذا إذا أصابه عيبء أو كانت( جاريةٌ فقبلها بشهوة أو لمسها أو وطنها 
أو نظر إلى وجهها بشهوة أو عرضها على البيع أو أجرها أو جنى عليها أو أعتقها أو دبّرها 
أو سقاها شربة من دواء أو حجمها أو فصّدهاء أو كان غلاماً فختنه أو حلب لبن الشاة 

أو أبرأ البائع المشتري من الثّمن والخيار له» فأن العقد يلزم في هذه الفصول كلها ويسقط 
الخيار. وكذلك إذا مضت مذة الخيار ينبرمٌ العقد ويلزم. 

ولو مط الجارية أو دهنهاء أو أخذ من غرف الدابّة أو قصّ حوافرهاء أو نقد الثّمن وقبض 
المبيع» ففي هذه الفصول كلها لا يسقط الخيار. 


(1) في (ب): (هذم). 

(۲) في (ب): (ان). 

(؟) في (ب): (دارا). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
(5) في (ءج): (كان). 

(7) في (ب): (فرجها). 

(۷) في (ج): (بالشهوة). 

(4) في (ب): (كلما) 

(5) (كلها) ساقطة من (أ) 


وإن رأى وجه الجارية أو أكثرا'! سقط خيار الرّؤية» ولو رأى ذراعها أو صدرها أو بطنها 
أو ساقها لا يسقط خياره7". 

وخيار الرّؤية في الفرس والبغل والحمار يسقط برؤية عنقه أو فخذه أو ساقه أو(" كل 
عضو تامّ منه» إلا ثلاثة أعضاء: الحافر والناصية والذَّنَب. 


فصل 


رجل قال: بعت منك عنب هذا الكرم» كلّ وقر بكذاء إن كان الور معروفاً عندهم والعنب 
من جنس واحدء يجوز في وقر واحدٍ عند أبي حنيفة» وعندهماا: في الكل بناء على مسألة 


معروفة وهي: ما إذا باع هذه الصّبرة من( الحنطة كل قفيز بدرهم» جاز عند أبي حنيفة في 


قفيز واحد. وعندهما: في الكل("). وإن كان الوقر معروفاً عندهم والعنب أجناسسٌ مختلفة» يجب أن 
لا يجوز عند أبي حنيفة) أصلاًء وعندهما: يجوز في الكلّ بناءً على ما إذا باع هذا القطيع من 
الغنم كل شاة بدرهم» لم يجز عند أبي حنيفة في الكلّ أصلاًء وعندهما: يجوز في الكل. والفقيه 
أبو الليث جوّز في الوجه الأوّل في الكلّ عند الكلّء وفي الوجه الثاني على الاختلاف» وليس الأمر 
كذلك لما قلنا. 


رجل اشترى داراً فوجد في جذع من جذوعها دراه إن قال البائع: هي لي»› ترد عليه؛ 
لها أخنت .مخ يده لان الذان كانت في يده وان قال: ليست لي فتحكمها نحم الفط أنه مال ا 
اة الك 


(1) في (أءج): (اكثره). 

0( لأن الوجه يُعرف به ما وراءه» بخلاف غيره. بتصرف عن: اللكنوي» أبو الحسنات» محمد عبد الحي بن 
محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي» النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء دار عالم الكتب - بيروت» 
ط اء 5.: امء ص ۳۹۸ . 

() في( چ): رو 

)٤(‏ في (ب»ج): (عند صاحبيه). 

(5) (من) ساقطة من (). 

() في (اءج): (حه). 177 

(۷) والفتوى على قولهما؛ تيسيرا للامر على الناس. بتصرف عن: ابن مازه البخاريء المحيط البرهاني. ج26 
ن٣۳‏ : 


ْ في (أءج): (حه). 


في (أءج): (حه). 


كت 


رجل قال لآخر: بعت منك جميع مالي في هذه القرية من الرّقيق(" أو البْرَ أو الثياب»ء ههنا 
خمس مسائل: أحدها: هذه والثانية: إذا قال: بعت منك جميع() مالي في هذه الذَّار من المَتاع. 
والثالثة: ما لي في هذا الدّارة”). والرّابعة: ما في هذا الصندوق. والخامسة: ما في هذه(“ 
الجوالق» ففي هذه المسائل الخمس: إن علم المشتري ما في هذه المواضع المُشار إليها جاز 
البيع؛ لأنّ البيع معلوم» وإن لم يعلم ففي المسألة الأولى والثانية: لا يجوز؛ لأنّ الجهالة متفاحشة. 
وفي(') المسألة الثالثة والرابعة والخامسة: يجوز؛ لأنّ الجهالة يسيرة. 

رجل أسلم إلى رجل في كرّ حنطةء فقال") رب السَلّم للمُسِلّم إليه: أبرأتك من نصف السَّلمِ") 
وقبل المسلّم إليهه وجب عليه رد نصف رأس المال؛ لأنّ السَّلّم نوع بيع» وفي البيع: إذا اشترى 
شيئاًء ثا قال للبائع!'') قبل القبض: وهبتُ لك نصفه فقبل» كانت إقالة في الصف بنصف 
الثّمنء كذا ههنا. 

إذا جلس إنسانٌ!"') يبيع ويشتري على الطّريق» إن كان في الطّريق سِعة بحيث لا يتضرّر 
[الّاس به]" جاز أن يشتري منهء وإن لم يكن فيه سِعةٌ لا ينبغي للناس( أن يشتروا منه؛ 
لأنّ الشراء إعانةٌ له على المعصية""؛ لأنه إذا" لم يجد من يشتري [منهلا يقعد]!*) على 
الطريق. 


في (أ): (الدقيق). ‏ . 
(جميع) ساقطة من (أءج). 

(لي) ساقطة من (أءج). 

في (ج): (البيت). 

في (أءج): (هذا). 

(ان) زائدة من (ج). 

في (أءج): (ففي). 

في (1): (فصار). 

قي( الام ت 

(ثم) ساقطة من (1). 

في (أءج): (البائع). 

في (ب): (الانسان). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
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رجلٌ اشترى جاريةً على إنها ذات لبن» قال الشنيخ أبو بكر محمّد بن الفضل(": الشراء 
فاسدٌ. وقال الفقيه أبو جعفر: بل هو جائز؛ لأنّه بمنزلة الصّناعة» فصار كما لو اشترى غلاماً على 
أنه كاتبٌ أو خبّازء وعليه الفتوى. 

رجل قال لآخر: بعك هذا الثوب بعشرةٍ ووهبتُ منك العشرة فقبل» جاز الشراء ولم تجز 
البراءة؛ لأنّ البراءة تعتمد الوجوب» أو سبب7 الوجوب ولم يوجد واحد منهماء قبل قبول 
المشتري» فلا يصح. 

رجل اشترى أرضاً ولم يقبضهاء أو قبضها ولكنّه منعه إنسانٌ من زراعتهاا" لا يجب 
الخراج؛ لأنّ الخراج إِنَما يجب على مالكِ متمگن من الزراعة» ولم توجد المكنة. 

رجل اشترى جراباً على أنّ فيه عشرون توباًء فإذا فيه أحدٌ وعشرون ثوبااء ثمّ غاب البائع 
عزل المشتري منها ثوباً واستعمل الباقي”)؛ لأنه ملك الباقي'. وتدخل ألواح الحانوت في البيعء 
سواءً ذُكر بمرافقه أو لم يُذكر. 

ويكره البئر تدخل في [بيع الدار](") سواءً ذكر المرافق أو لم يذكر. والذّلو والحبل إن ذكر 
المرافق دخلا في البيع» وإن لم يذكر لا يدخلان. والظّلّة لا تدخل في بيع الحوانيت إلا بذكر() 
المرافق. والمفتاح يدخل في بيع الدَّار سواءً/') ذكر المرافقء أو لم يذكر. والقفل لا يدخل في البيع. 

[وإذا باع حماراً موكفاء دخل الإكاف والبرذعة في البيع» وإن كان غير موكف فكذلك» وهو 
المُختار. وإذا باع فرساًء دخل العذار تحت البيع بحكم الغرف]7"") 

رجلٌ باع عبداً بيعاً فاسداً وقبضه المشتريء ثمَّ قال البائع: هو حرّء لم يعتق؛ لأنه صادف 
ملك الغيرء وإن قال ثانياًء فإن كان القول الأوّل بحضرة المشتري عتق؛ لأنه فسخ للبيع(')؛ وإنّه 


)١(‏ وهو محمد بن الفضل الكماري البخاري» أبو بكر الفضليء قال اللكنوي: كان إماما كبيرا وشيخا جليلاء 
معتمدا في الرواية مقلدا في الدراية رحل إليه أئمة البلادء ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته» 
من آثاره: الفوائد في الفقه. مات ببخارى سنة (١۳۷ه)‏ انظرء اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء 
ج۱۱» صض۱۲۹. 
في (أ): (سمي). ۾ 
في (ب): (الزراعة). 
(ثوبا) ساقطة من (ب). 
في (ب): (البقية). 
في (ب): (البقية). 
في (أ): (البيع). 
في (ب): (ان يذكر). 
(كان) زائدة من (ب). 

) ما بين المعقوفين (واذا باع ... العرف) ساقطة من (ب). 

) في (أ): (المبيع). 


ا ا س صا صا 


مه اه ص 


- ۹۸ - 


يصح بحضرة المُشتري» تح كلامه الثاني إعتاق منه صادف ملكه فنفذء وإن كان الكلاء(/ الأوّل 
[حال غيبة المشتري لم يعتق؛ لأنّ الفسخ]!'' حال غيبته لا يصح. 

إذا اشترى عبداً على أنه بريءٌ من كلّ غائلة» ثمٌ وجد به عيباًء إن كان سرقة أو [فجوراً أو 
إباقأ] لا يُرذء وإن كان مرضاً يُرذ؛ لأنّ الغائلة إذا دُكرت في البيع يُراد بها ما ذكرنا دون 
غيرها. 

وإذا باع داراً وفيها(» متاعٌ للبائع وسلّمها إلى المشتريء لا يصح النّسليم؛ لأنها مشغولة 
بأمتعة البائع» فيده عليها باقية. 

ولو باع أرضاً وفيها زرعٌ للبائع ثمّ سلّمهاء لم يصح التّسليم لما ذكرنا. 

رجلٌ باع داراً وفيها بستانٌ» إن كان البستان في الدّار دخل في البيع؛ [لأنه من جملة الدّار. 
وإن كان خارج الدّار إن كان البُستان أكبر من الدار أو مثلها لا يدخل» وإن كان أصغر يدخل]؛ 
[لأنه يُعدّ](") من الدّار. 

السَلم في الخبز إذا استوفى شرائط السَلّم جائزء وهو المُختار لحاجة النّاس إليه» لكن يُحتاط 
وقت القبض حتى يقبض من [المسلّم إليه] الذي سمّاهء كيلا يصير استبدالاً بالمسلّم فيه. 

رجل باع أرضاً فيها قصب فالقصب للبائع» إلا أن يشرط المبتاع؛ لأن القصب لا يقصدُ 
به البقاءء فأشبه التمر والرّرع ولا يدخل الثّمر والرّرع في البيع إلا بالأكر فكذا هذا. 

رجل باع الرّرع وهو بقل إن باع بشرط القطعء أو إرسال الدَّواب فيه لتأكله» جاز البيع؛ 
لأنّه شرط يقتضيه العقد. [ولو باع بشرط أن يتركه حتى يدرك لا يجوز؛ لأنّه شرط لا يقتضيه 
العقد]('' وكذلك إذا باع رطبةء فعلى(" هذا التفصيل» وهو المُختار وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 


(الكلام) ساقطة من (ب). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب). 
في (ب): (اباقا او فجورا). 

في (أءج): (فيها). ۾ 

ركن) تافظة ر 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ج). 
في (1): (لانها تعد). 

في (أءج): (المشتري). 

في (ج): (يشترط). 

0 في زع): (وانياغها]ر 

) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

) في (أءج): (فهو على). 


محم حبر کک مكبر حير كتير تسر 
0 


ما ا صا صا 


= 


رجل اشترى جاريةً وأراد ان يحتال لإسقاط الاستبراء(')ءإن كان البائع وطئهاء ثْمَّ باعها قبل 
استبراءها بحيضةء لا يحلّ للمشتري أن يحتال في إسقاط الاستبراء؛ لقوله عليه السّلام: لا يحل 
لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأةٍ واحدةٍ في طهر واحدٍ. وإن باعها بعدما 
حاضت عنده» ثمّ طهرت ولم يقربها في ذلك الطّهرء حل له الاحتيال لانعدام هذا المعنى. والحيلة: 
أن يتزوّجها قبل الششراء إن لم يكن له امرأةٌ حرّة» ثمّ يشتريها. وإن كانت له امرأةٌ حرّةٌ يزوجها 
غيره» ثمَّ يشتريها هوء ثمَّ يقبضهاء ثم يطلّقها الرّوج [قبل الدخول بها]( فإن7) خاف البائع أن 
يزوّجها المشتريء فلا يشتريها ولا يطلقهاء فالحيلة فيه أن يقول البائع: زوّجتها منك على إِنَّ أمرها 
بيدي في تطليقتين» أطلقها متى شئت» أو يقول: زوّجتها منك [على إنّ أمرها بيدي في تطليقتين 
متى شئث» أو يقول: زوّجتها منك]()على إِنْك إن لم تشترها مي اليوم بكذاء فهي طالقٌ 
ثنتين» فقبل المشتري النكاح على هذا الشّرط وكذلك( الحيلة إذا خيف على المحلّل أن لا 

إذا اشترى حنطة ثمَّ أمر البائع أن يكيلها في غرائره» فكالها والمشتري حاضرٌء صار 
قابضاً. 

وبيع الرّذار من اللصراني والقلنسوّة من المجوسي لا يُكره؛ لأنّ في ذلك إذلالاً بهما. 

وبيع المُكعغب المفضّض من الرّجل يُكره إذا علم أنه يشتريّه ليلبسه. 

رجل اشترى) من آخر لحماً أو سمكةء ثمّ ذهب ليأتي بالثّمنء فخاف البائع أن يفسد 
اللحم» يسعة أن يبيعة مِن غيره ويسع للمشتري أن يشتريه» وإن علم بالقصّة؛ لأنّ المشتري يكون 
راضياً بالفسخ دلالةٌ» وإن باعه بزيادةٍ لزمّه أن يتصدّق بها. وإن باعه بنقصانء فالأقصان موضوعٌ 


عن المكلفوري» وها توح انه ان رواه الحسن بن زياد دفعاً للضرورة ‏ ). 


)١(‏ في (أ): (الإبراء). 

: في (ب): (يجمعا).‎ )١( 
مابين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ )۳( 
في (ب): (وان).‎ )٤( 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج).‎ )5( 
في (أءج): (فيقبل).‎ )1( 

E 0(7 

(۸) (باع) زائدة من (ج). 

(5) (اشترى) ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ب): (للضرر). 


إذا كسب مالآ من حرام» ثمّ اشترى به شيئاًء فلا يخلوا من خمسة أوجه: إمّا أن دفع تلك 
الدّراهم أَوَلآًه ثم اشترى منه بتلك الدّراهم. أو اشترى بتلك الدّراهم قبل دفعهاء ثمَّ دفعها إليه. أو 
اشترى بتلك الدّراهم قبل أن يدفعهاء ودفع غيرها. أو اشترى مُطلقاً ودفع تلك الدّراهم. أو اشترى 
بدراهم أخرى ودفع تلك الدّراهم. اختلف المشايخ فيه: قال أبو نصر: يطيبُ له ولا يتصدّق إلا 
في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث» وقال أبو الحسن الكرخي: لا يطيب له في الوجه 
الأول والثاني» ويتصدّقٌ ويطيبُْ له في الوجه الثالث والرّابع(". وقال أبو بكر: لا يطيبُ له 
ويتصدّق في الوجوه كلّها. والفتوى: على قول الكرخيء وبه نأخذ. 

إذا اشترى داراً وسطحها وسطحٌ جاره مستويان» فللجار أن يأخذه!؟) حتى يتخذ سترة بينه 
وبينه. قال الفقيه أبو الليث: إن كان في صعوده يقعُْ بصره على مّن في دار جاره» فللجار أن يمنعه 
من الصّعود حتى يتّخذ سُترة [بينه وبينه] وإن كان لا يقع بصره» فليس له منعه؛ لأنهما في 
الكش سوا 

[ولو اشترى أرضاً على أنّ خراجها دينارٌء فوجده أكثر» فله أن يردّها بهذا.]) 

ولو اشترى أرضاً على أنّ خراجها على البائع» قال أبو جعفر: إن اشترط/"! جميع الخراج» 
فالبيع فاسدٌ. وإن اشترط/') [بعض الخراج] على البائع» فإن كان ما على المشتري [أقلَ من]!'') 
حراج مثله» فالبيع [جائزء فكأنه يتحمّل عنه الظلم» وإن كان ما على المشتري خراج مثله 
فالبيع]!' ') فاسدٌ وصار كأنه اشترط أن يقضي البائع دينه. 


في زاءع): (اكنسب). 

في (ب): (ثم دفع). 

(والخامس) زائدة من (ج). 

في (أ): (يأذن). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
في (أءج): (اشرط). 

في (1): (اشرط). 

في (ب): (بعضه). 

ما بين المعقوفين ساقطة من (ب»ج). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءب). 


سا 4 جمد حم 


لاا لاا لاا لاا لاا لا لا ل س لج ص 
0 


سے 


لان د چک د جر 


سے 
اما سسکا سا سا سا سا کا کا کا س ست 


مه اه ص 


10 كد 


التاجر إذا كان في بلدٍ الغالب على أموال اهلها الحلال في أسواقهم» لا يسأل البائع عن السّلع 
أحلال هي أم حرام؟ لأنّ العمل بالظاهر واجب ما لم يوجد المعارض [ولم يوجد]("). وإن كان 
الغالب على أموال أهله(" في أسواقهم الحرام» أو في وقت من الأرّمان“ يغلب عليها الحرام» أو 
كان البائع ممن يكتسب الحلال والحرام» لا بأس بالسّؤال؛ وإنّه حسن. 

رجل قال لآخر: بعت منك هذا الوب بعشرة دراهم» وفي يد المشتري قدحٌ مما يُشربء 
ثم قبل البيع جاز؛ لأنّ بهذا لا يتبڌل المجلس؛ لأنه ليس بدليل الإعراض”("؛ وكذلك لو كان في 
التطوع في الرّكعة» فأضاف إليها أخرىء ثمَّ قبل. وكذلك لو كان في الصّلاة المكتوبة» ففرغ منها 
وقبل؛ لأنه ليس فيه دليل الإعراض. 

رجل أراد أن يشتري مبطخة على وجه يجوزء ينبغي أن يشتري أشجار البطيخ ببعض 
التمن ويستأجر الأرض بالباقي من صاحبها مدّة معلومة؛ لانّ شراء الأشجار جائزء فيملكها 
بالشراء ويملك ما يحدث من البطيخ بعد ذلك» وإِنّما يستأجر الأرض ليتمكّن من إبقاء الأشجار 


(ما) ساقطة من (أج). . 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
في (بءج): (اهله). 


في (أءج): (الزمان). 
(به) زائدة من (أ) . 
في (أ): (منماءِ). 

في (أ): (للاعراض). 


(صح) زائدة من (أ). 


س8ا 4 جد n‏ 


ا جر 


7< لے سے سے 
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سا ضح سا ساسا سا سحا س 
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وبيع('! الحنطة بالخبزء والخبز بالحنطةء والدّقيق بالخبز» والخبز بالدّقيق يجوز متفاضلاً 
ومتساوياً؛ لانّ بالخبز" خرج عن كون!" مكيلا وصار موزوناًء هذا إذا کان يدا بیدٍ. وإن كان 
أحدهما نسينةء إن جعل الحنطة أو الدّقيق نسيئة والخبز نقداً جاز بالاثفاق0). وبالعكس": لا يجوز 

عند أبي [حنيفة ومحمد]ء وعند أبي يوسف7(: يجوز بناءً على اختلافهم") في جواز السَّلّم 
في الخبز وزناً. والفتوى على قول أبي يوسف ‏ لعموم البلوى به(" ). 

أجرة الناقد على مَّن تجِبُ؟ إن قال المشتري: دراهمي جيّدةٌ فجاء البائع بالنّاقدء فالأجر(”") 
عليه. وإن قال المشتري: دراهمي غير منتقدٍء فالأجرة"٠‏ على المشتري والصّحيح: [أنها 
تجب]!* ') على المشتري مطلقاً. 

ويُكره للرّجل أن يبيع غلامه الأمرد من رجلٍ يغلب على ظنه أنه يفسق به؛ لأنه إعانة 
على" المعصية. 

إذا باع المشتري العبد المبيع من البائع قبل قبضه. فقبل البائع» لا يجوز والبيع الأول بحاله. 
ولو وهبه منه انفسخ البيع؛ لأنّ الهبة نُستعمل للإقالة. 

ولا يدخل الثّمر والرّرع تحت البيع وإن باعها بمرافقها؛ لأنهما ليسا من مرافقها ولا من 
حقوقهاء إلا إذا باع الأرض وقد نبت الزّرع وليس له قيمةء فإِنْه يدخل في البيع سواء ذكر المرافق 
أو لم يذكر. هكذا ذكر في شرح القدوري» وقال بعض المشايخ: لا يدخل في البيع. 


() في (ج): (بيع). 

() في (ب): (الخبز). 

(5) في (أءج): (أن يكون). 

(5) في (ج): (كنا). 

(5) لأنه عددي أو وزني بكيلي» فالخبز بالصنعة صار جنساً آخر حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق 
مكل فلم محم ها القدر. و ل العف 
بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه, أبو المعالي محمود بن أحمد ابن مَارَة برهان الدين البخاري» (تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي)» 
دار الكتب العلمية - بيروت» طا 555١اها-‏ :. ٠قمء‏ ج۰۷ ص "ل الموصلي› الاختيار لتعليل المختار» 
ج“ ص ”2 الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين 
الزيلعي» المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» طاء» 7١75اهء‏ ج26 ص5 1. 

(5) في (أءج): (وعلى العكس) 

(۷) في (اءج): (حه). 

(۸) في (): (سه). . 

(5)- “في ازاءج)ة (احيلافيما) 

7 ی 

( 0 سقطت زبه) .من (1) و(ع): 

)1١(‏ في (أ) و (ج) (والأجر). 

(۱۲) في (أ) و (ج) (فالأجر). 

)۱٤(‏ في (أ) و (ج) (أنه يجب). 

)٠١(‏ في () (عن). 


ات 


رجلٌ باع من آخر ضيعةً وللبائع أشجار أغصانها متدلّية على هذه الضيعةء فللمُشتري أن 
يطالب' البائع بتفريغ هواه عن( أغصان أشجاره. 

إذا اشترى [أسيراً مسلما]) حرّأ من دار الحرب» فله أن يعطيه في ثمنه السّتوق والزّيوف 
وما أشبه ذلك؛ لأنه ليس بشراء حقيقة» بل هو تخليص للحرّء فبأيّ طريق قدر كان له ذلك 
ولهذا المعنى قُلنا: أنه إذا أمره أن يشتريه بألفب» فاشتراه بأكثر جازء ويلزمه الألف لا غيرء ولو 
كان شرا حقيقةً لما لزمه شيء. ألا ترى أنه لو [وكّل إنساناً] بشراء شيءٍ بألفيٍ» فاشتراه 


اک کیو و ا وال باريد : الموكن ف لاله ر ا ا توق كلت امن ال فلم وقد 
عليه. 


بيع بذر القرٌ يجوز عند [أبي يوسف [ومحمّد وعليه الفتوى7). وبيع دود الق يجوز عند] 
محمد" وعليه الفتوى لمكان العادة. 

رجل اشترى عبداً وقبضّه وقال له: لا أنهاك عن التجارة» صار مأذوناً في التجارة. ولو قال 
لرجل: لا أنهاك عن طلاق امرأتيء لا يصيرُ وكيلاً في تطليقها حتى لو طلّقها لا يصح؛ لأنّه لو 
رأى عبده يتجر ولم ينهه» يصير مأذوناً في التجارة [فكذا إذا]'' أخبر عن ذلك. ولو رأى إنساناً 
يطلّق امرأته» فلم ينهه لا تُطلّق امرأته» فكذا("') إذا أخبر عنه. 

إذا باع حشيشاً في أرضه. إن كان أنبته بأن سقاه الماء حتى نبت جاز؛ لأنه ملكه. وإن لم 


يُنبته لا يجوز بيعه؛ لأنه لم يملكه ولهذا كان لكل واحدا"" أن يأخذ بغير إذنه. 


في (أ) (ضيعته). 
في (أء ج) (يطلب). 


في (ب) (على). ٠‏ 
مرف ع E‏ 
سقطت (قدر) من (ج). 
في (ج) (شراء). 
في (أ) (كان وکيل انسان). 
لا يجوز بيع دود القز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه من الهوام» فإذا كان منه الدود يجوز بيعه. بتصرف 
عن: السمرقندي» عيون المسائل» ص ١58‏ ۱۹ء ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد كمال الدين 
السيواسي» فتح القدير, دار الفكر - بیروت» (د.ت)»› (د.ط)» جا“ ص ^ ٤‏ . 
) في () (مه). 
) في (ب) (وكذلك لو). 
) في (ب) (وكذلك). 
( 


سا 4 جمد n‏ 


کے رک جو 


ا س لاا لا سے لا لے ص 
0 
سا سا ساسا ساسا س س 


كت 


رجلٌ اشترى عبداً» فأعتقه أو دبّره جاز» ولیس للبائع حقّ حبسه بالثَّمن!') [ولو كاتبّه توقفت 
الكتابة فللبائع7") حقٌّ حبسه بالثمن؛] لأنّ الكتابة تحتمل الفسخ» فترد في حقّ البائع نظراً لدل". 
فلو نقد المشتري الثّمن نفذت الكتابة لزوال المانع. 

إذا كان له عبدٌ أو دارٌ للتجارة» فأجّرهما خرجًا من أن يكونا للتجارة؛ لأنه بالإجارة قصد 
الغلّةء فييطل حكم التّجارة. 

رجل اشترى شيئاً بثمنٍ إلى سنة فمنعه البائع المبيع إلى سنة» فالأجل من السّنة المستقبلة 
عند أبي حنيفة("). بخلاف ما إذا اشترى بثمن7) إلى رمضان» فمنعه حتى دخل رمضان حتى*) 
يحل المال في قولهم) جميعاً. 

وأجرة الكيّال على البائع وكذلك صبّها في وعاء المشتري» وهو المُختار لمكان العرف. 

إذا اشترى حنطة في سنبلهاء جاز البيعٌ وعلى البائع تخليصها('' بادرس(" والتذريةء وهو 
المختار؛ لأنه من التّسليم. 

إذا باع جراباً فيه ثيابٌ» ففتح الجراب على البائع» وإخراج الثياب على المشتري؛ لمكان 
العادة. 

وإذا اشترى الثم على رؤوس النّخل فجذاذه على المشتري. وكذلك إذا اشترى الجزرء 
فقلغه على المشتري؛ لمكان العادة. 

وأجرة وزان الثمن على المشتريء وكذلك أجرة النّاقد وهو المُختار؛ لأنّ عليه أن يوفيه 


بوزنه وجودته. 


في (ج) (في الثمن). 

في (ج) (وللبائع). 
ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 
في (ب) (فرد). 

مهت (له) E‏ 

في (أ) و (ج) (حه). 

سقطث (يثمن) من (1) و(ع). 

في (آ) و (ج) (حيث). 

في (آ) (حولهما) وفي (ج) (قولهما). 
O‏ سقطت رتكليضها) من رب). 
NEE‏ 


n E 4 سا‎ 


کے > < ها 


سے سے سے سے لاا سے لے ل س ص ص 
0 


م 


اما سيا سيا سا سسا کا سا کا سک سک ست 


رجل( اشترى غلاماًء فلم يقبضة حتى وهبّه لرجلء أو رهنه وأمره بقبضه» فقبضه 
جاز(". ولو أجّرهء فقبضه المستأجر لم يجز؛ لأنّ الهبة والرّهن لا يصح إلا بعد التّسليم» وبعد 
النُسليم يصير قابضاًء فينفذ الهبة والرّهن بعد قبض المشتريء وليس كذلك الإجارة(°“ 

رجل أخذ ثوباً وقال: اذهب به» فإن رضيتة اشتريتة» فضاع في يده» لم يلزمه شيء. ولو 
قال: إن رضيته اشتريته بعشرة دراهم'ء» فضاع في يده ضمن القيمة؛ لأنّه مقبوض على سوم 
الراب كر مرا ن ق و ال الأول + لم فزخ فن اقلم رصيو وها فلن 
سوم الشراءء فلا يكون مضموناً بالقيمة. وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 

والرّدَ بالعيب يبطل بعرض المشتري المبيع على البائع)» أو بقوله: وهبث» من غير أن 
يسلّمه؛ لأنّ هذا النتصرّف دليل الرّضى بالعيب(". 

إذا قامت بيّنة أنّ العبد المبيع سرق عند البائع» ثمّ سرق عند المشتري» ثمَّ فطع بالسّرقتين» 
يرجع المشتري بنصف ا لأنّ اليد طعت بالسّرقتين جميعاًء والرُجوع بنصف القطع رجوع 
بنصف اليد» وهو ربع اللمن. 

رجل اشترى طعاماًء فوجد به عيباً بعد ما أكل بعضّهء رجع بنقصان ما أكل» ورد ما بقي 
بحصّته؛ لأنّ بالأكل تقرّر العقد. فتقرّر أحكامة. وهذا قول محمد وبه كان يُفتي الفقيه أبو 
جعفرء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمهما الله '2. ولو باع نصفه رد ما بقي عند محمدا' 'أولا يرجع 
بنقصان ما باع؛ لأنّ بالبيع انقطع("' الملك» فينقطع أحكامُه وصار بمنزلة ما لو اشترى غلامين؛ 
فقبضهما وباع أحدهماء ثمّ وجد بهما!''' عيباًء رذ ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع بالإجماع» كذا 


هذا عند [محمد رحمه اش , 


)١(‏ (رجل) ساقطة من (أء ج). 

)"( بتصرف عن: السمرقندي» عيون المسائل» ص١١٠‏ . 

(0, فير راد (صج): 

() في( چ)(ولا)ء ‏ 

(5) بتصرف عن: السمرقندي» عيون المسائل» ص١7١.‏ ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني» ج 


ص۰۱ . 
(7) (دراهم) ساقطة من (أ؛ ج). 
(۷) في (أءج) (البيع). . 
)۸( فلا يرده بعد ذلك؛ لانه بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط 
خياره. بتصرف عن: لجنة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» مجلة الأحكام العدلية, (تحقيق: نجيب 
هواويني)» نشر نور محمدء كارخانه تجارت کتب» آرا م باغ» كراتشي»ء ص1۷ . 
في (أ) (مه). 
) في () (مه). 
) في (أ) و (ج) (قطع). 
) (ب بهما) ساقطة ن( 
) في (أ) (مه). 


تت 


إذا اشترى أمّة ُرضعء فوجد بها عيباًء فأمرها المشتري أن ترضع صبيّاً له» لا يكون رضاً 
بالعيب؛[لأنَ الإرضاع من باب الاستخدام» والاستخدام لا يكون رضا بالعيب. 

ولو حلب من لبنها وشرب أو باع يكون رضاً؛ لأنّ اللبن جزء منها وقد استوفاه!'). وكذا لو 
جز صوف شاة» يكون رضاً بالعيب]!) لما ذكرنا. 

إذا اشترى عبداً فوجده خصيّاً. فله ردّه؛ لأنَ هذا عيبٌ. ولو اشتراه على أنه خصيء فوجده 
غير خصيّء فإنه لا يرد؛ لأنته شرط بالمعيب! ووجده سليماً. 

رجل غصب عبداًء فأبق منه» إن رجع إلى مولاه لا يكون عيباً؛ لأنّ العيب هو الإباق من 
المولى» وإن لم يرجع إلى مولاه إن كان لا يعرف منزل المولى» فليس بعيب؛ لأنه ضالٌ» وإن كان 
يعرف فهو عيب؛ لأنه آبق7). 

إذا اشترى عبداً فآجره» ثمَّ وجد به عيباًء فله أن ينقض الإجارة ويره على بائعه بخلاف 
الرّهن. وإِنّما كان كذلك لأنّ الإجارة تُفسخ بالعذر بخلاف الرّهن. 

المتصارفان والمتعاقدان عقد السّلم إذا ناما في مجلس العقد قبل القبض» إن ناما جالسّين 
فليس بافتراق قبل القبضء وإن ناما مُضطجعين كان افتراقاً قبل القبض؛ لأنّ الأؤل لا يمكن 
الاحتراز عنه» [والثاني يمكن الاحتراز عنه]!"". 

وكير الحدّاد يدخل في البيع؛ لأنه مركب» وكير الصائغ لا يدخل [في البيع]() لأنه غير 
مركّبء وزق الحذاد" لا يدخل وكذا قدر القصّار؛ لأنها ليست مركّبة ولا من حقوق الحانوت. 

ولو اشترى أرضاً وفي الأرض قصب أو حطبٌ نابت» أو رياحين» أو بقول ولم يذكر بما 
فيهاء فهي(7 اللبائع؛ لأنّ هذه الجملة تقع(' '2» فأشبه الثّمرء والثّمر للبائع ما لم يشترطها'' المُبتاع. 


. ٠۷۳ص‎ ».١١ج بتصرف عن: الشيباني» الأصل»‎ )١( 
العبارة بين المعقوفتين (لأن الارضاع .. بالعيب) سقطت من (ج).‎ )۲( 
في (أء ج) (المعيب).‎ )۲( 

. ٠١١ بتصرف عن: السمرقندي» عيون المسائل» ص‎ (٤( 
في (آ) (ويرة).‎ )٥( 

(5) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(۷) العبارة بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

(۸) في (ب) (الخل). , 

.)( (فهي) ساقطة من‎ )٩( 

)٠١(‏ في (أء ج) (بقطع). 

)١١(‏ في (آء ج) (يشترط). 


اك 


رجل قال لآخر: بعت منك هذه الجارية» فقبل قول قطع إنسانٌ يدها ودفع الإرش إلى 
البائع» ثمَّ قبل المشتري البيع لم يجز البيع؛ لأنه لو صح البيع لدخل الإرش تحت البيع أصلاًء 
والإيجاب لم يتناوله. وكذلك [لم يجز](" لو باعه عصيراً فتخمّر قبل القبول. وكذلك لو ولدت 
الجاريةٌ ولداًء ثم قبل البيع لم يجز. وكذلك لو باع عبدين ولم يقبل المشتري حتى قتل أحدهما ودفع 
القيمة ثم قبل المشتري لم يجزء والمعنى في الكلّ ما ذكرنا. 

رجل اشترى أرضاً وبنى فيها مسجداًء ثمَّ وجد بها عيباًء له أن يرجع بحصّة العيب في قول 
أبي يوسف؛ لأنّ اتّخاذه مسجداً بمنزلة [الوقف. ولو وقف الأرض[ ثم اطّلع فيها على عيب]() 
رجع بحصّة العيب؛ لأنّه بمنزلة]!") الإعتاق. ولو أعتق عبداًء ثمّ اطلع على عيب» رجع بحصّة 
العيب» فكذا ها هنا. 


رجل اشترى خُفَاً به خرقٌ على أن يخرزه البائع2» جاز للتّعامل. ولو اشترى من كرباسيّ 
ثوباً على أن يقطعه ويخيطه قميصا" لم يجز؛ لعدم التعامل بهل". 

رجل ذبح كلباً» ثم باع لحمه» جاز. وكذا إذا ذبح حماراً وباع لحمه جاز» وهو المُختار. فرق 
بين هذا وبين ما إذا ذبح خنزيراً وباع لحمه» حيث لا يجوز؛ لأنّ لحم الكلب المذبوح والحمار 
منتفعٌ به بأن يطعمةا' السّنانير؛ لأنه طاهرٌء ولحم الخنزير ليس بمنتفع' ) به؛ لأنه نجس العين؛ 
وبخلاف('' الميتة» حيث لا يجوز بيعها؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بهاء لا للسّنائير ولا لغيرها"؛ 


لقوله ب4: «لا تنتفعوا من الميتة بشيءٍ»! 


(۲ 


في (بء ج) (قبوله). 
في (1) (سه). : 

ما بين المعقوفتين (ثم الع فيها على عيب) ساقطة من (ج). 

(البائع) ساقطة من (ب). 

(به)ساقطة من (ب). 

في (أ) (يطعم). 

في (ج) (ينتفع). 

فيرا) (وخادف). 

في (أء ج) (لغيره). 

وهو ما روي عن عبد الله بن عكيم» قال: أتانا كتاب النبي - بلي أن "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب". رواه: ابن ماجه» سنن ابن ماجه» (1۱۲ وأبو داود» سنن ابي داود» برقم (6۲۷) 
والترمذي»› الجامع الكبير» في اللباس» في جلود الميتة اذا دبغت»› برقم (تكثلع) ج٤“‏ ص۰۲۲۲ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث» وليس العمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم. 


on جد‎ ¢ 2 


کے > < ها 


لاا س سے لاا لے لے لے ر س ص DB‏ س صا 


سے لا لے سے 


. سايم يمد 


سا سا سا سا سا سا ساسا سا سا سا س شخ 


- 1A - 


رجل قال: اشتريث منك هذا بألفين» فقال البائع: بعت بألفبء جاز البيع؛ لأنه أمكن تصحيحه 
بأن يجعل كأنّ البائع') قال: بعت بألفين» ثم قال: حططث عنك ألفاً. 

رجلٌ اشترى شاة فوجدها" لا تحلب» إن كان مثلها يُشترى للحلب له أن يردّها؛ لأنَ 
المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً. وإن كان مثلها يُشترى للحم ليس له أن يردٌ. 

رجلٌ اشترى برذوناً وأخصاا بعد القبضء وذلك لا ينقصه. ثمَّ وجد فيه عيباًء فله أن 
يردّه؛ لأن ذلك ليس بعيب. 

رجل قال لآخر: بعت منك هذا الوب على أنه خرّء فإذا لحمته خر وسداه قطن جاز؛ لأنّ 
السّدى تبع7”) للحمة؛ لأنّ الوب ينسب إلى اللحمة دون السّدىء وله الخيار لتغيّر صفته(". 

إذا اشترى جارية على أنها تحيض» فوجدها لا تحيضء إن تصادقا على إنها لا تحيض 
بسبب اليأس(".؛ فله أن يرذها؛ لأنّه عيب؛ لأنه اشتراها للحَبّلء والآيسة لا تحبل؛ لأنّ الولد يتغذى 
بدم الحيض في رحم الأم. 

رجل اشترى طعاماً فأكله» ثمٌ اططلع على عيب كان به؛ فله أن يرجع بنقصان العيب عندهما. 

رجل اشترى أوراق التوت» إن اشتراها على أن يأخذها في الحال جاز» وإن اشتراها على 
أن يأخذها شيئاً فشيئاً لم يجز؛ لأنه يزداد فتخلط المبيع بغيره» وإن اشتراها مُطلقاً ولم يشرط شيئاً 
إن أخذها في اليوم جازء وإن لم يأخذها حتى ذهب اليوم فسد؛ لأنه يزداد زيادة يمكن التحرّز عنهاء 
والحيلة في ذلك: أن يشتري الشجرة بأصلهاء فيأخذ الأوراق» ثمَّ يبيع الشجرة من بائعها. 

رج" قال لآخر: اشتريث عبدك هذا بألف درهم» فقال الآخر: بعثء أو قال: نعم أو قال: 
وات این كا :أنه وات 

رجلٌ اشترى فرساً من حظيرة» فقال البائع: سلّمته إليك» ففتح المشتري الباب» فذهب 
الفرسء إن أمكنه أخذه بيده من غير إعانة أحدِء صم التسليم» وإن لم يمكنه أخذه إلا بإعانة غيره لا 
يصح التسليم؛ لأنه لم يمكنه القبض. 


(البائع) ساقطة من (أ). 

في (أء ج) (ووجدها). 

في (ب» ج) (وخصام). 

في (ب) (به). 

في (ج) (تبعا). 

بتصرف عن: ابن نجيم المصري» البحر الرائق» جا“ ص۲۷ . 
في (ب) و (ج) (الاياس). 

(رجل) ساقطة من (1» ج). 


سا 4 جد n‏ 


گے > >< 


سے لاا لاا لاا کے لم ا لم ل م 
0 
سا ضح سا ساسا سا س س 


ات 


رجلٌ اشترى ضيعةً مع غلاتهاء ثمَّ وجد بها عيباًء فأراد رذهاء ليس له ذلك؛ لأنه لا يخلو أمّا 
إن جمع الغلات أو تركهاء فإن جمع امتنع الرَّدَ؛ِ لأتنه رضىّ بالعيب» وإن ترك جمعهاء فقد 
ضيّعهاء فيز داد العيب. 

رجل اشترى کفناً لميّتِء فوجد به عيباًء لا يردّه على البائع ولا يرجع بنقصان البيع؛ وإتما 
لم يردّه لقيام حقّ الميت» وإنما امتنع الرّجوع بالنقصان؛ لأنّ الرّدَ ممكن بأن يأكل السّبعٌ الميّت› 
فيعود الكفن إلى مُلكهء فيمكنه رده إن لم يحدث به عيب» وإن حدث له أن يرجع بالتقصان. 

إذا باع جارية وقال المشتري(): برئت من كلّ عيب بعينهاء فإذا هي عوراءء أو قال: برئت 
من كل عيب بيدهاء فإذا هي مقطوعة اليد لا يبرأ؛ لأنَ هذا ليس بعيب» بل هذا عدم [عين ويد]!") 
وإن كانت إصبعٌ منها مقطوعةٌ بريء؛ لأنّه عيبٌ في اليد. وإن قال(): من كل عيب بها(). بريء 
من جميع العيوب7”؛ لأنّ الكل عيب بها. 

رجل باع جُبَاً في بيتٍ لا يمكنه إخراجه إلا بقلع الباب» لزم البائع إخراجه إلى خارج البيت؛ 
لأنّ التسليم واجبٌ عليه. 

رجل باع نوى في ثمر لا يجوز؛ لأنّ في نزعه ضرراًء [وهو اختيار الفقيه أبي الليث]. 
ولو باع حَبَاً في قطن جاز؛ لأنه يمكنه نزعه من غير ضرر(". 

رجلٌ باع من آخر غلاماً بيعاً فاسداً وتقابضاء ثمَّ أبرأه البائع عن القيمة» ثمّ مات الغلام لم 
يبرأ عن القيمة؛ لأنّ القيمة لم تجب بعد. ولو قال: أبرأتك عن الغلام» فهو بريءٌ؛ لأنه خرج عن 
كونه مضموناًء فصار وديعة في يده. 

الكفار إذا باعوا الميتة فيما بينهم لا يجوز. ولو باعوا المُنخنقة أو المضروبة إلى أن 
تموت7) جاز؛ لأنّ الأول ليس بمالٍ عندهم بخلاف الثاني فأنه مال عندهم. وكذلك المجوسيّ إذا 


باع ذبيحته من مجوسيّ آخر ‏ [جاز وإن كانت ذبيحته]!'') ميتة عندنا. 


(المشتري) ساقطة؛ من (أء ج). 

في (ب) (العين واليد). 

في (أء ج) (كان). 
في (أ) (منها). 
في (أء ج) (ذلك). ' 
ما بين المعقوفتين ساقطة من (أء ج). ا 
(وهو اختيار الفقيه ابو الليث ه) زائدة في (أء ج). 
في (ب) (وان). 
في (ج) (يموت). , 

) (اخر) ساقطة من (أء ج). 

) (يجوز وإن كان) في (أء ج). 


مهاه ص 


لاا لاا لاا لاا لاا لا لا ل س ص ل 
0 


رجل باع جاريةٌ بشرط أن يجامعهاء أو لا يجامعهاء فالبيع فاسد؛ لأن هذا الشرط(" لا 
يقتضيه العقد لا محالة» وفيه منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق. 

رجل اشترى كذا كذا قربة من الماء جازء إن كانت القربة معيّنة للتعامل في النّاس. 

إذا قال البائع: بعثء تم قال: رجعت» مقارناً للقبول [من المشتري] الا يصح البيع/؛ لأنه 
قارن القبول ما يمنعُ صحته» فلا يصح. 

رجل اشترى صدفاً ولم يسمّ اللؤلؤ جاز» واللؤلؤ للمشتري؛ لأنّ الصّدف اسم للجملة. 

رجل اشترى لؤلؤة في بطن دجاجةء وقد كان رآها قبل أن ابتلعتهاء فالبيع فاسدٌ؛ لأنه لا 
يمكنه تسليم اللؤلؤة إلا بضررء بخلاف ما إذا كانت الدّجاجة ميتة؛ لأنه يمكنه تسليمها من غير 
خرل.: 

رجلٌ اشترى من رجلٍ عبداً على أن يدفعه إليه قبل أن يدفع إلى البائع النُمن [لا يجوز](“؛ 
لأنه شرط تأخير الثّمن إلى أجل مجهول. 

بيع الحنطة بالحنطة وزناً [متماثلاً لا يجوز؛ لأنّ الحنطة كيليّةء فلا يجوز بيعها إلا](") 
متماثلة في الكيل» ولم يوجد. 

وبيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوزء وكذا استقراض الذَّقيق وزناً لا يجوز؛ لما ذكرنا(". 

بيع الخلّ بالعصير متفاضلاً لا يجوز؛ لأنّ شبهة المجانسة ثابتة للحال باعتبار حقيقتهما في 
المال. 

رجل اشترى/”')عشر بيضات وقبضهاء ثمَّ وجد واحدة مذرة» فالبيع فاسد في الكل؛ لأنه جمع 
[بين المال وبين ما ليس بمال] واشتراهما صفقة واحدة ففسد في الكل وكذا إذا اشترى وقرَ 


03 


بطيخ» فوجده فاسداً لا قيمة له. 


في (أ) (شرط). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أ؛ ج). 
(البيع) ساقطة من (ب). 

(الى) ساقطة من (أء ج). 

في (ب) (لم يجز). 

ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب). 
في (ب) (ذكرنام). ‏ , 

(اشترى) ساقطة من .)١(‏ 

في (ب) (ما ليس بمال وما هو مال). 


سا 4 جمد احم 


کے ت و 2 


37-1 سے سے سے لے لے سے 
0 
سا سا ساسا ساسا سا س س 
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رجلٌ باع جارية فوجد المشتري بها عيباًء فأراد أن يردّها والبائع يعلم أن العيب كان بها 
عنده» وسع البائع أن لا يأخذها حتى يقضي القاضي عليه بالرَّدَ؛ لأنه لو أخذها بدون قضاء 
القاضي لا يثبت له حقّ الرُجوع على بائعها منه» فله أن يحترز عن هذا الضّررء وكذلك7") 
الوصيّ!" إذا علم بالدّين على الميّت وسعة أن يمتنع عن قضاءه حتى يقضي القاضي عليه 
بالقضاء. 

ولو باع من واحدٍ شيئاً ومضت أيّام» ثمّ قال البائع للمُشتري: أنت بالخيار» فله الخيار في 
المجلس؛ لأنّ هذا بمنزلة قوله: لك الإقالة» فتوقف(" على الجواب7”! في المجلس. ولو قال: أنت 
بالخيار ثلاثة أيام» فهو كما سمّى وهو بالخيار؛ لأنّ البيع البات إذا لحق به شرط الخيار التحق(“ 
به. 

رجلٌ اشترى سمكةٌ على أنْها عشرة أرطالء وورَنها البائع عليه فوجد المشتري في بطنها 
حجراً وزنه ثلاثة أرطالء فهو بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثُمن» وإن شاء تركها؛ لأن العذرل") 
ههنا جاري" مجرى الجودة» وفوت الوزن بمنزلة العيب» فإن شواها قبل أن يعلم» تُقَوّم السّمكة 
عشرة أرطال وتقوّم سبعةء فيرجع بحصة ما بينهما من الثمن؛ لأنّ الرَّدَ بالعيب تعذرء فيرجع 
بنقصانه. 

رجلٌ اشترى جاريةً على أنه بالخيار» فردّ غيرها على البائع» وادّعى أنْها هي التي 
اشتراهاء فالقول قوله» وللبائع أن يتملكها ويطأها؛ [لأنّ المشتري لما ردّها فقد رضي بتمليك البائع 
بذلك الثمن» فكان للبائع أن يتملكها ويطأها]) وعلى هذا القياس القصّار إذا رذ ثوباً ثوباً آخر على 
رب الثوب وكذا الإسكاف. 

ولو اشترى قصيلاً"ء فلم يقبضه حتى صار حبَاًء بطلا لبيع عند أبي حنيفة''. 


e, e, e E‏ م 
سا 4 nn E‏ 


کے > 


مي 

بين المعقوفتين سقطت من (ج). 5 ُ 
وهو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا وهو مجاز وقول أبي 
نصر كأنها أكلت القصيل إنكار لخضرة الدم. المطرزيء المغرب» ج١.»‏ ص۸۷". 

)0٠١(‏ في () و (ج) (حه). 


> 


77-1 1 1 0 سے لے سے ل سے 
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كت 


رجلٌ اشترى أرضاً مستأجرة: إن لم يعلم بذلك وقت الشراءء فله الخيار إن شاء انتظر»ء وإن 
شاء رفع الأمر إلى القاضي [وطلب التسليم» فإذا](') عجز البائع عنه فسخ القاضي البيعء وإن 
علم بذلك وقت الشراءء فكذلك في ظاهر الرّواية وعليه الفتوى؛ لأنها" لمّال) اشترى رجاءً أن 
يُجيز المستأجرء فيقدر البائع على التسليم» فإذا لم يجزه) وعجز البائع» كان له الفسخ» وذكر 
الأسبيجاني جواب ظاهر الرّواية على خلاف هذاء والصّحيح: ما بيّنا. وكذا لو اشترى أرضاً ولها 
اکا وکا لف وی الم هو 

رجل اشترى عبدين» فقتل أحذهما صاحبه قبل القبض» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد 
الباقي بجميع اللمن» وإن شاء تركه؛ لأنّ قيمة المقتول في عنق الباقي. 

وإن كان مكان العبد شاتان» والمسئلة بحالهاء فله أن يأخذ الباقية بالحصّة إن شاء؛ لأنه لا 
ضمان على البهيمة فجُعل(') كأنّ المقتولة ماتت. 

إذا اشترى نافجة مسكِء فأخرج المسك منهاء ليس له أن يرد بخيار الرّؤية") ولا بخيار 
العيب؛ لأنه تعيّب بالإخراج ظاهراً حتى [لو أنه]!"! لم يتعيّب به» جاز له أن يردّه بخيار الرّؤية 
وبخيار العيب. 

ولو اشترى كتاباً على أنه بالخيار» فنسخ منه» بطل خياره» ولو درس منه لا يبطل خياره؛ 
لأنّ في الذراسة/ ' امتحاناً لينظر إلى صحته» فصار كالاستخدام في حقّ العبد والأمّة» وفي 
الكتابة!' ')استعمال» [فيصير راضياً به]"' وهو اختيار الفقيه أبي الليث» وبه نأخذء والله اعلم 
بالصّواب7""). 


في (ب) (وطالب بالتسليم واذا). 
(البيع) ساقطة من (أ) و(ج). 
في (ج) (لانها). 

في (ب) (انما). 

في )١(‏ و (ج) (يجز). 

في (1) (المرموني). 

في (أء ج) (وجعل). . 
(الرؤية) ساقطة من .)١(‏ 

في (ب): (انه لو). 

في (ب): (الدرس). 

في (أءج): (الدابة). 
ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
(بالصواب) ساقطة من (أءج). 


on 4&4 ¢ 


> 
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مهاه سايم ي 
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ك 
كتابُ الشفعة 


الشفعة تجب بعقد البيع [لأنّ الحقٌ قد تأكدء فلا يسقط كالرّدَ بالعيب](2 وتستقرٌ بالطّلب 
والإشهادا"؛ وتُملك بالأخذ إذا سلّمها المشتري أو حكم بها حاكم". 

وشرط الطلب: أن يشهد في مجلسه على المطالبةء ثمّ ينهض منه ويشهد على البائع إن 
كانت الذار في يده أو على المشتريء أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرّت شفعته. ولا تبطل 
شفعته بالتأخير» وروي عن [محمّد وزفر]: أنه إذا ترك الأعوى شهراً بطلت شفعته. 

ولا تجب الشفعة إلا في العقار كالدّار والكرم والحانوت وغيرها. وإِنما تجب الشفعة فيما 
ملك بعوض وهو عين مالء وأمّا ما مُلك بغير عوض كالهبة والصّدقة والوصيّة والإرث» أو 
ملك بعوض ليس بعين" مال» فلا شفعة فيها. كما إذا جعل مهراً في التكاح» أو بدل الخلع» أو بدل 
الصّلح عن دم العمد. ولو جُعلت أجرةً في الاجارات» فلا شفعة فيها؛ لأنّ العوض ليس بعين 
مال. 

ولو صالح على الذَّار من ارش الجناية التي توجب الارش لا القصاصء تجب الشفعة 


بالارش. 


)01( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

(۲) لأنه حق ضعيف بيبطل بالإعراضء فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه 
ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد. المرغيناني» الهداية شرح بداية 
المبتدي› ج26 ص١٠ ۳١‏ 

(؟) لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي كما في الرجوع والهبة. 

وتظهر فائدة هذا فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين وباع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار 
المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في الصورة الأولى وتبطل شفعته في الثانية 
ولا يستحقها في الثالنة لانعدام الملك له. المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي› ج26 ص 53١١‏ 

) في (ب): (كان). 

).. في (): زمه) وفي:(ج) (محمد). 

) في (): (هو). 

) في (): (بغير). 

) في (ب): (او). 
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والشفعاء ثلاثة: شريك وخليط وجار ملاصقء فالشّريك: هو الشّريك في عين( المبيع. 
والخليط: هو الشّريك في الحقوق كالشرب والطّريق. والجار المُلاصق: وهو المتّصل ملكه بملك 
جاره» فأحقّهم في الشفعة: الشّريك في عين المشفوع ثمَّ الخليط ثمَّ الجار. والأصل في هذا: ما 
روي عن النَّبِيَ 4 أنه قال: الشريك أحق من الخليط والخليط أحقّ من التتّفيع7). والمُراد من 
الشريك: الشّريك في نفس المبيع. ومن الخليط: الشّريك في حقوق المبيع. والمراد من الشفيع: 
الجار. 

وإذا كان المبيع في يد البائع» فخاصمه الشفيعء لا [يسمع القاضي]' بيّنة الشفيع إلا بحضرة 
المشتريء فيفسخ العقد بمشهده ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه فإن كان اشتراه 
حالاً لا يقضي بالشّفعة حتى يُحضر الثّمنء أو يؤجّله يومين أو ثلاثة» فإن أحضر الثَّمن وإِلّا أبطل 
شفعته. وإن كان التمن مؤجَّلاً إِمَا أن يعجّل الثمن فيقضي له» وإمّا أن يصبر حتى يحل الأجلء 
فإن كان اشترى الدّار بعرضء أخذها بقيمته» وإن كان [بمكيلٍ أو موزون]!) أخذها بمثله [لأنه 
E‏ ش 

وإن(") باع عقاراً بعقارٍء أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر [لما مر]. فإن اشتراها 
بدراهم ودفع مكان الدّراهم ثوباًء أخذها الشّفيع بالدّراهم. 

وتجب الشفعة في المبيع سواءٌ كان مما يُقسم أو لا يُقسم؛ كالرحى والحمّام الصّغير. 


(۱) في (أ): (غير). 

:4 قال ابن الجوزي: «وهذا الحديث لا يعرف هكذاء إنما المعروف ما قال الشعبي: قال رسول الله‎ )١( 
«الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب». ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد‎ 
جمال الدين ابن الجوزيء التحقيق في أحاديث الخلاف» (تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني)» دار‎ 
. ج“ ص۲۱۹‎ ه١‎ ٤١٠١ › الكتب العلمية - بيروت» طا‎ 

وهو حديث مرسلء كما قال ابن عبد الهادي وابن حجر. بتصرف عن: ابن عبد الهادي» محمد بن أحمد 
شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي» تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» (تحقيق: سامي بن محمد بن جاد 
الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني)» أضواء السلف ‏ الرياض»› طا ۸٩٤۱ھ‏ - p۷‏ ج٤“‏ 
ص76١ء‏ ابن حجر العسسقلانى» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» الدراية 
في تخريج أحاديث الهدايةء (تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)» دار المعرفة - بيروتء (د.ط)» 
(د.ت)» ج“ ص٣‏ ۰ 3 

في (أءج): (تُسمع). 

في (أءج): (وقضى). 


0 

,  .)ىضقو( في (اءج):‎ )٤( 

(©) في (): (مكيلا أو موزونا). 
(5) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
(۷) في (ج): (إن). 
(۸) ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
)٩(‏ في (أءج): (وإن كان). 


EE 


المشتري إذا أنكر طلب الشتّفيع الشفعة عند سماعه بالبيع» فإنّه يحلف على العلم بالله ما يعلم 
أنه طلب» وإن أنكر الطلب عند لقاءه يحلف على( البتّات؛ لأنه يحيط علماً بذلك. 

الشفيع إذا سلّم على المشتري لا تبطل شفعته؛ وهو المُختار؛ لقوله ي: «مَن تكلم قبل أن 
يُسلّم فلا تجيبوه»(". 

وطلب الشفعة يصح بكل لفظ يُفهم به طلب الشّفعة» حتى لو قال: طلبث الشفعة وأنا طالبها 
[أو أطلبها](''جاز؛ لأنّ الألفاظ وضعت لإعلام ما في الضّمير من المعاني/). 

الڏار إذا كان لها شفيعان» أحدهما غائبٌ يُقضى بالدّار كلها للحاضرء فإذا حضر الغائب 
والدّار في يد الحاضرء طلب من الحاضر دون المشتري؛ لأنه من المشتري تنزل منزلة المشتري 
من البائع» هذ إذا طلب الحاضر جميع الدّارء فأمًا إذا طلب نصفها على ظَنٌْ أنه لا يستحق إلا 
نصفها بطلت الشفعة. وكذلك إذا كانا حاضرين» فطلب كلّ واحدٍ منهما الشفعة في نصف الذَّار 
بطلت شفعته؛ لأنّ سكوته عن طلب الشفعة في الصف الباقي تسليم للشفعة في النصفء فيبطل في 
الصف» وإذا بطل في الصف بطل في الكلّ ضرورة. 

وان( كان له دعوى في دار بیعت» فطلب شفعتهاء بطلت دعواه؛ لأنّه يصير مناقضال"). 

ولو أراد أن لا تبطل دعواه» يقول: طلبث الشفعة وإن لم يثبت لي الحقّ الذي أدّعي فيهاء أو 
يقول: [إن لم يثبت]!) لي فيها حق» أو [يقول: إن لم تكن] رقبتها مملوكة لي؛ فأن وصلث إليهاء 
إلا أنا على شفعتي فيها؛ لأنّ الجملة كلام واحدٌ لم يوجد فيه سكوت عن طلب الشفعة. 

الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها مكروةٌ بالإجماع؛ لأنّه إبطال حقّ ثابت» وقبل ثبوتها لا 
بأس به وهو المُختار؛ لأنه ليس فيه إبطال حقّ. وكذا الحيلة في منع الزّكاة. 


(1) (على) ساقطة من .)١(‏ | 

(0)+ - أخرجه ابن" المي يلفط عن اننا عن ري ا عنهما فال قق رن الدب كيدا من ذا بالكلاب قبل 
السلام فلا تجيبوه». ابن السني» أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن إبراهيم بن 
بدَيح) الدَيْنََريٌ (ت: ١٤٣۲ه)»‏ عمل اليوم والليلة. (تحفيق: کوثر البرني)» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن - جدة ‏ بيروت» باب (من بدأ بالكلام قبل السلام)» جا ص۰۱۷۹ برقم .(١ ٤(‏ 
قال الالباني: حسن» مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير» ج اص٤ c۰‏ حدیث(۱۲۲٦)‏ 

(۲) ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

5( لانه في العرف يراد بهذه الالفاظ الطلب للحال»ء لا الخبر عن أمر ماضٍ أو مستقبل. بتصرف عن: العيني» 

البناية شرح الهداية» ج١١.ء‏ ص07١"7.‏ 

) في (أءج): (وإذا). 

في ():(مقضم, 00 


N= 


دار بيعت» فظن الشفيع أنّ المشتري فلان» فسكت ثم ظهر أنه غيره؛ فله الشفعة؛ لان 

إذا اذعى الشفعة بالجوار على المشتري وهو لا يرى الشفعة بالجوار وأنكرء يحلف بالله ما 
أنتحة: ك ا على قواع .مم ر :»لاذه لوا بحلف ناشد ها لهذا لذ حل خف 
التمليك بالشفعة يحلف ويعني ابه ما(" يعتقده» فيبطل حق المدّعي(". 

رجلٌ تزوّج امرأة ولم يسح لها مهراء ثمّ دفع إليها دارأء إن قال: جعلتُها مهرك» لا شفعة 
فيها(؟), إن قال: جغلثها يشهرك: ففيها الشفعة؛ لأنه جعلها بدلاً عن مهر المثل» فكانت مبيعةً. 

الصّغيرة إذا أدركت وثبت لها خيار البلوغ والشفعة» فإن قالت: طلبتُهما جميعاًء صح طلبهما 
جميعاًء وإن فرّقث صح الأول منهما وبطل الثاني. 

الشفيع إذا سلّم الشفعةء ثمّ حط البائع شيئاً من الثّمنء فله الشفعة؛ لأنَ الحطّ يلتحق بأصل 
العقدء فصار كما لو أخبر بالبيع بألفبء فسلّم ثم ظهر له أنّ البيع بخمسمائة» فهو على شفعته كذا 
هذا 

الشّفيع إذا طلب الشفعةء فقال المشتري: هات الذَّراهم وخذ شفعتك» فلم يحضرها ثلاثة أَيّام 
مع الإمكان» تبطل شفعته. روي ذلك عن محمّدا" وبه أخذ الفقيه أبو الليث» والمُختار: أنها لا 
تبطل؛ لأنّ الشفعة إذا ثبت واستقرّت بطلب المواثبة والإشهاد لا تبطل ما لم يسلّم بلسانه. 


(0) :في (1): (وبمعتئ). 

(۲) (ما) ساقطة من (أ). 

هه بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ ص۳۲۷ . 

)٤(‏ لأنها لم تأخذ الدار مكان المال؛ لو طلقها قبل الدخول أخذ منها الدار وأعطاها المتعة. ولو فرض لها 
القاضي مهراً مسمى» فاشترت به الدار أخذها الشفيع بالشفعة. وإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بتلك 
الدراهم وأعطاها المتعة؛ لأن أصل النكاح كان بغير فريضة. بتصرف عن: الشيباني» أبو عبد الله محمد 
بن الحسن بن فرقدء الأصلء. (تحقيق: محمد بوينوكالن)» دار ابن حزم - بیروت» طا 5717١ها‏ - 
1۲ م ج صه715- ۲٣١‏ . 

(5) (الشفعة) ساقطة من (ب). 

(1) في (اءج): (ههنا). 

(۷) في (): (مه). 
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إذا اشترى دارين في موضعين بأن كانت إحداهما بحلب! والأخرى بدمشق(" صففقة 
واحدةٌء فليس للشفيع أن يأخذ إحداهما بالشفعة؛ لأنّ فيه تفريق الصّفقة. 

إذا اشترى الدّار بثمن مؤجّلٍ إلى سنةء فلم يطلب الشفيع طلب إشهادٍ بطلت شفعته. 

وكذا إذا باع بشرط الخيار للمشتري؛ لأنّ حق الشفعة ثابت؛ لأنه يعتمد زوال ملك البائع وقد 
وجدد 

الشفيع إذا بلغه بيع الذّارء فقال: الحمد لله قد طلبث شفعتهاء أو قال: سبحان الل أو الله أكبر 
أو عطس صاحبه»ء فشمّته لا تبطل شفعته؛ لأنّ هذا كلّه لا يدل على التسليم(“. 

رجل) باع نصيبه من دار» فأخبر شريكه وجاره وهما في موضع واحدء فطلب الشريك 
وله يطلب تبان ف اريت ا قار إن الجر أن كم اة ين :0ك د لأنّه لم 
يوجد منه شرط ثبوت حقّ الشفعة في حقّه وهو الطّلب عند السّماع. 

إذا أسلم داراً في حنطةء ثح سلّم الشّفيع الشفعةء ثح افترقا قبل قبض الذَّاره بطل النّسليم. ولا 
شفعة للشّفيع ولو لم يفترقاء ولكن تقايلا السّلمء تم افترقاء فللشفيع الشفعة؛ لأنّ الإقالة بيع جديدٌ في 

إذا التمس الشّفيع من القاضي بعدما ثبت له حقّ الشفعة أن يقضي له بالشفعة ولا يسلّم الدّار 
حتى يُحضر الثّمن» فالقاضي لا يُجيبه إلى ذلك؛ لأن هذا تمليك بعوض» فما لم يسلّم العوض لا 
يقضي له بالمعؤض. 

الموصى له برقبة الدّار يستحق الشفعة دون الموصى له بالغلّة؛ لأنّ السّبب تحقّق في حقَ 
الموصى له بالرّقبة لا في حقّ الموصى له بالغلّة. 


(۱) في (بءج): (احدى الدارين). 


المهر ابن خيض بن عمليق» فكل منهم بنى مدينة سميت باسمه. منها إلى قنسرين يوم؛ وإلى المعرّة يومان» وإلى 
مَنبج وبَالِس يومان. الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق» أبو الفيض الحسيني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس» ٠‏ 5م, (تحقيق: مجموعة من المحققين)» دار الهداية. ج؟2» ص١١5.‏ 

(9) مدينة دِمَشْقَ: وهي مدينة الشام العظمى» وقصبة الجند. وهي من الإقليم الرابع. وعرضها ثلاث وثلاثون 
درجة. قالوا: وهي إرم ذات العماد. وهي من أحسن البلاد وأجلّها موقعا سهلية جبلية» وفي شمالها جبل 
عظيم ممتد مسيرة أربعة أيام. وكانت مدينة اليونانية ودار ملكهم. انظر: العزيزي» الحسن بن أحمد 
المهلبي (ت: ١٠78؟ه).؛‏ المسالك والممالك» د ط ١م»‏ ص37. 

| (الى) ساقطة من (أءج).‎ )٤( 

(5) لانه لا يدل شيء منه على الإعراض. بتصرف عن: السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقنديء عيون المسائل» (تحقيق: د. صلاح الدّين الناهي)» مطبعة أسعد - بغداد» 85١1اه‏ 
ص٠١۲٠‏ المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج٤»‏ ص١٠" ."١١‏ 

(5) (رجل) ساقطة من (أءج). 


- ۱۱۸ - 


ولا يجوز بيع أراضي مكّة ويجوز بيع الأبنية. ولا تجب الشفعة» وهو قول أبي يوسف 
ومحمدا( وعليه الفتوى. 

ثلاثة بيوت في دار واحدة» بعضها فوق بعضء كل بيتٍ لرجلء فباع أحدهم بيته» إن كان 
طريق البيوت في الذَّارء فللآخرين الشفعة على السّواء؛ لأنهما شريكان في الطّريق. وإن كانت 
أبوابهما إلى السَّكّةه إن باع صاحب الأوسط فالشفعة للأعلى والأسفل؛ لأتهما جاران 
متلاصقان. وإن() باع صاحب الأعلى فالشفعة للأوسط؛ لأنّه الجار المُلاصق. وإن باع صاحب 
التفل» فالاقعة لار مط أنه الجاد التلاصيق. 

إذا علم الشّفيع بالشفعة في نصف الليل ولم يقدر على الخروج للإشهاد(ء فإن أشهد حين 
أصبح صح؛ لأنه أخر بعذر. 

إا علد بالتفحة وهو بلي الازيع قل الور فانتها ل نيل فة ا نه ك 

إذا لم يشتغل بطلب الشفعة وشرع الرّكعتين بعد الظّهر والأربع بعد الجمعة لا تبطل شفعته؛ 
لما قلنا. 

الوكيل بطلب الشفعة إذا سلّم [الشفعة جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد› 
وكذلك إذا سلّم]()الأب أو الجدّ الشفعة للصّغير فهو على الخلاف الذي ذكرنا. 

رجل اشترى دارا[ بالدّراهم') الجياد ونقد الزيوفء فالشفيع يأخذها بالجياد. ومن هذا الجنس 
مسائلء منها: الكفيل إذا كفل]!')بالجياد ونقد الريوف» رجع على المكفول عنه بالجياد. 

ومنها: إذا اشترى عيناً بالجياد ونقد الرّيوف» تم باعه مرابحةٌ» فرأس المال هو الجياد. 

ومنها: إذا حلف ليقضينّ حقّها' ') اليوم وكان حقّهدا'') الجياد فقضاه زيوفاً لا يحنث؛ لأنَّ 


الزيوف من جنس حقه ولهذا لو تجوّز بها جاز. 


.)( في (ع):‎ )١( 

() في (): (سومه). 

(۲) في (ب): (ملاصقان). 

(5) في (): (إن). 

(5) في (أءج): (الى الاشهاد). ٠‏ 

(1) إذا سلم في مجلس القاضي صح» وإن سلم في غير مجلس القاضي لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
اللهء وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: يصح تسليمه في مجلس القاضي. 
بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ صه ١١‏ 

٠.‏ ماين المعفوفين سان من ر 

۸ (بالدراهم) ساقطة من (ج). , 

مان المعقوفين ا من( 

)١‏ في (ب): (دینه). 

)١‏ في (ب): (دينه). 


۔- ۱۱۹ - 


ومنها: إذا كان له على آخر جياد» فقبض الزيوف وأنفقها ولم يعلم إلا بعد الإنفاق» لا يرجع 
عليه بالجياد في قول [أبي حنيفة ومحمد] كما لو قبض الجياد. 

الشّفيع إذا قال للمشتري: أنا شفيعء فآخذ الدّار منك بالشفعةء بطلت شفعته؛ لأنّ قوله: أنا 
شفيعٌ» لا يحتاج إليه» فأشبه قوله: كيف أصبحت؟ وإِنّه يبطل الشّفعة» [فكذا هذا.](") 

رجلٌ استأجر ثوباً ليلبسّه يوماً إلى الليل بجزءٍ من مائة جزءٍ من الدّارء تم باع المستأجر 
بقيّة الدّار بأي ثمن شاءء لا شفعة للشفيع لا في الجزء؛ لأنه إجارة» ولا في الباقي؛ لأنّ المشتري 
شريك» وهذا نوع حيلة للمنع من ثبوت حقّ الشفعة. 

إذا :قال الشف إن الم خش القن غا ولا قات رة من :هذه الشفعة: فخا الغد.ولم 
يحضرء سقطت شفعته؛ لأنّ تعليق تسليم الشفعة بالشرط صحيح؛ لأنه إسقاط فإن أحضر 
الڌنانير( والثّمن دراهم» هل تسقط شفعتُه؟ قال بعض المتأخّرين: لا تبطل» وبعضهم توقف. 
والفتوى: على أنها لا تبطل» [والله أعلم بالصّواب]/*) 


في (أءج): (حومه). 
في (ب): (كذا ها هنا). 
في (ب): (دنانير). 


ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 
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كتابٌ القِسّمة() 
القسمةٌ نوعان: قسمة في ذوات الأمثال» كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
وقسمة [في غير] ذوات الأمثال» كالثياب والأغنام والعدديات المتفاوتة(". 
وإذا كان شيءٌ من هذا بين رجلين» فأراد قسمته» قسم بينهما إن لم يكن في ذلك ضرر 
عليهما؛ لأنّ القسمة حصلت من أهلها في محلّهاء أمّا من أهلهاء فلأنَ أهل القسمة مَن هو أهلٌ 
للبيع» وأمّا في محلّها؛ لأنّ محل القسمة مشاعأ لا يتبدل منفعته بالقسمة وقد جد الذي( تتبڌل 


تنفيقه ف كالزيك ا و اا و ا وک ولك اقرع کاک نويا کن دن 
وليست القرعة بواجبة؛ لأنّ القاضي إذا :غدل فن اللضيييةة فله أن يخصّ أحدهما بأيٰ اشن 
شاء وكلَ حكم يجوز للقاضي إمضاؤه من غير قرعةء جاز استعمال القرعة فيه" نفياً للتهمة. 
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دارٌ بين قوم بعضهم غياب» فطلب الحضور للقسمة)ء فإن كانت الذَّار ميراثاًء فللقاضي 
أن يقسمها. وإن كانت مشتراة لا يقسم؛ لأنّ في باب الإرث بعض الورثة ينتصب خصماً عن 
الباقي(), وفي باب الشراء لا ينتصب('". 


)١(‏ القسمة في اللغة: وهي بالكسر من قسمه؛ يقسمه أي جزأه. 

الفيروز أبادي» القاموس المحيط. جا ص ١١:5‏ 

وفي الشريعة: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعضء ومبادلة بعض ببعض؛ لأن ما من جزأين من 
العين المشتركة لا يتجزآن قبل القسمةء إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين» والآخر ملك صاحبه غير عين»› 
فكان نصف العين مملوكا لهذاء والنصف مملوكا لذاك على الشيوع» فإذا قسمت بينهما نصفين» والأجزاء 
المملوكة لكل واحد منهما شائعة غير معينةء فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون نصيب صاحبه» فلا بد وأن 
يجتمع في نصيب كل واحد منهما أجزاء» بعضها مملوكة له» وبعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع». 
الكاساني» بدائع الصنائع, ج۰۷ ص۱۷ . 

في (ب): (لا في). 

في (أ): (المتقاربة). 

في (أ): (مبتاع). 

في (ب): (والذي). 

في (ج): (فيها). 

في (ب»ج): (غيب). 

فى طعا (الشس ا اج ل 1 

أن يجعل أحد الحاضرين مذعيأ والآخر مذعى عليه. بتصرف عن: العينيء البناية شرح الهداية» ج١١20‏ 
ص۹٩‏ ۰ “٤‏ ابن الهمام» فتح القدير, ج٩‏ ص١535.‏ 

بتصرف عن: السغدي» النتف في الفتاوى»› ج“ ص ۱۲۰ . 
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والشّركة إذا كان“ أصلها إرثأء فجرى فيه(" الشّراء بأن باع واحدٌ منهم نصيبه أو كان 
أصلها شراءًء فجرى فيها الإرث بأن مات واحدٌ منهم» ففي الوجه الأوّل: يقسم القاضي إذا حضر 
البعض» وفي الوجه الثاني: لا يقسم؛ لأنّ المشتري في الوجه الأوّل قام مقام البائع في الشركة 
وكان أصلها إرثأء وقي الوجه الثاني قام الوارث مقام المؤرّث في الشركة الأولى: وكان أصلها 


شراء؛ فينظر في الباب إلى الأؤل". 

أرض بين رجلين طلب أحدهما القسمة» وأحضر شريكه مجلس الحكم“ وأبا شريكه وقال: 
قد بعث نصيبيء وأقام البيّنة على البيع» لا تُقبل البيّنة لدفع القسمة؛ لأنه يريد إبطال القسمة بأثبات 
فعل نفسه بالبيّنة وهو البيع» فلا يقدر على ذلك0". 

الطّريق إذا كانت واسعةٌ فبنى فيها أهل المحلّة مسجداً للعامّة وهو لا يضرٌ [بالطريق فلا 
بأس] به؛ لأنّ الطّريق للمسلمين والمسجد لهم. فإن أراد أهل المحلّة أن يُدخلوا في دورهم من 
الطّريق شيئاً وهو لا يضر بالمسلمين» نصّ في العيون أنه ليس لهم ذلك؛ لأنّ الطريق7) للمسلمين 
وهذا لھ( ') خاصّة .)١(‏ 


في (أ): (كانت). 

(فيها) ساقطة من (ب). 

بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص١۷٤ ٣‏ . 
في (ب): (الحاكم). 

بتصرف عن: السرخسي» المبسوط.. ج“ ص۱۹۲ . 

في (أءج): (وانه). 


في (أءج): ( الطريق لا بأس). 
في (ب): (وان). 
في (أءج): (المسجد). 


في (ج):(له). 
بتصرف عن: السرخسي» المبسوط جا ص۲۰۷ . 
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دارٌ بين اثنين» لأحدهما القليل وللآخر الكثيرا' [وصاحب القليل] لا ينتفع بنصيبه بعد 
القسمة» فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى صاحب القليل؛ قُسّمت بالاتفاق(. وإن7) كان على 
العكس(ء قال أبو الحسن الكرخيّ في مختصره: لا تقسم» وإليه ذهب الأسبيجابي والفقيه أبو 
الليث وأبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي وجعلوا) هذا قول أصحابناء وذكر الحاكم 
الشهيد ‏ في مختصره: أنها نُقسّم وإليه ذهب الشيخ الإمام المعروف بخواهر'" زاده(”") 


وعليه الفتوى(”)؛ لأنّ الطالب رضي بالقسمة» وهذه القسمة لا تتضمّن الضّرر إلا على 
انا 

)١(‏ في (أ): (القليل). 

)"( ما بين المعقوفين ساقطة من (أ). 

)"( لأن القسمة في حقّه مفيدة؛ لوقوعها محصلة لما شرعت له من تكميل منافع الملك» وفي حق صاحب القليل 


تقع منعاً له من الانتفاع بنصيبه؛ إذ لا يقدر صاحب القليل على الانتفاع بنصيبه إلا بالانتفاع بنصيب 

صاحب الكثير؛ لقلة نصيبه؛ فكانت القسمة في حقه منعاً له من الانتفاع بنصيب شريكهء فجازت. 

الكاساني» بدائع الصنائع› ج۷ ص١3‏ وذكرها معزوةٌ للواقعات: العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن 

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي» البناية شرح الهداية, دار الكتب العلمية - بيروت» طا ١١٤١ھ‏ ۔- 

Toon‏ م“ جا ص۱۷٤۰‏ الشلبي» أحمد بن محمد بن أحمد شهاب الدين الشلبي» حاشية على تبيين 

الحقائقً شرح كنز الدقائق» مطبوع بهامش تبيين الحقائق» المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة 

طقن ۱۳۱۳ھ ج5, ص۲۹۹ . 

)٤(‏ في (ب): (واذا). 

)5( بأن طلب صاحب القليل القسمة. 

(5) في (0: (الاسبيجني). 

كرك اي ا رس 

وشاع خبره أملى المبسوط نحو خسمة عشر مجلداً وهو فى السجن بأوزجند وهو محبوس» مات فى حدود 

)° 5 م( وقيل (°۰ (. انظر: القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج“ س١‏ ات 5151 

وانظر: بن قُطْلُوبغاء تاج التراجم» ص٤٠۲‏ . وانظر: اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص۸١٠‏ 

(۸) في ر(أءج): (وجعل). 

)٩(‏ هو الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عبد الحميد بن إسماعيل بن الحاكم 
الشهير بن الحاكم المروزي. سمع الحديث بمرو ورحل فسمع من مشايخ نيسابور والري وبغداد ومكة 
ومصرء وصنف كتاب المختصر والمنتقى والكافي» والكافي هو أصل من أصول المذهب بعد كتب محمد 

بن الحسن» وقد شرحه السرخسي في كتابه المبسوط. فتل الحاكم شهيداًء حيث شغب عليه الجند فقتلوه وهو 
يصلي الصبح سنة (؟ 057). انظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفيةء ج“ ص'٣٣‏ . 

0 ا 

( 1 ی وار 1 

(۲) شيخ الحنفية» وفقيه ما وراء النهرء ونعمان الوقت» أبو بكر خواهر زاذه» واسمه محمد بن حسين بن محمد 
القديدي, البخاري» ابن أخت القاضي أي ثابت محمد بن أحمد البخاري» ولذلك لقب بخواهر زاذه معناه: 
ابن أخت عالم. وطريقته أبسط الطريق» وكان يحفظهاء وكان من بحور العلم توفي ببخاری» في جمادى 
الأولى سنة (AY)‏ وقد شاخ. الذهبي: سير أعلام النبلاء ج٤‏ ۱»> ص٤١۱‏ . 

(١ ۲(‏ كما قال الصدر الشهيد. بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص٣٤ ١‏ 

(14) (الا) ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ في (): (الاتي). 


NT 


دارٌ بين قوم اقتسموها ووقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمّاماتء إن لم يذكروا”"ا 
الحمّامات في القسمة فهي بينهم كما كانت» وإن ذكروه(" إن كانت لا تؤخذ إلا بصيدء فالقسمة 
فاسدةٌ؛ لأنها في معنى البيع وبيع الحمّامات التي لا يمكن أخذها إلا بصيدٍ فاسدء فكذا القسمة. وإن 
كانت تؤخذ بغير صيدٍ جازت القسمة؛ لأنّ بيع الحمّامات التي يمكن أخذها بغير صيدٍ جائزء 
هذا( )كله إذا اقتسموا بالليل» وإن اقتسموا بالنهار بعدما خرجن من البيت لم تجز؛ لأنها في الليل 
تجتمع» فيمكن أخذها بخلاف النهار إذا خرجن“. 

كرمٌ بين زجلين اقتسماه» فوقع الأعلى لأحدهما والأسفل للآخر. وخصل الطريق القديم 
لصاحب الأعلى وتركا طريقاً لصاحب الأسفلء وفي الطّريق الذي تركاه لصاحب الأسفل 
أشجار("ءإن جعلا له ذلك الطّريق يلكا فالأشجار له؛ لأنها بمنزلة البيع» والشّجر يدخل في بيع 
الأرض من غير ذكر. وإن جعلا له في حقّ المرورء فالأشجار بينهما كما كانت(". 

أرضٌ بين رجلين» بنى [أحدهما فيها]" وأمره الآخر برفع بناءه عنهاء تُقسم بينهما( "2 
وقع من البناء في نصيب الذي لم يبن(" أُمِر برفعه» أو يرضيه بأداء القيمة؛ لأنّه لو رفع بطل 
حقٌ الثاني في الكل» ولو قسم لا يبطل في قدر الذي بنى في مُلكه!"". 

دارٌ بين اثنين انهدمت» فأراد أحدهما البناء وأبى الآخرء قُسمت الدّار بينهما"'. 

ولو أنّ رحى بين اثنين» طلب أحدهما البناء وأبى الآخرء فللطالب ‏ أن يبني ثمَّ يؤجرهاء 
ا تلفق من ا ت الف وال تسمل ا 


)١(‏ في (أءج): (ووقف). 

(۲) في (أءج): (تذكر). 

(۲) في (أ): (ذكروهما). 

١ )(‏ زهذا) زائدة من (ج). 

)5( فتكون القسمة فاسدة كالبيع. بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ صهه ١‏ 
6 بتصرف عن: السمرقنديء تحفة الفقهاء. ج5؛ ص۰۲۸۰ 

(۷) في (ج): (اشجارا). ٠‏ 

)۸( بتصرف عن: نظام الدين» الفتاوى الهنديه. جه, ص١ ١١‏ 

(۹) في (ب): (فيها احدهما). 

)٠١(‏ (بينهما) ساقطة من (ب). 

| في (ب): (يكن له بناء).‎ )1١( 

."١١ص ينظر: ابن الشحنةء لسان الحكام في معرفة الأحكام»‎ )١١( 

لقا (١‏ بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷ ص۳۸۷ . 

(14) في (ج): (فالمطالب). .٠‏ 

)) لآن القسمة يحصل فيها ضررء والقسمة إنما هي في حقيقة أمرها لتكميل المنفعة فإذا لم يكن كل نصيب 


منتفعا به انتفاعاً مقصوداً لا يتحقق معنى القسمة» > فلا يقسم القاضيء بخلاف التراضي لالتزامهم الضرر. 
بتصرف عن: ملا خسروء محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو المولى خسروء درر الحكام شرح 
غرر الأحكام» إحياء الكتب العربية - بيروت» (د.ت)»› (د.ط)»› ج“ ص٣ ٤٣‏ . 


كت 


شريكان اقتسما كرماً بينهما نصفين وفيه أعنابٌ وثمارٌء إن قالا: على أن هذا الصف لفلانِ 
بكلّ قليلٍ وكثيرء أو بما فيه من الأعناب أو(" الثّمار [وهذا الصف لفلان بكلّ قليل وكثير أو بما 
فيه من الأعناب والثُمار]!) [تصير الأعناب والثُمار]!) مقسومةٌ» وإن لم يقولا ذلك تبقى مشتركة؛ 
لأن قسمة العقار بيعٌ» وفي البيع لا يدخل الثُمار). 


٠ في (ب): (و).‎ )١ 

( ما بين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

1 ابن الوقن اق من( 

( بتصرف عن: ابن مازه البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ ص۹٣٣‏ , 


TOE 


كتاب الإجارات7) 
التتمليك نوعان: تمليك عين» وتمليك منفعة» وكلّ نوع على قسمين: ببدَلِ وبغير بَدَلُء فالقسم 
الأؤل من النوع الأؤل يسمّى: بيعاًء والقسم الثاني من النوع الأوّل يسمّى: هبةٌ و و 
والقسم الأول من النوع الثاني يسمّى: إجارة» والقسم الثاني من التوع الثاني يسمّى: عارية. 
والإجارة تضاف إلى العين وتعمل في المنفعة. والعين التي تضاف إليها الإجارةٌ آدميّ 
وغير الآدميٌ(". إذا ثبت هذاء فنقول: الأجير على ضربين: أجيرٌ مشترك وأجير خاص"» فأمًا 
الأجير المشترك فلا ضمان عليه [فما هلك عنده فهو] أمين في قول أبي حنيفةء إلا ما جت 
يده. وقال أبو يوسف ومحمد: هو ضمين» إلا إذا كان ذلك من سرق غالب» أو حرق غالب [أو 
غارة غالبة] فحينئذٍ لا ضمان عليه» وقال زفر والشافعيّ: لا ضمان عليه» وإن جَنَّت يده“ . 
والأجير الخاصّ أمينٌ في قولهم جميعا. أبو حنيفة( ) يقول: بان هذا قبض أمانة» 
بدليل: أنه إذا هلك بما لا يمكن التحرّز عنه لا يضمن» ولو كان قبض ضمان أضمنَ كما في 
الخغصب. ومذهب أبي يوسف ومحمد('١)‏ مذهب عمر وعليّ رضي الله عنهماء والآثار محمولة 


E E 


)١(‏ الإجارة لغة: هي الأجر وبدل العملء قال الله تعالى: +[ وف تُوْتبه اجر عَظِمًا ى (النساء: .)١٤‏ وفيها لغتان: 
الفتح والكسر. بتصرف عن: ابن بطال الركبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان › اللَظْمُ 
المُسْتَعْدبُ في تفسير غريب ألفاظ المهذب» (تحفيق: مصطفى عبد الحفيظ سَالِم)» »> المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة ۹A۸‏ ١م“‏ ج“ ص۳۸ 
الإجارة اصطلاحاً: (عقد على المنافع بعوض)» الميداني» عبد الغني ب بن طالب بن حمادة بن إبراهيم 
الغنيمي الدمشقي الحنفي (ت: ۸ھ( اللباب في شرح الكتاب» ر محمد محيي الدين عبد 
الحميد)» »> المكتبة العلمية - بيروت» ج“ ص۸۸ . 

)٧(‏ في (ب) (ادمي). 

( الأجير المشترك: من يعمل لغير واحد كالصبّاغ. والأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في 
المدة عمل أو لم يعمّل كراعي الغنم. بتصرف عن: البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي»› التعريفات 

الفقهية, طا ١م»‏ دار الكتب العلميةء AT‏ - 5 ١٠٠5مء‏ ص۱۸ . 

(5)- 'في رت) زوهو). ا : 0 
الكبيرء الشركة الشرقية للإعلانات» 1511م ج١ء‏ ص ۸۷۰. 

(1) في () (سومه). بتصرف عن: الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري (ت: ۱ھ( مختصر اختلاف العلماءء ط؟, (تحفيق: عبد الله نذير أحمد)» دار 
البشائر الإسلامية - بیروت» 5١1‏ اه ج٤۰‏ ص .۸٩‏ 

32( ما بين المعقوفين ساقطة من (أ ج( 

)۸( بتصرف عن: السرخسيء المبسوط. ج۹٥۱‏ ص ۸۲. 

EEA NES E ل ا‎ ()( 
. ص۲۱۱‎ 
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والمستأجَرٌ في يد المستأجر بإجارةٍ صحيحة أو فاسدة(" أمانة؛ لأنه قبضه عن إذن صحيح 
لا على جهة التمليك» فكان كالمودّع. 

والأجرة في الإجارة الصّحيحة تجب بتسليم المُستأجّر إليه إذا مضت المّدّة» وإن لم ينتفع 
بهل"). وفي الإجارة الفاسدة لا يجب التّسليم7" إلا أن ينتفع به؛ لأنّ في الإجارة الصّحيحة قام تسليم 
الذّار مقام تسليم المنفعة في زمان يتصوّر تسليم المنفعة نظراً للأجرء وفي الإجارة الفاسدة ما قام 
فقاقة3104 الاجر E E‏ فلم E‏ ملي القتفكة 4 حفيفة وله كما قاذ شت 


الأجرة. 
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وشرط جواز الإجارة: أجل معلومٌ» وعملٌ معلومٌ» وبدَلٌ معلوة7"). 

وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرةً في عقد الإجارة. 

والمنافع تصير معلومةٌء أمّا بالمدة كاستئجار الدّور للسُكنى» والأراضي للرّراعة مده 
معلومة» أو بالتسمية كمن استأجرَ [ثوباً على أن يصبغه»ء أو ثوباً ليخيطه](", أو دابَةٌ ليحمّل عليها 
مقداراً معلوماًء أو يركبها مسافة معلومةء وتصير معلومة بالتعيين والإشارة) كمن استأجر رجلاً 
لينقل) له هذا الطّعاء!""). 

فأمّا استئجار الور والحوانيت للسّكنى: جائ وإن لم يبيّن ما يعمل فيه('"؛ وله أن يعمل 
فيها كلّ شيءٍ إلا الثلاث: عمل [الحذادء والطحان]" والقصار"'. 


)١(‏ الفاسد من العقود ما كان مشروعا بأصله دون وصفه» والباطل ما ليس مشروعا أصلا لا بأصله ولا 
بوصفه» ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» رد المحتار على الدر 
المختار» ط۲ دار الفكر, بیروت»› ۱۲٤۱ھ‏ - ٩۹٩۹۲‏ ١مء‏ جا“ ص ٤°‏ . 

) (به) ساقطة من (أ»ج). 

( (التسليم) ساقطة من (أء ج). 

) في (ج) (الاجير). 

) (جواز) ساقطة من (ب). 

( بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج25 ص75 .١‏ وين قاضي سماونه» جامع 
الفصولين» مصدر سابق» ج ص1 2 

) في (ب) (رجلا على ثوب أو على أن يخيطه). 

)في (أءج) (والإجارة). 

) في (أءج) (ينقل). 

. بتصرف عن: السرخسي»› المبسوط ج6٠ء ص۱۲۲‎ (١ 

)١‏ في (أءج) (فيه). 

)١‏ في (ب) (الطحان والحداد). 

)١‏ بتصرف عن: المرغينانيء الهداية في شرح بداية المبتدي» ج؟» ص72 ؟. 


ITVS 


فأمًا استئجار الأرض/" للزّراعة: لا يجوز ما لم يُسمّ ما يزرع فيهاء أو يقول: ازرع فيها ما 
تشاء(). 

وأمّاا") استئجار الذواب للركوب والحمل: فإن أطلق الرّكوب جاز أن يُركِبّها مّن شاءء وكذا 
إذا استأجر ثوباً لأبس وأطلق» فإن قال: على أن يركبها فلان» أو على أن يلبسة فلانٌ» فإن 
ألبسه غيره أو أركبه(') غيره وعطبت الدَابّة يضمن!"0". 


0 9 
ومّن استأجر داراً فللآجر أن يطالبه بأجرته) كل يوم إلا أن يبيّن وقت الاستحقاق 
بالعقدط' '). 
وإن استأجر بعيراً إلى مكةء فللجَمّال أن يطالبه بأجرة كلّ مرحلةا' . 


ولا يجوز الاستئجار على الطاعات» كالحجّ('')والعمرة والإمامة والأذان27") 


(۱) في (ب) (الأرضين). 

)١(‏ بتصرف عن: البابرتي» العناية شرح الهداية» ج۹ ص37. 

0 في (ج) (قاما). 

(5) في (ب) (يلبس الثوب). 

)1 في (ب) (البس). 

)٩(‏ في (ب) (اركب). 

(۷) في (ب) (لم يضم 00 ٠‏ 

)۸( بتصرف عن: المرغيناني» الهدايه في شرح بدايه المبتدي› ج“ ص٤ ۲٣‏ . والحدادي» الجوهرة النيرة 
جا ص ۲٦۲‏ . 

 )٩(‏ في (بءج) (بأجرة). 

(*) بتصرف عن: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماءء ج٤“‏ ص٤‏ ۱۲ . 

(١ ۱)‏ بتصرف عن: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي› ج“ ص۲۲۱ . 

(۲)( في (أ) (كالطّاعات). 

(۲( قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور 


التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه وقد اقتصر على استثناء 
تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب» وزاد في مختصر الوقاية ومتن 
الإصلا ج ا الفقه وز اذ في من الجاع الام وة في فن الملنقى ورزر ايجار 

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظء وذكر المصنف معظمهاء ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على 
ما في الهداية فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه 
مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه» وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل 
بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية» وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب 
الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوىء وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح 
بأصل المذهب من عدم الجوازء ثم استثنوا بعده ما علمته» فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى 
به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج 
E NE‏ لق شي ا حر وها اسع 
بل .هن منطوق: فان الاستلناء من أنوات: العموم كما ضر حرا به أيضا. بتصدرف عن المر غيدائيء الهداية 
في شرح بداية المبتدي› ج“ صض۲۳۸. وابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» جا“ صه 5 51 


- ۱۲۸ - 


[وإجارة المُشاع(): ل يجوز ](*) 09 
وا تقار ذا فشكف داد ا وكذا اجان .عبد بخدمة عبد(") آخر: إلا 


يجوز.](° 9 واستئجار المراعي والأجاء '"؟: لا يجوز '. 
واستئجار الأشجار لبسط الثياب"': لا يجوز '. 


رجل استأجر حماراً لينقل عليه التراب من الخربةء فأخذ في النّقل فانهدمت الخربة” فهلك 
الحمار ونجى المستأجرء إن انهدمت بعلاجها' ') ضمن؛ لأنّ تلفه حصل بصنعه؛ وإن انهدمت من 


غر غاا E‏ انت کا 1 ا لقوله د القلد 1 ا 


() في (ب) (على الغناء). 

)( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط. ج۱1 ص۳۸ . 

(۳) المشاع: هو المشترك المبهم الذي لم يحددء وجزءاً مشاعاً: جزء مشتركاً لم يقسم. بتصرف عن: رينهارت 
بيتر آن دوزي (ت: ١٠٠١ها)ء‏ تكملة المعاجم العربية» ط١.ء‏ (نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سَليم 
النعيمي)» ج٩“‏ ص »٠١‏ جمال الخياط وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية من 5٠٠.٠١ - ۱۹۷۹٩۹‏ 
م“ جا ص۲۹۸ . 

(5) في (ب) (والإجارة المشاعة لا تجوز). 

) ( بتصرف عن: السمرقندي» تحفة الفقهاء. ج“ ص۹۷٣٣‏ 

)٦(‏ سقطت (واستئجار) من (ب). 

32( بتصرف عن: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماع. ج٤“‏ ص٣۱۲‏ 

(۸) سقطت (عبد) من (ب). 

.)ج٬»ب( مابين المعقوفين سقطت من‎ )٩( 

(١ )‏ بتصرف عن: الحدادي» الجوهرة النيرة» ج١ء‏ ص۹٥۲‏ . 

)١١(‏ (أجم) الهمزة والجيم والميم لا يخلو من التجمع والشدة. فأما التجمع فالأجمة» وهي منبت الشجر المتجمع 
كالغيضةء والجمع الآجام. وكذلك الأجم وهو الحصن. ومثله أطم وآطام. بتصرف عن: ابن فارس» معجم 
مقاييس اللغة, جا ص6١‏ . 


»چ صا 


(۲)( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج77. ص١١٠‏ . 

[1) سقطت (الثياب) من (ب). 

.١1 بتصرف عن: السرخسيء المبسوط ج7١. ص5‎ )٤( 

)٠١(‏ سقطت (الخربة) من (أ). 

)في رت) ا ا 

(۱۷) في (ب) (علاج أحد). 

(۸) فيرع قن ٠‏ 

(15) بتصرف عن: قاضيحان: فتاؤى قاضيخان: ع1 صن 14 
( 


رواه: أبو يوسف الأنصاري» الآثارء ص ۸۸» وهو من مرسل إبراهيم النخعي. 


Y= 


رجل استأجر من رجل حانوتاًء كل شهر بثلاثة دراهم؛ فلمَا مضى شهرٌ قال له ربٌ 
الحانوت: إن رضيت [كلّ شهر بخمسة](" وإِلَا ففرّغ الحانوت» فلم يُفرَعْ وسكن» يلزمه كل شهر 
خم لأ کو ته ر کے فنة ذلك 

رجلٌ ساوم رجلاً ثوباًء فقال البائع: بعشرة» وقال المشتري: بتسعةء فإن سلمه البائع 
للمشتري» فالبيع بتسعة ويكون تسليمه رضىّ منه. وإن كان التوب في يد المشتري» فذهب به ولم 
يقل له شيئاًء فالبيع بعشرة. ولو قال المشتري: لا أرضى بعشرةٍ وقبضه» فلا بيع بينهما؛ لأنّ 
البيع لا يتح إلا بالقبول ولم يوجدا. 

رجل استأجر قبّاناً ليزن به وفي عموده عيبٌ لم يعلم به فوزن به فانكسرء إن كان مثل 
ذلك الحمل يوزن بمثل!'! ذلك القبّان مع ذلك العيب لم يضمن؛ لأنه لم يتسبب الى تلفه» وإن كان 
لا يوزن ضمن؛ لأنّه يتسبب إلى تلفهل"). 

رجل استأجر ثوباً ليلبسه كل يوم بدائنق!' '), فوضعه في بيته سنين ولم يلبسه» يجب عليه 
لكل يوم دانق إلى الوقت الذي لو لبسه إلى ذلك الوقت لتخرّق!' "0""). 

رجلٌ استأجر دابَةٌ فلمًا حضرا" وقت الصّلاة أوثقها وشرع يصلّي(؟" فذهبت الدابّة. فإن 
كان يراها ولم يقطع صلاته ضمن؛ لأنّ الحفظ لازم عليه وقد تركه مع القدرة فيضمن. 

خلال استأجر حانوتاً ووضع فيه جباب7'') [لأجل الخل]"'ء فلمًال"'! انقضت مدّة إجارته؛ 


فإن كان بلغ الخلٌ أمر بتفريغ الجبابء وإن كان لم يبلغ فإن كان لا يضر بالخلٌ النقل 


في (ب) (بخمسة كل شهر). 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص5886ه. 

سقطت (له) من (ب). 

بتصرف عن: ابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةء ج١ء‏ ص؛ ؛ .١‏ 
سقطت (به) من (أءج). 

في (ج) (مثل). 

في چ( 


سا 4 جد n‏ 


في (أءج) ‏ (ينسب). 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷ ص٤۸٥‏ . 
الدانق» بفتح النون وكسرها: هو سدس الدينار والدرهم. بتصرف عن: ابن منظور› لسان العرب» ج“ a‏ 
ص ° ۰ ١‏ 

في.(ب) (تخرق). 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ ص" ٠‏ :. 
في (ب) (حضرت). 

في زب زفي الصادة): 

في (ب) (لم). 

في (ع) ضام 000 

مابين المعقوفين سقطت من (أءج). 

في (ب) (فاذا). 


في (ج) (الخباب). 


کے 

سے سے سے سے سے سے لے سے سے ص ج ج ج ا ع جحلا ع ص 
0 کے > < ها . 
اميا سک سيا سسکا سسکا سک کا کا سا ست 


بامحبرر ا سے ا اجر بے ا بے ا سے سے کے ر 
ص ¢ 4 عم 0 ى > < ها 
سک“ سک“ که سسالا که ييا سيا سيا س 


ERE 


والتحويل» يؤمر بتفريغه؛ لأنّه لا ضرر عليه فيه» وإن كان يضر الخلّ التقل والتحويل قيل له: 
فرّغ وإلا فاستأجر ثانياً؛ لأنّ فيه نظراً من الجانبين. 

رجل أجر من رجل حانوتاً وسلّمه إليه» ثم إنَ الآجر استأجر الحانوت من المستأجرء إن 
سلمه إليه بطلت الإجارة الأولى؛ لأنه لو قبضه بغير إجارةٍ سقط الأجرة(') عن المستأجرء فكذا إذا 
قبضه بإجارةٍ. فأمّا إذا لم يقبض الحانوت لا تبطل الإجارة الأولى بنفس الاستئجار. 

رجلٌ آجر نفسه من مجوسيّ ليوقد له ناراً فلا بأس به. ولو آجر نفسه منه ليحمل له الخمر 
يكره؛ لأنّ اصرف في النار مباحٌ» فأمًا النتصرّف في الخمر لا() يجوز" 

مسلمة أرضعت ولداً كافراً بأجرء لا بأس به؛ لما روي: أنّ عليّاً كرّم الله وجهه آجر نفسه 
من كافر على أن يستقي له الماء من البئرء كلّ دلو بتمرة.() 

غصب [من رجلٍ]! دارا ثم آجرهاء ثمّ اشتراها من صاحبها فالإجارة صحيحةٌ لوجود 
شرطهاء وإن جدّد الإجارة كان أفضل") 

رجلٌ ساكن في قرية فاستأجر" أرضاً فيها مزارعة» ثح بدا له أن ينزل ويتحوّل إلى قرية 
أخرىء إن كان بين القريتين مسيرة سفر له أن يفسخها؛ لأنّ السّفر من جملة الأعذار. 


() في (أءج) (الاجر). 

(5) في (ب) (فلا). : 

)"( بتصرف عن: نظام الدينء الفتاوى الهنديهء ج؛؟» ص .55٠١٠‏ 

) ( حديث علي: " أنه آجر نفسه من يهودىء يستقى له كل دلو بتمرة» وجاء به إلى النبي يلك فأكل منه " رواه 
أحمد وابن ماجه بمعناه ص ٤١١‏ . ضعيف بهذا اللفظ. 

أخرجه أحمد » ج٠»‏ ص١13.‏ من طريق شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاهد قال: قال على: 
بعضه » وأكلت أنا بعضه ". 

قلت» : ورجال إسناده ثقات » غير أن شريكا » وهو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ › > لكنه لم يتفرد به » 
فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال: " خرج علينا على معتجرًا ببرد » مشتملا في خميصة › 
فقال: لما نزلت (فتول عنهم فما أنت بملوم) » لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي يه أن يتولى عنا 
حين نزلت: ٤ 8 ٤‏ 9 

وذكر على #ه أنه مر بامرأة من الأنصار » وبين يدى بابها طين قلت: تريدين أن تبلى هذا الطين؟ قالت: 
نعم » فشارطتها على كل ذنوب بتمرة » فبللته لها » وأعطتنى ست عشرة تمرة » فجئت بها إلى النبي 25 ". 
مسند أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» السيد أبو المعاطي 
النوري» عالم الكتب - بيروت الطبعة : :طا 95١5١اه‏ - ۱۹۹۸ م» رقم الحديث: (1۸۷)» ج١اء‏ ص١1.,‏ 
الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط؟, ۹م“ المكتب الإسلامي 
- بیروت» ٥‏ ه- ه9585١مء‏ جه. ص١ .١‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقطة من (أءج). 

)1( بتصرف عن: السغدي» النتف في الفتاوى»› ج» ص ؟ ۷۲. 

(۷) في (أءج) (استاجر). 

(۸) في (ب) (يترك). 

)3( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج۰۲۲ ص٣٣‏ . 


- ۳١ - 


رجلٌ اكترى من رجل إبلاً إلى الكوفةء ثمّ بدا له أن يكتري بغلاء فهذا ليس بعذرء ولو 
اشترى بعيراً فهو عذرٌ7". 

رجل استأجر حمّالاً ليحمل له زقا" من السّمن» فرفعه صاحب السّمن والحمّال جميعاً 
ليضعاه على رأس الحمّال فوقع فانشقٌ ق الزّقّ وذهب ما فيه» لا ضمان على الحمّال؛ لأنه بعد في يد 
صاحبه» بخلاف ما لو بلغ الحمّال منزل صاحب الرَّقّ فأخذه مع الحمّال ليحطاه عن رأسه فوقع 
فانشقٌ حيث يضمن الحمّال؛ لأنه في يد الحمّال بعد؛ لأنه لم يسلّم الى صاحبه. والقياس: أن يضمن 
اللصف؛ لأنّ التلف حصل بفعلهما. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ(". 


رجل استأجر دابّة ليحمل عليها وقرا'! حنطة إلى موضع كذاء فلمًا بلغ ذلك الموضع ركبها 
في رجوعه فماتت من ركوبه» لا يجب عليه الضّمان؛ لأنّ ركوب الدَابّة متعارف بين الناس فصار 
إذناً له دلالةٌ حتى لو حمّل عليها شيئاً فمرضت من ذلك وماتت يضمن؛ لأنّه لم يوجد منه الإذن 
ع 


رجلٌ دفع إلى خيّاطٍ ثوباً فخاطه ولم يجرٍ بينهما مشارطة» ودفع إليه صاحب الوب أكثر من 
أجر مثله طاب له؛ لأنه عادة الكرام. 


). ا قي( چ( 1 
بتصرف عن: نظام الدين» الفتاوى الهنديه ج٤“‏ ص۹٥٤‏ . 
*) وعاء للشراب» وهو الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
البصري (ت: ۷۰ھ( كتاب العين» (تحفيق: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي)» دار ومكتبة 
الهلال. چ2 ص١١‏ 
6 نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى تفقه على الفقيه أبو 
خر انون ا وهو العام الكبير صائك الأترزال المفيدة و التصنانيف الور توفي ليلة اذام لى 
عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. ولنا آخر يقال له نصر أبو الليث 
الحافظ السمرقندي قبل هذا في الزمن» ولنصر هذا تفسير القرآن أربع مجلدات» والنوازل في الفقه» 
وخزانة الفقه مجلد» وتنبيه الغافلين» وكتاب البستان. بتصرف عن»› القرشي» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفيةء ج“ ص١‏ ۱۹. 
)5( بتصرف عن: ابن الشحنة» لسان الحكام في معرفة الأحكام» ص۲۸۹ . 
© الوقرٌ اقل في الأذن. والوقْرٌ بالكسر: الحمُل. يقال: جاء يحمل وَقْرَهُ. اوقد أَوؤَرَ بعيره وأكثر ما 
يستعمل الوقر في حمل البغلٍ والحمارِء وَالوَسْقٌ في حمل البعير. وهذه امرأة موقرة» بفتح القاف» إذا 
حملت حملا ثقيلا. وأَوْقَرَتِ النخلة أل کر ڪا يقال: نخلة موقِرَةٌ وموقِرٌء وموقَرَةٌ. بتصرف عن: 
الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ج“ صم :1 
606 بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص٤‏ °۷ . 


سے 
نے بم 
س س س 


TITUS 


المتولّي إذا آجر دار الوقف مدَة طويلةٌ» إن كان في شرط الواقف أن لا تؤجّرا) أكثر من 
سنة لم تجز الإجارة أكثر من ذلك» وإن لم يكن في شرطه ذلك جازت الإجارة إلى ثلاث سنين» 
وإن كان أكثر لم تجز("؛ لأنها إذا بقيت في يده مدّةّ مديدة فعسى [يدّعي كونها مملوكة له]( 
فيؤدي ذلك إلى إبطال الوقف(. 

قِدرُ نحاس أراد أن يؤجّرهال) وتكون) مضمونة عليه؛ فالحيلة في ذلك أن ببيع نصف 
القدر منه بثمن كلها ويؤجّرا) نصفها بذلك الأجر؛ لأنّ هذا إجارة مشاع) من شريكه وإنّه 
IT‏ 
إذا آجّر عبده ثمّ أعتقه» فما وجب من الأجر قبل العتق فهو للمالك» وما يجب بعد العتق فهو 

إذا لم يكن للغلام أبٌ» ليس للذي هو في يده أن يعلّمه الحياكة؛ لأن التصرّف في اليتيم إِنْما 
يجوز إذا كان فيه نظرٌ له» وفي تعليم الحياكة ضررٌ؛ لأنه [يعيّر بهما.]' “ . 

وللأمَ أن تؤجّرا"' الصّبيّ؛ لأنّ للم [على اليتيم ولاية]!'! في الجملة إذا كان فيه نظرء 
وفي إجارته نظر. 

رجلٌ دفع إلى قصّار ثوباً ليقصره. فجاء بالثوب مقصوراء فقال رب الثثوب: ليس هذا ثوبيء 
فالقول قول القصّار. أمّا على قول من يرى وجوب الضّمان على القصّار؛ لأنه محتاجٌ إلى 
الخروج عن العهدة ولا يمكنه الخروج إلا بالتفع فكان مضطرًاً وعلى قول من لا يرى الضّمان 
عليه فهو أمينٌ والقول قول الأمين مع اليمين ولا أجر له؛ لأنه يدّعي”! وجوب الأجرة ٠‏ 
وصاحب الثوب ينكد . 


) في (ب) (يؤجر). 

) في (ج) (يجز). 
)- “في زنب) (يذعيها ملكا ا 
)| بتصرف عن: قاضيخانء فتاوى قاضيخان» ج۲» ص15 .١‏ 
) في (بءج) (يؤاجرها). 
) في (ج) (ويكون). 

0 :في (ا) ريقع). 

) في (ب»٬ج)‏ (ويؤاجر). 
( 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


في (ب) (المشاع). 0 
( بتصرف عن: ابن عابدين» العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية, ج“ ص٣۱۰۹‏ . 
) في (بءج) (يتعير بها). 

( بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص55:. 

) في (ب»ج) (تؤاجر). 

) :في (ب) (ولاية على اليتيع). 

) في (أءج) (مدعي). 

ْ في (أءج) (الاجر). 


ررح سا سا سا سا سا سا سا ساسا ساسا ساسا سا س سخ 


جح 0ے » سام E‏ مم O‏ < 


في (أءج) (منكر). 


TITY 


إذا اذعى القصّار رد الثوب على صاحبه لا يُصدّق إلا ببيّنة. وكذلك الرّاعي إذا اڏعى رد 
الشاة على صاحبها؛ لأنه يدّعي الخروج عن الصّمان فلا يُصدّق إلا بحجّة» وروي عن أبي 
يوسف(' [في القصّار](): أنه يصدّق بغير بيّنة؛ لأنه ليس بضمين من كل وجه '» وقياس قوله في 
الأحين المقةز قد ام لاه ا 

رجلٌ دفع إلى قصارٍ ثوباً ليقصره ولم يشترط معه الأجرة ثح اختلفاء فقال رب الثُوب: 
قصرتّه بغير أجرء وقال القصّار: بل قصرثه بأجرء فعند أبي حنيفة7": [ القول قول صاحب 
الثوب مع يمينه. وقال أبو يوسف:]!) إن كان [حريفه رب الثوب يجب الأجر]) وإلّا فلا. وقال 
محمد ': يجب الأجر سواءً كان حريفه أو لم يكن؛ لأنه لما كان معروفاً بذلك فسكوته لا يكون 
دليلاً على أنه لا يعمل بغير أجرل'". 

إذا استأجر ظنراً على أن ترضع له صبيّاً مدَة فلمًا انقضت المد" أبت المرأة أن ترضع 
الصبيّ وهو لا يقبل ثدي غيرهاء تجبر الظئرُ [على إرضاعه]!""؛ لأنّه لا ضرر عليها وللصبيَ 
منفعة( '). 

رجلٌ استأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله فحملها أحدهماء ينظر: إن كانا شريكين 
يجب كمال الأجر؛ لأنّ العادة جرت أنّ الشريكين يتقبّلان العمل ويعمله أحدهما. وإن لم يكونا 
شريكين يجب نصف الأجرة ')؛ لأنّه شرط الأجرةا"' في مقابلة!*') عملهما ولم يوجدا' ). 


في () سه 0000 

ما بين المعقوفين سقطت من (أءج). 

بتصرف عن: السمرقندي› عيون المسائل» ص٣١١‏ . 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ ص۱۱١‏ . 
في (ج) (يشرط). 

سقطت (بل) من (ب). 

في (أنج) (حي). 00 

ما بين المعقوفين سقطت من (أنج). 

في (ب) (الصانع حريفه تجب الأجرة ). 

في (ا) (مه). 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷ ص۱۲۸ . 
سقطت (المدة) من (لءج). 

مايق السيقوفين ت م 

بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۰۷ ص٦‏ ؛ ؛. 
في () (تجب). 

في (أءج) (الاجر). 

في (ب) (الأجر). 

في (ب) (بمقابلة). | 000 

بتصرف عن: ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدفائق» ج۷ ص7١‏ 


سا AO nN {4 A4‏ < حي 
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6 سے لے 111110110 
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ها . ص يم جد مم ب کے > < ها 


BES 


رجل قال لآخر: آجرتك داري هذه غداً بدرهم ثمّ باعها قبل مجيء الغد» جاز وتنتقض( 
الإجارة» فلو أنّ المشتري ردّها عليه بعيب بقضاء قاضي عادت الإجارة(". 

رد المستأجر إِنّما يجب في الموضع الذي اكترى منه حتى لو ساق الدابّة إلى بلدة أخرى 
وتلفت في الطّريق ضمن. 

رجل!) دفع إلى قصّار ثوباً ليقصره بأجر معلوم» فجحد القصّار الوب ثمّ جاء به مقصوراًء 
0 افو ا "يتك ا فر فن الحم ف الأجر» لاله فر لخ ا فر ن 
الجحود فلا أجر له؛ لأنه عمل لنفسه؛ لأنه صار غاصباً بالجحود(". 

ولو كان صبَاغاً والمسألة بحالها: إن صبغه قبل الجحود فالأجر لازم» وإن صبغه بعده يُخيّر 
رب الثوب» إن شاء أخذ الثوب وضمن ما زاد الصّبعُ فيه» وإن شاء تركه وضمنه قيمة ثوب 
أبيض. 

ولو دفع غزلاً إلى نسّاج والمسألة بحالهاء إنْ نسجّه قبل الجحود فله الأجرء وإِنْ نسجه بعده 
ارت اشاح رة عر فا ا :افك خط ها 

رجل استأجر من رجل دابّة فقال: إن ركبتها إلى موضع كذا فبدرهم» وإن ركبتها إلى 
موضع كذا فبدرهمين» وإن ركبتهاا ' إلى موضع كذا فبثلاثة دراهم جاز استحساناًء ولا يجوز 
أكثر من ذلك؛ لأن للثلاث نظيرٌ في أصول الشرع» وهو خيار ثلاثة أيام والخيار بين الأثواب 
الثلاثة('. 

رجل استأجر أرضاً لينصّب فيها شبكةً للصّيد جاز؛ لأنه استأجر لعملِ معلوم وللنّاس فيه 
تعامل. 1 


سقطت (هذه) من (ب). 

في (ج) (وينتقض). 000 

بتصرف عن: ابن الشحنة» لسان الحكام في معرفه الأحكام, ص ٣٦۹‏ . 
سقطت (رجل) من (أءج). 

في (أنج) (أن). . 

سقطت (بعد) من (أءج). 

في (أءج) (لزمم). 1 

بتصرف عن: ابن نجيمء» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج01 ص۷ . 
في (ج) (ركبت). 

في (ج) (ركبت). 


بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, ج٤“‏ ص۱۸۹ . 


سا 4 جمد حم 
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للا 


لا و 
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OE 


ولو استأجر طريقاً يمرّ فيها بنفسه أو يمرّ الناس فيهاء وبيّنَ المدة والأجرة) جازء لما 

ر 
رجل استأجر رجلاً ليخيط له ثوباً بدرهم فخاطه» ثمَّ فتقه إنسانٌ لا يُجبر على العمل ولا 

يجب الأجر. أمّا عدم الجبر؛ لأنه فرغ عمًا التزم من العملء وإنْما لا يجب الأجر؛ لأنه ما سلّم 
العمل» بخلاف ما إذا فتقه بنفسه حيث يُجبر؛ لأئه صار كأنّ لم يكن» ولو لم يخطّه أصلاً أجبر 
عليه» كذلك هاهنا. وعلى هذا: الإسكاف( والملاح. 

رجل استأجر بعيراً إلى مكةء فهذا على الذهاب دون الإياب. ولو استعار دابّةَ إلى مكّة 
فهذال» على الذهاب والإياب جميعاً؛ لأنّ في الإجارة مؤنة الرّدَ الآجرء وفي العارية على 
المستعير» وقد قيل: أنّ الرّدَ في الإجارة على المستأجر عادة والناس قد تعاملوا به(0). 

رج آجر داره شهراً على أنه بالخيار فسكن فيها المستأجر قبل أن يجيزهاء فلا أجر عليه 
فيما سكن؛ لأنه سكنها بغير عدٍ نافذِ» ويلزمه أجر ما سكن بعد الإجازة("). 

وإذا زرع المستأجر الأرض المستأجرة وأصاب الرّرع آفةٌ وجب الأجر. ولو غرقت 
الأرض قبل الزّرع فلا أجر ل)؛ لأنه لم يتمكّن من الانتفاع. وكذا) إذا منعه عارضٌ!''2 عن 
الزراعة لا يجب [الأجر لعدم التمگن من الانتفاع]!''). ولو تمن من الانتفاع ولم يحل بينه وبين 
الانتفاع أحدٌ ولم يزرع حتى مضت المدّة وجب الأجر بكماله [للتمكّن من الانتفاع]!" 2 '. 


' ۹ ٠ في (أءج) (الاجر).‎ )١( 

(؟) قال السرخسي: "وإن استأجر طريقا في دار ليمر فيه كل شهر بأجر مسمى فهو فاسدء وفي قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - لجهالة الموضع الذي يتطرق فيه وللشيوع فإن عنده استئجار جزء من الدار شائعا لا 
يجوز. فكذلك الطريق وعندهما استئجار جزء شائع صحيح. فكذلك الطريق وهو معلوم بالعرف على وجه 
ايكون فيشارهة؟. تسر ف ون ارک ار چا هن 

(؟) الإسكاف: الخَّرّازء وهو عند العرب: كل صائغ» وأسكفة: الباب بالضمء عتبته العلياء وقد تستعمل في 

السفلى» ومصدر الإسكاف: السكافة لا فعل له. 

بتصرف عن: الحميري» نشوان بن سعيد اليمني» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. طاء 

(تحقيق حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله)» دار الفكر - 

دمشق» ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م»‏ ج٥»‏ ص116١5.‏ وبتصرف عن: عبد المنعم» محمود عبد الرحمن» معجم 

المصطلحات والألفاظ الفقهية» دار الفضيلةء ج١1 .١79‏ 

في (ب) (فهو). 

بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع» ج٤“‏ ص٤۲۰‏ . 

في (أ»ج) (إذا). 

بتصرف عن: ابن البزازء الفتاوى البزازية جا“ ص٤ .١‏ 

في (ب) (عليه). 

في (ب»ج) (وكذلك). 

في (أنج) (غاصب). 0 

ما بين المعقوفين سقطت من (أءج). 

ما بين المعقوفين سقطت من (أء ج). ْ 

بتصرف عن: خواجه» وافندي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» جا ص١٠‏ 
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سا سا سا ساسا ساسا سا س س 
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وإذا دفع إلى خيّاط ثوباً ليخيطه!'! ففصّله ومات لم يجب الأجر؛ لأنّ الأجر في العادة يقابل 
الخياطة إلا بالتفصيل(). وقال بعض العلماء: يجب له أجرة(7 التفصيل. 

إذا استأجر رجلا ليحمل له متاعه إلى موضع كذا وبيّن له الطريق فسلك طريقاً آخرء لم 
يضمن إذا استوى الطّريقان في السّلوك. وإن حمله في البحر ضمن؛ لأن السّلامة فيه نادرةٌ» وإن 
بلغ فله الأجر وكذلك البضاعة: إلا إن أذن له صاحبْها أن يركب في البحرء ولو كان طريقان 
أحدهما أقرب فحمله في الأبعد ضمن؛ لأنّ بينهما تفاوتا). 

بيع المستأجر والمرهون موقوف والمشتري بالخيار» إن شاء انتظر حتى تمضي المدّة وإن 
شاء فسخ» وعليه الفتوى» وكذلك إذا أجّر داره إجارةٌ مضافة إلى وقتٍ في المستقبل ثمّ باعها من 
آخر فالبيع موقوفٌ على إجارة المستأجر فإذا جاء ذلك الوقت فله أن يسكن الذار؛ لأنّ العقد كان 
منعقداً» وإن لم يكن تسليم الذار عليه واجباً قبل ذلك الوقت0. 

إذا استأجر بيتاً مياومةً'ء فإذا انفجر الصّبح لزمه الأجرء ولو استأجر أجيراً مياومةٌ فمن 
طلوع الشمسء على هذا جرت العادة. 

إذا اختلف الآجر والمستأجر فقال المستأجر: استأجرت منك الأرض وهي فارغةء وقال 
الآجر: لا بل مشغولة بزرعيء يحكم الحال كما في مسألة الطاحونة إذا اختلفا في انقطاع الماء 
وجريانه!". 

رجل دفع إلى رجلٍ غزلاً لينسجه فدفعه النسّاج إلى غيره لينسجه»ء إن كان المدفوع إليه 
[أجيراً له لا يضمن. وإن كان أجنبيّاً يضمن ؛ لأنه دفعه إليه بغير إذن صاحبه فصار 
غاصباً بخلاف ما إذا كان أجيره!' '2. وعن محمد بن الحسن: في رجلٍ دفع إلى خيَاط ثوباً ليخيطه 
ولم يشرط له(" الأجرء إن كان الخيّاط أوّل ما جلس للخياطة لا يستحق» وإن كان قد خاط قبل 


00 “سفطت (لبكيطة) من( 

)١(‏ في (أءج) (التفصيل). 

() في (ج) (اجر). 1 ٠‏ 

.٠١٠ص بتصرف عن: الطرابلسي» معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام»‎ (٤( 

)5( بتصرف عن: ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» جا“ ص٣۸‏ . 

)1( أي استأجره باليوم» أي شغله يومًا بیوم» ودفع له أجرّه کل يوم "عامل مياومة". عمر» أحمد مختار عبد 
الحميد (ت: ١٤١٠٤٠١ه)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» طاء عالم الکتب» ۹٩٤۱ھ‏ - 8١٠5مء‏ ج 
ص۲۲٣۲‏ . 

606 بتصرف عن: ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج۰۷ ص٣١۲۰‏ . 

(4).. :في (ب) (ينسجة). 

)٩(‏ في (ا) (أجير). 

)٠١(‏ في (ب) (ضمن). 

() في (أءج) (أجيرا). 

(۲( سقطت (له) من )١(‏ 


- ۳۷ - 


ذلك فله الأجر وإن لم يشرط له الأجر. وعن بعض المتأخرين من أصحابنا: إن كان كلّ عمل 
لا يعمل إلا بأجر(" فإنه يستحقّ الأجر شرّط الآجر أو لم يشرط وكل() عمل قد يعمل بأجر وقد 
يعمل بغير أجرٍ إن شرط الأجر يستحق وإلا فلا . 

متولّي الوقف أو وصيّ اليتيم إذا أجّرا) بدون أجر المثل: يلزم أجر المثل؛ لأنهما لا يملكان 
الخط والأسقاط©. 

نصرانيٌّ استأجر مسلماً للخدمة لم يجز؛ لأنْ في ذلك إذلالاً بالمسلم وإنّه حرام بخلاف ما لو 
استأجره لعمل غير الخدمة حيث يجوز؛ لأنه لا إذلال فيه . 

رجلٌ استأجر حانوتاً ليعمل فيه» ثح أراد أن يترك صنعته ويعمل صنعة أخرىء إن كان 
يمكنه أن يعمل الصّنعة الأخرى في ذلك الحانوت ليس له أن يفسخ الإجارة [لعدم العذر]ء وإن 
كان لا يمكنه [له ذلك]!' ')؛ لأنه عذرٌ(' '. 

رج دفع إلى رجلا(" حائكِ غزلاً لينسجه بالثلث [أو بالرًّبع]" أفالإجارة جائزة 
كالمزارعة والمضاربة/” ). 

إذا استأجر رجلا ليصيد له أو ليحتطب" 'ء إن كان" وقت وقتاً بأن قال: اليوم» أو الشهر 
فالإجارةٌ جائزة ويجب ما سمّى؛ لأنه أجير وحد. وإن لم يوقت» ولكنه عيّن الصّيد والحطب7"") 


فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت ويجب أجر المثل»ء [وما حصل يكون للمستأجر '. 


سقطت (له) من (أ). 
في (ب) (بالآجر). 


في (ب) (فكل). 
بتصرف عن: الكاساني» بدائع الصنائع› ج٤“‏ ص۱۹۲ . 
في (ب) (اجر). 
بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, جا“ ص3 ١:‏ 
بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, جا“ ص'۸٤‏ . 

( بتصرف عن: نظام الدين» الفتاوى الهندية, ج٤“‏ ص ٤°٩۹‏ . 

) سقطت (رجل) من (ب»ج). 

) ما بين المعقوفين سقط من (أءج). 

( 

( 


on & ¢ 


ا ر س س سے لے ر لر ل ص جح RB OB‏ حا ص 


6ن > <7 0ا » سايم On E‏ 


في (ج) (والإجارة). . 

بتصرف عن: الحموي» أحمد بن محمد مكي» أبو العباس» شهاب الدين الحسيني الحنفي (5٠5١اه‏ - 
5م ). غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ط١ء‏ ج7» ص٤۲١‏ دار الكتب العلمية. 

في (ب) (يحتطب). 

سقطت (كان) من (أءج). 

في (ب»ج) (او الحطب). 


بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷ ص5:85 . 


سا سا سا سا سا سا سا ساسا سا سا ساسا س سا 


- ۱۳۸ - 


إذا شرط على المستأجر رذ المستأجّر عليه TT‏ 


أجر المثل؛] لأنّ مؤنة الرّدَ فيما له حمل ومؤنة على الأجر فقد شرط شرطأ لا يقتضيه العقد 
ع ررم الريك لين وو 3 e‏ ايرب اكز عاقيا لت 
EN‏ 


رجل استأجر داراً إجارةً فاسدةٌ ثح آجرها المستأجر لغيره إجارةً صحيحةً فللمالك أن ينقض 
الإجارة الثانية بخلاف ما إذا باع بيعاً فاسداً ثم باعه المشتري بيعاً صحيحاً حيث لا يملك البائع 
نقض البيع الثاني؛ لأنْ الإجارة تفسخ بالعذر بخلاف البيع(. 

إذا استأجر حمًاماً سنه بأجر معلوم على أن يحط مقدار شهرين لعطلته فالإجارة فاسدة 
ولو قال: على أنّ مقدار العطلة لا أجرة عليك فيه» جازت الإجارة كما إذا اشترى سمناً على أن 
يحطّ عنه وزن الرَق جاز7") 

إذا استأجر انساناً لينحت له أصناماًء أو لينقش له على الأبواب7) تماثيل بالصّبغ فلا شيء 
له؛ لأنه استئجار على المعصيةء فأشبه استئجار التائحة على التياحة''. 

إذا استأجر زوجته لترضع ولده منها لم يجز؛ لأنه مستحقّ عليها كخدمة البيت مثل: الكنس 
والخبز والغزل ء وإن كان الولد من غيرها جازت الإجارة. [وذكر الخصّاف''": أنه إِنْما تجوز 


)١(‏ مابين المعقوفين (وما حصل.. أجر المثل) سقطت من (ج). 

(1). “فى ربج (ففيد). 

)"( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط ج536 ص۱۹۱ . 

() في (ب) (الصحيحة). . LL‏ 

)5( بتصرف عن: الحموي» غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء ج"؟ء ص٣۱۲۲‏ . 
6 سغطت: رحا من زاءج). 

(©. في ربع (اجر). 

)۸( بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, ج۷“ ص٣٣٥‏ 

(۹) في (ب) (الباب). 

(*) بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهانيء جلاء ص۸۱٤‏ . 

.)١(‏ سقطت (والغزل) من (أءج). 

(۲)( أحمد بن عمرو -وقيل: عمر-بن مهير وقيل: مهران-» أبو بكر الخصاف» الشيباني. وكان فاضلًا فارضا 


حاسبا عارفا بالفقه» مقدما عند الخليفة المهتدي بالله. فلما قتل المهتدي نهب فذهب بعض كتبه. 

وصنف كتاب "الحيل" وكتاب "الوصايا" وكتاب "الشروط" كبير وصغير وكتاب "الرضاع" وكتاب 
"المحاضر والسجلات" وكتاب "أدب القاضي" وكتاب "النفقات على الأقارب" وكتاب "إقرار الورثة 
بعضهم لبعض" وكتاب "أحكام الوقف" وكتاب "النفقات" وكتاب "العصير وأحكامه" وكتاب "ذرع الكعبة 
والمسجد الحرام والقبر المقدس" وكتاب "الخراج" وكتاب "المناسك". مات ببغداد سنة إحدى وستين 
E‏ ْ 4 ْ 

أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) 
الجمالي الحنفي (ت: ‘(A۹‏ تاج التراجم» محمد خير رمضان يوسف؛ دار القلم - دمشق» الطبعة: 
الأولى» ۳ هھ - 1۹1م 2 فو مغلطاي» إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مغلطاي بن 
قليج بن عبد الله البكجري» (تحقيق ى: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو محمد أسامة بن إبراهيم)» دار 
الفاروق الحديثة للطباعة والنش طا ۲۲٤۱ھ- ۰١‏ ١م“‏ جا ص٦٦‏ . 


TIT = 


إذا استأجرها من مال الصبيّ؛]! لأنّ نفعه يعود إلى الصّبيّء وهو أجنبىٌّ عنها(.ولو استأجرها 
وهي معتدّةٌ. إن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوزء وإن كان من طلاق بائن جاز(» وذكر في 
المجرّد(') عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز . 

وإذا استأجرها بعد انقضاء العدّة جازت الإجارة؛ لأنّ نفقة الصّبيّ على الأب دون الأم. 

إذا استأجر مرعى لترعى" فيه غنمه لا يجوز؛ لأن هذا استئجار لاستيفاء العين لا لاستيفاء 
المنفعة فلا يجوزء بخلاف ما إذا استأجر [ظنراً حيث يجوز؛ لأنّ القياس فيهما سواءًء إلا أن في 
الظئر جوّزنا لحاجة الاس إليهل". 

إذا استأجر] داراً مائتيّ سنة فالإجارة فاسدةٌ؛ لأنا نعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدّة فهذه 
إجارة وقعت بعضها في حالة الحياة وبعضها بعدا'') الموت» [والله أعلم بالصّواب]2"00[."77. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقطت من (ب). 

() في (ب) (منها). 

(9) في () (يجوز). 

)٤(‏ المجردء في فروع الحنفية للإمام» أبي القاسم: إسماعيل بن الحسن بن عبد الله البيهقي. المتوفى: سنة 
...اختصر فيه: (المبسوط). و (الجامعين). و(الزيادات) .ثم شرحه.وسماه: (الشامل). حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني» مكتبة المثنى - بغداد 
0م ج۳» ص15917, 

) في (ءچ) (ح). 

( بتصرف عن: ابن مازة البخاري» المحيط البرهاني, جلاء ص .55١‏ 

) في (ب) (ليرعى). 

( بتصرف عن: السرخسي» المبسوط. ج“ ص۱۸۷ . 

) ما بين المعقوفين (ظئرا.. استأجر) سقطت من (ج). 

00 |. في (ب) (في حالة),‎ )١ 

)١‏ ما بين المعقوفين سقطت من (أ) وفي (ج) (والله أعلم وأحكم). 


.١1"ص بتصرف عن: ابن البزازء الفتاوى البزازية, ج5.‎ )۲١ 


AE 


الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعى آله وصحبه أجمعين» 
وعد 

فأحمد الله تعالى أن وفق لإتمام تحقيق هذا الجزء من السفر العظيم الموسوم ب(المسائل 
الواقعات)» والذي يعد كتابا مهماً من كتب المذهب الحنفي» وقد توصلت بعد تمام عملي إلى : 

١‏ ظهرت أهمية كتاب المسائل الواقعات» حيث إنه يعد من الكتب المتقدمة نسبياء فصاحبه 
الإمام مسعود بن شجاع من وفيات القرن الخامس الهجري. 

١‏ لا خلاف في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه الإمام مسعود بن شجاع الأموي. 

۳ ظهرت لي مدى الحاجة إلى تحقيق كتب التراث تحقيقاً علمياً بحيث يخرج الكتاب بأتم 
صورة أرادها المؤلفء ليتم للباحثين الاستفادة منه. 

-٤‏ ظهر لي أن الكتاب كان مرجعاً لعلماء الحنفية المتأخرين في تصانيفهم الفقهية. 

5 ظهرت غزارة المادة العلمية وكثرة المسائل في الكتاب» بما لا وجد مثله في كثير من 
الكتب الفقهية. 

5 ظهرت مدى التوثق عند المصنف في نسبة الآراء الفقهية إلى أئمة المذهب الحنفي. 

أما التوصيات: 

١‏ فيوصي الباحث بالعناية بتحقيق المراجع العلمية القديمة من كتب التراث» وفق المنهج 
العلمي الصحيح, ليتسنى للباحثين الاستفادة منهاء ولتظهر عظمة التراث الإسلام وما خلفه علماؤنا 

؟- ويوصي الباحث الطلبة الذين يتولون تحقيق كتب التراث بطباعة رائهم بعناية فائقةء 
ليحصل بها النفع والفائدة. 


AES 


المصادر والمراجع 


أولا: القران الكريم 

ثانيًا: 

)١‏ أمين أفندي» علي حيدر خواجه؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» (تعريب: فهمي 
الحسيني)» دار الجيل» ١ه‏ 

؟) البابرتي» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن 
الشيخ جمال الدين الرومي (ت: ١۷۸ه)»‏ العناية شرح الهداية؛ ١٠م,‏ دار الفكر. 

*) البخاري الحنفيء عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين (ت: ١٠۷ه)»كشف‏ الأسرار 
شرح أصول البزدويء دار الكتاب الاسلامي. 

:) البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي (ت:٠١٠٠ه)»‏ صحيح البخاري» طاء 1م: 
(تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر)» دار طوق النجاة» 57١‏ ١ه.‏ 

°( البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي»› التعريفات الفقهيةء طا ١م‏ دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸۰م)»›‏ (٤١٤٠١ه- ١١”‏ ١ام),‏ 

1( البركتي» محمد عميم الإحسان المجدادي» قواعد الفقه» الصدف ببلشرز - كراتشي» 
اك الدب 35م 

۷) البغدادي الحنفي» أبو محمد غانم بن محمد (ت: ١٠١٠ه).,‏ مجمع الضمانات» دار الكتاب 
الإسلامي.م١.‏ 

۸) البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني (ت: 45/8ه)ء 
السنن الكبرى.» ط؟.2 ٠‏ ١مء‏ (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» ١5575‏ ها- 5١١5م‏ 

4) الترمذيء محمد بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاكء أبو عيسى (ت: ۲۷۹ه)» 
سنن الترمذي» طا» ١م»‏ (تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ‏ محمد فؤاد عبد الباقي - 
إبراهيم عطوة عوض)» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ۱۲۹۰١‏ ه- ۱۹۷١‏ م 

)٠‏ التهانوي . محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي (ت: 
بعد ۸١٠١ه)»‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» طاء م٠٠‏ (تحقيق: د. 
علي دحروج).ءمكتبة لبنان ناشرون -بيروت- 1371١م.‏ 

)١‏ الجصاص» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (ت: ١77ه)ء‏ أحكام القرآن» ©5م: 


(تحقيق: محمد صادق القمحاوي)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ٥‏ هم 


ETS 


(۲ 


(۲ 


(٥ 


الجويني» عبد الملك بن عبدالله بن يوسف» البرهان في أصول الفقه» ط١ء‏ (تحقيق: صلاح 
بن محمد بن عويضه). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (۱۹۹۷م). 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو 
الحاج خليفة (ت: 17١٠ه)ء‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 5م» مكتبة 
المثنى» بغداد» ١0ام.‏ 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: 5٠5ه)ء‏ المستدرك على الصحيحين»› 
طا ٤م“‏ (تحفيق: مصطفى عبد القادر عطا)» دار الكتب العلميةء بيروت» (١51١ها-‏ 
۰(. 

الحدادي» أبو بكر بن علي بن محمد العبادي الرَّبِيدِيَ اليمني الحنفي (ت: ٠٠۸ه)›‏ 
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري› طا "م المطبعة الخيرية. هم 

الحلبي» أده ون :فيه و ا او شان و أي ا الثقفي» (ت:۸۸۲ه)ء 
لسان الحكام في معرفة الأحكامء.ط737١13175-7201.م7‏ ١البابي‏ الحلبي ‏ القاهرة 
الحميّري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت:٠٠٠ه)»‏ الروض المعطار في 
خبر الأقطار» ط”, ١م»‏ (تحقيق: إحسان عباس)» مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت» ۹۸۰٠م‏ 
الحنائي» لعلي بن أمر الله (ت: ۹۷۹ه)» طبقات الحنفية» ١م:‏ (تحقيق: د. صلاح محمد 
أبو الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار الأول. 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 54١‏ ١ه‏ )», 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» طاء ١٠٤م‏ (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد 
وآخرون) » مؤسسة الرسالة» ١557١‏ ه- ٠٠١١‏ م. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بّهرام بن عبد الصمد » التميمي 
السمرقندي (ت: «(Aa‏ سنن الدارمي»› طا ٤م«‏ (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)» 
دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» ٠٤١١‏ ه- 5٠٠١‏ م. 

أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزديء السْجستاني 
(ت: ١۲۷ه)»‏ سنن أبي داود» طاء ۷م» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره 
بللي)» دار الرسالة العالمية ١55٠‏ ها- 5٠١95‏ م. 

دهمان» محمد أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» طا دار الفكر 
المعاصر ‏ بيروت - لبنان. دار الفكر ‏ دمشق ‏ سورياء ١55٠١‏ ه-٠195١مم.‏ 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» سير أعلام النبلاءء 
ط۳» 15مء (تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون)» مؤسسة الرسالةت ١5٠08‏ ه ‏ 1985١م.‏ 
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رياض زاده» عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي» الحنفي (ت: 
۸ ه)» أسماء الكتب المتتم لكشف الظنون» ط۳ ١م»‏ (تحقيق: د. محمد التونجي)» 
دار الفكر» دمشق ‏ سورية؛ 5٠7‏ ١ه‏ 1187م 

رينهارت بيتر آن ذوزي» (ت: ١٠7١ه).‏ تكملة المعاجم العربية» طاء ١١م»‏ (نقله إلى 
العربية وعلق عليه: محمد سَليم النعيمي - جمال الخياط)» وزارة الثقافة والإعلام» 
الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق» أبو الفيض الحسيني(ت: ١٠٠٠ه)»‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس» ٠‏ 5م, (تحقيق: مجموعة من المحققين)» دار الهداية. 
الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الدمشقي (ت: 55935١ه)2‏ 
الأعلام» طه ١‏ ۸م» دار العلم للملايين» 7٠١7‏ م. 

«(A1۲‏ حديث السراج»› طا ٤م«‏ تخريج: زاهر بن طاهر الشحامي ۳ هب (تحفيق: 
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان)» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ١575‏ ه 
- 45٠٠م‏ 

السرخسيء» محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (ت: (AAT‏ المبسوط. ۰م“ دار 
المعرفة بیروت»› 14 ه-1155م. 

السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين (ت: نحو ١٤٠ه)»‏ تحفة 
الفقهاء ط۲ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 1 ه/:ة555١‏ م 

الشربيني» شمس الدين» محمد بن أحمد الشافعي (ت: ۹۷۷ ه)» مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» ط١ء‏ 1م دار الكتب العلمية» ٥۱٤۱ھ‏ - 115١م.‏ 

الشيباني» محمد بن الحسن بن فرقد (ت: ۸٩۹‏ ھ)»› السير الصغير› طا امء (تحقق: 
مجيد خدوري)» الدار المتحدة للنشر» بیروت»› .٠١۹۷١‏ 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني (ت: ١١١ه)ء‏ 
المصنف» طا ١١م‏ (تحفيق: حبيب الرحمن الأعظمي 1 المجلس العلمي- الهندء 
SED‏ 

أبو علي القالي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان 
(ت: 55"؟ها)ء البارع في اللغة» طاء ١م»‏ (تحقيق: هشام الطعان)» مكتبة النهضة بغداد - 
دار الحضارة العربية بيروت» ° ام. 
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العيني» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين 
(ت: ° ه))البناية شرح الهدايةء طا كام دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
aA E‏ 

ابن فارس» أحمد ین زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: ٥ھ(‏ ط٣“‏ م 
مجمل اللغة (تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان)» مؤسسة الرسالة - بيروت» ٠٤١١‏ ه 


ا 
ابن فرحونء إبراهيم بن علي بن محمدء برهان الدين اليعمري (ت: 733ه)ء الديباج 


المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. "م, (تحقيق وتعليق: د. محمد الأحمدي أبو 
النور)ء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

الفيروز آبادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 1١8ه).,‏ القاموس المحيطء 
طه» ١م‏ (تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» ١575‏ هھ - 5٠١05‏ م. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (ت: نحو ١۷۷ه)»ء‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» م المكتبة العلميةء بيروت. 

ابن قطلوبغاء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلأوبغا السودوني الجمالي الحنفي 
(ت: ۸۷۹ه)ء تاج التراجم» ط١ء‏ ١م»‏ (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف).؛ دار القلم» 
نمقق هم 

قلعجي» محمد رواس» حامد صادق قنيبي» معجم لغة الفقهاء. ط۲ دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيعء ١5٠048‏ هھ › ۱۹۸۸ » 

الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (ت: ۸۷٥ه)»‏ بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع» ط۲» /امء دار الكتب العلمية ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م.‏ 

كحالة» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي (ت: ۸١٠٤٠ه)»‏ معجم 
E NESE‏ 

اللكنوي» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري الهندي (ت: 
٠١ ٤‏ ه)ءالفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: ١۳۷ه)»‏ عيون المسائل» 
طاء ١م»‏ تحقيق: (د. صلاح الدين الناهي)» شركة الطبع والنشر الأهليةء بغدادء 1156١م.‏ 
ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: ۲۷۳ه)» سنن 
ابن ماجه» "م, (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 
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1 ؟) ابن مازة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري 
الحنفي (ت: 5١5ها)ء‏ " المحيط البرهاني في الفقه النعماني» طاء ۹م» (تحقيق: عبد 
الكريم سامي الجندي)»؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

۸) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 4١ه)»؛‏ طاء 5مء المدونةء دار 
الكتب العلميةء» 15١5١ه‏ - 195١م.‏ 

1 ) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 74١ه).‏ الموطأء ط١ء‏ (تحقيق: 
محمد مصطفى الأعظمي)» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية والإنسانية - أبو 
ظبي- الإمارات» (575 ١‏ ه- ٤٠٠٠م).‏ 

)٠١‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (ت: ٤٥١‏ ه)» 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» طا ١٠١‏ 
(تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود)» دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان. 

١‏ ) ابن المحاملي» أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيء أبو الحسن الشافعيّ (ت: 
5ه). اللباب في الفقه الشافعي» طاء ١مء‏ (تحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري)» 
ذان'البشارى: المقينة الور 10 23 ف 

0) محمد عميم الإحسان المجدديء قواعد الفقه» الصدف ببلشرز - كراتشيءط١ ٠٤١١‏ - 
ES‏ 

07) المرسيء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت: ٤٠٥۸‏ ه)» المحكم والمحيط الأعظم. 
طاء ١١مء‏ (تحقيق: عبد الحميد هنداوي)» دار الكتب العلمية» بیروت» ١57١ه‏ - 
i‏ 

4) المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين (ت: 
۳ه))» الهداية في شرح بداية المبتدي» ٤م»(تحقيق:‏ طلال يوسف))» دار احياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

5 ) مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت: ١6١8ه‏ )» صحيح مسلم» 5م, 
(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 ) المطرزيء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرزء المغرب في ترتيب 
المعرب» ط١اء‏ ١م»‏ (تحقيق: محمود فاخوري - عبدالحميد مختار)» مكتبة أسامة بن زيدء 
حلت 435۷۹ 

۷) ملا علي القاري» علي بن سلطان محمد القاري الحنفي الحنفي (ت: 5١١٠ه)ء؛‏ فتح باب 
العناية بشرح النقايةء /ام. 
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ابن منظورء محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (ت: ۱۱ هھ)»› لسان العرب» ط٣‏ ام دار صادرء بيروت» 1١51١5‏ ه. 
الموصلي عبد الله بن محمود بن مودود البلدحي» مجد الدين أبو الفضل الحنفي (ت: 
كماه)ء الاختيار لتعليل المختار» مم مطبعة الحلبي» القاهرة» ۱۳١١‏ هھ - ۱۹۲۳۷ م. 
الميداني» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفيء اللباب في شرح الكتاب» (حققه وعلق عليه: 
الدكتور صلاح أبو الحاج)» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار الأول. 

ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء (ت: ١317ه).‏ البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» وفي آخره: تكملة البحر الرائق» للطوري» محمد بن حسين بن علي الحنفي 
القادري (ت: بعد ١١77‏ ه)ء وبالحاشية: منحة الخالق» لابن عابدين» محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزيز الدمشقى» (ت» YoY‏ ١ھ)»›‏ ط۲ لم دار الكتاب الإسلامي. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت: ٣٠۳ه)»‏ السنن 
الكبرى› طا ۲م« (حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي)» مؤسسة الرسالة 
بيروت» 5 هب ۰۱ م. 

نظام الدين» الفتاوى الهندية, لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكرءط؟, 
١,35٠‏ هم 

النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 5026ها)ء المجموع شرح 
المهذب. ٠‏ 'مء دار الفكر. 

الهروي» محمد بن أحمد بن الأزهريء أبو منصور (ت: (A۷‏ تهذیب اللغةء ط١‏ 
هام (تحقيق: محمد عوض مر عب)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١٠دام‏ 

ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: ١851ه).‏ فتح القدير» ١٠م‏ 
دار الفكر. 

أبو يوسف الأنصاري» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة (ت: ۲ھ( 
الآثار, ١م‏ (تحقيق: أبو الوفا)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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1 وَل أله الْبَهعَ حم ليوأ )4 


+( ضوف فيه اجا عا )4 


ةالمنحيقة £ 

لل سم سيك 

وَطعَام أل ونوا الكتب جل لم * 

+ ولا تآ ڪلوا ما ر پڌ اسم آنل عله 4 


لوا نها وأطوم وأ كس الْمَقِيرَ × 


NEA 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


إذا خرق گل» وإن صاب بعرضه لا تأكل» فإنه وقيذ 

أنَّ رجلا أهدى إلى النبي - 4 - صيداء فقال: من أين لك هذا؟ 
فقال* رميتّه بالأمس وكنتُ في طلبه حتى هجم الليل علي 
فقطعني عنه» ثم وجدته اليوم ومزراقي فيه. 0 نه 
غاب عنك» ولا ادري لعلّ بعض الهوامٌ أعانك عليه [لا حاجة 
لي فيه] 

أنّ عليَاً كرّم الله وجهه آجر نفسه من كافر على أن يستقي له 
الماء من البئر» كل دلو بتمرة 

أنه خرج مع النبي بء فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه 
وهم محرمون وهو غير محرم» فرأوا حماراً وحشياً قبل أن 
يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة» فركب فرسا له 
يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبواء فتناوله. 
فحمل فعقره» ثم أكل» فأكلوا فندمواء فلما أدركوه قال: «هل 
معكم منه شيء؟»» قال: معنا رجله»ء فأخذها النبي 4 فأكلها 
أنه سُئل عن القرن» فقال: لا يضرّكء أمرّنا رسول الله َيل أن 
تستشرف السنّ والأذن 

أنه كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبرء تقبّل اللهمّ[مني. إنَ] 
صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أؤل المسلمين 

تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن تنفق 
ثمرته على المساكين 

تصدّق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها 

تلك شاة لحم 

الثلث» والثلث كثير 

روي أنه نهى عن الخطفة 

الشريك أحقّ من الخليط والخليط أحقّ من الشفيع 

القلييبٌ جبارٌ 

كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ويطعمون حتى تباهى الناس؛ فصارت كما ترى 

كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت 

كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث 

لأنّ النبي 4 نهى عن العضباء 

لما روي عن النبي 4 أنه قال: يا فاطمة بنت محمّد! قومي 
فاشهدي أضحيتكء فإنه يُغفر لك بأؤل قطرة تقطر من دمهاء 
أما أنه يجاء[بدمها ولحمها] بوم في ميزانك وسبعون 
ضعفاً. قال أبو سعيد الخدري 42 : يا نبي الله هذا لآل محمد 


ENS 


خاصة؟ فإنهم أهل لما خصوا به [من الخيرء أم لآل محمدٍ 
خاصّة] وللمسلمين عامّة؟ فقال #2: لآل محمَّدٍ خاصّة 
وللمسلمين عامَّةٌ 

ما أفرى الأوداج وأنهر الذّم فكل 

مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له 


من تكلم قبل أن يُسلّم فلا تجيبوه 


نهى رسول الله يخ عن أكل المجثمةء وهي التي تصبر بالنبل 
نهى رَسُوَلُ الله يه عن الْخَطَفَة» وَالْمُجَنْمَةَ وَالنْهْبَةَ وَعَنْ أكْلِ 
کل ذِي تاب مِنَ السّبَاع 

نهّى رَسُول الله ي عَنْ عَضْبَاءٍ القرن وَالأذن 


ثالثا: فهرس الأعلام 
اسم العلم 


ابن الأبيض 

ابن خليل 
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أبو القاسم الصفار 
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أبو حفص عمر بن محمد بن قسام 
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أبو سعيد الخدري 

أحمد بن علي بن أحمد 

الإمام ظهير الذين الحسن بن علي المرغيناني 
البرهان علي بن حسن البلخي 

الحسن بن زياد 

الحسن بن زياد اللَؤْلّؤي 

داود بن ارسلان 

زفر 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي 
الشافعي 

الشهاب القوصي 

عيذ الله ين اترك 

عبيدالله الرّازي 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن غنائم بن بيان 

محمّد بن مقاتل الرازيٰ 

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
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رابعاً: فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية 


١6ه‎ 


عيون المسائل 
الغرارة 

الفارضٌ والفرضي 
الفاسد من العقود 


المالٌ المطلقٌ 

المتردية 

مسجد خاتون 

المشاع 

المشاع والشائع والشياع 
المعراض 


المكاك 
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كتاب أدب القاضي( 


الشروع في القضاء يتنوع إلى نوعين حلال وحرام فالحلال أن يكون قد 
استجمعت فيه شرائط القضاءء وهي العلم بأحكام الله تعالى بالحوادث(° والعدالة والكفاي77, 


والحرام عند عدم واحدٍ من هذه الشرائط(©. 


(1) الكلام في هذا الكتاب في مواضعء في بيان فرضية نصب القاضي» وفي بيان من يصلح للقضاءء وفي بيان 
من يفترض عليه قبول تقلد القضاءء وفي بيان شرائط جواز القضاءء وفي بيان أداب القضاءء وفي بيان ما ينفذ 
من القضاياء وما ينقض منها؛ إذا رفع إلى قاض آخرء وفي بيان ما يحله القاضي وما لا يحله» وفي بيان حكم 
خطأ القاضي في القضاءء وفي بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء. الكاساني» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود 
بن أحمد الحنفي (ت: 587ه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط2ء 7م: دار الكتب العلمية» 1406ه - 
6 72 
والأدب: هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس ومعاملتهم» وأدب القاضي: التزامه 
لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم» وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع. بن مودود» عبد الله 
بن محمود الموصلي البلدحيء الحنفي (ت: 683ه)ء الاختيار لتعليل المختارء د طء كم» مطبعة الحلبيء 
القاهرة 1356 ه - 1937 م ج2: ص82. 
(2) القضاء في اللغة يكون بمعنى الإلزام والحكم. وشرعا: إلزام على الغير ببينة أو إقرار أو نكولء أو هو 
فصل الخصومات وقطع المنازعات وقيل: غير ذلك. انظر: ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج2ء 
ص404. وانظر: البركتي» محمد عميم الإحسان المجدديء التعريفات الفقهية:. دار الكتب العلميةء ط1ء 
4ه - 2003م» ص175. وانظر: عبد المنعم» محمود عبد الرحمن» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةء 
دطء دار الفضيلة» ج3» ص7 9. 
(3) الحلال: هو المباح الذي علم إباحته بالشرع. العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران (ت: نحو 395ه). الفروق اللغويةء تحقيق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصرء ج21 ص225. 
(4) وهو المنع والتشديدء فالحرام ضد الحلال. الرازي» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ت: 395ه)» 
معجم مقاييس اللغة. تحقيق :عبد السلام محمد هارونء دار الفكر 1399ه - 1979م» ج2» ص45. 
(5) هي النوازل التي يستفتي فيها. البركتي» التعريفات الفقهية» ص82. 
(6) الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه» وهي ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف 
كل فرد من الكبائر وصغائر الخس كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة. المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي القاهري (ت: 1031ه )ء التوقيف على مهمات التعاريف» 
ط]ء عالم الكتب 38 عبد الخالق ثروت- القاهرة» 1410ه-1990م» ج1» ص237. 
(7) هو الواجب الكفائي» والذي يُشترط فيه تولي القضاء. 
(8) ويشترط فيمن يولى القضاء أن يكون بالغاً عاقلا حرأ مسلماً عدلاً مجتهدا ذكراً سليم الحواس. زيدان» عبد 
الكريمء(ت:1435ه) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة ناشرون» ط3» 1430ه - 
9.» ص 23. 
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ومتى شرع ينبغي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى فإن لم يجد [فيه قضى بسنة رسول 
الله يِ فإن لم يجد]!') قضى بقول الصحابة رضي الله عنهم» فإن اختلفوا في ذلك اختار أصوبه 
عنده وأقربه إلى الحق فإن لم يجد اجتهد رأيه؛ لما روي عن النبي 4 أنه قال لمٌعاذِ بن جبل(* 
رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن إقاضياً] بم تقضي قال: بكتاب الله تعالى» قال: فإن لم تجد 
[ذلك]!) قال: بسنة رسول الله يِه قال: فإن لم تجدء قال: أجتهد رأيي فقال 5: (الحمد لله الذي 
وفق رسول رسوله لما يُرضي به رسوله)(° 
وينصف الخصمين في الجلوس والنظر والمنطق ولا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر إلا 
أن يُسيء الأدب» ولا يطلق وجهه إلى أحدهما دون الآخر لقوله : (من ابتلي بالقضاء بين 


المسلمين فليعدل بينهم في لحظته وإشارته ومجلسه ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم 


(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ج) . 

(2) ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن 
يزيد بن جشم بن الخزرجء شهد العقبة شاباً اود وله غو ا و إحدى 
رون انلق وله شان عقر د مس انظرة الأهري» سين أغاكم التيلافه ع خن 423 444 

(3) (قاضياً) ساقطة من (أء ب). 

(4) (ذلك) ساقطة من (ب). 

(5) أخرجه ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني (ت:241 ه).ء المسند» ط1ء (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» وآخرون)» مؤسسة الرسالة» 1421 ه - 2001 مء باب: حديث معاذ بن جبل» ج36» ص333» 
برقم (22007). [تعليق المحققين ] إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمروء لكن مال إلى 
القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم» منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب 
البغدادي وابن قيم الجوزية. قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" 190-189/1: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به. 
وقال ابن القيم في 'إعلام الموقعين' 202/1: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا 
يضره ذلك» لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمروء جماعة من أصحاب معاذء لا 
واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟! 
ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل 
النقل في ذلك. وأخرجه الترمذي» أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك (ت: 279ه)» 
سنن الترمذي» (تحقيق: بشار عواد معروف).؛ دار الغرب الإسلامي - بيروت»ء 1998م» برقم (1327) باب: 
ما جاء في القاضي كيف يقضي» ج3» ص9. 
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يرفع على الآخر)("» وكذلك لايش على عضد أحدهما؛ لأنه يدل على الإعانة ولا يُلقنه حجته؛ 
لأنه من باب الإعانة» ولا يبيع القاضي في مجلس القضاء ولا يشتري لأنّ عمر رضي الله 
عنه كتب إلى شريع ونهاه عن ذلك ولا يسار( أحدهما؛ لأنّ عمر رضي الله عنه نهى عن 


ذلك ریا 


(1) أخرجه الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» (ت: 360ه) المعجم الكبيرء 
(تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي)» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط2» باب: عطاء بن يسار عن أم سلمة» برقم 
(923): ج23: ص386. وأخرجه البيهقي» السنن الكبرىء ط3» (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنانء 1424 ه - 2003 م» باب إنصاف الخصمين ج10 ص228 برقم (20457). 
قال أبو حجر العسقلاني: وفي إسناده عبّاد بن كثير» وهو ضعيف. ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
العسقلاني (ت 852ه). التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبيرء ط1ء 
7م» (تحقيق: محمد الثاني بن عمر بن موسى)» دار أضواء السلف» 1428 ه - 2007 م» ج6» ص3195. 
(2) ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدويء أبو 
حفص» أمه حنتمة بنت هاشم ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. 
وهاجر فهو من المهاجرين الأولين» وشهد بدراً وبيعة الرضوان» وكل مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وتوفي رسول الله #5 وهو عنه راض» وولي الخلافة بعد أبي بكرء توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
انظر: القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (ت: 463ه)ء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ط4.1م(تحقيق: علي محمد البجاوي)» دار الجيل» بيروت» 1412 ه - 
2م: ج3 ص1144- 1156. 
(3) هو الفقيه» شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة. ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن 
شرحبيل وهو ممن أسلم في حياة النبي #5 وانتقل من اليمن زمن الصديق» وصح أن عمر ولاه قضاء الكوفةء 
فقيل: أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وقيل: إنه استغنى من القضاء قبل موته بسنة. قال 
أبو نعيم: عاش مائة وثماني سنين وتوفي سنة 78ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص100 -ل 
06 . 
() جاء في المادة (1795) من مجلة الاحكام: 'يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل 
مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل مهابة 
المجلس كالبيع والشراء لنفسه وملاطفة أحد الخصمين أو غيرهما مما يزيل مهابة المجلس؛ لأن عمر - رضي 
الله عنه - حينما نصب شريحا شرط عليه ألا يشتغل بالبيع والشراء". أفندي» علي حيدر خواجه أمين (ت: 
3ه ). وتعريب» فهمي الحسينيء درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» ط1ء 4م» دار الجيل» 1411ه - 
1م ج4» ص586. 
)20 أي ولا ينفرد مع أحدهما ويناجيه في الكلام. 
(7) لم أهتدٍ لهذا الأثر. 
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وإن شاء ابتدأهما فقال: مالكما وإن شاء سكت ليتكلماء أمّا الأول؛ لأنه ليس في الكلام معهما 
ترك المساواة بينهما [وأما الثاني فلأنه ليس في السكوت ترك المساواة]!!) فكان بالخيار في ذلك 
وإذا تكلم أحدهما سكت الآخر؛ لأنه لو تكلما معا لم يفهم القاضي حجتهما. 
ولو اعتراه غم أو همٌ او نعاسٌ أو غضبٌ أو جوع أو عطش أو بول أو حاجة( كف عن ذلك 
ليقبل على القضاء وهو متفرغ؛ لأنّ هذه العوارض مما توّرث خللاً في الفهم والإدراك فلا يقع 
إلا عن الخطأ. 

ولا يخوف أحد الخصمين؛ لأنّ الخوف يمنعه من التعوى فيضيع حقه؛ ولا يخلو بأحد 
الخصمين لما قلنا ولا يقضي وهو ماش أو سائر؛ لأن ذلك يورث خللاً في الفهم ولا ينبغي 
القاضى أن سل غلى اند الحصمين: و إن سلم عليه ها لا يجي غليه رد السلا أنه ساك 
في غير وقته» وإن رد فلا بأس به. 

وإن كان له فائدة في إجلاس الفقهاء عنده أجلسهم ويقعد طرفي النهار ولا يتعب نفسه؛ 
لأن التعب يوّرث خللاً في الفهم. 

وللقاضي أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويجب الدعوة العامة كالعرس والختان؛ لأن 

رسول الله ي4 كان يفعل ذلك وهو قدوةء ولا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية إلا من [ذي 
القرابة يعني] ذي الرحم المحرم فإنه يقبل؛ [اللهمّ إلا إذا كان](©) لم يجر له بذلك عادة قبل 
القضاءء وإنما حدث ذلك منه بعد القضاء فلا يقبلء وأما الأجنبيّ فلا يقبل منه إلا إذا كان قد 


() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ج). 

() وكذلك ينبغي للقاضي إذا كان شابا أن يقضي شهوته في أهله قبل أن يجلس للقضاءء حتى إذا حضرته 
الشبان من النساء لا يشغل قلبه بهن» فيقدر على إدراك الصواب» ولا ينبغي له أن يتعب نفسه في طول المجلس» 
ولكن يجلس في طرفي النهار أو ما أطاق. ابن مازة» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن عمر البخاري الحنفي (ت: 616ه). المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ط1.(تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي)» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 1424 ه - 2004 م» ج8» ص30. 

() قال عثمان بن عفإن رضي الله عنه: "إنا والله قد صحبنا رسول الله يله في السفر والحضرء وكان يعود 

مرضاناء ويتبع جنائزنا ويغزو معناء ويواسينا بالقليل والكثيرء ابن حنبل» المسند» قال شعيب الأرنؤوط وأحمد 
محمد شاكر: إسناده حسن. ج1» ص 69. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: لو أهدي إلي كراع لقبلت» 
ولو دعيت عليه لأجبت. الترمذيء سنن الترمذي» برقم(1338) ج3:» ص16. قال الترمذي: حديث أنس حديث 

حسن صحيح. 

(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() في (ج) وإذا كان القريب. 
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جرى بينه وبينه [إلا هذا]" أو كان يحضر ضيافته قبل القضاء لصداقة بينهما فلا بأس بالإجابة 
بعد القضاء. 

ولا يصلح للقضاء من لا تقبل شهادتهء والمرأة تصلح للقضاء في الأموال دون الحدود 
والقصاص. ولا يجوز قضاء أهل الذمة على المسلمين ولا يستخلف القاضي غيره إلا بأذن 
الإمام وتفويضه. 

فصل 

خصمان تشاغبا في مجلس الحاكم فنهاهما فلم ينتهيا بالنهي فالرأي في ذلك للقاضي أن 
يحبسهما أو عزّرهما فحسن؛ لأن ترك ذلك يؤدي إلى ذهاب حرمة القضاء وصيانة القضاء عن 
هذا واجب وإن تركهما وعفى عنهما فحسن؛ لأن العفو مندوب إليه في كل أمرء وإن شتم أحدهما 
صاحبه فليس للقاضي أن يُعزره» مالم يطلب خصمه؛ لأن ذلك حقه. 
رجل حبس غريماً له بدين له)ء عليه وغاب فلما مضى زمان سأل القاضي عنه فأخبر إِنَ 
المحبوس معسر والحابس غائب فينبغي أن يستوثق منه بكفيل ويخلّي سبيله؛ وإنما يسأل عنه؛ 
لأنّ في تركه بعد مضي المدة مع غيبة الحابس» وعسى يطيل الغيبة إضرارا بالمحبوس فيأخذ 
منه فيلا ويخرجه نظراً للجانبين. 

القاضي إذا قال لرجل جعلتك وكيلاً في تركة فلان فهو وكيل بالحفظ فحسب إلا إذا قال 


جعلتك وكيلا لتشتري وتبيع فحينئذٍ يكون وكيلا بالبيع والشري. 


(') في (أ) ولهذا » وفي (ب) غير مفهوم . 

() جاء في مختصر القدوري: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاصء وفي الاختيار: 

'(ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه) إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر'. 
وهذا يدل على أنه مكروه وليس على إطلاقه. القدوري» أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
(ت: 428ه)ء مختصر القدوري في الفقه الحنفي» ط1(تحقيق: كامل محمد محمد عويضة). دار الكتب 

العلمية 11418نف - 1997م م226 ابن 'مودود: الاخثيان لنطيل المختارء ج2 صل 84 

() التعزير في اللغة: المنع» يقال: عزرته وعزرته: إذا منعته» ومنه سمي التأديب الذي دون الحد: تعزيرا؛ لأنه 
يمنع الجاني من معاودة الذنب. البعلي» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت: 709ه). المطلع على ألفاظ 

المقنع: (تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب) » ط1ء 1م» مكتبة السوادي » 1423ه - 2003 
45 

(') (له) ساقطة من (أء ب). 
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أا مات ضاخ النيق و اليو :في لحيس زالقاضنى ار ف فان تفلي اة ف اة هين 
تة وال بعطنيم بل ب حبيية الأ هذ حالة دواد الحبتن زف لاا حل كه الخ بدينة 
فكذا في الانتهاء. 

قاضي يقضي ويأخذ من بيت المال [شيئا]» لا يكون عاملاً بأجر بل يكون عاملا لله 
تال :مسف فيا حه من كال .اه الى وكا الها و العلمنا نوز المطلبيوق 2 لقان 

إذا قال أحد الخصمين للقاضي: إِنّ لي على هذا ألف درهم ولم يزد على هذاء قال بعضهم 
لا تصح هذه الدعوى؛ لأنه لم يقل مرة ليعطيني حقيء وقال بعضهم تصح؛ لأنّ القاضي يعلم إنه 
ما قدّمه إلا ليطلب منه حقه. 

إذا وكل الشريف وكيلاً ليخاصم مع خصمه لكونه دونه [ولا يحضر هو بنفسه] اختلف 
العلماء في ذلك» والصحيح عندنا أنه لا تقبل الوكالة؛ لأن الشريف والوضيع في هذا سواء. 
إذا جلس السلطان عند القاضي و جلس خصمه على الأرضء ينبغي للقاضي أن يجلس خصمه 
مع السلطان» ويجلس هو بنفسه على الأرضء كي لا يكون مفضّلاً لأحد الخصمين على الآخر. 
إذا لقي القاضي قاضياً آخر فقال له: إن فلاناً بن فلان أقر عندي لفلان بكذا لا يجوز للآخر 
أن يقضي بهذا القول مالم يبعث إليه كتاباً وتفسير تزكية العلانية: أن يجمع القاضي بين المعدّل 
والشهود ويقول: أهؤلاء الذين زكيتموهم في السّر؟ فإن قالوا هم» قضى بشهادتهم» وتزكية 
العلانية حسن» هكذا روي عن محمد بن الحسنء وروي عنه: أن تزكية العلانية فتنة؛ لأنّ فيها 


إشاعة الفاحشة وإلقاء العداوة بين المزكي والشهود(). 


() في (ب) غير مفهوم وفي (ج) سببا . 

(2) (والمعلمون) ساقطة من (ج). 

() انظر: ابن البَزّازء محمد بن محمد بن شهاب الكردري البريقيني الخوارزميّ الحتفيء الفتاوى البزازية؛ د 

ط» ج6» ص135. 

() في (أءب) ولا يحضره وبنفسه. 

(©) انظر: ابن الشحنةء لسان الحكام في معرفة الأحكام» ص251. 

(/) أبو حنيفة لم يجز التوكيل في الخصومة» وأجازه الصاحبان» وهو قول الشافعي» والفقيه أبو الليث يفتي 
بقولهما. انظر: ابن الهمامء فتح القدير» ج8» ص58. 

(') محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » أصله من قرية بدمشق يقال لها 'حرستا" ومولده بواسط» حضر مجلس 

أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أبي يوسف» وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفةء وكان مقدمّا في علم 

العربيةء والنحو» والحساب. ولي قضاء الرقة للرشيد» ثم قضاء الري» وبها مات» سنة تسع وثمانين ومائة وهو 

ابن ثمان وخمسين سنةء في اليوم الذي مات فيه الكسائي فقال الرشيد: دفن الفقه والعربية بالري. اننظر: 
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ولو أنّ قاض قضى بشاهد ويمين أو ببيع أمّ الولد أو بالقتل في القسامة فلقاض آخر أن 


يبطلهء وهكذا في ببيع الدرهم بالدرهمين ومتعة النساء؛ لأنّ هذا القضاء يخالف الإجماع» وهذا 


إذا قال أتمتع بكء أمّا إذا قال تزوجتك إلى عشرة أيام نفذه إذا رفع إليه؛ لأنّ هذا مختلف فيه 
بيننا وبين زفر“. وكذلك عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو معسر فقضى بجواز بيع نصيب 
رركن و كلك ا طاو :امو انه دن [بلفظ واحد] أو في حالة الحيض فقضى قاض ببطلانه 

فلقاض آخر أن يبطله» فأمّا إذا قضى بقول القافة أو بإبطال الطلاق المعلق وجواز السّلم في 


الحيوان فإنه ينفذه ولا يبطله(ء والحاصل أن القضاء الأول متى وقع مخالفاً للكتاب» أو السّنة: 


الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت: 476ه).ء طبقات الفقهاء. ط1ء (تحقيق: إحسان عباس).؛ دار 
الرائد العربي» بيروت - لبنان» 1970ءج1ء» ص135. وانظر: ابن قطلوبغاء » تاج التراجم»ج1» ص237 - 
8. 
0( انظر: الفناري» محمد بن حمزة بن محمدء شمس الدين الرومي (ت: 834ه)ء فصول البدائع في أصول 
الشرائع» ط1ء 2م» (تحقيق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 2006 م 
- 1427 هھ ج2» ص282. 
(7) القسامة: أيمان يقسم بها على أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل به أثر كل منهم ويقول ما فعلت ولا علمت له 
قاتلا. وقيل: القسامة الأيمان المتكررة في دعوى القتل على أهل محلة أو دار أو موضع قريب. العينيء البناية 
شرح الهدايةء ج13» ص326. 
(*) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» البصريء صاحب أبي حنيفة كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابيء وقال 
ابن معين: ثقة مأمون» وقال ابن حيان: كان فقيهّاء حافظاء قليل الخطأء كان أبوه من أهل أصبهان. > ولي قضاء 
البصرة» وولد سنة عشر ومائة. ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجمءج1» 
ص 170-169. وانظر: الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» (ت: 310ه)» المنتخب 
من ذيل المذيل» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ج1» ص 139. 
() انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج4» ص 189. انظر: المرغيناني» الهداية في شرح 
بداية المبتدي» ج1» ص190. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أعب). 
() الطلاق: هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح. والمعلق من الطلاق: ما أضيف وقوعه إلى شرط. انظر: 
النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين(ت» 710ه). كنز الدقائق: ط1ء 1م»(تحقيق: سائد بكداش)» 
دار البشائر الإسلامية» دار السراجء 1432ه - 2011م» ص269. وانظر: البركتيء التعريفات الفقهية 
ص 211. 
(7) انظر: القاريء علي بن (سلطان) محمد» أبو الحسن نور الدين الملا الهروي (ت: 1014ه). مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ط1ء 9م» دار الفكرء بيروت - لبنان» 1422ه - 2002م» ج5» 
ص2050. 
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أو الإجماع فإن القاضي الثاني لا ينفذه ومتى كان مجتهداً فيه جاز ونفذه الثاني» وإن كان القضاء 
الأول بقول مهجور فإن القاضي الثاني يبطله؛ لأن القول المهجور ساقط العبرة لمخالفة قول 
الجمهور("). 

القاضي إذا ولي وهو فاسق اختار الطحاوي أنه لا يصير قاضياء وإذا فسق ينعزل 
لفسق لفسق(» والصحيح من المذهب١‏ “) أنّ القاضي بنة بنفس الفسق لا ينعزل بل يعزل. 
والفاسق ذا فك القضناء يصون قاضنياء وا قى ينه قاو إلا أن قاض كر أن لا ةة 
وإذا أخذ الرشوة في حادثة فقضى فيها بحق كان قضاؤه إفيها]( باطلا؛ لأنه يصير كالآجر على 
الاج والاجاز 805 على التضباء :ناظلة؛ لأن القضباء: و اكب عاد 

الخليفة إذا مات لا ينعزل أمراؤه وعماله؛ لأنهم نواب العامة. 

إذا سمع الشهود إقرار إنسان بشيء وهم يرونه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه» ولو 
سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز شهادتهم؛ لأن الكلام يشبه الكلام» ولا يقبل القاضي كتاب 
القاضي إلا ب بمحضر الخصم؛ لان كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة وهناك لا يقبل 


[القاضي]!) إلا بمحضر الخصم فكذلك كتاب القاضيء والمزكي إذا لم يعلم حال الشاهد لا ينبغي 


له أن يخبر عنه بالتزكية» وإن علم فيه عدالة وجب عليه أن يخبر عنه إذا سأل عنه؛ لأن فيه 


() انظر: الطرابلسيء علاء الدين» علي بن خليل الحنفي (ت: 844ه). معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين 
من الأحكام» د طء 1م» دار الفكر» ص34. 

(7) هو أبو جعفر أحمد بن محمد» ابن حباب الأزدي الحجري المصري الطحاويء الإمامء الفقيهء الحافظ 

المحدث» صاحب التصانيف الفائقة» والأفوال الرائقة» وكان ثقة» ثبتاء نبيلاء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
حنيفة في زمنه» ولم يخلف بعده مثله. ولد سنة تمان وثلاثين ومائتين. ومات سنة (0321). انظر: الغزي» 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ج1» ص136. 

() انظر: العيني» البناية شرح الهداية» ج9» ص6. 

)0( انظر: البابرتي» محمد بن محمد بن محمود الرومي (ت: 786ه). العناية شرح الهداية» د طء 10م» دار 

الفكرء ج7. ص254. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج5 ص244. 

() (فيها) ساقطة من (أءب) . 

()الإجارة عقد على المنافع بعوض مالي يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة. الزبيدي» علي بن 

محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي (ت: 800ه)» الجوهرة النيرة» ط1ء 2م» المطبعة الخيرية» 1322ه» 

ج1» ص 259. 

() (القاضي) ساقطة من (أء ب). 
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أحياء الحقوق» وإن علم فيه ما يمنع من قبول الشهادة يجب أن لا يصرّح بذكره بل يُعرض 
ويقول: الله أعلم بحاله؛ لأن في إظهاره هتك سر المسلم وإنه حرامء [وكذلك]" فيه وقوع العداوة 
والوحشة بينه وبين الشاهد إلا أن يخاف أنّ القاضي يقطع بشهادته لما غلب في ظنه من عدالته 
فحينئذ لا بأس بأن يخبر عن حقيقة أمره صيانة للقاضي عن القضاء بالباطل. 

وإذا نزل رجل غريب في محلة وأقام بينهم مدة ولم يظهر لهم منه إلا الصتلاح» فشهد شم 
ستلوا عن حاله فالمدة التي إذا مضت عليهم وهو بينهم حل لهم أن يُزكوه مقدرة بستة أشهر في 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله وفي رواية سنة()؛ وهذه الرواية أظهر. 

وإذا طعن الخصم في الشهود [وأتى ببيّنة على ذلك]!؟) فلا ينبغي للقاضي أن يظهر الطعن؛ 
لكن يقول زد في شهودك أو يقول شهودك لم يحمدوا عندي؛ لأن هذا أقرب إلى الستر وستر 
المسلم واجب بقدر الإمكان» فإن قال المدعي:أنا آتي بقوم صالحين يزكونهم سمع القاضي منه؛ 
فإذا أتى بهم فعدلوه سأل القاضي الطاعنين عمّا طعنوا فيه؛ لأن من الجائز أنهم جرحوه بما 
يكون جرحاً عندهم ولا يكون جرحأ عند القاضي والمعدلين» فإن بينوا جرحاً فلا يخلوا [إما]6©7) 
أن يكون جرحأ عند القاضي وعند المُعدلين أو لا يكون» فإن لم يكن لا يلتفت إلى جرحهم: 
ويعمل بتعديل المعدلين وإن بيّنوا ما هو جرح عند الكل عمل بجرحهم؛ لأنهم أثبتوا ما ليس 
بثابتٍ عند القاضي والمعدلين فكان أولى بالقبول. 

ويقبل تعديل الولد لوالده والوالد لولده وكل ذي رحم محرم منه في السر؛ لأنه ليس بشهادةٍ 
بل هو من باب الإخبارء والأب والابن في باب الإخبار سواء بخلاف تعديل العلانية؛ لأنه من 


)'١‏ (كذلك) ساقطة من (ج). 

(2) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء: 
المهدي» والهادي» والرشيد. وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب. مات ببغداد» يوم الخميس» لخمس 
خلون من ربيع الأول» سنة اثنتين وثمانين ومائة» وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أبي حنيفة» وأملى المسائل» ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. وقيل: لولا أبو يوسف ما ذكر أبو 
فة :نظن يق فر تاع اراج جا سن 315 - 317 وانظر«الغير ادي طبفاك الفا ج1 
A‏ 

0( انظر: الفرغاني» حسن بن منصور الأوزجندي الحنفي (ت: 592)» فتاوى قاضيخان» مصدر الكتاب: 
http://www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. 0107-9‏ ج2» ص280. وانظر: ابن البَزَّاز» 
محمد الفتاوى البزازية» ج6» ص60. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(7) (إما) ساقطة من (ج). 
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باب الشهادة» وكذا تزكية العبد والمرأة والمحدود في القذف والأعمى إذا كانوا عدولا في السر” 
على هذا. 
وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود ثم نظر في الصغائر وفي طاعته إن كان يؤدي 
الفرائض وخصال الخير فيه أكثر من الشر قبلت شهادته؛ لأن المسلم لا يسلم من ذنب وإن كان 
الأمر على العكس ردت شهادته» وعن أبي يوسف العدل في الشهادة من كان مجتنباً عن الكبائرء 
ولا يكون مُصّراً على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من خطأه» وأن 
يستعمل الصدق ديانة ومرؤة» ويجتنب عن الكذب ديانة ومرؤة(). والحاصل أنّ العبرة للغالب 
في الصغائر بعد الاحتراز عن الكبائر. 

إذا قضى القاضي لإنسان بحق فنسيه فخاصمه الطالب وأقام البينة على قضائه له( فعند 
أبي يوسف رحمه الله لا يقبل هذه البينة» وقال محمد يقبلء محمد يقول لو شهدوا بهذه القضية 
عند قاض آخر فإنه تقبل شهادتهم وينفذ القضية بشهادتهم بها فكذا إذا شهدوا بقضية عندهل. 
إوأبو حنيفة“ وأبو يوسف يقو لان] الشهادة دون القضاء. 

ولو تحمّل إنسان شهادة ونسيها ثمّ شهد عنده شاهدان بأنه تحمّل الشهادة لا يسعه أن يشهد 
بذلك مالم يتذكر فهذا أولى قاض خوصم بين يديه في أمر من الأمور المختلف فيها فنسي مذهبه 
وقضى بمذهب غيره. قال أبو حنيفة رحمه الله يمضي قضاؤه» وقالا) لا يمضي» هذا إذا كان 
للقاضي رأي عند القضاء فلو لم يكن له رأي وقضى برأي غيره ثم ظهر له رأي بخلافه فعند 


أبي يوسف لا ينقض قضاؤه وعند محمد ينقض. 


(') انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج8: ص11. 
() (له) ساقطة من (ج). 
() انظر: السمرقنديء عيون المسائل» ص224. 
() هو الإمام فقيه الملة عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي. ولد بمصرء ونشأ بحلب» ثم أقام 
ببغداد» ومات بهاء ويقال له: المصريء الحلبي» البغدادي. ولد سنة80ه » وكان له يوم مات سبعون سنة» ومات 
في سنة 150ه, وكانت وفاته بمدينة بغداد» ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران» وقبره هناك 
ظاهر معروف» ورأى في حياته أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة. قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من 
الرجال» ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان أحسن الناس منطقاء وأحلاه نغمةء وأنبهه على ما يريده. انظر: 
الغزي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص24 25. وانظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج6» ص390. 
(”) في (أ) وأبو يوسف يقول. 
() أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 
(7) انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج8» ص80. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص 9. 
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رجل توجه القضاء عليه ببينة قامت عليه إفاختفى]ءلا يقضي عليه حتى يحضر؛ لأنه لو 
قضى لكان قضاء على الغائب» وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي عليه وذكر القاضي 
الإمام أبو علي النسفي( رحمه الله: أنه رأى في بعض النوادر قول أبي حنيفة رحمه الله مثل 
قول أبي يوسف رحمه الله فصارت المسألة متفقاً عليهاء أنه ينصتب خصما عنه ويقضي عليه(. 
ولو كان للميت وديعة عند رجل وللآخر على الميت ألف درهم فقضى المودع للغريم بغير أمر 
الوصي“ لم يضمن؛ لأنه فعل عين ما يفعله الوصيء وكذلك لو كان للميت على رجل دين ألف 
درهم فأداها إلى غريم الميت قضاء هذا إذا قال حين أدى هذه الألف التي أدَاها عن فلان الميت 
التي له علي وان لم يقل ذلك فهو متبرع والألف للميت عليه باقية. 

إذا ولي القضاء رجل وغيره أفضل منه فالأفضل أولى وكذلك الوالي» وأما في الخلافة 


فليس لهم أن يولوا إلا أفضلهم. 
الإمام إذا لم يكن [عادلا] جازت أحكامه فإن بالإجماع أن معاوية ولي الأمر وكان في 
الصحابة من هو أفضل منه ولم يكن عادلاً ومع ذلك جوزنا أحكامه(0. 


() في (أء ب) فاختباً. 

(7) في (أء ب): علي النسفي» والصحيح ما أثبتناه في المتن من نسخة (ج)؛ لأنه لا يوجد من بين علماء مدينة 

نسف من اسمه علي النسفي. 

وأبو علي النسفي: هو الحسين بن الخضر بن النسفي القاضي أبو علي أستاذ شمس الأئمة الحلواني من قرى 

نسف وهي من بلاد ما وراء النهر من ساكني بخارىء ذكر السمعاني في الأنساب "كان إمام عصره بلا مدافعة» 

وأقام ببغداد مدة» وتفقه بها وتعلم» وناظر الخصومء" . تفقه على محمد بن الفضل الكماري» ولهدمن الكتب 
'فتاوى' و"'الفوائد في الفروع' مات سنة (424ء). انظر: الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص247. 
وانظر: السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزيء(ت: 2ه).ء الألنساب» ط1 1م« 
(تحقيق: عبد الرحمن من یخی المعلمي اليماني وغيره)» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آيادء 1382 
هه - 1962 م“ ج210 ص 227. 

() انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني » ج8» ص44. 

(“) في (ج) القاضي. جاء في كتاب مجمع الضمانات: (إذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي المودع أن 
يقرضها أو يهبها أو يسلفها ففعل المودع ذلك فالضمان على المودع ولم يكن على الوصي ضمان)؛ وفي حاشية 
ابن ”عابدين+ (إذا كان ليت وديعة عند إنسان:وفي التركة دين فدفع المودع الوديغة: إلى الوارت يكيس اسر 
م1 دار الكتاب الإسلامي» ج21 ص415. وانظر : ابن عابدين» حاشية رد المختار على الدر المختار شرح 
5 

(7) في وع) الما 

() أبو عبد الرحمن بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمه هند بنت عتبةء 
وهو أحد الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وولاه عمر على الشام» توفي بدمشق» ودفن بهايوم 
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القاضي إذا ارتد أو فسق ثمَّ أسلم أو تاب فهو على قضاته؛ لأن المرتد أمره موقوف إلا أن ما 
قضى في حالة الفسق والارتداد باطل» كذا روي عن محمد رحمه الله وهذا يخالف ما ذكر في 
ظاهر الرواية()» وهو أن قضاء القاضي في حال فسقه لا يكون باطلا. 

إذا شهد الشاهد عند الحاكم بخطه ولم يذكر الحادثة لا يقضي بشهادته في قول أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا يقضي وبه أخذ الفقيه أبو الليث“) رحمه الله. 
واوا هلم قاش ,بحو إلا إن علد فل د الفا ا ا قشي كدت الو ها 
يقضي وإن علم بعد تقلد القضاء] في المصر الذي هو قاض فيه في مجلس قضائه فإنه يقضي 
به في حقوق العباد ولا يقضي به في حقوق الله تعالى إلا في السكران. وإذا رأى سكرانا فإنه 
يُعزّره؛ لأنه تعزير وليس بحد وإن علمإبذلك في غير مصرء]!') إبعد]" تقلده القضاء[في غير 
مجلس القضاء]“ فهو على الخلاف المذكور في الوجه الأول. 

إذا أخبر القاضي أن فلاناً طلق امرأته ثلاثاً أو شرب الخمر إن أخبره عدلان يطلبه شد 
الطلب؛ لأنه ثبت عنده المنكر بحجة مطلقة فيجب عليه تعزيره وإن أخبره بذلك عدل واحد 
وصدقه بقلبه طلبه وإن لم يكن يصدقه بقلبه فهو في سعة من تركه؛ وإن لم يكن المخبر عدلا 
لا يجب عليه الطلب. 


الخميس لثمان بقين من رجب سنة تسع وخمسينء وهو ابن اثنتين سنة» ثمانين سنة» وكانت خلافته تسع عشرة 
سنة وثلاثة أشهر وعشرين يوما. انظر: القرطبيء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج3» ص1416 1418. 
(') انظر: ابن مازه» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج8: ص18. 

(©) هو الراجع عن دين الإسلام» أو هو الذي كفر بعد الإيمان. البركتيء التعريفات الفقهية» ص201. 

0 انظر: شيخي زاده» داماد أفندي» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان (ت: 1078ه).: مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحرء د طء 2م: دار إحياء التراث العربي» ج2» ص152. وانظر: ابن مازة» المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني » ج8: ص15. 

(“) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى تفقه على الفقيه أبو 
جعفر الهندواني وهو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة 
ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة. ولنا آخر يقال له نصر أبو الليث الحافظ 
السمرقندي قبل هذا في الزمن» ولنصر هذا تفسير القرآن أربع مجلدات» والنوازل في الفقه» وخزانة الفقه مجلدء 
وتنبيه الغافلين» وكتاب البستان. انظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج2» ص196. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب) 
(/) في (ج) قبل. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
() (يكن) ساقطة من (أء ب). 
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إذا شك الرجل فيما يدعي عليه يجب أن يرضي خصمه فإن أبى إن كان أكبر رأيه إنه 
محق لا يحل له الحلف وإن كان أكبر رأيه أنه مبطل حل له الحلف. 
التحليف في قتل الخطأ بالله ماله عليك ولا قبل عاقلتك حق من قبل فلان وقيل يحلف على 
السبب» وقيل إنه قول أبي يوسف رحمه اللهالا» ومنهم من قال ما ذكر في الاستحلاف قول الكل 
وما ذكز اهنا فول کح ريه انه 

صبي مأذون توجهت عليه اليمين فإنه لا يحلف حتى يبلغ وعن محمد رحمه الله: أنه لو 
حلف وهو صبي ثم بلغ لا يحلف ثانياً وعن محمد رحمه الله: إنه إذا ادعى عليه وهو مأذون 
فأنكر يحلف وإذا أبى يقضي عليه بنكوله وهو بمنزلة البالغ في ذلك. ولو أن رجلا عليه دين 
فطالبه رب [الدين] فقال إن لم أقض حقك اليوم فامرأته طالق ثلاثا فاختفى الطالب رفع الأمر 
إلى القاضي بذلك[ويخبره بذلك]» ويوكل القاضي وكيلاً يقبضه [منه] ويدفعه إليه حتى لا 
يحنث [الحالف](0 في يمينه. 

رجل قضى عليه بحق فأمر صاحب الحق غلامه بملازمته فقال الغريم لا أجلس مع 
غلامه بل اجلس معه فله ذلك لاحتمال أن يكون في الجلوس مع الغلام زيادة ضرر ولو قال 
احبسني ولا تلازمني وقال الطالب: لا بل ألازمك فالخيار في ذلك إلى الطالب لأن الحبس حقه 
وقد تركه بما هو دونه وهو الملازمة فيكون في طلب الحبس متعنتا() 

المحبوس إذا مرض وليس له [من يتعاهده]!) يخرج بكفيل؛ لأن في تركه خوف التلف 
[عليه]!؟) والمستحق عليه الحبس لا التلف. 

رجل يشتم الناس إن فعل ذلك مرة وعظ حتى لا يعود إليه وإن كان يفعل ذلك مراراً حبس 


حتى يحدث توبة» وإن كان شتاما حبس وضئرب. 


( انظر: السمرقندي» عيون المسائل» ج21 ص127. 
) في (ج): المال. 


E 
4 


) 
) 
) 
(0 
7 
) 
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والمحبوس لا يمنع من وطئ جاريته في السجن في موضع خال؛لأنه قضاء شهوة الفرج 
فلا يمنع منه كما لا يمنع من قضاء!!) شهوة البطن. 
امرأة مريضة وجب عليها اليمين( فبعث القاضي أميناً ليحلفها فقال الأمين قد حلفتها لا 


يقبل قوله إلا بشهادة شاهدين. 

المحبوس إذا احتال للخروج من السجن بالهرب [أو قال] للسجان أخرجني يؤب 
بالسياط حتى ينتهي عن ذلك. 

إذا ضحى الناس بعد صلاة الإمام ثم تبين لهم: أن إمامهم صلى وهو محدث أو بثوبه 
نجاسة جازت ضحاياهم؛ ولو قضى القاضي بخل متروك التسمية عمداً لا ينفذ قضاؤه لأنه 
خلاف النصء وكذلك النكاح بغير شهود. 

رجل عنده كتب الفقه» وأقاويل العلماء من الصحابة والتابعين» حل له أن يروي أقاويلهم: 
إذا كان حافظاء متيقظاء وفيما يروي موثوقا بأمانته» ومن سمعه فهو( في سعة من الرواية عنه 
وليس له أن يفتي بقول واحدٍ منهم مالم يكن عارفا ممّيزا بين الأقاويل» لما روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا مالم يدر من أين [أخذنا](. فثبت أن الفقتقوى لا 
تحل إلا لمجتهدء وذلك إنما يكون لمن كانت له قدرة التمييز بين الأقوال وترجيح البعض على 


البعض بخلاف الرواية فإنه يكفي فيها الحفظ ولا يصير الرجل أهلا للفتوى مالم يصر صوابه 


e۱ 5‏ 315 نه 

) (فهو)ساقطة من (چ). ١‏ 

() في (أء ب) قلنا. انظر: ابن الثيحنة» لسان الحكام في معرفة الأحكام» ج1» 218. وانظر: السمرقندي» أبو 
الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت: 373ه)ء عَيون المسائل» دطء 1م» (تحقيق: صلاح الذين 
الناهي) مطبعة أسعد» بتغدادء 1386ه» ص 485. 
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أكثر من خطأه؛ لأنّ صوابه متى كثر غلب والمغلوب في مقابلة الغالب ساقط العبرة» والأمور 
الشرعية مبنية على الأعم" الأغلب(. 

اختلف العلماء في القاضي والأمير إذا ارتشى فقال بعضهم: لا ينعزلان وقال بعضهم: 
ينعزل القاضي دون الأميرء أما القاضي فلما ذكرنا قبل هذا وأما الأمير فالقياس() فيه كذلك إلا 
أنا تركنا القياس بالنص وهو مروي عن النبي # أنه قال: (اسمعوا وأطيعوا ولو أُمِر عليكم عبد 
حبشيّ أجذع )° وقال بعضهم لا ينعزلان بل يعزلان وهو المأخوذ به(”) فإن الإنسان لا يخلو 


عن ذنب [والله أعلم]!. 


() (الأعم) ساقطة من (ج). 

(©) انظر: العيني» البناية شرح الهداية» ج9» ص5. 

(©) انظر: ابن الشحنةء لسان الحكام في معرفة الأحكام» ص220. 

(') القياس: هو الجمع بين مشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد به كل واحد منهماء ولا يخلو كل واحد منهما 
من أن يشهد بمثل ما شهد به الآخر أو نظيره. الظفريء أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» 
(ت: 513ه).ء الواضح في أصول الفقهء ط1م5» (تحقيق: عبد الله بن عبد المُحسن التركي)ء مؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان» 1420ه - 1999م ج1» ص 433. 


(©) أخرجه ابن حنبل» المسندء باب: حديث يحيى بن حصين عن أمه» ج4» ص70. وأخرجه ابن ماجه» محمد 
بن يزيد القزويني» (ت: 273ه)» سنن ابن ماجه» د طء 2م» (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء 
العف a‏ فيضا عستي a‏ ناب ها (LOOO Sa OE E O‏ 
وأخرجه الترمذي» سنن الترمذي» باب ما جاء في طاعة الإمام» ج3» ص261 برقم (1706). قال الترمذي: 
وهذا حديث حسن صحيح. 
(7) 'ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهب 
وعليه مشايخنا - رحمهم الله -'. ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت 861ه)» فتح القديرء د طء 
0م: دار الفكر » ج7: 254. 
(') ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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كتاب الشهادات“ 


نصراني شهد فتزكيته أن يزكى بأمانته في دينه ولسانه ويده ويكون مع ذلك صاحب 
نقطة؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة لا يكذب لأن الكذب حرام في الأديان كلها فإذا كان موص وفاً 


بالأمانة لا يخون فيكون غدلاً اهز ا. 


راذا شهد شاهذان أحدهما عدل والآخر غير معروفع بالعدالة فزكى العدل صناحبه لا 
تقبل؛ لأنه متهم [في ذلك]( لاحتمال أنه إنما يفعل ذلك ترويجاً لكلامه» وكذلك لو عدَّل اثنان 


عدلان ثالثا) شهد معهما لا يُقبل في هذه الحادثة ويُقبل في حادثة أخرى. 


والشهادة على الشهادة: أن يقول الأصل اشهدوا إن لفلان على فلان كذا فاشهدوا [على 
ذلك](). والفرع يقول عند الأداء: إن فلاناً يشهد إن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته 


(0) الشيادة في اة (شنهد) الشين رالمات والدال أصل يذل على حضتون وعم وإعلام: يقال شيد ينيد شهادة. 
والمشهد: محضر الناس» وهي الإخيار وبصعة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر؛ 
لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء فسمي الحاضر شاهداء وأداؤه شهادة. انظر: ابن فارس» معجم مقاييس 
اللغة» ج3» ص221. وانظر: المطرزء ناصر الدين بن عبد السيد بن عليء المغرب في ترتيب المعرب»› ط1ء 
2م» (تحقيق : محمود فاخوري و عبدالحميد مختار)» مكتبة أسامة بن زيد - حلب» 1979ء ج1» ص 459. 
وانظر: القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي الحنفي (ت: 978ه ) أنيس الفقهاء في تعريفات 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» د طء 1م» دار الكتب العلمية» 2004م-1424ه», ج1» ص87. 
وهي في الشريعة في الشريعة إخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والحكم وسببها في حق التحمل 
الشهادة» وفي حق الأداء طلب المدعي وركنها استعمال لفظة الشهادة. أو هي إخبار بتصديق مشروطا فيه 
مجلس القضاء. العيني» البناية شرح الهداية» ج9» ص100. 
() أي صاحب أمر وقضية. الكجراتي» محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني (ت: 986ه )» مجمع 
بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» ط3» كم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1387 ه 
- 1967م» ج4» ص773. وانظر: ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري (ت: 606ه ). النهاية في غريب الحديث والأثرء د طء كم»(تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي)» المكتبة العلمية - بيروت» 1399ه - 1979م» ج5» ص107. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
() في (ج): رجلا. 
(7) في (ج): علي بذلك. 
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وأنا أشهد على شهادته بذلك. والتزكية أن يقول هذا عندي عدل مرضي جائز الشهادة» وكذلك لو 
قال لا [أعلم منه]" إلا خيراً. 


ولو قال لابأس به لا يكون هذا تعديلاً [وإن كان تعديلاً]©) في الزّمان الأول» لأن الناس 
قد تغيروا في هذا الزمان فلا يُقبل منهُم مثل( هذا القدر في التزكيةء ولا يجوز أن يشهد على 
امرأة حتى يشهد عدلان أنها فلانة حتى يقع شهادته على معلوم؛ لأنَ الشهادة على المجهول 
اكاك 
[والغريم] إذا امتنع عن الخروج وهو ساكن دار مُستأجرة فللقاضي أن يأمر [بأن يُسمَّر 
بابه إحياء لحق المدعي]؛ [لأنه] ليس فيه ضرر على الآجر؛ لأنّ الأجرة واجبة إله)( 


ولأنّ المُستأجر هو الذي منع نفسه عن الدخول فلا يؤثر في سقوط الأجرة. 


رجل أقرَ بمال لرجل عند رجلين ثمّ بعد زمان آخر [أخبر الرّجلين رجلان عدلان أنّ الذي 
[...] أقر بكذا قد قضى بما عليه فلا تشهدوا عليه فالشهود بالخيار إن]!") شاءوا امتنعوا عن 
الشهادة؛ لأن قول المعدّلين حجة مطلقة وإِن شاءوا شهدوا بذلك وأخبروا الحاكم بذلك حتى 


أربعة شهدوا على رجل بالزناء فأقر المشهود عليه بَطلت شهادتهم؛ لأن شرط القضاء 
بالبينة إنكار المدعي عليه ولم يوجد. 


(©) في (أ): لا يعلم فيهء وفي (ب): لا نعلم فيه. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() (متل) ساقطة من (ج). 

() في (أء ب): العوام. 

() في (أء ب): بأخراجه بحق المدعي. 
(°) (لأنه) ساقطة من (أء ب). 
(7) (له) ساقطة من (أء ب). 
() في (ج) زيادة: قد. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
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وإذا دعي الشاهد لأداء الشهادة وهو في الرأستاق إن كان بحال لو ذهب الى البلدة أمكنه 
أن يرجع [ويبيت] في قريته وجب عليه الذهاب [لأداء] حق المُدعي؛ لأنه ليس عليه فيه() 
ضررء وإن كان لا يمكنه الرجوع لا يجب عليه أداء الشهادة في المصرء لأنّ الأداء واجب عليه 
بشرط أن لا يلحقه في ذلك ضررهء وإن كان الشاهد شيخاً كبيراً [فالأحسن] أن يأتي المدعي 
بمركوب ليّركب عليه؛ لأنَ فيه إكرام الشهود [وإكرام الشهود] مندوب إليه إذا كانت الدار 
مشهورة فشهد الشهود بالدار ولم يذكر الحُدود لا تُقبل شهادتهم عند أبي حنيفةء وعندهما تقبل 
وَكذلك اة 
ولو شرا بالا رقا هرت سردا إلا إنا لا صوق امام كدو ها بحن وت 


القاضي“ رجلين عدلين معهما ليتحضرا الدار فيقفوا على الحدود إبحضرتهم] ويقولوا هذه 


الدار التي شهدنا بها وهذه حدودها ثم يَأتون القاضي فيشهدون على أسماء حُدودها فيقضي بها. 
رجل يقول: أنا لا أدري آنا مؤمن أم لاء لا تقبل شهادته ولا تجوز الصّلاة عليه إذا مات؛ 


لأنه شك في إيمانه» ومن شك في إيمانه كفر(. 


() جمع رساتيق و هو لفظ فارسي معناه القرية أو محلة العسكر > أو السوق ٠‏ أو البلد التجاري » و نقلت إلى 
العربية بلفظ ( رأزداقات » رأزاديق ). انظر: دهمان» محمد أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي› 
ط1ء دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ‏ لبنان. دار الفكر دمشق ‏ سورياء1410 هل 1990 م > ج1» 
ص82. 

(/) في (أ): ويثبت» وفي (ب): يبت. 
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القراءة [على العالم]© أحبٌ الي من المتماع عليه[...](© وروي عن أبي حنيفة أتهما 


سواء. 


الأعمى إذا سمع الحديث جاز له أن روي؛ لان قتادة) رضي الله عنه ولد أعمى إوقد] روى 
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن غيره فقبلوا روايته بخلاف الشهادة؛ لأنّ في 


الشهادة يَحتاج إلى الإشارة ولا يّمكنه ذلك والصوت يشبه الصوت. 


أهل المحلة إذا شهدوا بوقفية المسجد الذي في المحلة وهم عُدول تقبل شهادتهم؛ لأنهم 
شهدوا لله تعالى قال الله تعالى: + وَأَنَالْمَسِدَ له ادوا معا َا 4 . ولا يحل للشاهد [أن 
يمتتع من أداء الشهادة] الشهادة إذا طلبت منه وتمّكن من الأداء [إلإ] إذا لم يكن الرتجل 
معروفاً بالعدالة والقاضي لا يعرفه بالعدالة فلم يشهذ أرجو أن يكون في سعة من تركه الشهادة؛ 


لأنه ربما لا يعدل فيَصير مجروحا فيتتضرر بذلك. 


() انظر: ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج1» ص324. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» ج5»: 134. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(/) في (ب) زيادة: عليه. 

() قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وكان أعمى يكنى أبا الخطاب توفي بواسط في الطاعون وهو ابن ست 
أو سبع وخمسين بعد موت الحسن بسبع سنين روى عن أنس بن مالك وعبد الله ابن سرجس وابى الطفيل. 
انظر: ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي الرازي (ت: 327ه)ء 
الجرح والتعديل» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند» دار إحياء التراث العربي - 
بيزوت» 127111 1952 ج47 133 

() (وقد): ساقطة من (ج). 

() ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارء الإمام المفتي 
المقرئ المحدثء أمه أم سليم بنت ملحان» صحب أنس نبيه &# أتم الصحبة» ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجرء 
وإلى أن مات» وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» ثبت مولد أنس قبل عام الهجرة بعشر سنين» و مات 
سنة 93ه. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج3» ص395 ل 406. 

(/) سورة الجن: 18 

() في (أء ب): أن لا يؤدي الشهادة. 

() (إلا) ساقطة من (أء ب). 
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ويّجلس الشهود حيث يجلس المَشهود عليه؛ لأنهم كالخصم له ألا ترى أنهم لو رجعوا عن 
الشهادة يضمنون. 
وينبغي أن [يكون]" الشاهد أميناً غنياً ذا مال» لأنه إذا كان كذلك لا يَطمع في أموال 


الناس بل يستحي عن ارتكاب ما لا يحل له. ولو ستل المُزكي عن الشهود فسكت فهو جرح منه؛ 
اندلو كاف غالبا ا و 


إذا كان المدعى [به ما لا يُسأل عن الشهود مالم يطعن الخصم عند أبي حنيفة وقالا يسأل 


طعن أم لا. ولو كان المدعى] به قصاصا أو حدًا إيسأل] عنهم طّعن الخصم أم لا بالإجماع. 


والشهادة على الإفلاس أن يقول له: لا نعلم له ما سوى كسوته وثياب ليلة وقد اختبرناه في 
ال و العلانية قم و ع قور كلقي ول قد الوت فهو ا هين زد ن أذ لمان 


حلّفه القاضي لأن رب الثين يدعي شيئاً خارجا عن علم الشهود. 


البيّنة إذا قامت على إفلاس المديون فهل تقبل قبل الحبس فيه روايتان في رواية تقبل» وبه 
كان يُفتي الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري“ وفي رواية لا تقبل وبه كان يُقتتي 
عامة المشايخ وهو الصحي(. 


ولا تقبل الشهادة على الإفلاس إلا بعد مضي مدة يظهر فيها الإفلاس واختلفوا في تقديرها 


فقدرها بعضهم بشهرين أو ثلاثة وهي رواية محمد عن أبي حنيفة رحمه الله وقدّرها الطحاوي 


(') (يكون) ساقطة من (أء ب). 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(/) في (ج): سأل. 

(؟) (البخاري) ساقطة من (أء ب). (البخاري) ساقطة من (أ» ب). وهو محمد بن الفضل الكماري البخاريء أبو 
بكر الفضليء قال اللكنوي: كان إماما كبيرا وشيخا جليلاء معتمدا في الرواية مقلدا في الدراية رحل إليه أئمة 
البلادء ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته» من آثاره: الفوائد في الفقه. مات ببخارى سنة 
(371ه) انظر: اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء ج11» ص 129. 

(أ) جاء في المحيط البرهاني مانصه: ' في إحدى الروايتين تقبل وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبي بكر 
محمد بن الفضل البخاري رحمه الله. وفي رواية أخرى لا تقبل وبه كان يفتي عامة المشايخ وهو الصحيح'. ابن 
مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني » ج3» ص541. وانظر: البابرتي» العناية شرح الهدايية» ج27 
ص283. 
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رحمه الله بشهرء وقال بعضهم هي مُقدّرة مابين أربعة أشهر إلى ستة أشهرء والصحيح أنه ليس 
فيها تقدير لازم بل هو مفوّض الى رأي القاضي هذا إذا كان أمره مُشكلا أما إذا كان 
ظاهرا عند الناس تقبل البّنة على ذلك ويُخل سبيله() 


كل نرک مؤتكة إذا أخرة عن وفكه مقت كاك مكل الى والختلاة ون اليس 
بمؤقت كالزكاة والحج فتأخيره لا تسقط عدالتهء وقال د بعضهم د يُسقط وبه أخذ الفقيه أبو الليث 


وحمة ارفا 3ا گان التأكين يقير علي آنا لذا كان بعر فاده ل لط .عدالتة. 


ولو قال المشهود عليه إن الشهود أرقاء فإن علم القاضي خريتهم لا بُلتفت إلى طعنه وإن 
لم يعرف فلا بد من إقامة البينة على خريتهم. ولو قال الشهود كنا عبيداً إلا أن مولانا أعتقنا لا 
تقبل شهادتهم مالم يُقيموا البيّنة على العتق. 


ولو قال هما محدودان في قذف أو شريكان يُقال للخصم أقم البيّنة على ذلك» لأنّ شرائط القبول 
ظاهرة [والخصم] يدعي أمرأً عارضاً فلا يُقبل إلا ببيّنة. 


القاضي إذا لم يكن عدلاً فالشهود في سعة من تأخير الشهادة إلى أن يشهدوا عند قاض عدل؛ 
لأنه إذا كان جائراً فربّما لا يقبل [شهادتهم]77) 


دخول الحمّام بغير إزار حرام فإن اتخذ ذلك عادة سقطت عدالته؛ لأن كشف العورة بين 


الناس كبيرة فإذا لم يبال بذلك كان فاسقا. 


(') ابن نجيم الحنفي» سراج الدين» عمر بن إبراهيم الحنفي (ت: 1005ه)ء النهر الفائق شرح كنز الدقائقء 
ط1ء ذم (تحقيق: أحمد عزو عناية)» دار الكتب العلميةء 2ه - 0002م ج26 ص315. وانظر: ابن 
نجيم اشرو البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج6» ص312 

0 في (أ): فيه 

) ( (أشهر) ساقطة من (أء ب). انظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» ج7» ص218. 
() انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج6 ص311. وانظر: الفرغاني»ء فتاوى 
قاضي خان» ج2» ص 209. 
0 في 0 يقبل. 

3 

) 


14 0 شهادتهما. 
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النصراني إذا أسلم وكان فاسقا في حال كفره فشهد في حادثة القياس أن تقبل شهادته؛ لأنّ 
الإسلام يجب ما قبله ولكن يجب أن يتثبت7) فيه حتى يتبين حاله بعد الإسلام لأن تهمة الكذب 


200-76 


باقية. 
جل جا مع أعوان'السلطان قاقر بشيء عند رجليق ثم قال بع كلك للفساهدين :إنما 


أقررت خوفاً منه فإنَ الشاهدين إيتفحصان] عن ذلك إن علما أن الإقرار كان عن إكراه لا يَحل 


لهما أن يشهدا به. 


الأهتن ا شود شىء لا قبل اده إلا فى :السب والموكه :وها تجوز الف اة عليه 
بالشهوة والتسامعة وهن زو عن أبن حيفة رخمه اه ذكر ها الت الأناء س اة 
. (5()4 
الحلواني ٠“‏ . 


والأصل أنَ الشهادة لها ثلاثة [أحوال]: حالة التحمّلء وحالة الأداءء وحالة القضاءء فإذا 
وجد العمى في إحدى الأحوال الثلاثة مُنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي 
يوسف رحمه الله: إن وجد في حالة التحمّل مُنع وإلا فلاء وأجمعوا أن الموت بعد الأداء قبل 


القضاء لا يمنع القضاءء والخرس والفسق والجنون» وما كان من أسباب الجرح يمنع القضاء. 


(') في (أء ب): غير مفهومة. 
() في (أء ب): يفحصان. 
() انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج8» ص305. 
() عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى إمام أصحاب أبي 
حنيفة بها في وقته» من تصانيفه المبسوط توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة بكش وحمل إلى بخارى 
ودفن فيها والحلواني منسوب إلى عمل الحلوى وبيعها. انظر: القرشي» عبد القادر بن محمد بن نصر الله» محيي 
الدين الحنفي (ت: 775ه). الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ د ط »2م» مير محمد كتب خانه - كراتشي» 
ج1» ص318. 
(7) انظر: اللكنوي» عبد الحي الحنفي (ت1304ه)ء عمدة الرعاية على شرح الوقاية» ط1ء (تحقيق: صلاح 
أبو الحاج) دار الكتب العلمية» 2009م» ص24. 
0( في (ج): أوجه. 
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وإذا رأى إنساناً يتصرف في دار لا مُنازع له [فيها]!© تصرف المالك حل له أن يشهد له 
بالمُلك لأنَ اليد على هذا الوجه دليل المُلك. 


إذا تولى تزويج امرأة من إنسان ومات الزوج والورثة يُنكرون» حل للمتولي أن يتشهد 
ولكن لا يذكر العقد ولكن يقول فلان ابن فلا ن تزوج فلانه بمهر كذا. 

إذا ترك الختان بغير عذر لا تقبل شهادته وإن تركه بُعذر تقبل والعذر أن يكون كبيرا 
وترك الختان صيانة لمهجته مع أنه يرى [أن](© الختان سنة وتفسير عدم [العذر] أن لا 
كانه يمه كلقب اقفن و ا توك رهف عق ا ا وور هاعر اه عن اة ةا 
هو الصحيح. 

نصراني في يده عبد وادعاه مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما شاهدين نصرانيين 
فهو للمسلم منهما؛ لأنّ شهادة النصراني [على المسلم] ليست بحجة على المسلم وشهادة المسلم 
حجة على النصراني فصار كأنّ المسلم أقام شاهدين ولم يُقم النصراني شيئاً. 


إذا أقام نصراني على نصراني شهودا نصارى فأسلم المُدَعى عليه قبل القضاء عليه لا 
a E E ae Ê‏ دلق الينام :فيك E YEN‏ 


قبل القضاء بها. 


رجل استأجر أجيرا يوماً فشهد [الأجير]!/ له في ذلك اليوم فالقياس أن لا يُقبل» 


0( 2 ساقطة من (أء ب). 

() وفي (ج): أو ترك. 

() (إنّ) ساقطة من (أء ب). 

() في (أ): العدم. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(°) في (أء ب): يقبل. 
() في (): الآخر. 
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وفي الاستحسان" يُقبل ولو كان أجيراً مسانهة( أو مُشاهرء لا يُقبل؛ لأن أجير المُشاهرة يُعد 
فق ا کل ايسور كل اة ون يه وا كف ,لحرن اة ولو فين ار 
المُشاهرة فلم يعدل حتى مضى الشهر ثم عدل لا تقبل تلك الشهادة بمنزلة رجل شهد لامرأته ثمَ 
طلقها لا تقبل شهادته؛ وكذلك لو لم يكن أجيراً له ثمّ صار أجيرا قبل القضاء بَطلت شهادته لما 


س 


هر 


شهادة الوصي على الميت بدين مقبولة؛ لأنه لا فة فیا وان شید ر رک ان کان كمار ا 
تفيل ا مر ا "وق كانؤا ضهان “لا ل نه يك قت ف حدق التضحزت 
فيكون متهما. 


ولو أذ e E‏ تمان الممصتبي اتعلية GE‏ ا 
شهادتهما لأنهما يُبرئان أنفسهما عن العهدة. 


() الاستحسان هو: العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول» وقال 
القاضي أبو عبد الله الصَيْمّري الحنفي: الاستحسان هو: العلمٌ بالشيء على الوجه الذي لوقوعه عليه يكون حسناً 
وو يعض اصحاب ابي ينه لا يجوز أن د يشترط فيه العلم؛ لأن القصد به غلبة الظنَ» وليس الاستحسان 
الجوامع لتاج الدين السبكي» ط1 4م» (تحقيق: سيد عبد العزيز - MNE os‏ 
وإحياء التراث» 1418 ه - 1998 م ج23 ص57. وانظر: الظفري» الواضح في أصضول الفقفه. ج22 
ص102. 

() في (أ): مسانية. والمساناة المسانهة»هو الأجل إلى سنة» والمساناة: عامل بالسّنة. انظرءابن منظورء محمد 
بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين الأنصاري الرويفعى الأفريقى (ت: 711ه). لسان العربء دار 
صادر - بيروت» ط3 - 14ه. ج14: ص405. 

وانظر: الفيروزآبادى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى: 817ه )ء القاموس المحيطء (تحقيق: 
مكتب 5 ية تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)» ط8 م1› مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط 8ع 1426 کک 
5 م a‏ 

() أي استأجره للشهرء والمشاهرة: المعاملة شهرا بشهر. والمشاهرة من الشهر: كالمعاومة من العام» وقال الله 
عز وجل: © ألْحَح أ شمر نوست © 4 (البقرة: .)١۹۷‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب» ج4» ص432. 

) 0 أي استأجره باليوم» أ له يونا بیو ودفع له اجر کل يوم "عامل مياومة". . عمر؛ أحمد مختار عبد 
الحميد» > (ت : : 1424ه) معجم اللغة العربية المعاصرة. ط1 خم عالم الكتب» 1429 ھ - 2008 م“ ا 
ص2522. 

(”) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 
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الشهادة غلى الشهادة لا تجوز حال حضرة الأضول إلا إذا كان الأصل مريضا لا يستطيع 
الحضور؛ لأنَ الشهادة على الشهادة إنما تقبل لأجل الضرورة ولا ضرورة إلا حال الغيبة 
والمرض 

رجل قال إن شربت خمرا فعبدي حُرٌ فشهد رجل وامرأتان أنه شرب الخمر يعتق عبده 
ولا يجب عليه الحد؛ لأنّ هذه الشهادة ليست بحجة في باب [الحدود]() 

ولو قال إن سر فت مق فلاق شا فعبده خر فشهد رج وران :إن فصوي الكمدو 
يعتق عبده ولا يجب عليه الحد؛ لأن هذه الشهادة ليست بحجة في باب الحدء ولو قال إن سرقت 
من فلان شيئا فعبده حر» والمسألة بحالها فعلى قياس ما ذكرنا ينبغي أن يضمن المسروق ويعتق 


العبد ولا يقطع. 


ولو جرح واحد وعثّل اثنان تقبل شهادة الاثنين بالعدالة ولو كان عدّله ثلاثشة وجرحه 
اثنان لا يقبل شهادته؛ لأنّ الثلاث والمثنى في الشهادة سواء فاستوى المُعدل والجارح في رجح 
إالجارح]؛ لأن المُعدل وقف على ظاهر الحال والجارح وقف على الباطن وهو شيء لم يَعرفه 
المُعدل فالجارحان يُثبتان شيئا لا يعرفه المُعدلون. 

الشاهدُ إذا طلب [منه إقامة الشهادة] إن علم أن للطالب شهوداً غيره يقومٌ بشهادتهم 
الحق وسعه أن لا يُجيبه وإن لم يعلم لا يجوز له ترك الإجابة؛ لأنه يؤدي إلى تضييع الحقوق 


وذلك لا يجوز. 


ولو أنّ رجلا من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان أنه أسلم وهو يَجحد ذلك لا يُجبّر 
علق ا ولا قبل هاةة اناف ولواشيه عليه رجلا م أكن ال ا تقل ا 


(أ) في (أ): الحد. 
(/) في (ب): الجرح. 
0 في ( :31 إقامة لشهادة منه. 


9 الكجراتي» مجع بحار 0 في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء ج22 ص7 24. 
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لأن في زعمهما أنه مُرتد وشهادة أهل الذمّة على المرتد لا تقبل» وكذلك لو شهد محدودان في 


قذف أو عبدان. 


المدعي إذا قال لي بيّنة حاضرة في البلد فالقاضي لا يَحبس المدعي عليه ولا يُحلفه 
ويأخذ منه كفيلا سواء كان معروفا أو غير معروف والمُدعى به [حضر]" أو لا وعن محمد 


رحمه الله أن الرّجل إذا كان معروفاً لا يأخذ منه كفيلا لأنّ الظاهر انه لا يختفي(2). 


رجلان شهدا لرجل أنّ غريمه أبرأه مما له عليه لا يحل له أن يُجحد حقّه مالم يش هد 
الشهود عت الحاكم بذلك؛ لأن شهادة الشهوة فى غير مجلس القضناء: كار وإنما أضين خحة إذا 
شهدوا عند الحاكم والخبر [يحتمل الصدق] والكذب 6 ثابت بيقين فلا ييرأعن الحق 
الثابت بيقين بخبر يحتمل الصدق والكذب. 


إذا:شهد- أحد الشاهديق مرا وقال الآكر: ايد مل هاده لا قبل مالم تقر ناه فونه 
اشد بعل نهانفة تحمل آنه أرزك به مما شيد ب#صاهيه و تخل أنه اراد ية آخر ما شهد 
به أو وسطه فلا يؤمن أن يُضمر الشاهد شيئاً في شهادته احترازاً عن الوبال والشهادة حُجَّة فلا 
تكون حُجَّة مع الاحتمال» وقيل المسألة على التفصيلء إن كان الشاهد الثاني يُمكنه الإتيان به 
على وجهه لا يُقبل منه ذلك» وإن كان أعجميا يُقبل؛ لأنه لمّا قال أشهد بمثل شهادة صاحبي فقد 
فى شيافقة حلق ها الأول رانء كاين عة وقال مضني ٠‏ إن كان بال نولا ك 
القضاء وهييثة يمكنه أن يقس يقبل:وإن كان لا يُمكنه لا قبل ولو قال”الشاهد الثاني أثنهة على 


(1) في ج): خطيراً. 

٤‏ انظر: العيني» البناية شرح الهداية» ج9» ص338. 

© في (أء ب):عند رجل. 

*) في (أ): محتمل. 

20 'ذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى: المختار عندي أن يكون الجواب على التفصيل أن كان الشاهد 
الثاني فصيحاً يمكنه أداء الشهادة على وجهها لايقبل منه إلا جمال وإن كان أعجمياً لولا حشمة مجلس القاضي 
که الشهادة يليان يقل هيه و ساكو ا ا اقل وکر ن 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: المختار عندي أن القاضي أن أحس بهم تهمة الكذب لا يقبل منه الأجمال وألا 
يقبل'. الفرغاني: فتاوى قاضيخان» ج2» ص 229. 


) 
) 


54 


شهادة الأول لا تقبل بالاتفاق()؛ لن ذلك شهادة على الشهادة وليست شهادة على الحق فلم يُقبل. 
ولو قال أشهد على مثل ما شهد به الأول لا يُقبل؛ لأنّ مثل [هذا] قد يكون زيادة كما في قوله 
تعالى: + س تلو سىء وهو ليع ِبر 4 فصار هذا وقولة أشهد على الشهادة 
الأولى سواء. 

ولو اأ هيدا في يد رجل وأقام على ذلك شاهدين» 8 أنّ المشهود عليه أقام شاهدين 
أ الشاهة الأو قد افعاد بطل اة لمكان النيمة: وشهادة الابن على شسياذة الأب جائزة 
ولا تجوز على قضائه بعد العزل ووجه الفرق وهو أنّ الأب لو قال بعد العزل كنت قضيت لم 
تقبل وفي الشهادة لو حضر وشهد قبلء وشهادة الشاعر تقبل إذا [كان لا] يقذف في شعره 


ويُقبل خبر[الواحد العدل] على رؤية هلال رمضان؛ لأنه من أمور الدين وليس بشهادة. 


رجل اقر لرجل بشيء من غير أن يكون بينهما سبب فالإقرار جائز ويملك المّقرّ به 


ظاهراً أما فيما يينه وبين الله تعالى أن لم يكن بينهما سوى الإقرار لا يملكه ولا يسعه أخذه؛ لأنه 


(') جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: 'أما إذا قال: أشهد على شهادة الأول لا تقبل بالإجماع؛ لأن هذه شهادة 
على الشهادة وليست بشهادة على الحق". البلخيء نظام الدين» الفتاوى الهنديةء ط2ء 6م» دار الفكقرء 1310 
هه ج3» ص462. وانظر: الفرغانيء فتاوى قاضيخان: ج2» ص229. 

(2) لفظ (هذا) ليس من المخطوطة:» وإنما هي من إضافة الباحث؛ لأن المعنى لا يستقيم إلا به. 

(©) سورة الشورى:11 . 

() في (أ): لم. 

(”) في (أء ب): الفاسق. قال أبو جعفر: ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان رجل واحد مسلم» أو 

امرأة مسلمةء عدلا كان الشاهد بذلك أو غير عدلء بعد أن يكون شهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه في 

المصر وفي السماء علة تمنع العامة من التساوي في رؤيته. 

قال أبو بكر أحمد: قوله في الشاهد: "أنه تقبل شهادته على رؤية الهلال عدلا كان» أو غير عدل": ليس بسديد؛ 

لأن من مذهب أصحابنا أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه»ء وتقبل فيه شهادة العبدء والمحدود في 
القذف» والمرأة بعد أن يكونوا عدولا في دينهم» وذلك لأن هذا شيء من أمر الدين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدلء 

مثل خبر الواحد عن رسول الله 4 لا يقبل إلا أن يكون مخبره عدلًا. الجصاص» أحمد بن علي أبو بكر الرازي 
الحنفي (ت: 370 ه).» شرح مختصر الطحاوي» ط1ء 58م» (تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد و سائد 

بكداش و محمد عبيد الله خان و زينب محمد حسن فلاتة)» دار البشائر الإسلامية - ودار السراج» 1431 ه - 
0م ج2: ص453. 
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إقرار كذب وإن أراد بالإقرار التمليك لا يملكه؛ لان اللفظ لا يُبنى عنه فصار كمن قال: قم وأراد 


شاهدان شهدا أن فلاناً مات وكانت هذه امرأته. وشهد آخران أنه طلقها قبل الموت» إن 
قيل إِنّ شهادة الزوجية أولى فله وجه؛ لأنه يَحتمل أنه طلقها ثم تزوجها بعد ذلك وشهود الطلاق 
ما وقفوا على ذلك. وإن قيل: أن شهود الطلاق أولى فله وجه أيضا؛ لأنهم اثبتوا زيادة أمر وهو 


الفاسق الذي لا تقبل شهادته هو المُعلِن بفسقه ويعرفه الناس فاسقاً على الإطلاق» وأما 
الذي يَفسّق في السّر وهو مستور وشهادته مقبولة وأمرُهُ على أحسن الوجوه محمول شهادة 
المغفل لا تقبل وإن كان عدلا لمّا روي عن أبي يوس فإإنه قال] إني لأردٌ شهادة أقوام أرجو 


شفاعتهم يوم القيامة وأراد شهادة المغفل. 


المُلاعب بالصولجان يريد به الفروسية تقبل شهادته؛ والذي يلعب بالشطرنج ولا يُريد 
به القمار ويُحافظ على الصلوات الخمس ويتورع عن شهادة الزور تقبل شهادته؛ [لأنه متأول 


فیه] [والش أعلم]!"). 


EF E) 

(7) بفتح اللام» فارسي مُعرب؛ وهي: عصا معقوفة الطرف تضرب بها الكرة › أو هي: عصا الراعي» وهي 

عصا معقوفة الرأس يستعملها الراعي لقذف الحجارة» أو هي: كرة من الرصاص يلعب بها (الكالا). 
انظر:ذوزي» تكملة المعاجم العربية ج2» ص351. وانظر: الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 

بن عبد القادر الحنفي» (ت: 666ه) مختار الصحاح» ط5؛ م1» (تحقيق: يوسف الشيخ محمد)ء المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت - صيداء 1420ه ؛ 1999م: ص178. 

00 كاين لر ن اط من( ي). 

( اين الممتوقين ساقط من (2): 
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كتاب الدّعوى1') 


الحُجّة في العاوى نوعان: بيّنة ويمين» والتغليظ في اليمين لفظا حَسّن وإذا لم يقم بيّنة 
يَحلف المُدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يَعلمٌ من السّر ما يعلم من 
العلانية؛ لأنّ اليمين مشروعة موضوعة للزّجر عن الكذب والرّجر عن الكذب عند التغليظ في 
اليمين أبلغ فكان حسنا وان اكتفى بالأول أجزأه؛ لأن قوله والله يمين تامة. 
ولا يأمره باستقبال القبلة ولا دخول المسجد؛ لأن التغليظ من حيث المكان تغليظ اليمين 
بغير الله تعالى واليمين بغير الله تعالى غير مشروعة. فكذا تغليظ اليمين بغير الله تعالى» فأمََّا 
التغليظ من حيث اللفظ تغليظ بالله تعالى بذكر أسمائه وصفاته. ويحلف اليهودي بالل الذي أنزل 
التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى؛ لأن التغليظ في اليمين إنما 
كان للرّجر عن الكذب إفالتغليظ] بما يعتقد تعظيمه»ء واليهودي يعتقد تعظيم التوراة وموسى 
والنصراني يعتقد تعظيم الإنجيل وعيسى وغيرهما من أهل الشرك يحلفه بالله وهم عبدة الأوثان 
[ولا يُحلّفه]() بالله الذي خلق الصّنم وأما المجوسي فكذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد 


بالل الذي خلق النار(. 


() الدعوى لغة: جمعها دعاوى بالفتح كفتوى وفتاوى (والتداعي) أن يدعو بعضهم بعضا وقد تداعوا الشيء إذا 

ادعوه» ومنه باب الرجلان يتداعيان الشيء بالأيدي ومثله تبايعاه وتراءوا الهلال ويقال تداعت الحيطان وتداعى 

البنيان إذا بلي وتصدع من غير أن يسقط. المُطَرز» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علي الخوارزمي 
(ت: 610ه))» المغرب» د طء 1م» دار الكتاب العربي» ص165. وشرعا: قول يطلب به الإنسان إثبات حق 

على الغير لنفيه» أو إخبار بحق له على غيره عند الحاكم. انظر: ابن مودودء الاختيار لتعليل المختار» ج2» 

ص 09 1. 

(/) في (ج): فتغلظ. 

() في (ج): ولا يحلفهم. 

() انظر: ابن الشخنة»: لسان الحكام في معرفة الأحكام» ص232. 


57 


فقيل 

العوى في اللغة عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه!!)» وبهذا لا يُفهم المدعي من 
المدعى عليه إذ هما شريكان في الإضافة فلا بد من حدّ يمتاز به المدعي من الُدعى عليه 
شرعاء واختلف المشايخ في ذلك قال بعضهم المُدعي من ادعى باطناً وزوال الشيء عن جهته 
فهو المُدعي ومن ادعى ظاهراً فهو المدعى عليه(2)» وقيل من رام ترك دعواه ترك فهو مُدعيء 


ومن رام ترك دعواه فلم ترك فهو المُدعى عليه. 


وقيل من ادّعى ما ليس بثابت فهو المُدعي ومن تمَّسك بما هو ثابت فهو المدعى عليه وقد 
أشار محمد بن الحسن رحمه الله في الأصل إلى شيء واحد وهو أن المُدعي من لا يكفيه إنكار 
مجرد ويحتاج الى الدّعوى لا مُحالة والمدعى عليه من يكفيه الإنكار المُجرد ولا تحتاج الى 
دعوى وهو الصحيح؛ لأن البينات حُجَّة للمٌدعين حقاً للمدعين وإنما جُعلت حقاً لهم لحاجتهم 
فالمدعي هو المُحتاج إلى البينة لإثبات الدّعوى. 


فصل 
رجل دفع الى قصّار(2 أربع قطع كرباس ليغسلها فلما فرغ قال له القصّار ابْعث إليَ 
من يقبضها فبَعث رجلا فجاء رسول بثلاث قطعء فقال القصّار: سلّمت إليه أربع قطع» وقال 


الرّسول: سلم إلى ولم يَعْد علي» يُقال لرب القطع: صدّق أيّهما ثيئت؛ إن صدّق الرسول بَرِئ من 


الدعوى وتوجهت اليمين على القصارء فإن حلف بّرئ وإن نكل ضّمن وكذلك إن صدّق القصّار 


(') انظر: نكريء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد (ت: ق 12ه).» دستور العلماء (جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون)ء ط1ء 4م» دار الكتب العلمية - لبنان ‏ بيروت؛ 1421ه - 2000م»ج2» ص 74. 
() انظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» ج8» ص155. 

() هو محوّر الثياب و مبيضهاء و هذا جزء من عمل الصباغء دهمان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر 
المملوكي» ص124. 

(') الكرباس والكرباسة: ثوب» فارسية» وبياعه كرابيسي» وهو فارسي معرب ينسب إليه بياعه فيقال: كرابيسي» 
والكرباسة أخص منه والجمع الكرابيس» وهو القطن. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج6» ص195. 

() (رجلا) ساقطة من (ج). 
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رئ ووجبت اليمين على الرسول» ويّجب للقصّار أجر إذا حلف على ذلك أو صَدّقه صاحب 
القطع؛لأنه لمّا حلف ففي زَعْمِه أنه أعطاه [فيآجره](!) 


ا ا ل و 
[عليه]ء فأراد تحليفهء فالقاضي يَجمع الكل ويُحلفه [عليها] يميناً واحدة؛ لأنّ المجلس واحد 
E aa‏ 

كل رى داز قحاء ادنم و نكن التشتريئ الشوأءه وقال :هة الكان لاقي اتير 
وليس للشفيع بيّنة على الشراء لا يُحلفه؛ لأنه سبق منه الإقرار لابنه [الصغير]“» وصح فلا 
بكو را لعيوة ضيويها فكت كيان فان ات لقنا ع ايكون وكا يعن ذلك لان 
التكول إقرار دلالة: ولو أقر صريحاً لا يتصح. » فأولى أن( 67 لا يصح دلالة. 

إذا ادَعى دارا في يد رجل والمُدعى عليه يُنكر ولا بينة له وأراد تحليفه؛ إن وصلت 
الدّار إليه بميراث؛ يَحلف على العلم؛ وإ وصلت إليه بهبة أو صدقة أو شراء يَحلف على 
البتات» فإن قال المدعى عليه: هذه الدّار ميراثي» وقال المدعي: لا بل اشتريت؛ فالقول قول 


المدعي مع د يمينه بالل أنك ما تعلم أن الذار وصلت إليه بجهة الميراث فإن حلف يُحلف الُدغعى 


عليه على البتات وإن لم يَحلف هو يَحلف على العلم. 


رجلان ادّعيا دابة وهما راكبان [عليها] إن كان أحدهما في السرج فهو أولى من 
الرديف لأنه هو الأصل وذلك تبع له وإن كان كلاهما في السسّرج فهي بينهما؛ لأنهما في 


) في (أ): فتأخره» وفي (ب): فنآخذه. 


) (عليه) ساقطة من (أء ب). 

) (عليها) ساقطة من (أء ب). 
(الصغير) 0 0 ب). 
(آز 


5 
6 


() 
)0 
20 
0 
6 
() في 


59 


رجل قدم بلدة فاستأجر داراً فقيل له: إن هذه دار أبيك مات وتركها ميراثاً لك؛ فقال: إتي لم 
أكن عالماً ثم ادعاهاء لا تقبل دعواه؛ لأنّ استتجاره إقرارٌ منه إبالمّلك]!© للمؤجّر فلا 3 
دعواه بعد ذلك لكونه مُناقضاً. 


وكذلك لو اشترى جارية منقبة فكشفت التقاب فقال هذه جاريتي لا يُسمع منه. وكذلك لو 
اشترى ثوباً في جراب!/ أو في منديل ثم رآه فقال هذا ثوبي وأقام البينة على ذلكء لا تسمع 
بيّنته على ما ذكرناء وقد روي عن محمد أنه قال: إن كان بحال يُمكنه أن يَعرفه وقت البيع لا 


تقبل بيّنته» وإن كان بحال لا يُمكن معرفته تقبل بيّنته. 


جارية في يد رجل اتعى رجلان كل واحد منهما أن الجارية مُلكه باعها من ذي اليد 
على أنه بالخيار [إن أمضى] البيع لزمه كل الثمن لكل واحد منهما؛ لأنَ كل واحد منهما ادّعى 
أنه باعه كل الجارية وأثبتها بالبيّدة فيجب لكل واحد منهما كل الثمن إذ لا تضايق في ذلك وإن لم 
يمضياه كانت الجارية بينهما؛ لأنها جارية واحدة وقد استويا في دعواهما بالحجة وليس أحدهما 
بأولى من الآخر فيقضي بها لهماء وإ أمضاه أحدهما دون الآخر كان له نصف ثمنها؛ لأنه لو 
لم يمض كان له نصف الجارية فإذا أمضى كان له نصف الثمن وللآخر كل الجارية؛ لأن 


منازعة الآخر في نصف الجارية انقطعت وكانت القسمة لأجل المنازعة وقد زالت. 


دار في يد رجل ادّعاها رجل قال المُدَعى عليه: إتني اشتريتها من المدعي تنتزع الدار 


من يده وتسلم إلى المُدّعي حتى يُقيم البيّدة على الشري منه؛لأته أقر أنها مُلكه؛ لكنه يدعي 


الشري منه وهو يُنكر فيقضي بإقراره للحال هذا في القياس» وفي الاستحسان تترك الدّار في يده 


) (هو) ساقطة من (ج). 


() 

() (له) ساقطة من (أء ب). 

() في (ج): إن الملك. 

() وعاء من إهاب شاة يُوعى فيه الح والدقيق ونحوهماء والجمع الجْرُب. الحميري » نشوان بن سعيد اليمني 
(ت: 573ه)» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ط1ء 1م» (تحقيق: حسين بن عبد الله العممري - 
مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله)» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - 
سوزية4 14210 EOE O‏ 

(/) في (ج): وإن أمضيا. 

() (القسمة) ساقطة من (ج). 


60 


ثلاثة أيام ويستوثق بكفيل فإن أقام البيّنة على الشري في الثلاثة فقضى بها لهءلأنه إذا أقامها 
يظهر أنه لم يُكن في الانتزاع فائدة وليس في تركها في يده هذه المّدة ضرر كثير على المُدعي. 


و ر يثبت النسب للكل في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله 
0 لا يد 00 يقبت إلا من ثلاثة 
رجال("ء وروى المُعلى عن أبي يوسف إنه يبت [من] خمسة والحُّجَجْ تعرف في شرح 
ال5 


دار في يد رجل ادّعاها رّجل وأقام شاهدين ققبل أن يقضي بها له قال الشاهدان: العرصة 
الشاحي ناء الما عى غل كل لأنهما شيا بالدان له والذان :اسيم لتر والبقاء كن الكل 
يُذكر ويُراد به البعض فإذا قالا ذلك قبل التفرق فقد اتصل البيان بكلامهما؛ لأنَ المجلس الواحد 
يجمع متفرق الكلام فصار كأنهما [شهدا] بالدار [إلا البناء] وإن قالا ذلك بعد التفرق لم يُقبل 
فى فاه ن هذا "بعت الانتضاء و التتصيطوة و إندالة ا ضا يون هذا 
رجوعاً عن بعض ما شهدا به فلا يُقبل» ولو قالا ذلك بعدما قضى القاضي بالدار ضتمنا للمُدعى 
عليه ا ا اا عليه ذلك ا 


رجل قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حْرٌء وقال النصراني: إن دخل هذا العبد هذ( 
الذان 'فامو تلاق فقي تراق على اكرول ا كان الد قشنا لا كيل اها مهت 


0( (رجال) ساقطة من (أ). انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج4» ص126. 

(7) المُعلّى بن منصور أبو يعلى الرازي الحنفي العلامة الحافظ الفقيه؛ ثقة ثبيل» من أصحاب أبي يوسف ومحمد 
بن الحسن» صاحبي أبي حنيفةءنزيل بغداد ومفتيها. ولد في حدود الخمسين ومائةء وطلب للقضاء غير مرة فأبى. 

قال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف. من كتبه (النوادر) و (الأمالي) كلاهما في الفقهء(ت: 211 

ه ‏ 826 م). انظر: الزركليء الأعلام» ج7» ص 271. وانظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج8» ص426. 

(/) في (ج): مع. 

() كلمة عربية تعني كل بقعة واسعة بين الدور ليس فيها بناءء أو هي وسط الدار وساحتها. انظر: دهمانء 

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» ص112. وانظر: البركتيء التعريفات الفقهية» ص145. 

() في (ج): الثناء. 


٠. 


) (هذه) ساقطة من (ج). 
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شهادة نصرانيين على مسلم فلا يُقبل وإن كان نصرانياً يُقبل على طلاق امرأة النصراني ولا 
لوعن ملق هه ااذه 


رجل باع أم ولد له والمشتري يَعلم ذلك فجاءت بولد قَادّعاها المشتري لا يَثيْت نَسَبَهُ منه 
ويثبت من البائع؛ لأ بيع أم الولد باطل؛ وأم الولد فراش لمولاها فهذا ولذ ولد على فراشه 
فيثبت نسبه منه إلا إنه ينتفي نسبه بالنفي» فإذا نفاه البائع وادّعاه المشتري إثبت نسبه من 
المشتري كي لا يبقى ولد بلا أب إلا أن الولد حر إذا نفاه البائع وادّعاه المُشتري]؛ لأنه في 
معنى الغرور وولد المَغرور خُر بالقيمة. 

رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له: إنْ حلفت أنّ لك علي ألف درهم أئّيت 
زلباك کا ا ار ا رو عوط ياطلق و الأدام ا ا 
والبناء على الباطل باطل» وإن أَدّى بناء على سبب صحيح ليس له أن يَسترد؛ لأنه أدّاه بناء 


م الصّغير إذا كانت وصيّة للصغار من جهة أبيهم فأنققت من مال نفسها على الصّغار لها أن 
ترجع في مال الصّغار إن شهدت عند الإنفاق وإن لم تشهد فليس لها ذلك [الظاهر من شفقة الأم 
التبرع بذلك](. 


الوالذ إذال قضى مهر ابنه الصغير أدَّى عنه من مال نفسه لم يكن له أن يترجع إلا أن 
يشهد عند القضاء؛ لأن الظاهر من شفقة الأب التبرع بهء وكذا إذا اشترى شيئاً لابنه الصغير 


وأدى [ثمنه]() من مال نفسه لم يكن له ان يرجع مالم يشهد عند الأداء بخلاف الوصي. 


المُعلّم إذا أخذ شيئاً من مال الصتّبي لا يحل له ذلك إلا إذَا حلم أن أباه يرضى بذلك [لان 
الصبي محجور عليه وليس من أهل التبرع]!"). 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 1 
0( هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة» فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبدا أو أمة» ويرجع 
بها جل من غره ويكون ولده حرا.ابن الأثير» أبو السعادات» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج23 ص356. 
0( في (): فأدى. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
2( (إذا) ساقطة من (أ). 
62( في (): عنه. 
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رجل أخذ من صبي درهماً ثم رده إليهء إن كان الصبي يَعقل الأخذ والعطاء بريء 
[عن] ضتمانه ون كان لا يعقل لا يبرأ ضمانه(» كما إذا غصب مسترجاً من على الدابة ثم رده 


لا يبرأ من ضمان السرج. 


دار في يد رجلإجاء رجل] وادّعى أنه اشتراها من رجل وهو يملكها ونقده الثمن» 
وادّعى آخر أنّ رجلا آخر وهبها له وهو يَملكها يومئذ وقبضها منه» وادّعى آخر أنه ورتها عن 
أبيه» وادّعى آخر [أنها]() صدقة من جهة رجل آخر وأقام كل واحد [منهم] البيّدة يقضي بالدّار 
شيع أرياغاً؟ لأ يشتوق كلك من اشقا رات من حيقه وق تبارى حم الاك هلا تر 
القوة والضئعف وصار كأن المُدّعي من جهتهم إللملك] حضروا وأقام کل واحد البيتة على 
الملك المُطلق يقضي بالدار بينهم بالسّوية كذا هاهناء وليس كذلك إذا اختلفوا في الدّعوى من 
مالك واحد؛ لأنهم اتفقوا على ملكه واختلفوا في ملك أنفسهم فجاز أنْ يترجح بعض الأسباب على 


وةا فى وجل أنه اشر اها من ر حل تتبن تست رة الق قبطن ار راء ا 
وأقام آخر البيّنة أن فلاناً ذلك وهبها منه وقبضها قضى بها المُدعي الشراء؛ لأنّ الهبة والشري 
كل واحد منهما معنى حادث لا يعلم تاريخه فيحكم بوقعهما معا كالغرقى» والبيع يتعلق به 
الاستحقاق ولا يتعلق الاستحقاق بعقد الهبة مالم ينضم إليه القبض فكان البيع أسبق نفاذاً فيكون 
أولى. ولو أقام واحد البيّدة على الهبة والقبض وأقام آخر البيّدة على الصّدقة والقبض يقضي بها 
يصفين لأنهما تساويا في السبب. 


ولو ادّعى واحد الهبة والقبض وادّعت امرأة أنها تزوجت عليها وأقاما البيّنة قضى بها 
للمرأة؛ لان البدل في النكاح يستحق بنفس العقد فصار كالبيع» ولو ادذَعى واحد الشراء واآعت 


امرأة النكاح عليها فهي بينهُما نصفان عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله الشراء 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() في (ج): من. 
() (ضمانه) ساقطة من (أء ب). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() (أنها) ساقطة من (ب). 
() (منهم) ساقطة من (أء ب). 
(/) في (ج): الملك. 
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أولى ويكون للمرأة القيمة على الزوج» لأبي يوسف أنهما تساويا في إثبات المُلك بنفس العقد 
فصار كالبيعين ولمحمد رحمه الله أنه متى حكم بتقدم البيع صحّ وصحّت التسمية في النكاح؛ لأنّ 
من تزوج امرأة على ملك غيره صحت التسمية وكان لها القيمة» ولو حكم بتقدم التكاح لبطل 
البيع فما يؤدي الى تصحيحهما أولى استحسانا") للظن بالشهود. 


ولو اجتمع الرَّهن والشري فالشري أولى؛ لأنه يُثبت حقيقة الملك والرَّهن أولى من 
الصدقة والهبةء وقال في كتاب الشهادات أن الهبة أولى قياساً؛لأنها تبت الملك؛ ولأنها ترد على 
الرهن والرهن لا يرد عليهاء ووجه الاستحسان أن الرهن يتعلق به ضمان والهبة لا يتعلق بها 
ك ا كانت و 


فصل 
القاضي؛ لأن المنقولات لا تضبط بالصفة ومن حكم الدعوى أن تقع في معلوم بخلاف العقار 
فإنه يمُكن.ضيظه بالصتفة والحدؤد فإن وفعت الذاغوى فى غير محدودة لم تطح حتى يحطسز 
الحاكم عند الأرض ويسمع الدّعوى على عينها والشهود يُشيرون إليها. 

فأمّا اليجارة والأرحية التي يتعذر نقلها لم يذكروا ذلك أصحابنا المُتقدمون [ولكن]!6) 
مشايخنا المٌتأخرون ذكروا أن الحاكم يحضر عندها أو يَبعك بعض أمنائه ليسمع الأعوى على 
عينها هذا الذي ذكرنا إذا كان المنقول قائماً أمّا اذا كان هالكاً فإته يسمع العوى؛ لأنها تقع فيما 


في الذمّة وقد حضر صاحب الذمّة. 


صغير في يد رجل لا يُعبّر عن نفسه يدعي أنه عبده فكبر العبد وادّعى الخرية لا تقبل؛ 
لأنه حكم بثبوت اليد عليه فلا يُقبل قوله في إزالتها ولو لم يدعي في حالة الصّغر أنه عبده قال 


() في (أ): في (ج): إحسانا. 
() الرحى: الحجر العظيم. ابن سيده» المرسي» علي بن إسماعيل (ت: 458ه).» المحكم والمحيط الأعظم 
ط1ء 11م» (تحقيق: عبد الحميد هنداوي)» دار الكتب العلمية» بيروت»ء 1421 ه - 2000 م» ج3» ص 439. 
() في (ج): وذكر. 
() (ذكروا) ساقطة من (ج). 
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محمد رحمه الله: اکر قال أا لاضن قل د ا © لم يتقدم الدّعوى بأنه عيده 
لم يُحكم بالرّق فصار بعد البلوغ في يد نفسه فالمّرجع إلى قوله. 

رجلان تداعيا شيئاً في يد ثالث فأق لأحدهما ذو اليد فالمسألة على ثلاثة أوجه. أما إن 
أقرَ قبل سماع البيّنة أو بعد السّماع قبل التزكية أو بعد التزكيةء أمّا إذا أقر قبل سماع البيّنة يُقبل 
إقراره؛ لأنَ الشيء في الظاهر له ولم يبطل بإقراره حق غيره فصح وأمّا إذا أقرَ بعد السّماع 
قبل التزكية لا يصح إقراره؛ لان إقراره يبطل البيّنتين فإنه يقول المُقر له أقام البيّدة على ملك 
نفسه فلا فائدة فيها والآخر أقام البيّنة على غير خصم فلا يقبل إقراره في إيطالهما ولكنه يصدق 
إلى امقر له فإذا زكيت البينتان يقضي إبينهما] نصفين وكذا إذا أقر بعد التزكية قبل القضاء 

© بينهما؛ لأنه لم يبق لإنفاذ الحُكم فلا تنتقل الخصومة إلى المُقِّر له في هذا الفصل 


شاهدان شهدا أن فلاناً مات وهذه الدّار في يده يقضي بها للورثةء ولو قالا مات وهو 
ساكن فيها أو هو فيهاء فعند أبي يوسف لا يقضي بها للورثة في الفصلين» وذكر في الجامع 
الكبير أنه يقضي بها للورثة فيما إذا شهدوا أنه مات [وهو ساكن فيها؛ لأن السكنى تصرف 
في الدار بخلاف ما إذا شهدوا أنه مات فيها]!)؛ لأنّ كون الإنسان في الدار وموته فيها ليس 
بتصرف فيها بدليل أنّ من دخل دار إنسان بغير إذنه فجلس لا يَصير غاصباً عند من يضمن 
العقار بالغصب فلم يَشهدوا له بمُلك ولا يد ولا تصرف فلا يستحقها الورثة. 


رجل في يده شاتان بيضاء وسوداء فأقامَ رجل البيّنة أن البيضاء شاته ولدتها السسّوداء في 
ملكه؛ وأقام ذو اليد البيّنة أن السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكه؛ فإنه يقضي لكل واحد منهما 
بالشاة التي يڏعي أنها ولدت في ملكه؛ لان الخارج أقام البيّنة على اتاج في البيضايء وأقام ذو 


(أ) (لما) ساقطة من (ب). 
(/) في (ب): بهما. 
(©) (به) ساقطة من (أ). 
() (بها) ساقطة من (ج). 
() في (أ): فيها. 
() ما بين المعقوفتين مكرر في (ب). 
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اليد البينة على مُطلق الملك فالخارج أولىء وكذا في الجانب الآخر ذكرها في الدّعوى على هذا 

الوجه فيجبْ أن تكون المسألة الموضوعة على إنّ سين الشاتين مُشكل يجوز أن تلد كل واحد 
منهما الأخرى» أما إذا علم أن أحدهما تصلح أن تكون أمّأً والأخرى لا تصلحء قضى بالبيّدة التي 
يتشهد لها السن وتبطل الأخرى وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: انه لا يقضي بواحدة 
منهما" [لأنَا تيقنا بكذب إحداهما باستحالة أن تلد كل واحدة]!) الأخرى ولا تعرف بعينها فبطلتا 


r 


لفيظ ادّعى واحد أنه ابنه وادّعى آخر انه عبده [وأقام كل واحد منهما البينة](6 [...](4) 
فهو ابن المُدعي البنوة؛ لأنّ بيّنته تثبت النسب والحرية» [قال]( وكذا لو ادّعى أحدهما البنوة 
وادّعى آخر انه ابنه من امرأة حرّة جعل ابنهما جميعاً[وابن المرأتين جميعاً]!) في قول أبي 
حنيفة رحمه الل وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله کون ابن الرّجلين ولا يكون 
ابن المرأتين لما انه يَستحيل أن تلدا ولداً [آخر] واحداً. ولأبي حنيفة رحمه الله انه يثبت 
أحكام الولادة لهما من الحضانة والإرث وغيرهما وهذه الأحكام قد تنفصل عن الولادة فان وقت 
[النساغ]!!) رقا معووفاء وس الصبن رافق اكد الوقتيق فر ابو ضاحب ارك و ا ا 


بكذب الأخرىء وأمًا إذا أشكل السنَ ولم يوافق إحداهما فالقول [منهما]” يُعتبر إقول]" السابق 


() انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص245. وانظر: السرخسيء المبسوط 
ج17» ص 77. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(/) في (أء ب) زيادة: إنه عبده. 
() (قال) ساقطة من (ج). 
() في (أ» ب): جعلته. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() انظر: البلخيء الفتاوى الهندية» ج2» ص287. وانظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج6: 
ص254. 
(9) في (ب): لهما. 
(10) (آخر) ساقطة من (ج» ب). 
(11) في (ج): كل واحد من البنتين. 
(12) (منهما) ساقطة من (ج). 
(13) (قول) ساقطة من (أء ب). 
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على قول أبي حنيفة رحمه الله فيُقضي به للأول7!)؛ لأنّ المثبت في التاريخ الأول يستحقه في 
ذلك الوقت ولا مُنازع له فكان أولى وعندهما يقضي به بينهما؛ لأن السّن إذا أشكلت س قط 
أغكبارها فكانهما أظلقا البينة, 


ولو اغ أخوهما أنه دده وای اکر اند فاد ھوک کان گان يول م حي 
يبول الغلام فهو ابن المُدعي الابن؛ لأنّ ظاهر الحال يشهد له» وإن كان يبول من حيث تبول 
الجارية فهو لمُدعي البنت لما ذكرناء ولا يُعتبر كثرة البول عند أبي حنيفة رحمه اللهه وعندهما 


يُعتبر ذلك. 


ولو شهد ! | بآلبكوة ذا( وشهد لذمي بالبنوة مسلمان» وقد ادّعياه فهو ابن للمسلم؛ 
لأنيما اسسكؤيا في كبرل ييدة كل راح مها على 'الأكز وترجح المسلم بإسلامه؛ لأ هأنفع 


إذا باع جارية وقبضها المٌشتري أو لم يقبضها حتى ولدت ولد لأقل من ستة أشهر 
يق باهيا غا الان :كيو هه وتو العا و18 ركن ال ريرك النشق عاي 
المشتري إن كان قبضه؛ لأنّ الدعوى على ضروب منها دعوة الاستيلادا“ وهي هذه وصفتها أن 
يكون ابتداء الغلوق في ملك المُدعيء وحكمها [أنها] كالحق فيما يؤثر في إبطال حق الغير. 


وإ خرج الولد من ملك المُشتري ببيع فدعوته جائزة أيضا؛ لأن تأثير الدعوة في حق 
الثاني كتأثيرها في حق المشتري الأول» فان اعنقه المشتري أو مات في يده أو قد قتل [فأخذ 


06 انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج6» ص254. 
(2) الذمة: الأمان» وسمي الذميء لأنه 8 في أمان المسلمين. النّبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني» (ت 1205ه )ء تاج العروس من جواهر القاموسء د طء دار الهداية» ج32» ص206. 
(3) (منهما) ساقطة من (أء ب). 
() (ولداً): ساقطة من (أء ب) 
(©) (له) ساقطة من (أء ب). 
0 الاستيلاد: طلب الولد من الأمةء والأمة بعد الاستيلاد هي أمَّ ولد. البركتي» التعريفات الفقهية» ص27 
(7) من علق بالشيء علقا وعلقة: نشب فيه» وهو عالق به: أى ناشب فيهء وعلقت المرأة بالولد وكل أنثى تعلق: 
حبلت» والمصدر العلوق. ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ: «علوق» عن المعنى اللغوي. عبد المنعم» معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية, ج22 ص538. 
() في (): إنه 
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المشتري] قيمته ثم ادعاه البائع فدعوته باطلة والأم أمة للمشتري؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ 
فلا يجوز فسخ الملك فيه بالدعوة؛لأنها كالحق ولم يجعلها صريح الحق كالبينة فإنها لو كانت 
ا لأنها لو كانت كذلك لما استحق بها ملك المشتري 
فجعلناها [وسطا] © بين الأمرين» فإن [حدث] في الولد ما يلحقه الفسخ [قبلت الدعوى كما يقبل 
البينة وان حدث ما لا يلحقه الفسخ] لم تنفذ كما لا ينفذ الدعوىء» فإذا مات أو قتل فقد تعذر 
إثبات النسب؛ لأنّ الحقوق لا تثبت للميت ابتداءً ولا عليهء وكذا لو أعتق الولد المشتري الثاني أو 
مات عنده والتدبير كالعتق» وأما إذا باعه المشتري أو رهنه أو آجره أو كاتبه أو فعل ذلك 
ع سوه ت النسب منه؛ لأن هذه المعاني يلحقها الفسخ فهي [كالبينة 
بالملك](° 


ولو اعتق المشتري الأم ولم يعتق الولد ثم ادعاه البائع جازت دعوته في الولد دون الأم 
وينفسخ البيع في الولد دونها ويقسم الثمن على قيمة الأم يوم وقع العقد وقيمة الولد يوم ولد 
وكذا لو دبر الأم؛ لأن الولد لم يحدث فيه ما لا يلحقه الفسخ والأم حدث فيها ما لا يحتمل الفسخ 
لشب يترد عق الان كرك المخرون؟ ولا اليب أف والاستيلاة قرع رر القع لا 
يبطل حكم الأصل. 


وإذا أعتق ق الولد[...]7) أثبتنا الاستيلاد لأفردناه عن النسب وذلك لا يجوز؛ لأنه فرع فلا 
يثبت حكمه مع عدم الأصل ويرد حصة الولدا #؛ لأنه لم يسلم للمشتري١‏ © ولو ماتت الأم شم 
ادعى البائع الولد فهو مصدّق ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يرد خصة 
الولدء لأبي حنيفة رحمه الله إن في زعم البائع أنها أم ولده ولا قيمة لهاء وأم الولد لا تضمن 
عنده باليد وعندهما لرقها قيمة فلما تلفت في يده وجب عليه ضمانها باليد فيرجع بحصة الولد 


(أ) في (أء ب): فأخذت. 
() في (أ): واسطة. 
(”) في (أء ب): لم يحدث. 
7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
(©) في (أء ب): كالملك. 
() (وقع) ساقطة من (ج). 
(/) في (أ) زيادة: لو 
() انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج4» ص330. 
() (للمشتري) ساقطة من (ج). 
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خاصة» ولو كان المشتري كاتب لأمة أو زوّجها أو [وهبها]" ثم ادعى البائع إنها أم ولده جازت 
دعوته ونقض ذلك كله؛ لأنه مما يلحقه الفسخ» ولو قطعت يد الولد في يد المشتري فأخذ أرشها 
ثم ادعى البائع فإن دعوته جائزة ويثبت نسب الولد ويرد إلى البائع ويرد الأم معه ولا يرد 
الأرش إلى البائع ويكون للمشتري ويرد البائع الثمن إلا حصة أرش اليد؛ لأن العضو 
المنفصل لا يمكن إثبات النسب فيه فلم ينفذ فيه الدعوى وسقوطها في الطرف لا يمنع من ثبوتها 
في الأصل. 

إذا قبض المشتري الأمة المبيعة فولدت لأقل من ستة أشهر منذ وقع البيع فادعاه 
المشتري ثبت نسبه بالملك وإن كان العلوق في ملك البائع؛ لأن دعوتها دعوة ملك وصفتها: أن 
يكون العلوق في غير ملكه وحكمها أن يكون كالعتق الموقع وكل موضع نفذ العتق فيه( 
الدعوى وكل موضع لم ينفذ العتق فيه لم تنفذ الدعوى والمشتري يملك العتق فتصح دعوتهء 
وإنما اعتبرناها بالعتق لأنها تتضمن الحرية ولا تستند إلى أمر سابق فهي كإيقاع الحرية فإن 
ادّعاه البائع بعد ذلك لم تقبل دعوته؛ لأن نسبه ثبت من المشتري وهو معني لا يلحقه الفسخ» ولو 
ل ا تقد إلى أأمنمتائق وهس CEA‏ 
ودعوة المشتري لا تستند فكانت دعوة البائع أولى»ولو ولدت لأكثر من ستة أشهر لم تجز دعوة 
البائع إلا أن يصدقه المشتري ودعوة المشتري جائزة تقدمت على دعوة البائع أو تأخرت أو 
وفعت معاء لآن دغوة البائع هاهتا دغوة ملك؛ لأنا لا نعل أن الوق كان فقن مله ودعوة 
المشتري دعوة استيلاد فهي أولى. 


() في ( ج): رهنها. 

)2( الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس»ء يعني دية الجراحات» والجمع: أروش مثل: فلس 

وفلوس» وأصله الفسادء يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت» ثمّ استعمل في نقصان الأعيان» لأنه فساد 
فيها. انظر: البركتيء التعريفات الفقهية» ص22. وانظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةء 

1 


() (فيه) ساقطة من (أء ب). 
() (فيه) ساقطة من (أء ب). 
() في (أء ب): جميعاً. 


7. 
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كتاب الإقرار3) 


للمقر” له ما أقر به إلا إذا سلمه اليه عن طيبة نفسه فيجغل تمليكاً ميقا 


رجل قال لآخر إلك علي] ألف درهم فقال مع مائة دينار إن صتدقه المّقرَ لزمه المالان 
وإن لم يصدقه لزمه ما أقر به ولو قال لك علي دقيق بدرهم يلزمه دقيق يساوي درهماء ولو 
قال لك علي درهم بدقيق لزمه درهم. 

رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم» فقال المدعى عليه: لك علي ألف درهم ما أبعدك 
عن ذلك لا يلزمه شيء؛ لأنَّ هذا يُذكر للتوبيخ فظهر أنه لم يرد به الإقرار[...](©)» وإنما أراد 
به ما يستعمل له وصار هذا كحربي قال لمسلم: الأمان الأمان» فقال له المسلم: الأمان الأمان 


سثری أو ستعلم لا يكون أماناً لما ذكرتا. 


رجل [أقر] لامرأته بدار خراب في صحته ثم عمرها ثم مات وله ابن فجاء يطلب 


93 0 


ميراثه من العمارة ينظر إن كان عمرها بإذن الزوجة فالعمارة لها والنفقة دين عليها تضمن 
حصة الابن من ذلك؛ لأن ذلك تركة أبيه» وإن عمرها بغير إذنها فالعمارة ميراث تغرم الزوجة 


مقدار() قيمة نصيب الابن من العمارة وتسلم العمارة لها. رجل مات وترك أخوين فأق أحد 


() الإقرار : في اللغة هو الاعتراف والثبات» يقال أقر بالشيء إذا اعترف به؛ ينظر : الرازيء مختار 
الصحاح» 250/1» ابن فارسء معجم مقاييس اللغةءج5» ص8. اصطلاحا: هو إخبار عن ثبوت حق للغير على 
نفسه. ينظر: إبن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص249», لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في 
الخلافة العثمانية» مجلة الأحكام العدليةء (المادة :1572): 307/1. 
(©) العسكريء أبو هلال» الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت: نحو 395ه )ء معجم 
الفروق اللغويةء ط1ء 1م» (تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي) مؤسسة النشر الإسلامي» 
AAP‏ 
(/) في (ج): لي عليك. 
() في (أء ب): ذلك. 
() في (أء ب) زيادة: وإنما أراد به الإقرار. 
() في (ب): قال. 
(') (مقدار) ساقطة من (ج). 
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الأخوين بأخ ثالث وأنكر الآخر فالمقر يعطيه نصف ما في يده؛لأنه أقرّ أنه يساويه في الإرث. 
ولو أقر بدين» القياس أن يعطيه جميع ما في يده؛ لأنّ الدين مُقدّم على الإرث وفي الاستحسان: 
أن يأخذ منه ما يخصته؛ [لأن]" الدين يقضى من جميع التركة لا من نصيبي خاصة والتركة 


بعضها في يدي وبعضها في يد أخي إلا أن أخي ظلمه بالإنكار فعلي ما يخصني من الدين. 


رجل7) قال لفلان: علي عشرة دراهم الأنكيسة زرف يليه خف ازوف لأن 
الفا فد ن لزه مرق يكن ال اها قال فة فا رة وبح ع فة 
الستوقة؛ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم] فأشبه قول من يقول: لفلان علي عشرة دراهم 
إلا قفيز( حنطة يلزمه العشرة ويحط عنه قيمة القفيز . 


(") في (ج): لأنه يقول. 

() (رجل) ساقطة من (أء ب). 

(©) لغة: النقود الرديئةء وهي جمع: زيف» وهو في الأصل مصدرء ثمّ وصف بالمصدرء فيقال: «درهم 
زيف»و«دراهم زيوف» » وربما قيل: زائفة» وقال بعضهم: «الزيوف» : هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة 
الكبريت» وتسك بقدر الدراهم الجيدة لتلتبس بها. والتزييف لغة: إظهار زيف الدراهم؛ ولايخرج اصطلاح 
الفقهاء عن المعنى اللغوي. وقد أصبح للزيوف في العصر الحاضر معنى آخر. عبد المنعم» محمود عبد 
الرحمن» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج2» ص220. 

AEN‏ نا كان واشلذ اد مكو له ر ری کی ن 

محمد بن عيسىء أبو الحسن» نور الدين الشافعي (ت: 900ه)ء شرح الأشموني على ألفية ابن مالكء ط1ء 

4م دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» 1419ه- 1998م» ج1» ص502. 

() الستوق: لفظ معرب واحدها ستوقة: دراهم مغشوشة غلبت فيها المعادن الرخيصة على النفيسة» وقد تطلى 
بالفضة. قلعجي» محمد رواس- قنيبي» حامد صادقء معجم لغة الفقهاء. ط2, دار النفائس» 1408ه - 

Age 988 

(أ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) القفيز: مكيال مقداره ثمانية مكاكيك ويعادل تقديره بالمصري ستة عشر كيلو جراماء والجمع: أقفزة وقفزان. 
عبد المنعم» محمودء معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج3: ص 109. 
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ولو قال لفلان علي عشرة إلا خمسة ستوقة( يلزمه خمسة( ستوقة(؛ لأنّ الاستثناء 


n 2 ۰ .‏ 4 ا 8 3 2.1 اللي لس مداه 
من جنس المُستثنئى!) فتبين بقوله ستوقة أن العشرة ستوقة. 


إذا قال: غصبت من فلان ألف درهم فربحت فيها ألف درهم وقال المقر له: لابل 
متك بالتقصرف فيه فالقول كول 'التهر” له لان أف أن ذلك ماله وإنه صرف فيه بإنتة6, 
والظاهر من حال المسلم أنه لا يتصرف[في مال غيرم] إلا بإذنه والقول قول من شهد له 
الاه و كلك لوقال فصت متنك ا وقطدته و خط ينين امرك قال لابن فوا دة 


بأمري كان القول قوله بشهادة الظاهر له بذلك. 


رجل" قال: لفلان علي دراهم مضاعفةء تلزمه ستة دراهم؛ لأن الدراهم اسم جمع 
وأدنى الجمع ثلاثة وضعف الثلاثة ستةء ولو قال: لفلان علي دراهم أضعافا مضاعفة يلزمه 
ثمانية عشرة درهما؛ لأنّ أضعاف الدراهم تسعة وضعفها ثمانية عشرء ولو قال: لفلان/؟) علي 
من شاة إلى بقرة فليس عليه شيء سواء عيّن أو لم يُعينء ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم 


إلا خمسة دراهم إلا درهم تلزمه ستة دراهم. 


عبد في يد رجل أقرّ إنه لفلان ثم قال: هو حر ثم اشتراه فهو[...](00 للمقر له؛ لأنه أقر 
بحرية عبد الغير» ولو بدأ فقال هو حر ثم قال هو لفلان ثم اشتراه فهو حر. 


() في (ج): نبهرجه. وهو (الزيف الرديء). والدرهم النبهرج: ما بطل سكته. وقيل: فضة رديئة. الزبيديء 
تاج العروس من جواهر القاموس» ج6» ص230. 

(/) (خمسة) ساقطة من (أ» ب). 

(/) في (ج): نبهرجه. ٍ 

() المستثنى: هو المخرج تحقيقاء او تقديرا من مذكور او متروك ب "الا ' او ما بمعناها بشرط الفائدة. 
الجياني» محمد بن عبد اللهء ابن مالك الطائي (ت: 672ه)» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, د طء (تحقيق: 
محمد كامل بزكات): ذال الكثاب الغربي» 1387ه - 1967م صن 101. 

() (بإذنه) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

') (رجل) سقط من لأء ب). 

) (لفلان) ساقطة من (أء ب). 

') "لان الغاية الثانية لا تدخل» وإن الأولى تدخل للضرورة:؛ ولا ضرورة هنا". ابن عابدين» الدر المختار» ج5: 
ص 599. 

() في (أ) زيادة: حر. 


) 
) 
) 
) 
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رجل قال قتلت ابن فلان ثم قال بعد ذلك قتلت ابن فلان وادعى الولي إنه قتل ابنين فهذا 
إقرار 

الإقرار والإبراء() لا يتوقف صحتهما على القبول ولكن يرتدان بالرد؛ لأن لكل واحد ولاية 
على نفسه فيملك الإقرار والإبراء إلا إن لغيره ولاية الرد دفعاً للمنة عن نفسه» وإن سكت المُقرَ 
له ولم يرد صح الإقرارء ولو قال: وكلتك ببيع عبدي هذا فسكت المخاطب ولم يتفوه بشيء ثم 
باعه جاز بيعه» ولو قال لا أقبله بطل التوكيل. ولو قال لعبد في يده ليس هذا لي ثم ادعاه فالقول 
قوله؛ لأن قوله ليس هذا لي لم يثبت شك حقا افير فيك وکل رار اه وتمخديننا العو ی 
ولو قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال [المخاطب]: ولي عليك أيضا ألف درهم أو قال 
أعتقت غلامك فلاناً فقال:[ المخاطب.فلاناً]!) وأنت أيضاً أعنقت غلامك فلان © أو قال لرجل: 
قتلت فلاناء فقال المخاطب: وأنت أيضاً قتلت فلاناء فهذا كله ليس بإقرار بما ادعى عليه؛ لأنه 


ن ار اميك لالت وف م عه اند اد كنك كله قر 


رجل أفر لرجل بمال ومات» فاد عت الور تة أن الإقران كان :تلجية خلف المقر له علي ذلك؛ 


لأنهم ادعوا عليه أمراً لو أقر به صح فإذا أنكر يحلف عليه. 


رجل أقر [بأرض لرجل]!) وفيها شجر مثمرة فالثمرة للمُّقرٌ له إن لم تكن مقطوعة وإن 


كانت الثمرة مقطوعة فهي للمقر. 


(') الإبراء: لغة: جعل الغير بريئا مما عليه من حقء والتنزيه» والتخليص والمباعدة عن الشيء. عبد المنعم؛ 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج1» ص39. 

(*) في (أء ب): المقر له. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(') (فلان) ساقطة من (ب). 
(©) انظر: البغدادي» مجمع الضمانات» ص374. وانظر: الفرغاني» فتاوى قاضيخان» ج3» ص63. 
() في (ج): لرجل بأرض. 


/3 


رجل في يده دار أقر أنه كان يدفع [غلتها]" إلى فلان لا يكون هذا إقرارا بالدار له؛ لأن 
الغلة قد تدفع إلى غير المالك» وعن محمد رحمه الله إنه إقرارء ولو قال هذه الجارية لأحد 
هذين الرجلين صح إقراره ويحلف لكل واحد إذا ادعياهاء ولو قال: هذا العبد لواحد من الناس لم 
يحل اقرا له قر نكرل حا متفاحقة وضان .هذا كما 137 قال .ما بات شيا فاا كفل 
بثمنه عنك لم تجزء ولو قال: ما [بايعت] هؤلاء القوم وأشار إلى قوم بأعيانهم فأنا كفيل بثمنه 


EAE‏ كران 


رجل قال لفلان علي ألف درهم إن متء أو إن أفطر الناس فإنه يلزمه الألف مات أو لم 


يمت لأن هذا ليس بتعليق وإنما هو مضروب الأجل. 
رجل قال لعبده بالفارسية [ما دمت لي عبداً فإني في عذابك والآن ما أنا في عذابك تابيده 


بودي بعدان تواندرم] فهذا إقرار بالعتق وكذلك الطلاق على هذا. 


ولو قال لعبده أنا إذا مت فلا سبيل لأحد عليك فهذا إقرار بالتدبير()» ولو قال لفلان علي كذا 


ديناراً لزمه [ديناران]؛ لأن ذلك أدنى؛ لأ الواحد لا يعد. 


() في (أء ب): عليها. 
(2) الغلة: بالفتح كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء 
عينها. انظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص158. وانظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةء 
ج23 ص 22. 
() في (ج): لمجهول. 
(4) في (ج): بعت. | 
(5) في (ب): يا بنده بودي بعدان تواندر بودمو اكنور ست هم بعدان تواندرم. الجملة مضطربة جدا ولا تعطي 
القارئ أي معنى مفيد. الزغول» عارف» أستاذ اللغة الفارسية وآدابهاء جامعة اليرموك ‏ كلية الآداب» قسم 
اللغات السامية والشرقية. 
(6) أي اعتراف له بعتقه بعدما يموت. 
(7) في (ج): دينار. 
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ولو قال كذا كذا ديناراً لزمه أحد عشر ديتاز ا لأن ذلك أدنى عددين ليس بينهما [حرف]() 
عطق :ولو قان كذا وا يتان ا رمه أحة ر عفر ون ازا الأن ذلك أدثى عدن تفا خرف 


عطف. 


المرأة إذا وهبت مهرها من زوجها وقالت: أنا بالغةء ثم قالت بعد ذلك: كذبت والآن قد 
بلغت» ننظر إن كان قدُها© يشبه قدُ البالغات وقت الإقرار لا تصدق» وإن لم يكن بها علامة 


تدل على البلوغ حين أقرت تصدق؛ لأن الظاهر أنها كذبت. [والله أعلم بالصواب](6) 


(1) في (ب): حروف. 
(2) أي في قدر خلقها وحسن جسمها. انظر: الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
البصري (ت: 170ه). العين» د طء» 10م» (تحقيق: مهدي المخزومي س إبراهيم السامرائي)» دار ومكتبة 
a‏ 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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كتاب الوكالة(1) 


الوكالة في اللغة عبارة عن الحفظ©, ومنه قوله تعالى: # وَكَالْوَاْحَسَبَا الوم 
چ 3 5 5 
الو ڪيل 9 4 معنأه نعم الحافظ. 


قال أصحابنا: إذا قال وكلتك في كذا فهو وكيل بحفظه؛ لأنَ اللفظ يقتضي الحفظ فلا يثبت 
ماأزاد عليه آلا بلفظ يقتصيةة والأضل أن كل ما فة أن يقغله بنفشه من العقوى بو لان تة جا 
له أن يوكل غيره به وما جاز تمليكه وتملّكه جاز التوكيل باستيفائه والخصومة فيه» وما لا يجوز 
تمليكه ولا إيجاب الحق فيه لا يجوز التوكيل باستيفائه إلا أن يكون الموكل حاضراً فيجوز 
توكيله باستيفاء القصاص لزوال شبهة [العفو] ويجوز التوكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة 


ومحمد رحمهما الله. 


واعلم بأن من الوكالات الجائزة ما يكون حقوقها للوكيل وعليه ومنها ما يكون حقوقها 
امكل برعاي وك عفنيال و ا کو نالفي ا 
وعليه. وكل عقد لا يملك مستحقه نقل المعقود عليه ولا إيجاب الحق فيه لغيره فحقوقه للموكل 


وعليه» مثال الأول: البيع والشري والإجارة والصلح عن إقرار وغيره. 


(؟) الوكالة: هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل» أو هي أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه: 
ومنه التوكل على الله لأن العبد يكل أموره إلى اللهء فيتوكل عليه. انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع: ج6: 19. وانظر: ابن فارس» أحمد بن زكرياء القزويني الرازي (ت: 395ه)ء حلية الفقهاء. ط1ء 
م1ء (تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي)» الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت» 3ه - 3م 


ص145. 
(7) انظر: المُطّرزئ» المغرب» ص494. وانظر: نكريء دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)ء 
ج3» ص 321. 

0( آل عمران: 173. 

(أ) في (ج): العقد. 
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مثال الثاني: النكاح" والخلع20) والطلاق على مال والصلح!) عن الدم العمد والعتق( على 


مال والكتابة والصلح على الإنكار. 


(') وهو في اللغة الضم والجمع» ومن أمثالهم: أنكحنا الفرا فسنرى: أي جمعنا بين حمار الوحش والأتان؛ لننظر 
ما يتولد منهماء يضرب مثلا لقوم يجتمعون على أمر لا يدرون ما يصدرون عنه. وحكى المبرد عن البصريين 
وغلام ثعلب عن الكوفيين أن النكاح عبارة عن الجمع والضم. وفي الشرع عبارة عن ضم وجمع مخصوص 
وو لأ الروهوة اله الوه يوتسان و کم کرو کد إلى ماک کی يضر( كالشكصن[الولسسة: 
وقد يستعمل في العقد مجازا؛ لما أنه يئول إلى الضم» وإنما هو حقيقة في الوطء. ابن مودودء الاختيار لتعليل 
المفتانء ج3 طن 81 

(7) الخلع بضع الخاء وفتحها لغة الإزّالة طلقا ويكمها رها الإزالة التخضتوصة (هو فصل من تقاح بال 
بلفظ الخلع غالبا) » ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج1» ص389. 

(أ) الطلاق في اللغة: عبارة عن رفع القيدء وفي عرف الفقهاء عبارة عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ 
مخصوصة. البابرتي» العناية شرح الهداية » ج3» ص463. 

(أ) وهو لغة: اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة» وهي خلاف المخاصمة. وشرعا: عبارة عن عقد وضع 
لرفع المنازعة بالتراضي. القونوي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» ص91. 

(أ) وهو في اللغة: القوة» يقال: عتق الطائر: إذا قوي على الطيران» وعتاق الطير: كواسبها لقوتها على الكسب» 
وعتقت الخمر: قويت واشتدت» ويستعمل للجمال» يقال: فرس عتيق: أي رائع جميل» وسمي الصديق عتيقا 
لجماله» ويستعمل للكرم» ومنه البيت العتيق: أي الكريم» ويستعمل للسعة والجودة» ومنه رزق عاتق: أي جيد 
واسع. وفي الشرع: زوال الرق عن المملوك وفيه هذه المعاني اللغوية فإنه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادرا 
عليه قبله من الأقوال والأفعال» ويورثه جمالا وكرامة بين الناس ويزول عنه ما كان فيه من ضيق الحجر 
والعبودية فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب. والحرية: الخلاصء والحر: الخالص» ومنه طين حر: خالص 
لا رمل فيه» وأرض حرة: خالصة من الخراج والنوائب. والتحرير: إثبات الحرية وهو الخلوص في الذات عن 
شائبة الرق. ابن مودود» الاختيار لتعليل المختار » ج4» ص17 
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فصل 
واختلف أصحابنا رحمهم الله في ثبوت الملك ابتداءً بالشري للوكيل!!) فقال أبو الحسن 


الكرخي!) رحمه الله: يثبت الملك بالتوكيل بالشري للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ وقال أبو طاهر 
التبائن7© زحمه ال يغبت الملك اللموكل](© ابتذاة©). 


لأبي الحسن: أن الوكيل إذا خالف يدخل الشيء في ضمانه ولو لم ينتقل الملك إليه لما 
لزمه بالخلاف كالوكيل بالنكاح إذا خالف. 


ولا يلزم العبد والصبي المحجوران؛ لأنهما إذا خالفا لا ينتقل الملك إليهماء ولا يلزم 
القاضي وأمينهء فإنه إذا عقد على الصغير على وجه لا يجوز عليه فإنه ينتقل الملك إليه؛ وإن 
كان لو لم يخالف لا ينتقل؛ لأن من أصحابنا من قال: إن القاضي ينتقل الملك إليه ولكن لا يلزمه 
السا 


(') (للوكيل) ساقطة من (أء ب). 

() عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخيء انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» كان كثير 

الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة» مولده سنة ستين ومائتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة 
أربعين وثلاث مائة. انظر: القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية, ج1» ص337. 

(7) محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه قال ابن النجار إمام أهل الرأي بالعراق» كان يوصف 
بالحفظ ومعرفة الروايات بخيلا بعلمه وضنينا به وولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها. انظر: 
المصدر نفسه» ج2» ص117. 

() في (ج): لا يثبت. وما أثبتناه هو الذي ورد في كتب الحنفية حيث جاء في كتاب العناية شرح الهداية ما 
نصه: (الملك يقع للموكل ولكن يعقد الوكيل على سبيل الخلافة عنه» ومعنى الخلافة أن يُثِت الملك للموكل 
ابتداء» والسبب انعقد موجبا حكمه للوكيل فكان قائما مقامه في ثبوت الملك بالتوكيل السابق» وهذا طريقة أبي 
طاهر الدباس وإليه ذهب جماعة من أصحابنا. وقال شمس الأئمة: قول أبي طاهر أصح). 

انظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» ج8» ص16. 

() في (ج): للوكيل. 

() انظر: المصدر نفسه؛ ج8 ص17. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ج7٠‏ 


ص 151. 
(/) الضمان: عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً. البركتيء التعريفات الفقهيةء 
E‏ 
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عقده كعقد الوكيل [انتقل الملك إليه]!!) وإن فعله ساهياً لم يخرج من الولاية ولم ينتقل الملك إليهء 
كما لا ينتقل إلى المحجور إذا خالف» ولأبي طاهر: أن الوكيل لا يعتق عليه أقاربه إذا 
اشتراهم(, ولو ثبت المُلك له لعتقوا عليه والجواب [إنه] إنما لا يعتقون؛ لأنّ ملكه غير 
مستقر؛لأنَ السبب الموجب لانتقال مُلكه [ما تم]( والعتق يقع عقيب الملك وفي تلك الحالة الملك 
منتقل غير ثابت.مثاله ما قاله أصحابنا: فيمن تزو ج[أمة ثم تزوج] حرة على رقبتها فأجاز 
[له]!') مولاها جاز وصارت مهرأ للحْرة ولا يبطل النكاح بينهما()» وإن كان الملك فيها ينتقل 
إلى الزوج ثم منه إلى الحرة لكن لما انتقل انتقالاً غير مستقر لم يفسد النكاح بينهما فكذا هاهنا. 
فصل 

رجل وكل وكيلا بتطليق امرأته فطلقها الوكيل في حال سكره لم تطلق بخلاف ما إذا 
طلق السكران امرأته حيث تطلق؛ لأنه نزل هاهنا عقوبة على فعله وهذا المعنى لم يتحقق في 
حق الوكيل وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وهذا خلاف قول أصحابنا رحمهم ابن(07. 


رجل قال لآخر أعتق عبدي هذا أو دبّره"" أو بعه أو طلق امرأتي هذه أو ادفع هذا 


الثوب إلى فلان» ثم غاب الموكل ليس لواحد من هؤلاء أن يجبر الوكيل على ما وكل به إلا في 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(2) أبو طاهر الدباس. 

(©) انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص51. وانظر: اللكنويء عمدة الرعاية 
على شرح الوقاية» ص20. 

() (إنه) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

') (له) ساقطة من (أء ب). 

©) انظر: ابن الهمام» فتح القدير» ج8» ص17. 

) (امرأته) ساقطة من (ج). 

) انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج3» ص267. 

() وهذا العبد هو المُدبّره وهو أن يُعْتّق بعد موت صاحبه» والمدبر من العبيد والإماء مأخوذ من الدبر؛ لأن 
اليد اعد مفافة رامات كين لكا فيل دير واا التشتسون يقر لون الى من فر أ تمد ارت 

انظر: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: 276ه)» غريب الحديث» ط1ء 3م» (تحقيق عبد الله 
الجبوري) مطبعة العاني» بغداد» 1397» ص 224»: 225. 


) 
) 
) 
) 
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الثوب لاحتمال أن يكون دفعه واجب عليه لكونه مملوكاً لمن أمر بالدفع إليه بخلاف ما عداه؛ 


رجل وکل رجلا ببيع عبده ووكل رجل!) آخر ببيعه فباعه أحد الوكيلين ثم باعه الوكيل 
الآخر من المشتري بأكثر مما باعه الأول جاز بيعه؛لأنه لم يخرج عن الوكالة ببيع الأول ألا 
ترى أن من وكل رجلا ببيع عبده [ثم باعه بنفسه فلوكيله أن يبيعه ثانياء ولو قال رد علي الوكالة 


فقال:رددت» خرج من الوكالة!2) [قاله عبد الرحمن الحنفي(4!]6. 


رجل وكل وكيلاً ببيع عبده](©) وقال له: اعمل فيه برأيك فوكل الوكيل رجل آخر فباع 
الوكيل الثاني من الأول لم يجز: لأن الوكيل الثاني من الأول بمنزلة الوكيل مز [الموكل 
الوكيل]بالتقاضي أو بالخصومة ليس له أن يقبض الدين في زماننا؛ لأن الخيانة ظهرت فيما 
بين الناس خصوصاً الوكلاء العاملين على أبواب القضاة وهو اختيار مشايخ بلغ( ويه أخذ 


الفقيه أبو الليث رحمه الله. 


رجل قال لرجل وكلتك في جميع أمري فطلق الوكيل امرأته أو وقف أرضه لم يجز شيئا 
من ذلك لأنه لا يُراد [...] بهذا اللفظ إلا التصرف في المال على سبيل المُبادلة عادةء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث. 


(') (رجل) ساقطة من (أء ب). 
() انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلْبي» ج4» ص287. 
(1) أنه عالق اعون الحقكي عند ارمق لضفي العا اننا كذ ار و و ر 
كان مفتي المعسكر بمدينة آكره في عهد شاهجهان ابن جهانكير الدهلوي سلطان الهندء وكان صادقاً ديناً متورعا 
صاحب عقل ووداعة» سافر إلى الحجاز نحو سنة ست ومائة وألف فحج وزار. انظر: الطالبي» عبد الحي بن 
فخر الدين بن عبد العلي الحسني (ت: 1341ه). الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب (نزهة 
الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)ء ط1ء» 5م» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» 1420 همء 1999م» ج5» 
ص560. ج6» ص 747. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(أ) في (ج) الأول. 
(/) بَلخ: هي بلد من أعمال خراسان وكانت من مساكن ملوك العَجِم إليها يُنسب مشايخ بلخ من الفقهاء. انظر: 
البركتيء التعريفات الفقهية» ص46. وانظر: الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومء ج1ء 
ص 609. 
() في (أ) زيادة: به. 
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رجل وكل رجلا وأعطاه دينارا ليبعه فباع الوكيل ديناراً من عند نفسه وحبس دينار 
الآمر لم يجز؛ لأنه ما باع ديناره وإنما باع دينار نفسه والذي في يده دينار الآمر وليس له أن 
يأخذه عوضاً عن ديناره. ولو دفع إليه ديناراً ليشتري به ثوباً فاشترى ثوباً ونقد دينار نفسه جاز 
وله أن يأخذ دينار الآمر بدينار نفسه؛لأنه لما أمره أن يشتري له ثوباً بالدينار لم يتعين الدينار 
بالشري؛ لأنّ الثمن يجب بالعقد في الذمّة فلما دفع دينار نفسه ثمناً صار ذلك المدفوع ديناً في 
ذِمّة الآمر فله أن يأخذ ديناره بديناره» وكذلك لو دفع إليه ديناراً ليقضي به ديناً على الآمر 


فقضى المأمور بدينار من عند نفسه وأخذ ذلك الدينار جاز لما مر. 


رجل وكل وكيلاً بخصومة غريم له بديونه فحبس الوكيل غريمه ثم أطلقه وأخذ منه الكفيل 
بنفسه ثم مات الوكيل فللموكل أن يأخذ الكفيل ويطالبه بتسليم نفس الغريم؛ لأن فعل وكيله 
[كفعله](1) 


رجل وكل رجلا بأن يشتري له أخاه فاشتراه وجاء به فقال الآمر: ليس هذا بأخي فالقول 
قوله مع يمينه؛لأنه منكر ولزم المشتري الوكيل وعتق عليه بإقراره أنه أخوه وقد اشتراه الوكيل 
بالشري إذا اشترى بالدراهم التي دفعها إليه الموكل [فسرقت في بيعته] بعد الشري فله أن يأخذ 
من الموكل مثلها؛ لأنه أمين في الدراهم التي دفعها إليه فالقول قوله وقد اشترى العبد له بأمره 
e‏ 
غير منقود] ثم أراد الرجوع على الموكل بالثمن لا يصدق إذا لم يعرف شراه إللآمر] 

بقوله لاحتمال أنه اشتراه لنفسه فلما هلك ادعى الشريّ للموكل فلا يصدق لمكان التهمة. 


إذا وكل الوكيل رجلاً آخر[وقد قال له الموكل اعمل برأيك وأذن له أن يوكل]0© ثم عزله 
الموكل فالوكيل الثاني على وكالته؛ لأرو وكالفة ا اوک فصر وکا من ا جهته ولم 
يوجد عزله فيُبقي وكالته» ولو عَزل الموكل الوكيل الثاني صح عزله؛ لما ذكرنا أنه استفاد 
الوكالة بأمره. 
(/) في (ج): كفعل نفسه. 
(/) في (أ): في بيته سرقت. 
"ماين EN‏ 
() في (ج): الآمر. 
(7) سا فن الامقرسدى برف من ي 
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رجل قال لرجلين ليشتري لي أحدكما جارية فاشترى كل واحد جارية في وقت واحد جاز 
شراهما للموكل إذا وكلّه بأن يشتري له جارية يطأها فاشترى المأمور أخت الموكل من 
الرضاعة أو من النسب أو جارية لها زوج أو كانت في عدة من زوج من طلاق بائن أو 
رجعي أو [وفاة زوج] كان مُخالفاً ولا يلزم الموكل. وكذلك لو اشترى جارية صغيرة لا 
يُجامع مثلها ولو اشترى يهودية أو نصرانية جاز على الآمر وكذلك الصابئة على قول أبي 
حنيفة رحمه اللهء وكذلك!) لو اشترى جارية رتقاء( فإن علم بها وقت البيع لزمت الوكيل وإن 
لم يعلم له حق الرد» وإن أمره أن يبيع له عبداً فباعه نسيئة» إن كان العبد للتجارة جاز؛ لأن 


التاجر قد يبيع بالنقد وقد يبيع بالنسيئة!)» وإن كان للحاجة لم يجز. 


رجل وكل رجلا أن يشتري له عبدا[بألف درهم]!) فلما اشتراه وهب البائع الثمن من 
الوكيل فللوكيل أن يرجع على الآمر بالألف؛ لأن هبة الكل لا يمكن أن يجعل حطاً)؛ لأنه لو 
جعل حظأ لفسد العقد فيجعل هبة مبتداة فكان له أن يرجع بالثمن على الموكل أما لو وهيه 
خمسمائة فأنه لا [يرجع] عن الموكل بشيء؛لأنه أمكن جعله حطاً من الثمن. 


إذا وكل رجلا ببيع جاريته فباعها واشترط الخيار لنفسه[ثلاثة أيام]!2!) ثم مات الموكل قبل 


مضي ثلاثة أيام [بطل الخيار]!1!) تم البيع كما إذا مات الوكيل؛ لأن اشتراط الخيار لنفسه اشتراط 


() (أو رجعي) ساقطة من (أء ب). 

(7) في (أء ب): مات زوجها. 

() الصابئة؛ قوم كانوا يعبدون الكواكب أو الملائكة أو النجوم ويزعمون أنهم على ملة نوح وقبلتهم مهب ريح 
الشمال عند منتصف النهارء ومنهم صابئة تعبد إلها واحداء وتصلي إلى القبلة» وتقرأ الزبور. عمرء أحمدء معجم 
اللغة العربية المعاصرة. ج22 ص1260. 

(/) (كذلك) ساقطة من (ج). 

20 ال هو أن يخرج على فم فرج المرأة شيء زائ عضلي أو غشائي يمنع الجماع» وامرأة رتقاء بينة 
الرتق إذا لم يكن لها فرق إلا المبال. 

البركتي» التعريفات الفقهية» ص102. 

602( التأخير ونسأت الشيء» وأنسأته: أخرته.عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » ج3» ص416. 
(/) في (أء ب): بالدراهم. 

(©) وهو إنزال الشيء من علو. يقال حططت الشيء أحطه حطا. وقوله تعالى: # وَقُولُا حه (البقرة: 58) › 
قالوا: تفسييرها اللهُمّ خط عنا أوزارنا. ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» ج2» ص13. 

() في (ب) غير مفهومة. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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للآمر. ولو باع الوصي جارية لليتيم على إنه بالخيار ثلاثة أيام فمات اليتيم أو أدرك في الأيام 
الثلاثة أو مات الوصي فيها بطل الخيار وتم البيع. 


الأب إذا" باع شيا للصغير على إنه بالخيار ثلاثة أيام فأدرك الصبي قبل مضي مدة 
الخيار لا يتم البيع إلا بإجازة الأب وهذه الرواية تخالف المتقدمة وعن محمد رحمه الله: إن 


الخيار تحول إلى الصبي إن أجاز جاز وإن نقضه انتقض. 


رجل وكل رجلا على أن يزوّجه امرأة فزوجه رجلا سوى الوكيل بحضرة الوكيل 
فأجازه الوكيل جاز وكذلك البيع» ولو وكله بتطليق امرأته فطلقها رجل سواه بحضرة الوكيل أو 
غيبته فأجازه لم يجزء وكذلك العتق والكتابة والخلع وإنما كان كذلك؛ لأن الوكيل بالطلاق 
والعتاق الملتمس منه عبارته؛ لأنه لا عُهدة عليه فإذا وكل غيره به فقد خالف بخلاف البيع 


والنكاح والإجارة فإن المطلوب من الوكيل رأيه وقد وجد حيث عرض على رأيه فأجاز. 


لاو كله فيضن فته عق رخل فقال الوكيل:قبضكة وقال من عليه الین فت وأتكن 
الموكل فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف رحمه الله: القول قول الوكيل؛ لأنه أمين والقول 
قول الأمين مع اليمين“. 


الوكيل بشري نصف دار إذا اشترى وقاسم لا تصح قسمته» ولو وكله بشري ما يُكال أو 
يوزن فاشترى وقاسم جاز وإنما كان كذلك وذلك؛ لأن القسمة في الكيل والوزن [إقرار عن]") 


رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأنفقها الوكيل ثم تصدق بعشرة 
مثلها لم يجز؛لأنه لما أنفقها صارت ديناً في ذمته فإذا تصدق بمثلها فقد تصدق بملك نفسه فلا 
يسقط ما ثبت في ذِمتهء ولو كانت الدراهم عنده لم ينفقها وتصدق بمثلها جاز استحساناً؛ لأنه لا 


او ها فصان كانه کو ها 


() (إذا) ساقطة من (ج). 
() (على) ساقطة من (أء ب). 
20 انظر: زاده» عزميء القول الحسن في جواب القول لمن» د طء 1977- 1040 همه ص176. وانظر: 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج6» ص34. 
() في (ج): إفراز عين. 
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إذا وكل رجلا بشري دار فاشترى نصفها واشترى الموكل بعد ذلك نصفها لم يجز شراء 
الوكيل على الآمر؛لأنه لما وكله بشري الدار واشترى النصف صار مخالفاً فوقع الشري له فأما 
ير ا ا ا 
انتهت وكالته في ذلك النصف فيبقى وكيلاً في النصف الباقي[وانتهت وكالته بشرائه]!2) 


رجل وکل رجلا أن يشتري له عبد فلان ففطعت يد العبد ثم اشتراه لا يلزمه الموكّل؛ لأنه 
لما نص على عبد فلان وهو صحيح تعلقت الوكالة بشرائه على تلك الصفة بخلاف ما إذا وكله 
بشري عبد مطلق فاشترى مقطوع اليد حيث يلزمه الموكل؛ لأن اسم( العبد يتناول المقطوع 


وغيره. 


رجل وکل رجلا ببيع عبده وهو يساوي ألفاً فباعه على أنه بالخيار ثم ازدادت قيمته حتى 
صار يساوي ألفين فليس للوكيل أن يُجيز البيع في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله له ذلك بناء على أن الوكيل بالبيع[عند أبي حنيفة]( يملك البيع 
بما عز وهان» وبأي ثمن كان7). فلو أنه لم يجز حتى مضت مدة الخيار فعند محمد رحمه الله 
بطل البيع وعند أبي يوسف رحمه الله البيع جائز ولو كان مكان الوكيل وصي إليس] له أن 


يُجيز بالإجماع!ة) 


ولو وكل وكيلا بإعتاق عبده فقال الوكيل أعتقته أمس فكذبه الموكل [لا يجوز العتق» ولو 
وكلّه بالبيع وقال الوكيل بعته أمس وكذبه الموكل]( فالقول قول الوكيل؛ لأنه لو باعه إنسان 


أمس وأجازه الوكيل جازء ولو أعتقه إنسان أمس وأجازه الوكيل لم يجز. 


() (ذلك) ساقطة من (ج). 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() (اسم) ساقطة من (أء ب). 
() (قول) ساقطة من (أء ب). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(©) انظر: ا العناية شرح الهداية» ج8» ص80. 
(/) في (أ): له 
) 2( انظر: ا البيانة شرح الهداية» ج9» ص268. 
(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
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رجل قال لآخر بع هذا العبد بالنقد فله أن يبيعه بالنقد والنسيئة» وكذلك لو قال بعه من 
فلان فباعه من غيره جاز؛ لأن قوله بالنقد ومن فلان مشورة منه كما إذا دفع ماله مضاربة() 


وقال له اشتري به البز فله ان يشتري به الب والخز والقز/© لما مر . 


[رجل] قال لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء الدين ووكل من شئت» فوكل الوكيل رجلا 
فللوكيل أن يخرجه من الوكالة؛ لأنه وكيل الوكيل. ولو قال: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل 
فلاناً في ذلك» فليس له أن يعزله؛ لأنه وكله بأمره فصار وكيل الآمر بخلاف الفصل الأول؛ لأنه 


فوض إليه. 


رجلان لكل واحد منهما عبداً فوكل كل واحد منهما رجلا بعتق عبده فقال الوكيل: 
أعتقت أحدهما ومات قبل أن يُبّين لا يعتق واحد منهما في القياس؛ لأنه أمره بعتق عبد مُعينء 
وأنه أعتق عبداً مجهولاً فصار مُخالفأء وفي الاستحسان يعتق نصف كل واحد منهما ويسعى في 


نصف قيمته("). 


رجل أراد الخروج إلى السفر فخاصمته امرأته فوكل وكيلاً وقال له: إن لم ارجع إلى وقت كذا 


فطلقهاء ثم كتب إلى الوكيل بعد الخروج: أني عزلتك عن الوكالةء قال: يصير منعزلاء وقال 


8) 


محمد بن سلمة!؟! لا يتعزل: 


(1) سيأتي تعريفها في كتاب المضاربة. 
(2) (له) ساقطة من (أءب). ْ 
(3) ضرب من الثياب. والبزازة: حرفة البزّاز. والبَزّ أيضا: ضرب من المتاع. الفراهيديء العين» ج7٠‏ 
ص353. 
(4) نسيج من حرير خالص أو من حرير وصوف 'رداؤها من الخز”. عمرء أحمد »› معجم اللغة العربية 
المعاصرة» ج1» ص637. 
(5) حرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الشرنقة ثم يصنع منه الحرير الطبيعي. المصدر 
نفسه» ج3» ص1808. 
(6) في (ج): إذا. 
(7) انظر العيني» البناية شرح الهداية» ج6» ص45. 
(8) محمد بن سلمة أبو عبد الله الفقيه البلخيء ولد سنة (192ء) تفقه على شداد بن حكيم ثم على أبي سليمان 
الجوزجانيء وتفقه عليه أبو بكر محمد بن أحمد الإيسكاف» مات سنة (0278). انظر: القرشيء الجواهر المضية 
في طبقات الحنفيةء ج2» ص56. وانظر: اللكنويء الفوائد البهية» في تراجم الحنفية» ص168. 
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رجل وكل رجلاً ببيع شيء مُعيّنء ثم قال: كلما عزلتك فأنت وكيلي» قم أراد عزله: 
اختلفوا فيه والصحيح:أنه إذا كان للوكيل حق يتعلق به بأن أمره ببيعه واستيفاء دينه من ثمنه لا 
يشلك عر 


رجل قال لآخر أنت وكيلي في كل شيء» فهو وكيله في البياعات" والمعاوضات2) 
والهبات والعتاق وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يعون وكيلاً في المعاوضات دون العتاق 
والهبات(. 


رجل وكل رجلا ببيع عبده فباعه ثم استقاله المشتري فأقالهء فإن العقد يلزم الوكيل ويكون الثمن 
عليه للموكل؛ لأن بالبيع انتهت الوكالة والإقالة بمنزلة بيع جديد بينهما. 


امرأة وكلت رجلا بتزويجها ثم ارتدت لا ينعزل الوكيل» ولو كان الموكل رجلا فارتد فإنَ 
الوكيل ينعزل؛ لأنه لا فائدة في بقاء الوكالة؛ لأنه لا يترك بل يقتل» بخلاف المرأة() المرتدة 
فإنها لا تقتل(6). 


زل وکل ر کا خو ود نار هذل لمعك فلت هر ا تمك تخاو وان کا ؤكلة 


بتقاضي دينه وجعل له على ذلك أجرا مُسمَّى لم يجز إلا أن يوقت وقتأ معلوماً. 


رجل وکل رجلا ببيع ثوبه فباعه بثمن [وللمشتري] على الوكيل دين جاز ولصاحب 
الدين أن يجعله قصاصا بدينه؛ لأن الوكيل إذا أبرأ المشتري عن الثمن جاز عند أبي حنيفة 


(') البياعة بالكسر: السلعةء تقول: ما أرخص هذه "البياعة". وجمعها بياعات » الزبيدي» تاج العروس من 
جواهر القاموس› ج220 ص 367 

(2) المْعاوضة: عقد ملزم للطرفين المتعاقدين. ذوزي» تكملة المعاجم العربية» ج7» ص351. 

0( انظر: ابن الهمام» فتح القدير» ج7» ص500. وانظر: البلخي» الفتاوى الهندية» ج3: 565. 

() (لأنه) ساقطة من (ج). 

() (المرأة) ساقطة من (ج). 

(7) في (أ): تقتل. والصحيح أنها لا تقتل ففي كتاب الأصل: (وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلاً ببيع عبد لها أو 

أمة أو بشراء أو بقضاء دين أو رهن أو إجارة أو عتق أو مكاتبة فهو جائز. وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن 
الرجل يقتل إن أبى أن يسلمء والمرأة لا تقتل). الشيباني» محمد بن الحسن بن فرقد (ت: 189 ه)» الأصْل» 

ط1ء م12ء(تحقيق: محمّد بوينوكالن)» دار ابن حزم» بيروت - لبنان1433 ه - 2012 مء ج11» ص458. 

(/) (كان) ساقطة من (بء ج). 

() (مسمى) ساقطة من (أء ب). 

() في (أء ب): له. 
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ومحمد رحمهما الله ويضمّن للموكل ذلك فكذا هذا ولو كان للمشتري على الموكل دين لم يملك 
أن يجعله قصاصاً بدينه؛ لأنه ليس للموكل حق مطالبته بالثمن. 


رجل قال لآخر خذ زكاة مالي [من مالي] الذي لي على فلان وله عليه دراهم فق بت 
المأمؤق دار كان الك ر اه لم جل ولو قال وهيف لك الكرااهم: القن على قادن قافا فق 
مكانها دنانير جاز؛ لأن صرف الدنانير بالدّراهم التي له عليه جائز أما صرف الزكاة بها 


فلا؛لأنها لا تتم إلا بالتمليك» والتمليك لا يتم الا بالقبض فلا يصير ملكأ له بدونه. 


رجل قال لامرأته” :(تو وکیل مني هرجه خواستي! کن( فقالت: اکر وکیل توام 
خويشتن را از دست تو برداشتم مبه طلاق ] وأنكر الزوج نية الطلاق بذلك إن لم يكن سبق 
في كلامه ذكر الطلاق [ما] يكون هذا جوابا له فالقول قول الزوج ووسعها تصديقه وإن كان 


سبق ذلك لم يقع أكثر من طلقة() واحدة رجعية إن كانت مدخولاً بها. 


رجل دفع إلى رجل دراهم فقال: اشتري لي بها ثوبا لم تجز هذه الوكالة؛ لأنه توكيل 
بشري شيء مجهول جهالة مُتفاحشةء ولو قال: اشتري لي بها شيئا على ما ترى وتختار جازت 
الوكالة؛ لأنه يصير ونا باختيار :ا 


رجل قال لآخر اشتري [عبد فلان لي]!') بعبدك هذا ففعل فالعبد المشترى للآمر وعليه 


قيمة عبد المأمور؛ لأدة قر ن اله عبد فلن د و فة تخر :ر قر ملك دك من قل 


(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

) (لامرأته) ساقطة من (أ). 

) في (أء ب): خواهي 

() معناه: أنت وكيلتي فافعلي ما تريدين. الزغول» عارف» أستاذ اللغة الفارسية وآدابهاء جامعة اليرموك ل 
كلية الآداب» قسم اللغات السامية والشرقية. 

(”) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). ومعناه: إن أكن وكيلتك فإنني أعتق نفسي منك. المصدر نفسه. 

() في (ج): لم. 

(') (طلقة) ساقطة من (أء ب). 

(”) انظر: الحمويء غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ج3» ص23. 

() في (أء ج): لي عبد فلانا. 


2 
( 
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قيمته واشتري لي عبد فلان بعبدك هذاء ولو صرح بذلك كان جائزا ونظيره إذا قال: اعتق 


عبدك عني على ألف درهم فأعتقه وقع العتق عن الآمر وضمن قيمته للمأمور فكذا هذا. 


رجل قال لآخر: أنت وكيلي فقال ذلك الرجل: طلقت امرأتك ثلاثاً» [يسأل]() الموكل إن 
أراد به التوكيل بالطلاق يقال له: كم أردت فإن قال له: ثلاثاً فهو ثلاث وإلا فهي واحدة. 


إذا قال الموكل للوكيل كلما أخرجتك من الوكالة فأنت وكيلي فله أن يخرجه من الوكالة 
بمحضر منه ما خلا الطلاق والعتاق وكذلك إذا كان وكيل بسؤال الخصم» أما الطلاق والعتاق؛ 
لأنه يصح تعليقهما بالإحضار والشروط فصار في معنى اليمين ولا رجوع له في اليمين وأما 
إذا كان بسؤال الخصم لأنه تعلق به حق الغير فليس له إبطاله إلا برضاه» وأما في غير ذلك 
فله أن يعزله؛ لأن المال ماله فله أن يعزله عن التصرف في ماله؛ ولو قال له): أنت وكيلي› 
فليس هذا توكيلاً بالتصرف ما لم يقل: في كذا [أو إنما] يكون وكيلاً بالحفظ ولو قال لآخر: ما 


علمت فهو جائز فليس هذا بتوكيل. 


ا ري ل روا io‏ 0 
العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران a‏ أو نكولها. 


الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إليك كان القول قوله لأنه أمين. 


والوكيل بالاستقراض إذا وقعت الخصومة بينه وبين الموكل فالقول قول الموكل؛ لأن الوكيل 
يريد أن يلزمه مثل ما قبض من القرض. ولو قال: اشتري لي عبداً للخدمة أو للخبز أو لعمل 
من الأعمال فاشترى أعمى أو مقطوع اليدين لم يجز اتفاقاً؛ لأنه خص ما يصلح للعمل فلا يدخل 


مالا يصلح. 


() في (أ ب): فسئل. 
() (له) ساقطة من (أء ب). 
() (به) ساقطة من (أ). 
() (له) ساقطة من (ج). 
() في (أء ب): أما. 
(7) (إليها) ساقطة من (ج). 
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فصل 

والشري يتوقف في مسائل منها [شري] العبد والصبي المحجورين وشري المُرتد والوكيل 
بشري عبد بعينه إذا اشترى نصفه أو اشتراه [بعين] من مال الموكل والمعني فيه» وهو أن 
العقد لم يجد نفاداً إفتوقف] وفي غيرها وجد نفادً) فلم يتوقفءوإذا جاز العقد على الآمر 
بإجازته فحقوق [العقد للوكيل](0. ولو أبرأ الوكيل [المشتري] من الثمن أو احتال به على غيره 
أو أحال به غيره أو [ارتهن]!) بالثمن7) أو [آجره]" أو أخذ به عوضاً أو صالحه من الثمن 
على شيء» فذلك جائز على الوكيل وليس للآمر إبطاله وهو ضامن الثمن للآمرء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز شيء من ذلك؛ والثمن على 


المشتري بحاله()» وهذا استحسان. 


ولهما أن البراءة عن الثمن إسقاط حق المطالبة والمطالبة حق الوكيل؛ لأنها من حقوق 
العقد فصح إسقاطه إلا أنه يضمن؛ لأن بالبراءة منع من أن يتعين حق الموكل في الثاني ومع 
تعيين الملك موجب للضمان بدلالة ضمان المغرور؛لأنه يمنع ثبوت الرّق وكذا الحطءلأنه براء 
عن [بعض]" الثمن والتأخير إسقاط حق المطالبة في [المدة]!2') مخصوصة والصلح موضوع 
لإسقاط بعض الحق كالبراءة» وللوكيل أن يوكل من شاء في حقوق العقد؛لأنها تثبت للوكيل بالعقد 
لا بالوكالة» وليس للآمر أن يوكل بها؛ لأنها ليست له ولهذا لا يملك عزل الوكيل عنها. 


في (ب): فيوقف. 


في (ج): استأجر. 
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الوكيل وهو لا يعلم رجع المشتري على الوكيل ورجع الوكيل على الآمر؛ لأنه غْدَهُ بالأمر. 


رجل وكل آخرن فيضن ذيق له ثم وهب الموكل الدين من المطلوب فقبض الوكيل الدين 
وهو لا يعلم بالهبة فهلك في يده [فللدافع](0) أنه يأخذ به الموكّل» ولا ضمان على الوكيل؛ لأته 


قبضه كقبض الموكل ويده كيده؛ فكأنه قبض الین مرتين فيرجع عليه بأحدهما. 


ولو مات العبد المأمور ببيعه أو مات الموكل والوكيل لا يعلم فباع وقبض الثمن فللمشتري 
أن يرجع على الوكيل [ولا يرجع]!) المشتري على الآمر في تركته قال أبو يوسف رحمه الله 
خرج الآمر من [الغرور] [...] بالموت[وموته وموت العبد سواء؛ لأن الوكالة بطلت 
بالموت] وإنما كان يجب الضمان بالغرورء فإذا مات استحال أن يكون غار بعد موتهه وإذا 
عات افيد فا حلي لم تعره إلى عن فمودباطل فال حل تحت الاير خض يفيت اترو 


لأجله بخلاف بيع الحر؛ لأن هناك عين تقع الإشارة بالعقد إليها فت فثبت حكم الغرور. 


وکل ببيع عبده فباعه الوكيل ثم رد عليه بالعيب كان له أن يبيعه ثانياء ولو وكل بهبة عبده 
فوهبه ثم رجع الموكل ليس للوكيل أن يهب ثانياً؛ لأن في البيع الوكالة باقية بدليل [أنه](° ب 


بقبض الثمن ويرد عليه بالعيب» وإذا [ثبتت]!/ الوكالة جاز له أن يبيع ثانياً بخلاف الهبة؛ لأن 


() في 
(/) في 
(©) في 
() : 0 5 : من. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
2( في (ج): أن له أن . 

(') في (ج): بقيت. 

(أ) (له) ساقطة من (أء ب). 
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إبعقد] الهبة لم تبق الوكالة» ولهذا ليس للوكيل أن يرجع في الهبة فإذا رجع الموكل فقد رجع 
بهد اتكهاء: الوكالة فلن له أن حت كانياً: 

إذا وكلّه ببيع عبده ثم باعه الموكل ثم رد عليه بعيب كان للوكيل أن يبيعه ثانياً [عند 
محمد] خلافاً ن وو ر ناكا وليف د الات کر ف ا مات وکا م 
التصرفء فهو كالعزل فلا يعود إلا بوكالة جديدة» ولمحمد: أن الآمر لم يتلفظ بالعزل وإنما تعذر 
على الوكيل التصرف لزوال ملك الموكل فإذا عاد على حكم ملكه الأول عادت حقوقه”) والله 


[أعلم 51( 


() في (أ» ب): بعد. 

(/) وهي في اللغة: إيصال النفع إلى الغير. وفي الشريعة: تمليك العين بلا عوض. القونوي» أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» ص95. 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من (أء ب). 

) 0( انظر: البابرتيء العناية شرح الهداية» ج8» ص150. 

(”) انظر الفرغاني» فتاوى قاضيخان» ج3» ص22. 

(©) في (ج): الموفق. 
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كتاب الكفالة(!) 


ثبت هذا فنقول الكفالة ببدل الكتابة لا تصح؛ لأنه دين غير صحيح؛ لأنه دين المولى على عبده 
فلا بشت قبوثاً صحيحا(ة: 


والكفالة بمال السعاية!#) لا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه كالمكاتب7 عنده 


وعندهما(”) تجوز لأنه [كحر]!') علیه[...] دين . 


وقولهإتكفل به]!'*) ممن يجوز تبرعه صحيح؛ لأن الكفالة عقد تبرع فمن لا يصح تبرعه [لا 
تصح]!!!) کفالته كالصبي المحجور والعبد المحجور. فأما الصبي لا تصح كفالته كما لايصح 
قرضه» وأما العبد المحجور فإنه لا يطالب بحكم الكفالة حالاً ويطالب بعد الحرية. 


(أ) الكفالة لغة: كفل عنه المال للغريم كفالة: أي ضتمن فهو كفيل. وكقل عياله: أي عالهم وأنفق عليهم» فهو 
كافل. الحميريء شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ج9: ص5865. وشرعاً: ضم ذمة إلى ذمة في 
حق المطالبة أو في حق أصل الدين» أو ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة النفس أو المال أو التسليم. اننظر: 
السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي أحمدء (ت: نحو 540ه)»ء تحفة الفقهاء. ط2» دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان» 1414 ه - 1994 مءج3» ص237. وانظر: ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج22 
ص 295. 
(2) الدين الصحيح: هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ج4» ص206. وانظر: العيني» البناية شرح الهداية» ج8» ص437. 
() لأنه يسقط بالعجز عن أوانه. 
() المتّعاية: شرعاً هي ما كلف العيد من العمل تتميماً لعتق نفسه.البركتي + التعريفات الفقهية: ص113: 
20( اسم مفعول من كاتب يكاتب. واشتقاقها من كتب بمعنى: أوجبء ومنه قوله تعالى: كدب يڪم آَلصِيَامُ “4 
(البقرة: 183)ء والمكاتب هو العبد الذي كاتبه مولاه لعتقه على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته 
المعلوم. انظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج3» ص34:33. 
(/) أبو يوسف ومحمد. 
() في (أ» ب): حر. 
() في (أء ب) زيادة: عندهما. 
() انظر: البابرتي» العناية شرح الهداية» ج7» ص237. وانظر: اللكنوي» عمدة الرعاية على شرح الوقايةء 
کا 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() في (ج): لا تجوز. 
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والمريض!!) كفالته معتبرة من الثلث كتبرعه؛ والمكاتب لا تصح كفالته كما لا يصح 
تبرعه. وإذا اختار الطالب مطالبة الكفيل كان له بعد ذلك مطالبة الأصيل» [وكذا لو اختار 
مطالبة الأصيل كان له بعد ذلك مطالبة الكفيل](©. 


والفرق بينهما: أن اختيار التضمين يتضمن نقل الملك إلى الضامن في العين المضمونة ويستحيل 
فنك لکن من ن نكن اكد ما عل القفان ءاكذ :قي المطالية شلك اطا 
فلم يمنع من المطالبة. 


وفي العتق إذا اختار السّعاية أو التضمين لم يكن له أن يختار الآخر؛ لان اختي ار 
التضمين يتضمن نقل نصيبه إلى شريكه وإذا كان المكفول عنه ممن لا يجوز إقراره على نفسه 
كالصبي والمجنون إذا أمرا رجلا أن يتكفل عنهما لم يرجع عليهما؛ لأن الأمر بالكفالة طلب 
القرض واستقراض الصبي والمجنون لا يتعلق به ضمان عليه. 


حق نفسه لا في حق مولاه(). 


وإذا حبس الكفيل كان له أن يحبس الأصيل؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة فعليه 


خلاصه. 


() مرض الموت : عرف الحنفية مرض الموت بأنه : كل مرض يغلب منه هلاك المريض ويعجز معه عن 

القيام بمصالحه خار ج البيت ان كان من الذكورء كعجز الفقيه عن الاتيان الى المسجدء والسوقي عن الاتيان الى 
نه ق سی المزاة ان تعجر عن ماه اكل الت ل اللو ع الان والصيود افر سطع 
الدار» ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنةء سواء كان المريض ملازما لفراشه ام لم يكن» وبهذا التعريف 

اخذت مجلة الاحكام العدلية» انظر ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار» ج3» ص354», لجنة مكونة من 
عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» مجلة الاحكام العدلية (المادة : 1596): 314/1 . 


() لأنه حقه الذي منحه الشرع في الوصية. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() الغصب: أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده» والغاصب من يقوم 
بالفعل. انظر: القونوي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» ص100. 
() (والمجنون) ساقط من (أء ب). 
() انظر: ابن الهمام» فتح القدير» ج7» ص233. وانظر: الفرغاني» فتاوى قاضي خان» ج3: ص34. 
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اة زت الدينى فوركة الأضدك أن :وهنا الح مق الأضيل رى لفل لأنه ملك ما 
في ذمته فكأنه [أداه إليه]. ولو قال الطالب لأحدهما برئت إليّ من المال فهو إقرار بالقبض 
وهو بمنزلة الأداء؛ لأنه ذكر براءة مضافة إلى فعل( المطلوب وهو لا يملك إيراء نفسه إلا 
بالأداء فكأنه قال أديت إلي» ولو قال لأحدهما: قد برئت من المال» فهو إقرار بالقبض عند أبي 
يوسف رحمه الله» وعند محمد رحمه الله هو [كقوله] أبرأتك) لأبي يوسف أنه ذكر براءة 
مضافة إلى المطلوب وذلك إنما يكون بالأداء فكأنه قال برأت اليّ» ولمحمد أنه يحتمل أن يكون 
قوله برئت لأنك أَنَّيت إليّ ويحتمل أنك برأت لأتي أبرأتك فلا يثبت الأداء إليه بالشك بخلاف 
قوله برأت الي؛ لأنه ذكر براءة ابتداؤها من المطلوب وغايتها من الطالب وذلك لا يكون إلا 
بالأداء ولو لم يؤد الأصيل حتى أبرأه الكفيل مما ضمنه عنه قبل أدائه أو وهيّه الأصيل©2 أو 
تصدق عليه جاز ذلك؛ لأنه ثبت للكفيل في ذمّة المكفول عنه مثل ما ثبت في ذمة الكفيل للمكفول 
لوان غات لآ يطالبة الأيهد الأداء لك اف ضبان سيدا لرك الحق فخارت البراءة غت وتجود 
السبب كما يجوز في الدّين المؤجل والأجرة بعد العقد فإن أدى الكفيل لم يرجع كما لو أبرأه بعد 


الأداء. 


(') في (أء ب): أدى. 

(7) (فعل) ساقطة من (أء ب). 

() في (ج): كقيله. 

() انظر: السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت: 483ه ). المبسوطهء د طء 30م» دار المعرفة - 
بيروت» 1414ه - 1993م» ج20: ص92. وانظر: الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ج6: 
ص12. 

() (من) ساقطة من (أء ب). 

() (الأصيل) ساقط من (أء ب). 
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فصل 
الأعيان!!) نوعان: أمانة ومضمونة» فالأمانة كالودائع والعواري وأموال المضاربة 
والشركة والمستأجر وغير ذلك» وهذا النوع على وجهين: مضمون الرد» وغير مضمون الرد. 
والكفالة بعين الأمانة باطلة لا يجب بها شيء؛ لأن الكفالة عقد ضمان» والضامن إنما 
يلزمه مما هو مضمون على الأصيل وهذا غير موجود في الأمانة فلا يصح الضمان بهاء وأما 
الكفالة برد الأمانة فجائزة إن كانت مضمونة الرد كالعارية» وكذا لو ضمن ضامن عن هذا 
المؤجر بتسليم المستأجر جاز؛ لأن العين وإن لم تكن مضمونة فتسليمها مضمون عليه» وأما 
المضمونة[كالمغصوب والمقبوض][©) بحكم عقد فاسد [والمقبوض على]!!) وسوم الشري(ة) 


وغير ذلك. 


(') الأعيان: ما له قيام بذاته بخلاف العرّض. البركتي» التعريفات الفقهية» ص31. 

() الأعيان المضمونة بأنفسها: هي ما يجب مثلها إذا هلكت إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيميّة كالمقبوض 

على سوم الشراء والمغصوب. المصدر نفسه» ص31. 

() جمع وديعة» وهي أمانة تركت للحفظ. القونوي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء 
ص 92. 

() جمع عاريةء وهي: تمليك نفع بلا عوض. ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج2» ص 241. 

(”) في (أء ب): فالمغصوبة والمقبوضة. 

() العقد الفاسد: هو العقد الذي فقد بعض شروط صحته. فإذا تعاقدا عقداً فاسداً بثمن مسمّى فإنٌّ هذا الثمن 
المسمّى لا يجب على المشتري؛ لفساد العقد. ولكن إذا قبض المبيع في العقد الفاسد واس تهلكه يجب عليه 

الضتمان. وضمان العقد الفاسد ليس بالمسمّى ولكن بثمن المثل أو القيمة. الغزي» محمد صدقي بن أحمد بن محمد 
آل بورنوء موسئُوعة القواعد الفقهيّة» ط1ء 12م» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان 1424 ه - 2003 » 

ج10» ص612. 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(أ) وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن. أبو جيب» سعديء القاموس الفقهي 

لغة واصطلاحاً. ط2ء 1م» دار الفكرء دمشق - سورية: 1408 ه - 1988 م» ص188. 
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Î f(0). : 51‏ ا e 50 IA‏ 
وهذا النوع على ضربين أيضا: مضمون بنفسه» ومضمون بغيره» فالمضمون بنفسه 


كالمغصوب والمقبوض على سوم البيع والشري الفاسد والكفالة به جائزة . 


ويلزم الضامن ما يلزم الأصيل: وهو رذ العين حال بقائها ودفع القيمة حال فواتها 
والمضمون لغيره كالمبيع في يد البائع والرهن في يد المرتهن فإنه مضمون إلغيره] وهو الدّين 
فإن ضمن ضامن إبالتسليم]!©) جاز؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع وتسليم الرهن واجب 
على المرتهن فإن هلكا سقط الضمان؛ لأن البيع انفسخ ووجب [رذ] الثمن ولم يجب قيمة العين 
والمرتهن يصير مستوفياً لدينه ولا يلزمه حق فكذلك الضامن لا يلزمه شيء. 


فصل 
رجل قال لآخر: إن قتلك فلان فأنا ضامن لديتك» أو قتل عبدك فأنا ضامن لقيمتهء ققال 
المضمون له: قد رضيتء فهو جائزء وكذا لو قال: إن شجك موضحة( أو قطع يدك أو غصبك 
الدراهم أو أقرضك ألفاً خلافا للشافعي7) (1) رحمه اللهء لنا إن هذا ضمان متعلق بشرط هو سبب 


() الأعيان المضمونة بنفسها على الاصيل وهي التي تجب قيمتها عند هلاكها ان كانت قيمته أو مثلها ان كانت 

أو مثلها ان كانت مثليه كالمبيع فاسدا او المغضوب أو القبوض على رسوم الشراء ان سمى له ثمناء والغير 

مضمونة هي: الكفالة بالاعيان المضمونة على الاصيل بغيرها لا بنفسها وهي الاعيان الواجبة التسليم وهي قائمة 

وعند هلاكها يجب مثلها ولا قيمتها كالمبيع قبل القبض والرهن فهما مضمونان بالثمن والدين باشاء محمد 

قدوريء(ت: 1306ه)» مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسانء ط2ء م1 المطبعة الكبرى الأميرية 

ببولاق:1308 هھ 1891« ص100. 

(/) في (ج): بغيره. 

() في (ج): التسليم. 

() في (ج): أداء. 1 

() وضح يضح من باب وعد وضوحا انكشف وانجلى واتضح كذلك ويتعدى بالألف فيقال أوضحته وأوضحت 

الشجة بالرأس كشفت العظم فهي موضحة»؛ ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة وفي غيرها 

الدية. الحموي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» (ت: نحو 770ه )ء المصباح المنير في غريب الشرح 

الكبير» د ط 2 2م المكتبة العلمية - بيروت» ج22 ص662. 

() محمد بن أدريس» بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي»أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه 

تنسب الشافعية كافة. أصله من قبيلة قريش» ويمت بصلة القرابة البعيدة إلى النبي العربي الكريم» بي ولد في 

غزة - بفلسطين - سنة خمسين ومائةء ويقال أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة» وحمل إلى مكة وهو 

ابن سنتين» وعاش طفولته فقيراء ودرس بمكة وأخذ عن علمائها. ولما بلغ العشرين من عمره رحل إلى المدينة 

المنورة ولقي الإمام مالك بن أنس» مات في آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين وله أربع وخمسون سنة. 

انظر: الشيرازي» طبقات الفقهاء» ج1» ص 71. وانظر: نويهضء عادل» معجم المفسرين «من صدر الإسلام 
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في الضمان» أو في وجوب المطالبة فكان صحيحاً كضمان الدركء وهذا؛ لأنّ تعليق 
الضمان بالشرط والحظر جائز لما بينا. 


رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يُسلّمه إليه في وقت كذا فالمال عليه» فتوارى 
المكفول له رفع الكفيل الأمر إلى الحاكم ليِنَصّب عنه وكيلاً أو [يُسلّمه]!©) إلى وكيل فيبرأء وكذلك 
من باع شيئاً على أن المشتري بالخيار فتوارى البائع يرفع) الأمر إلى الحاكم ليُتصِب عنه 
وكيلاًء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا القول خلاف قول أصحابنا في الروايات الظاهرة: 


وإنما أورد ذلك في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الل(ء فإن علم القاضي أن الخصم 


رجل كفل بنفس رجل إلى ثلاثة أيام ومضت المدة لا يبرأ الكفيل وهو على كفالته حتى 
يُسلّمه إليه أو وبرآه؛ لان ذكر الثلاثة لبيان الأجل لا©) لتأخير المطالبةء ونظيره رجل باع عبداً 
بثمن معلوم إلى ثلاثة أيام لا يلزمه الثمن إلا بعد الثلاثة؛ لأن ذكر الثلاثة [لتأجيل]! المطالبة كذا 


هذا. 


وحتى العصر الحاضر»» ط3» 2م مؤسسة نويهض الثقافية » بيروت - لبنان1409 ه - 8م ج22 
صر 88 

() إذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضي على فلان» أو شهد لك به عليه شهودء أو ما أشبه هذا فأنا له 
ضامن لم يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى له ويشهد له ولا يشهد له فلا يلزمه شيء مما 
شهد له. الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي المكي (ت: 204ه) الأم» د طء 
8م» دار المعرفة» بيروت» 1410همل 0م ج7» ص125. 

(/) (كضمان) ساقطة من (ج). 

() هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول: تكفلت بما يدركك في هذ المبيع. 
البركتيءالتعريفات الفقهيةء ج21 ص134. 

(') (في) ساقطة من (ج). 

() في (ب): ويسلمه. 

() (يرفع) ساقطة من (ج). 

() انظر: ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: 861ه)ء فتح القدير» د طء 10م» ج27 
ص174. 

() (لا) ساقطة من (ج). 

(7) في (ج): لتأخير. 
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رجل قال اشهدوا أني قد ضمنت الألف التي لفلان على فلان فأقام المكفول عنه©) 
البيّنة أنه كان قضاهاء إن أقام البينة أنه كان قضاها بعد الكفالة برئ الأصيل والكفيل جميعاًء وإن 
أقام البينة أنه كان قضاها قبل الكفالة لا يبرأ الكفيل [ويؤاخذ] بالألف بإقراره. 


ولو حبس الطالب المطلوب وبنفسه كفيل فقال المطلوب في الحبس سلّمت نفسي إليك عن 
فلان جاز وبرىء الكفيل. 


رجل كفل بنفس رجل محبوس إفلم يقدر الكفيل على تسليمه إلى الطالب لا يُحبس الكفيل؛ 
لأنه عجز عن تسليمه» ولو كفل به وهو مطلق ثم خبس[...] الكفيل حتى يُسلمه؛ لأنّه حال ما 
كفل بنفسه كان قادرا على تسليمه. وإذا كفل بنفس رجل محبوس] ينبغي للقاضي أن يخرجه 
حتى يُسلمه الكفيل إلى الطالب ثم يعيده إلى الحبس. 


المكاتب لا يُحبس في دين مولاه في الكتابة لأنّ الحبس الاستيفاء وأنه لا يفيدء لأنّ للمكاتب 
أن يعجز بنفسه فيخرج وفيما عدا دين الكتابة تحبس في رواية دون رواية. 
الكفالة بالمال لا تبطل بموت الكفيل والكفالة بالنفس تبطل. 


رجل قال لغيره ما أقر لك به فلان فهو علي ثم مات الكفيل ثم أقر فلان بدين فإنه يؤخذ 


من تركة الكفيل لما ذكرناء وكذلك ضمان الدّرك يؤخذ من تركة الضامن بعد موته. 


رجل كفل بمال إلى صوم النصارى أو فطرهم أو غيره من الآجال المجهولة فالكفالة جائزة: 
والأصل في ذلك أن كل شيء يُذكر على طريق التأجيل إذا علق به وجوب المال في الكفالة 


١ 8‏ 
به يصح وإن كان مجهولا. 


(') (قد) ساقطة من (ج). 
() (عنه) 00 
() في (ج): يؤ 

e : )(‏ حت 

() فان المعقوفين سان ا ب). 
() (به) ساقطة (أء ب). 

() (به) ساقطة من (أء ب). 

() (به) ساقطة من (ب» ج). 
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وما يذكر على طريق الشرط دون الأجل على ضربين: إن كان الشرط س ببا للوجوب أو 
لإمكان الاستيفاء وتسهيله جاز أن يتعلق الكفالة بء وإن كان الشرط بخلاف ذلك لم يجز 
والدلالة على جواز الآجال المجهولة في الكفالة جواز دخول الجهالة في المعقود عليه فيهاء 
كقوله: ما بايعت فلاناً فهو علي فكذا في الأجل. 


وأما بيان كون الشرط سبباً للوجوب فهو أن يقول إذا [قدم زيد] واستحق المبيع فالكفالة 
جائزة؛ لأن الاستحقاق سبب لوجوب الحق وقدوم زيد سبب لتسهيل الأداء لجواز أن يكون 
مكفولاً عنه. وأما إذا قال: إن هبّت الريح أو دخل زيد الدار لم يجز؛ لأنّ هذا لا يذكر على 
طريق التأجيل» ولا هو سبب لوجوب الحق» ولا تسهيل الأداء والاستيفاء والأموال لا يتعلق 
وجوبها بالشرطء وإذا لم يصح تعليق الكفالة بهذه الشروط مثل المطر والريح وأشباه ذلك فالكفالة 
جائزة والمال حال والشرط باطل وإنما لا تبطل الكفالة به» لأن ما جاز تعليقه بالشرط لا 
يبطل/بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق» وإذا بطل الشرط بقي المال حالاً بإطلاق العقد. 


إذا كان المال مؤجلاً فكفل به إنسان حالاً جاز؛ لأنه تبّرع بإسقاط الأجل وكذا لو ضمنه على 
العكس جاز؛ لأن التأجيل يجوز في حق الأصيل فكذا في حق الكفيل؛ وكذا لو شرط أكثر من 
أجل الأصيل أو أقل جاز لما ذكرنا. 


ولو كان المال حالاً فأخذ الطالب المطلوب حتى أقام له به كفيلاً إلى سنة جاز والتأخير 
عنهما جميعاً؛ لأنه إذا تكقل به مؤجلاً فقد جعل الأجل مُتعلقاً بالمال فيتعلق به من أصله فيت أخر 


عنهماء وتجوز الكفالة بالنفس بغير أمر المكفول عنه كما تجوز في المال. 
ثلاثة نفر كفلوا بنفس واحد فاحضره أحدهم برأ الباقون إذا كانت الكفالة واحدة» وإن كانت 


متفرقة لا يبرأ[الباقي منهم]؛ لأن الكفالة إذا كانت واحدة فالإحضار المستحق واحدة فإذا سلمه 


() (به) ساقطة من (أء ب). 

(/) (الشرط) ساقطة من (أء ب). 
(©) في (أء ب): ارتدا. 

0 
0 


في 
4 
في 
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أحدهم لم يبق[على واحد من باقيهم]!) إحضار مكفول به بخلاف ما إذا تفرقت الكفالة؛ لأن كل 
كفالة أوجبت إحضارا [بخلاف الكفالة بالمال فإنه إذا كفل جماعة بمال فأدى أحدهم] برىء 
الباقون سواء كانت الكفالة واحدة أو متفرقة؛ لأن المال المكفول به واحد فإذا أداه بعضهم لم يبق 
على غيره منهه( مال يؤدى بالكفالة. وفي الكفالة بالنفس المستحق بها هو الحضور 


والحضور ليس بواحد بل يلزم الخصم حضور بعد حضور إفلذلك] افترقت الكفالتان. 


وكل شرط جاز أن يتعلق به الكفالة بالمال جاز أن يتعلق به الكفالة بالنفس وما جاز من 
التأجيل في أحدهما جاز في الأخرى والجهالة التي يحتملها أحد العقدين يحتملها العقدا) الآخر 


وما لا فلا. 


ولو شرط أن يدفعه في مصرإفدفعه إلى مصر]“ آخر برىء عند أبي حنيفة رحمه الله 
ولو دفعه إليه في كورة ليس فيه قاض لم يبرأء وعندهما لا يبرا( [إلا إذا دفعه إليه في البلد 
المشروط]» ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المقصود من إحضاره في البلد المحاكمة وذلك يوجد 
عند كل قاض فصار التسليم في هذا البلد وفي بلد آخر سواء لهماء إن الطالب يجوز أن يكون له 


بينة في تلك البلدة ولا يمكنه إقامتها في بلدة أخرى فلا يوجد الغرض في التسليم بغير البلد 


(أ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(”) (منهم) ساقطة من (أء ب). 

() (بها) ساقطة من (أء ب). 

(”) (الخصم) ساقطة من (ج). 

() في (أء ب): فكذلك. 

(/) (العقد) ساقطة من (ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() انظر: الشيباني» الأصل؛ ج10» ص381. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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المشروط ولو شرط أن يدفعه إليه" عند الأمير فدفعه عند القاضي أو شرط أن يدفعه إليه عند 
القاضي فدفعه إليه عند الأمير أو عزل هذا القاضي واستعمل غيره برأ في قولهم جميعاء لأن 
الفواظنهو المشاكية وذلك ررد عند كل القضناء عد فل راء ف كين المي ثرون 


عير ه . 


فصل 
وشنرظ حواز: الحوالة!) زك الخ و الخال والمحال غد رورا الفحيل حفن 
الحوالة ولا يثبت للمحتال له حق الرجوع إلا أذا مات مفلساء أو جحد الحوالة وحلف ولا بينة 
للمحتال له في قول أبي حنيفة رحمه الله أما إذا حكم الحاكم بإفلاسه ويثبت له حق الرجوع 


عليه عند أبى يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الش(. 


وإذا اختلف [المحيل] والمحال عليه فقال المحتال عليه: لي عليك مثل ما أحلت به 


علي» وقال المُحيل: إنما أحلت بمالي عليك من الدين لم يُقبل قول المحيل وكان عليه مثل 


(') (إليه) ساقطة من (أء ب). 

(7) الحوالة هي: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. ملا خسروء درر الحكام 
شرح غرر الأحكام» ج2» ص308. 

() المحيل: هو المديون الذي أحال.البركتيء التعريفات الفقهيةء ص198. 

() والمحتال صاحب الدين ولا يقال المحتال له لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة. النسفي» عمر بن محمد بن أحمد 
بن إسماعيل» أبو حفص(ت: 537ه)» طلبة الطلبة؛ د طء 1م» مكتبة المثنى» بغداد ٠1311ه»:‏ ص140. 
(©) المحال عليه: المدين الثاني» الذي تم تحويل الدائن عليه. قلعجي» محمد رواس - قنيبي» حامد صادق» 
معجم لغة الفقهاء ص409. 

() (له) ساقطة من (ج). 

() (له) ساقطة من (ج). 

() انظر: السرخسي: المبسوط؛ ج20 ص117. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
ج6» ص 267. 

() في (أء ب): المحتال. 
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المدفوع إلى المُحتال له. ولو اختلف المحيل والمحتال له فقال أحلتك لتقبض الدين لي وقال 
المحتال له بل أحلتني بمالي عليك من الدين فالقول قول المحيل. 


رجل أحال على آخر غريم له بدينه ثم لقى المحيل للطالب فنقده دينه جاز ولم يكن 
متبرعاء لأن الدّين في ذمة المحيل حكماً وإن برئ في الظاهر ألا ترى أن الرجوع مترقب» 
فبالقضاء[...] قصد إسقاط حق الرجوع عن نفسه فلم يكن مُتبرعاً كالوارث إذا قضى دين 
الميت بخلاف الأجنبي فإنه لا يُسقِط عن نفسه حقاً فكان متبرعاء ولو أحاله [على]()1...]© رجل 
بمال ولم يقل [أحلته عليك] بمالي [عليك]!) فقبل فعليه المالان جميعاً ولكل واحد منهما أن 
يطالبه» لأن صحة الحوالة لا تقف على ثبوت مال على [المحال] عليه فلم يتعلق بنفس الدين» 
وإنما تعلق [بذمته] فبقى الدين بحاله وكل دين يجوز فيه الكفالة يجوز فيه الحوالة؛ لأن الحوالة 


عقد ضمان كالكفالة. 
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كتاب الصّل!2) 


شرط جواز الصّلح أن يكون مالا معلوماً إن كان يحتاج إلى قبضه؛ وإن كان لا يحتاج إلى 
فة فرط ان کون قال مرم كاد أو مجهولا(). 


إذا عرفنا هذا فنقول الصّلح على أربعة أوجه: معلوم على معلوم» [ومجهول]“اعلى 
معلوم»وهما جائزان» ومجهول على مجهول» [ومعلوم]على مجهولء إفلا يجوز]© إا أن يدعي 
كل واحد منهما قبل صاحبه دعوى ويتصالحان على البراءة فإنه يجوز؛ لأن المصالح عنه 
مقبوض فهذه الجهالة لا تمنع التسليم» والجهالة إذا لم تمنع التسليم لا توجب فساد البيع» فكذا لا 
توجب فساد الصلح أما إذا كان المصالح [عنه] غير مقبوض واحتيج إلى التسليم فالجهالة تمنع 


التسليم فوجب فساد الصُلح كالبيع. 


إذا صالحت إحدى الضرتين صاحبتها على أن يقيم الزوج عندها ولا يثبت ينبت عند الضرة لا 


يجوز. 


(1) الصلح في اللغة : الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال: صلح الشيء يصلح 
صاتحا هي المبتالفة بعد المدارغة. انظر؛ ابن فارلين » مج مقابيس الت ج3 صن303: وانظير: الترازي 
مختار الصحاح» ص178. وانظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ص388. وشرعا: عقد 
يرفع النزاع ويقطع الخصومة:» أو هو عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم. وانظر: ابن مودودء 
الاختيار لتعليل المختار» ج3» ص5. وانظر: النسفي» أبو البركات» كنز الدقائق» ص516. وانظر: الحصكفي» 
علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحِصئني الحنفي (ت: 1088ه).ء الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وجامع البحارء ط1ء 1م (تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم): دار الكتب العلميةء 1423ه- 2002م: 
ص 539. 

() انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج7» ص255. وانظر: الطرابلسي» معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» ص122. 

() (هذا) ساقط من (أء ب). 

0 في (أ): أو مجهول. 
() في (أ): أو معلوم. 

() في (أء ب): ا 
(') في (ج): عليه 
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ولو صالح على خمر أو خنزير [لا يجوز]" وهذا المراد من الحديث المروي وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام :(الصلح جائز د بين المشلمين :إلا طحا أخل حزما أو حرم خلال ؛ 
لأن في المسألتين اللتين ذكرناهما تحريم حلال وتحليل حرام فلم يجز. 


إذا كان له على رجل عشرة دراهم إلى شهر فصالح منه على خمسة إلى شهرين جاز؛ 
لأنه تبرع بشيئين: بحط البعض وبالزيادة في الأجل. 


والصلح إبتبرعه] [أجلان] البيع والإجارة فما جاز في البيع جاز في الصلح وإن لم 
يكن في البيع فأعرضه على الإجارةء فما جاز فيها جاز إلا في خصائص منهاء أنه إذا صالح 
عن الشرب على مال معلوم جاز وبيع الشرب لا يجوز. 


وإذا ادعى سكنى دار فصالح منها على سكنى دار أخرى مدة معلومة جازء وإجارة 
السكنى بالسكنى لا تجوزء وإنما كان كذلك؛ لأنّ البيع والإجارة لا ينعقدان إلا تمليكاً بتمليك7©, 
فأما الصلح كما ينعقد تمليكاً بتمليك ينعقد إسقاطاً بتمليك؛ لأنه مبنيّ على التَجَوْز بدون الحق 
وإسقاط اند عن الشرية با اعمال ا ار عقيل ا ف و ا ال ن 
السكنى كذلك؛ لأن [المدعي للسكنى يسكن] الدار بملك رقبتها لا بتمليك من المدعي وأجوز ما 
يكون الصلح على 0 الإنكار» وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله : 


() في (ج): لم يجز. 
(©) أخرجه ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذء (ت: 354ه).ء الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» ط1ء 18م: (تحقيق: شعيب الأرنؤوط) مؤسسة الرسالةء بيروت» 1408ه - 1988م» كتاب 
الصلح» ج11» ص488 بر برقم قم (5091) .[تعليق المحقق] إسناده حسن. وأخرجه الدارقطنيء علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي»ء (ت: 385ه)ء سنن الدارقطني» ط1ء 5م» (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط)ء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 1424 ه - 2004م: باب: كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعريء ج5» ص 369 برقم (4472). وأخرجه بن حنبلء المسندء باب مسند أبي هريرة رضي الله عنهء 
ج14» ص 389» برقم (8784). [تعليق المحقق] إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح» 
وان رجاه قات ريال الشيحين: 
(”) في (ج): بتنوعه. 
() في ( ج): أصلان. 
() بتمليك ساقطة من (ج). 
0 في (ج): المدعى عليه السكنى سكنى. 
(/) (على) ساقطة من (ج). 
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ا او إن المدّعي أخذ المال عوضاً عن 
الخصومة وهذا حرام؛ لأنه في معنى الرشوة. وإنا نقول: إنه أخذ المال بإزاء المال في حقه؛ لأن 
المال ظهر في حق المدعي بخبره فما يرجع إلى صحة الصلح وجوازه. 


ولو ادعی رجل على رجل دم العمد فأنكر فصالحه على مال على أن يقر له به( لم 
يجزءوكذلك لو ادّعى رجل“ على رجل حدا فأنكر فصالحه على مال على أن يقر له( به لم 


ولو ادعى شفعة فأنكر الشري أو الطلب فصالحه على مال لير به لم يجزء وكذلك 
الئرأةإذا ادعك أن زجها طلفيا فا انكر فصالحتة على ,مال على أن تكذب سيا لم يجحز 
الصلح()ء وكذلك العبد إذا اعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى فصالحه مولاه على مائة درهم 
يدفعها إلى العبد على أن يترك الدعوى لم يجز الصلح. [وكذلك لو كان لرجل عطاءً في الديوان 
فنازعه آخر فيه وادعى أنه له فصالحه المدعي على مال معلوم لم يجز الصُلح]7) 


ولو صالح [المدعى عليه المُدعي)] () على أن يحلف المُدعيء ويك تخلف فال ي 


عليه ضامن للمال فحلف المّدعي لم يستحق المال والصلح باطل. 


(') قال الشافعي رحمه الله تعالى:( وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه؛ ثم صالح المدعي 
من دعواه على شيء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا نجيز الصلح إلا بما تجوز به 
البيوع من الأثمان الحلال المعروفة فإذا كان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا 
عوضاء والعوض كله ثمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا بما تصادقا عليه المعوضء والمعوض إلا أن يكون 
في هذا أثر يلزم فيكون الأثر أولى من القياس ولست أعلم فيه أثرا يلزم مثله). الشافعيءالأم» ج7» ص119. 
8 أي من هذه الجناية. المُطرزي» المغرب» ص142. 
) (به) ساقطة من (ج). 
') (رجل) ساقط من (ج). 
”) (له) ساقطة من (أء ب). 
أً) لأنه بذل لها المال لتترك الدعوىء فإن جُعل فرقة» فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة» وإن لم يجعل فرقةء 
فالحال على ما كان قبل الدعوىء وعلى كل لا شيء يقابله العوضء فلم يصحّ» وفي بعض النسخ: جاز؛ ووجهه: 
أن يُجعل زيادة في مهرهاء كذا في ((الهداية))» قال في التصحيح نقلا عن ((الاختيار)): الأول أصح. الغنيممي» 
عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الميداني الحنفي (ت: 1298ه). اللباب في شرح الكتاب» د 
طء 4م» (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» ج2» ص165. 
(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
0 (المدعي) ساقطة من (ج). 

5 (0: المدعي المدعى عليه. 


) 
) 
) 
) 
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وإذا ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال ليترك دعوة الرق جاز وكان في 
تست الحدق عل الو ان ادعو علي افر اة كا انكرت وخا هل مان جار وز ما 


الال وکان فى مع الكل هلي هان 


ولو كان له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على ألف درهم زيوف جاز؛ لأنه 
أسقط حقه في الجودة» وكذا لو كانت الألف حالة فصالحه على ألف مؤجلة جاز؛ لأنه أجل دينه 
عليه فجاز؛ ولو كان الق ألنا در هم خياد مؤجلة فضالحه على حمتماثة حالة لم بجر ولو كان 


له ألف درهم سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز. 


رجل ادّعى دارا في يد رجل فصالحه عنها على دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون 
أو على سكنى بيت منها أو سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده سنة أو على ركوب دابة إلى 
مكان معلوم أو على لبس ثوب إشهرا] أو على أن يسكنها ذو اليد مدة معلومة ثم يسلمها إلى 
المُدّعي أو على زراعة أرض سنة أو على طعام معلوم مجازفة( جاز الصاح؛ لأتة أمكن 
تصحيحه فيصحح» ولو صالح منها على زراعة أرض أبدا أو على غلّةا) عبد سنة أو على 
ذراع من تلك الدار أو على موضع جذع من دار أو على مُسيل ماء أو على شرب( نهر شهرا 


() (درهم) ساقطة من (ج). 

(/) سبق بيان معناه في كتاب الإقرار. 

() الدرهم الأسود في القاهرة يساوي ثلاثة دراهم ناصرية.دوزيء تكملة المعاجم العربية» ج4» ص342. 

() في (ج): سنة. 

(/) (مجازفة) ساقطة من (أء ب). 

(أ) إنتاج الربح أو الدخلء ومنه قولهم غلت الأرض: أعطت الغلة أي أنتجت ربحاً أو دخلاً. انظر:عمرء أحمد 
مختارء معجم اللغة العربية المعاصرةء باب: غلل» ج22 ص1637. 

(/) (شرب) ساقطة من (أ). 
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إذا ادعى حقاً على رجل فصالحه أجنبي عن دعواه على مال مطلق ولم يلتزم ذلك فالملح 
موقوف على إجازة الطالب فإن أجازه جاز وإلا فلاء ولو قال له: صالحتك على ألفي هذه أو 
على عبدي هذا فعليه تسليمه؛ لأن إضافة المال المعقود عليه إلى نفسه يقتضي التزامه لتسليمه 


وإتمام العقد به لولا ذلك لم يكن لإضافته إلى نفسه معنى وإذا ألزمه التسليم تم العقد. 


وكذلك لو قال صالحتك على مال( هذا العبد وسلمه من غير ضمان تم العقد؛ لأنه سلم له 
العوض» ولو صالحه المتبرع على عبد بعينه فوجد به عيباً أو استحق لم يكن للطالب على 
صاحب الدّعوى شيء فكان المُّدّعي على دعواه إذا رده بالعيب أو استحق؛ لأنه متبرع ولم 
يضمن فلا يلزمه شيء. 

وإذا صالحه على دراهم مسماة وضمنها ثم امتنع من دفعها إليه فإنه يجبر؛ لأنه التزمها 
بالضمان فلزمته كسائر الأبدال ويردها بالعيب ويرجع عليه في الاستحقاق. 


() (جاز) ساقطة من (أء ب). 
() (على) ساقطة من (أء ب). 
() (مال) ساقطة من (ب» ج). 
() (أو استحق) ساقطة من (أء ب). 
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كتاب الرهن 


بحق الشيء يمكن استيفاؤه من الرهن27» وركنه: مجرد الإيجاب من غير قبولء وشرط 
عراية أن يوق الباق النوهو مقنوها ر ور 


ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً لقوله تعالى mE‏ )؛ ولان عقد الرّهن شرع 
وة لكائف الاستيفاء اح انى ق بوقوع الأمن عن الجحود [وإنما يقع الأمن عن 
الجحود] بالقبض حتى لا يخاف الراهن جحود المرتهن فيمتنع من جحود الدين. 


ورهن المُشاءاة لا يحوز وان كانت قيمة الرهق والدين سواء فإذا( هلات الراهن ا قط 
الدين» وإن كانت قيمته أكثر فالزيادة تهلك أمانة» وإن كانت قيمته أقل من الدين فهلك [يرجع 


(') انظر: نكريء دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)» ج2» ص106. 

(*) (الشيء) ساقطة من (أء ب). 

(©) انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج6» ص62. وانظر: ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»:264/8» لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية» مجلة الاحكام العدلية:؛ (المادة : 
0. 


“) البقرة: 283. 

)لي وان 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

') (لا) ساقطة من (أء ب). 

() المُشاع : ما يحتوي على حصص شائعة كالنصف والربع والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص السارية 
إلى كل جزء من أجزاء المال منقولا كان أو غير منقول. انظر: أفندي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام»ج1› 
ص119» وانظر: الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص171. 


) 
) 
) 
) 


() (فإذا) ساقطة من (ج). 
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بقدر ما بقي من قيمته زيادة على قدر الدين] وعند الشافعي رحمه الله: الرهن أمانة فإذا هلك 
لا يسقط من الدين شيء(2. 


[ومن] جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن عقد الرهن عقد(") تمليك يدا فإذا ملك تمليك العين 
رقبة ويدا فأولى أن يملك تمليكها [يداً وإذا]° استحق بعض الرهن بطل الرهن في الباقي؛ لأنه 


تبين أنه رهن المشاع» ورهن المشاع لا يجوز. 


ولا يجوز الرهن بحق لا يمكن استيفاؤه من الرهن كما إذا رهن بكفالة نفس أو قصاص» 
وكذلك إذا رهن بالنفقة( والعاريّة والإجارة أو بما أدركه من دَرك(”) لا يصح ولا يضمن إذا 


هلك في يده. 


والأوصاف الحكمية يتعدى إلى الزوائد [كملك]" الرقبة فان هلكت الزوائد لم يبطل من الدين 


شيء؛ لأنّ الزوائد [أتباع]!1") والأتباع لا يقابلها شيء من الدَينَ[مع بقاء المتبوع]!02. 


(') في (ج): سقط بقدره من الدين ويرجع المرتهن بالفاضل من الدّين. 

() قال الشافعي: وإن مات الراهن فالدين حال ويباع الرهن فإن أدى ما فيه فذلك» وإن كان في ثمنه فضل رد 
على ورثة الميت» وإن نة نقص الرهن من الدين رجع صاحب الحق بما بقي من حقه في تركة الميت» وكان أسوة 
الغرماء فيما يبقى من دينه. الشافعي» الأم» ج23 ص96 1. 

: 3 

)في (ج): وما. 


1 

() (عقد) ساقطة من (ج). 

() في (ج): وإذا يدا. 

(/) في (ج): بالشفعة. 

() الدرك: لغة: التبعية لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه» انظر: الرازيء مختار الصحاح»ج1ء ص104. 
وانظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» ج2» ص 269. اصطلاحاً: هو أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن 
الذي أعطاه خوقا من استحقاق المبيع. انظر: الجرجانيء التعريفات: ج1» ص103ء القلعجيء معجم لغة 
الفقهاء» ج1» ص208. 


1 أ 26 
) في (أء ب): تبع. 
) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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وهلاك الرهن في يد العدل الذي جعلاه في يده كهلاكه في يد المرتهن؛ لأن العدل نائب 
عن المُرتهن والراهن جميعاً في القبض»أما المرتهن؛ فلأنه أمره بالقبض للحبس له»ء وأما 
الراهن؛ فلأنه أمره بالقبض ليحفظ عليه فصار الهلاك في يد العدل كهلاكه في يد المرتهن. 


ونفقة الرهن على الراهن وكذلك كسوته؛ ولأن عِظم المنفعة في إمساك الرهن للراهن؛ 
لأن قبض الرهن قبض الاستيفاء» وفي الاستيفاء منفعة المستوفي والموفي إلا أن منفعة الموفي 
أكثر [لأنا نجعل] هذا الإيفاء الحكمي بمنزلة الإيفاء الحقيقي فإنه في الحالين يبرأء ومنفعة 
المرتهن في الاستيفاء الحُكمي وإنه في المنفعة دون الاستيفاء الحقيقي فكان عظم المنفعة في 
إمساك الرَّهن للراهن فكانت النفقة عليه. 


ولو مات الراهن كان للعدل أن يبيعه إن كان الراهن أمره ببيعه؛ لأنه لا ينعزل بتعزل 


الراهن فلا ينعزل بموته. 


رجل رهن مصحفاً وأمر المرتهن بالقراءة فيه فإذا قرأ صار عارية وبطل الرهن حتى 
لو هلكت في حالة القراءة لم يهلك بالدين فإذا فرغ من القراءة عاد رهنا حتى لو هلك يهلك 
بالدين؛ لأن حكم الرهن هو الحبس فإذا استعمله بإذنه تغير حكمه فصار عاريّة فإذا [إفرغ من](۴ 
الاتشعمال عاد رها لأنه'قبضته غل وبحة الر هق رذ الك ماق ر كلك لو مدن كاقها 


وأمره أن يختتم به في خنصره أو ثوبا وأمره أن يلبسه أو دابة وأمره أن يركبها فهو على هذا. 


ولو رهن شيئا عند إنسان بدينه ثم استعار [الرهن] من المرتهن أو استأجره أو 
استودعه فالإجارة باطلة؛ لأنه ملكه وفي الإعارة الاستيداع له أن يسترده؛ ولو أمره أن يُعيره 
من غيره أو يودعه أو يؤاجره ففعل ففي الوديعة الرهن بحاله؛ لأنه بمنزلة العدل وفي العارية 


يبطل الرهن ويخرج عن ضمانه وللمرتهن أن يُعيده إلى الرهينة وفي الإجارة الأجرة للراهن؛ 


1 


في (أ): لأن الجُعل. 
) (الاستيداع) ساقطة من (أء ب). 


2 


مته اس ج هه 


( 
( 
€ 
( 
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لأنه أجر بأمره وليس للمرتهن أن يُعيده إلى الرهينة إلا بعقد جديد؛ لأن القبض [سبب الإجارة]() 
يبطل قبض الرهن؛ لأن كل واحد منهما قبض [مال] بخلاف القبض بحكم الإعارة. 

رجل رهن عبدين ثم استرد أحدهما بقي الآخر مرهوناً بجميع الدين فإذا هفلك هلاك 
بقيمته ويرجع بالباقي عليه. 

رجل رهن عبداً شابا فشاخ عند المُرتهن ضمن نقصانه» ولو رهن عبداً أمرداً فالتحى 
لأ يمن :قينا لأن اللهية آية الكنال :ل النقصان: 

إذا أعتق العبد المرهون نفذ عتقه» فإن كان موسرا ضَمن قيمته ويكون رهناً مكانه 
إوإن] كان مُعسراً سعى العبد[في قيمته في قولهم جميعاً» وعن أبي يوسف: أنه لا يسعى]!6. 


و لو باع عبدا ثم أعتقه المُشتري قبل القبض لا يسعى العبد في قولهم جميعا[وعن أبي 


يوسف رحمه الله أنه Ee‏ 


ولو رهن جارية لها زوج جاز لزوجها أن يطأها؛ لأن الوطء حقه وليس للمرتهن أن 
يحول [بينها] وبين زوجها؛ لأنه رهنها كذلك ولا يفسد الرهن؛ لأنه ما رهنها فارغة؛ فإن 
وطئها الزوج وماتت من ذلك سقط الدين» كما إذا ماتت من مرضء وكذلك لو رهنها وليس لها 


زوج ثم زوجها بأذن المرتهن» فهذا والأول سواء. 


() في (ج): بسبب للإجارة 

(/) في (ج): ضمان 

(©) في (أء ب): نفد 

() في (ج): ولو. 

() إذا أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه عندنا سواء كان الراهن موسرا أو معسرا إلا أنه إذا كان معسرا 


يؤمر العبد بالسعاية في أقل من قيمته. عبد العزيز البخاري بن أحمد بن محمدء علاء الدين الحنفي (ت: 
0ه ). كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» د طء 4م» دار الكتاب الإسلامي» ج4» ص67. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلْبي» ج6: 
ص86. وانظر: العيني» البناية شرح الهداية » ج13» ص23. 
() في (ب): بينهما. 
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ولو زوجها الراهن بغير إذن المُرتهن جاز النكاح» وللمرتهن أن يمنع الزوج من وطئها؛ 
لأن إطلاق الوطء يخل بالحبس» فإن وطأها فالمهر رهن معها [كلبسها]!؟). وإن لم يطأها لا 
يكون المهر رهنا؛ لأن هذه الزيادة ما حصلت بفعلها بل حصلت بفعل المولى وهو العقد فإن 
وطئها وماتت من ذلك فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمّن الراهن؛ لأن الهلاك يضاف إلى سبب 
وج منه وإن شاء ضمّن الزوج؛ لأنها هلكت بفعله فإن ضمن الزوج فله أن يرجع على المولى 
إن لم يعلم بذلك وقت النكاح وإن علم لا يرجع عليه. 

رجل رهن عبدا فأبق بطل الرّهن كما لو هلك [فلو]2) وجده عاد رهناً وسقط من الدين 
سات ها ق اواو لأنه عيب خد تدز بهذا إذا انق أول مره :واف كان أنق قل ااك 
يسقط من الدين شيء؛ لأنه عيب قديم. 

وجل لفل آخر .مال فأعظاة قربا وکال له انك هذا تحن أعطيك مالك فهو رهن إعنة 

أبي حنيفة رحمه اش]» وعند أبي يوسف رحمه الله وديعة» ولو قال له أمسك هذا بذلك يكون 


رهناً بالاتفاق». 


ولو امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن أمر القاضي المرتهن( بنفقته عليه وإذا 


لا يكون له حبسه بذلك. ولو رهن رهنا وشرط أنه إن هلك هلك بغير شيء فالرهن جائز 


A تقوم‎ 


') في (ب): ككسبهاء وفي (ج): لحبسها. 

“) في (ج): ولو. 

ً) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

') ومن شرى شيئا وقال: المشتري لبائعه: أمسك هذا الثوب مثلاً حتى أعطيك الثمن» فهو أي الثوب (رهن) 
عند الطرفين (وعند أبي يوسف وديعة) لا رهن» وهو قول زفر والأئمة الثلاثة. شيخي زاده» مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحرء ج2: 598. 

[) في (ج): للمرتهن. 


) 
) 
) 
) 
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الأب إذا رهن من مال [الصغير] شيئاً بدين على نفسه ذكر أنه يجوزء وإن كان 
ارهن أكثر قيمة من الدين فهلك الرَّهن ضّمن الأب قدر الدين دون زيادة بخلاف الوصي فإنه 
يضمن قيمته والفرق أن للأب أن ينتفع بمال [الصغير]( عند الحاجة ولا كذلك 


[الوصي]!61]...[.4) 


“) انظر: ابن الثيحنة» لسان الحكام في معرفة الأحكامء ج1ء 376. 


0 0 ب): اليقيم. 
) 
() في (ب) زيادة: والله أعلم. 
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كتاب المُضاربة(1) 


[شرط جواز] المُضاربة خمسة: 
أكذهاة أن يكو بز أن الاك ماو 0 ا رة أو اة عت العقد: 
والثاني:أن يكون عينا لا دينا. 
والثالث:أن يكون المال مسلّماً إلى المضارب [ولا يد لرب المال فيه](6 


والرابع: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا ينقطع الشركة في 
الربح. والخامس: أن يكون رأس المال ثمنأ[ولا تكون]الئضاربة إلا بالأثمان؛ لأن تقدير 
المضاربة بغير الأثمان لا يصح [وغير]! الثمن يصلح [مُعينا]) كأن رب المال قال 
للمضارب: بع هذه العين ليكون نصف ثمنها لك ولو نص على ذلك كان باطلا فكذا هذا. 


فأما المضاربة بالأثمان والتّمن لا يصلح [مبيعاً] بقدرهاء [كأنَ رب المال قال]!00: 


اشتري بهذه الدراهم والدنانير شيئا ليكون نصف المُشترى لك ولو نص على هذا كان(2) 


(أ) المضاربة لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها. انظر: ابن منظورء لسان الغربء ج1› 
ص545. وشرحاً: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضاربء وركنها: 
الايجاب والقبول. انظر: الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص545. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() (إما) ساقطة من (ج). 
() (المال) ساقطة من (أء ب). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
¢( يصح) ساقطة من (أء ب). 
0 0 لا غير 


7 في ( 1 فإنه لو قال. 
“”) (لو) ساقطة من (ج). 
) (كان) ساقطة من (ج). 
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جائزاً كذا هذا. وإنما قلنا إن" من [شرطها]: أن يكون نصيب المُضارب معلوماء بأن شرط له 
نصف الربح أو ثلثه أو نحو ذلك تحرّزا عن المّنازعة جازء فأما إذا شرط له مائة درهم من 
الربح لم تجز؛ لأن من شرط صحتها:أن يكون من نصيب المُضارب معلوماً على وجه لا تنقطع 
الشركة في الربح؛ وهذا الشرط قد يقطع الشركة في الربح» بأن لا يربح إِنَا قدر ما شرط 
للمضارب أو أقل فإذا عمل في هذه الصورة فله أجر مثله في عمله؛ لأنه لم يعمل له مجاناء بل 
ابتغى [...] بعمله عوضا فإذا لم يستحق المشروط كان له قيمة عمله وذلك أجرة المكل؛ 
والربح كله لربً المال؛ لأن البدل في العقود الفاسدة مما لا يستحقه المشروط له كما في البيع 
الفاسد والإجارة الفاسدةء وإنما يستحق قيمة المعقود عليهء وكذلك لو لم يربح كان له مثل أجر 
عمله؛ لان المضاربة متى فسدت صارت إجارة فاسدة)ء والأجير في الإجارة الفاسدة متى عمل 
يستحق أجر المثل حصل الربح من عمله أو لم يحصلء والوضيعة على رب المال في هذه 
الصورة» وحكي عن الطحاوي أنه كان يقول: يجب أن يكون هذا قول[...] أبي حنيفة رحمه 
اله أما على قولهما إذا تلف بسبب يمكن التحرّز عنه يضمن المضارب؛ لأن المضاربة متى 
فسدت صارت إجارة فاسدة فصار المُضارب كالأجير المُشترك؛ لأن له أن يتقبل مثل هذا العمل 
من غير واحدء والمال متى هلك عند الأجير المُشترك بآفة يمكن التحرّز عنها يكون على 
الاختلاف فكذا هاهنا. 


() (إن) ساقطة من (أ). 
() في (أء ب): شرطنا. 
0 
() (فاسدة) ساقطة من (أء ب). 
(7) أي الخسران» والوضيعة هو بِيعٌ بنقيصة عن الثمن الأول. الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب ممن 
الكلوم› ج11» ص99 71. وانظر: البركتي» التعريفات الفقهيةء ص 238. 
() في (ج) زيادة: قول. 
(') انظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» ج5» ص55. 
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) في 
( في (آء ب) زيادة: طلب. 


يل 

المضاربة أولها أمانة فإذا اشترى بها كانت وكالة وإن ربح فيها صارت شركة وإذا 
فك سنارت ار فاد وا خالت سارت عضا 

امرأة دفعت إلى امرأة دود قز*(2), لتقوم عليها على أن القزّ بينهما فهذه منزلة المضاربة 
بالعروض» وإنها فاسدة والقزٌ لصاحبة الدود وعليها أجر مثل عملها وثمن الأوراق. 

رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يقل اعمل فيه برأيك» إلا أن العادة في 5اك( 
البلاد أن الفظبار ني خط امان ووت "الماك لا يمنعه عن ذلك. كوت أن لا يكون بالخلط بأس؛ 
لأن الأمر في ذلك على المتعارف؛ لأنه مأذون في ذلك عرفا. 


35 5 ۰ 4 1 3 با 8 ۰ با ٠.‏ 4 
بعضها لا يجوزء وفي قول أبي يوسف رحمه الله: لا يجوز وفي قول محمد رحمه الله يجوز( ). 
المضارب إذا سافر بمال المُضاربة» أو الشريك بمال الشركة أنفق منه على نفسه في 


ركوبه وطعامه وشرابه وكسوته. 


رجل أذن لابنه في التجارة أو الوصي أذن لليتيم جاز ويصير مأذونا في جميع أمواله؛ 
لأته لا يحل لهما أن يأذنا في التجارة إِنّا بعد العلم بهدايته فيها فصار إذنهما دليلاً على أتهما 
صارا أهلاً للتجارة فيجوز تصرفه في جميع أمواله. 


إذا قال المُضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال ربٌ المال: بل( أمرتك بالنقد فحسبء 
فالقول قول المٌُضارب؛ لان المُضاربة نوع تجارة وإنها قد تقع بالنسيئة كما تقع بالتقفدء وإنه 
المتغازف:قيما ن التحاوئ قالظاهن شاف انارت كرون القول قله 


(1) (فاسدة) ساقطة من (أء ب). 

(2) دود القز هو دود الحريرء ويكون على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجة. مصطفىء 
إبراهيم - الزيات» أحمد - عبد القادرء حامد - النجارء» محمد » المعجم الوسيطء د طء 2م» مجمع اللغة العربيةء 
دار الدعوة» القاهرة. ج2» ص733. 

(3) (تلك) ساقطة من (ج). 

)0( انظر: السمرقندي» عيون المسائل» ج21 4. 

(”) (بل) ساقطة من (ج). 
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افون اكباو فف فاعم وم اا ورت العان ی قينا فاع 
المضارب جاز» وكذلك المٌمضارب إذا دفع الن رب المال ليبيع ويشتري جازء» وكذلك العبد 
المأذون إذا كانت رقبته مُستغرقة بالدّين إنفذ] البيع من مولاه والشري منه؛ وكذلك المكاتب؛ 


لأنّ لها ولاء ولاية التصرف في المال وليس للمالك ذلك فكان البيع© والشري منه مفيداً. 

إذا دفع المال إلى المُضارب بالنصف وزيادة عشزة» فالمضاربة فاسدة فإن ضاع مال 
الئُضاربة ضمن المٌُضارب؛ لأنه أجير مشترك بمنزلة من دفع إليه ثوباً ليبيعه بعشرة دراهم فما 
زاد عليها فله نصف ذلك وهذه إجارة فاسدة؛ فإن هلك الثوب في يده ضمن قيمته وذكر في 


الوط أنه لاو 


إذا وقعت المُضاربة بالعروض ثُم اعى المُضارب رذ العروض إلى رب المال فالقول 


رجل دفع ماله مضاربة وقال تخرج به إلى القرى» فما ربحت في ذهابك فهو بيننا 
نصفان» فما ربحت في مجيئك فهو بيننا أثلاثاء أو قال ما ربحت في هذا الشهر فهو بيننا نصفان 
وما ربحت في الشهر الثاني فهو بيننا أثلاثاء فالمضاربة جائزة والرّبح على ما اشترطاء قال 


الفقيه أبو الليث رحمه الله: وبه نأخذ("). 


رجل دفع إلى رجل بضاعة فقطع عليه الطريق وأخذ ماله والبضاعة؛ ثم صالح المقطوع 


عليه الطريق اللصوص على مال ثم قال: إنما [صالحت] عن أموالي وقال صاحب البضاعة: 


(') في (أء ب): نفد. 

ER 2 

() (البيع) ساقطة من (ج). 

0( انظر: السرخسي» المبسوط. ج222 ص 23. 

() قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ لأن العادة جرت فيما بين الناس في زماننا هذا أنهم يريدون بهذا اللفظ 
الطلاق؛ والله تعالى أعلم. البابرتي» العناية شرح الهداية» ج4» ص 209. 


(/) في (ج): صالحتهم. 
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لا بل صالحت عن بضاعتيء إن كان حين ما قبض سمَى شيئاً فهو على ما سمي وإن سمّى 
الجُملة فهو [على]" الجُملة على قدر أملاكهم؛ وإن لم يُعيّن شيئا سال اللصوص عن ذلكء إن 
كانوا حضورا فيكون القول في ذلك قولهم» وان كانوا غياباً فلا يقضى بشيء» وإن اتفق صاحب 


البضاعة والمقطوع عليه الطريق أنهم لم يعلموا شيئاً فهو عن الجميع [والله اعلم]!©. 


(') في (ج): عن. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
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كتاب المزار عة( 


إذا تعاقد على زراعة أرض على أن [الخارج] بينهما فإنه ينظر إلى دافع البذر من 
هوء فإن كان من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل» وإن كان من قبل الذي أخذ الأرض 
فهو مستأجر لها. ومن كان [من قبله البذر] فما يستحقه من الزرع فهو ببذره لا بالشرط؛ 
لأنه نما ملكه فهو لصاحب الأصل إلا أن يملكه غيره [وإن] لم يكن من قبله البذر فإنما 
[يستحق]!') المشروط بالشرط لا بغيره. 


شراط حوال الفزار ةة 
أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة. 

والثاني بيان المدة. 

والثالث: بيان النصيب على وجه [لا يقطع] الشركة في الخارج. 
والرابع: التخلية» يخلي رب الأرض بين الأرض والمزارع. 


والخامس: بيان من عليه البذر. 


(') المزارعة في اللغة: يزرع زرعا وزراعةء وهو طرح البذرء وقيل: الزرع: نبات كل شيء يحرث. انظر: 
الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس» ج21ء ص146. وفي عرف الشرع: عبارة عن العقد على 
المزارعة ببعض الخارج وهو إجارة الأرض أو العامل بشرائطه الموضوعة له شرعا. وأما شرعية المزارعة 
فقد اختلف فيها قال أبو حنيفة - عليه الرحمة -: أنها غير مشروعة» وبه أخذ الشافعي - رحمه الله - وقال أبو 
يوسف ومحمد - رحمهما الله - إنها مشروعة. انظر: الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج6» 

ص175. انظر: القونوي. وانظر: السمرقندي» تحفة الفقهاءء ج23 ص 263. 

() في (أء ب): الخراج. 

(”) (كان) ساقطة من (أ). 

() في (ج): البذر من قبله. 
(©) (فهو) ساقطة من (ج). 
(©) في (ج): ومن. 

(/) في (ج): استحق. 

() في (أء ب): لا تنقطع. 


119 


والسادس بيان من يزرع في الأرض أو يفوّض الأمر إليه. 
وشرائط جواز المعاملة أربعة: 

أحدها كون النخيل صالحة لخروج الثمرة منها 

والثاني بيان المدة. 

والثالث بيان النصيب على وجه لا يقطع الشركة في الخارج. 
والرابع: التخلية. 


وإذا ثبت هذا فنقول: المزارعة على أربعة أوجه: ثلاثة جائزة [ووجه فاسد]“ في ظاهر 
الرواية» فالجائزة: أن يكون الأرض والبذر من واحد والعمل والبقر من آخر؛ لأنه استأجر 
العامل ببعض الخارج [والبقر] ليست مستأجرة وإنما هي تابعة إلعمله] فلا يكون في مقابلتها 
عوض كإبر الخياط» أو يكون الأرض والبقر والبذر من واحد والعمل من الآخر؛ لأنه استأجر 
العامل والبقر ليست بمستأجرة؛ لأنه يستحيل أن يستأجر بقرة لتعمل في أرضه» أو يكون البذر 
والعمل والبقر من واحد والأرض من آخر؛ لأنه يكون مستأجر الأرض وهو مستعمل لبقرة في 


عمل نفسه فلا تكون مستأجرة فجاز. 


الوح الا أن تكون الا وکن انق ف ا و افد والعمل م اة ن البفرة 
مستأجرة ببعض الخار ج وإنها ليست بتابعة للعمل؛ لأنها لم [تشترط] على العامل واستئجار 
البقر ببعض الخارج لا يجوز لما روي إن أربعة نفر على عهد رسول الله يل اشتركوا من قبل 
أحدهم الأرضء ومن قبل الآخر البذرء ومن قبل الآخر البقر» ومن قبل الآخر العملء فأبطل 
النبي بك المزارعة. وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه جائز؛ لأن العامل كالمضارب 


1 
2 


4 


0 0 : 


) أخرجه ابن أبي شيبة في اود تو تسسات الا ع فور كسيد 
راضم ط1 9 ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء 9 ه - 2008م ع ص 49 وهو 
حديث مرسل. واحتج به الطحاوي عن مجاهد مرسلًاء وقال: ومراسيل مجاهد مقبولة» عند الجمهور. اننظر: 
الطحاويء أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري (ت: 321ه)ء شرح 
معاني الاثارء ط1ء كم» (تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) عالم الكتب» 1414 هه 


() في (أ 
() في (+ 
(©) في ( 
() في 
0 
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وصاحب الأرض كرب المال ولو دفع في المضاربة مالا ودابة ليحمل عليها ما يشتريه جاز 
إفكذا هذا] » ولو دفع بذرا إلى رجل ليزرعه في أرضه[أي في أرض العام ل]!) بنصف 
الخارج لا يجوز في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز [وجه ظاهر الرواية 

وجه قول أبي يوس ةا [أن]! ) استئجار الأرض ببعض الخارج جائز وكذا 


استئجار العامل وهاهنا صاحب البذر استأجرهما فإذا جاز استئجار أحدهما جاز استئجارهما(©). 


وإذا شرط عملهما في المزارعة فسدث؛ لأن البذر إن كان من قبل العامل فهو مستأجر 
للأرض فإذا شرط عمل صاحبها فلم يسلم ما أجره وإن كان من قبل صاحب الأرض وشرط 
عمله فلم يخل بين المزارع وبين الأرضء ومن شرط المزارعة!ة ) التخلية كالمضاربة. 


إذا دفع أرضاً وبذرا وبقرا على أن يعمل العامل وعبد صاحب الأرض» وشرط 
لصاحب العمل الثلث ولرب الأرض الثلث وللعبد الثلث فهو جائز على الشرط ونصيب العبد 
لمولاه؛ لأن رب الأرض أزال يده عنها وخلا بينه وبينها وأعانه بعمل عبده فهو كمعونته بيده 
والمشروط للعبد كالمسكوت عنه فيكون للمولى» وإن كان البذر من صاحب العمل والمسألة 
بحالها فهي فاسدة» والخارج لرب البذر وعليه أجر مثل الأرض والبقر والعبد؛ لأن صاحب 


الأرض ا أرضه وبقره وعبده](”) ببعص الخارج و ذلك فاسد. 


ولو شرط على رب الأرض أن يعمل معه بنفسه كان له أجر مثله على صاحب البذر 


أيضناً؛ لأثه استوقي متاقعة بعد فاسد: 


4 ج4.: ص119. وانظر: أمالي» محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (ت: 
3ه ). فيض الباري على صحيح -البخاري» ط1ء 6م» (تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي)» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» 1426 ه - 2005 م» ج3» ص550. 

0 في (أء ب): فكذلك هاهنا. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() في (ج): لان. 

ê )‏ انظر: ابن مودود» الاختيار لتعليل المختار» ج3» ص7/6. وانظر: ابن الهمام» فتح القدير» ج9 467. 

() (المزارعة) ساقطة من (أ). 

0 في (أء ب): أجر بقره وعبده. 

(أ) (وكل): ساقطة من (ج). 


121 


إذا امتنع أحد المتعاقدين من المزارعة وقال: لا أريد أن أزرع هذه الأرض وأزرع 
غيرهاء فإنه يُنظرء إن امتنع ربأ البذر فله ذلك؛ لأن فيه إتلاف ماله وإن امتنع رب الأرض لم 
يجز إلا من عذر؛ لأته ليس في الوفاء بالعقد إتلاف ماله فيلزمه الوفاء به. 


ولو استأجر أرضاً للزراعة بأجر غير ما يخرج منها ثم امتنع المستأجر[من الإجارة](') 
إلم يكن] له ذلك» وقيل له اقبض الأرض فان شئت فازرعها وإن شئت لا. 


ولو قال رب الأرض بدا لي أن أؤجرها للزراعة لم يكن له ذلك إلا من عذرء وهو الدّين 
القادح الذي لا يقدر على أدائه إلا من ثمنها؛ لأن في تبقية الإجارة إلحاق ضرر به؛ لأنه يحبس 
بالدّين. 


0 


إذا شرط على العامل الحصاد والرفع إلى البيْدر والدياس!) والتذرية(“ء فهو فاسد 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا شرط الحصاد والدّياس من الوسط فهو جائزء وكذلك 


لو شرط ذلك على العامل كمضارب شرط النفقة على رب المال ولو شرط حمل الطعام على 


العامل إلى موضع مسمى إفهو فاسد]ء وقول أبي يوسف رحمه الله اختيار نصير بن يحيى/') 


ومحمد بن سلمة لتعارف الناس بذلك. وجملة() هذا إن كل ما كان قبل بلوغ الزرع وتناهيه 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(/) في (ج): ليس. 
(") بوزن خيبرء وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام. انظر: الرازيء مختار الصحاح» ص30. وابن منظور: 
لسان العرب» ج24 ص50. 
() الدياس: هو استخراج الحب من السنبل» وذلك بوطأ المحصول بقوائم الدواب ويكرر عليه المدوس حتى 
يصير تبناً. ابن بطال» محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الركبي (ت: 633ه)ء 2م النظم المستعذب ففِي 
تفسير غريب ألفاظ المهذب» (تحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سالم)؛ المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1988 م 
»ج2» ص 41. وانظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص97. 
() التذريه هي عملية فصل الحب عن التبن بعد الدياس عند اشتداد الرياح» بواسطة آلة بسيطة يس تخدمها 
المزارعون. 
(]) في (ج): فهي فاسدة. 
(') نصير بن يحيى البلخي وقيل نصر البلخي أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد» روى عنه أبو 
عتاب البلخي» مات سنة (268ء). انظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج2» ص200. وانظر: 
اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص221. 
() في (أ» ب): وحمله. 
() (كل) ساقطة من (ج). 
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فهو على العامل خاصة؛ لأنه عمل الزراعة فيختص به المزارع فإذا انتهى الزرع لم يبق عمل 
يقع به النماء وما كان بعد تناهي الزرع فهو عليهما؛ لأنه عمل في مال مشترك ليس له تعلق 
بالزراعة فيكون على قدر الملكين وما كان بعد القسمة فعلى كل واحد منهما في نصيبه خاصة؛ 
لأنّ ما بعد القسمة ثم ملك كل واحد منهما فنفقته عليه. 


وإن صار الزرع قصيلا فاتفقا على أن يقصلاه ويبيعاه قصيلاً فالحصاد والقطع على 
قدر ملكيهما؛ لأنهما إذا اتفقا على قطعه فقد أسقطا ما بقي من عمل الزراعة فيكون القطع 
[والحصاد](2) بعد التناهي» فكذا في معاملة النخيل ما كان قبل أن يصير التمر تمرأ فهو على 
ااا خضل © اا وتنا کان معد ذلك قوق علا على كدر ما کن وا خا م 
الثمرة لما بينا والجذاذ" لا يلزم العامل بالاتفاق؛ لأن القياس في الحصاد والجذاذ واحد وإنما 
تركه أبو يوسف رحمه الله لتعامل الناس ولم يوجد ذلك في المعاملة؛ لأن الثمرة إذا بلغت تولى 
سراهف الل اليرت ها 


() (ما) ساقطة من (ج). 

(7) ما قصل من الزرع: أي قطع وهو رطب لعلف الدواب. انظر: الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب 

من الكلوم» ج8.» ص5514. وانظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص175. 

(”) في (ج): كالحصاد. 

)0( أصل الجذ: القطعء قال يوم حنين: جذوهم جذاً: أي استأصلوهم. وفي المحكم: كسر الشيء الصلب جذذت 
الشيء: كسرته وقطعته» وهو المقطع المكسرء وضمه أفصح من فتحهء قال تعالى: # فَبَعَلَهُمْ جِدَذًا 4( الأنبياء: 
58( أي حطاماء والجذاذ بالفتح: فصل الشيء عن الشيء كالجذاذة. انظر: المديني» محمد بن عمر بن أحمد بن 

عمر بن محمد الأصبهاني» (ت: 581ه)ء المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثء ط1ء 3م» (تحقيق: 
عبد الكريم العزباوي)» دار المدني» جدة - المملكة العربية السعودية ج 1 (1406 ه - 1986م) ١ج‏ 
14082 هت - 1988 م)ء ج1 ص306 وانظر: الزبيديء قاج العروس من جوافن القاموس؛ 

ص382 383. 
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فقيل 


وتفسيره أن ينظر بكم تشترى هذه الأرض قبل الزراعة وبكم تشترى بعد الزراعة ثم يُنظر هل 
بينهما تفاوت فيرجع عليه“ بنقصان ذلك. 


إذا ترك الزارع سقي الأرض بعدما نبت الزرع حتى يبس يجب عليه قيمته في الوقت 
الذي ترك سقيه إن كان له قيمة؛ لأنه أتلف مالا مشتركاً فيجب عليه ضمان نصيب شريكه وإن 
لم يكن له قيمة تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. 


إذا قال ربأ الأرض للمزارع: كنت أجيري زرعته ببذري وقال الزارع بل كنت أكارك 
زرعته ببذريء فالقول قول المزارع؛ لأن رب الأرض صدقه في أنه زرعه وإن الزرع في 


بذه. 


7 


إذا دفع كرما معاملة وفيه أشجار لا يحتاج إلى عمل سوى الحفظء إن كانت بحال لو لم 
تحفظ يذهب ثمرها قبل الإدراك جازت المعاملة فيكون الحفظ زيادة في الثمر وإن كانت لا 
تحتاج إلى الحفظ لا يجوز المعاملة؛ [لأنه لا فائدة فيها](°. 


إذا زرع الأرض المستأجرة ولم يجد ما يسقيها فيبس الزرع إن استأجرها بشربها 
سقطت عنه الأجرة من يوم انقطع الشرب فإن استأجرها بلا شرب إن انقطع الماء على وجه لا 
يرجى عوده فله الخيارء وإن انقطع قليلا يرجى منه السقي لا تسقط الأجرة؛ [لأنه لم يوجد ما 
يوجب إسقاطها](°. 


(') في (ج): أمره. 

(/) (عليه) ساقطة من (ج). 

() (عليه) ساقطة من (ج). 

() (وإن) ساقطة من (ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
)عا کنا كين ساف من راء بء 
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إذا باع أرضا إمبذورة] قبل أن تنبت ثم نبتت فهي للبائع في الأحوال كلهاء وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه اب(. 


رجل سرق ماء رجل فساقه إلى أرضه أو كرمه فما خرج من ذلك يطيب له. 


[رجل] غصب شعيراً فعلفه دابته فسمنت يجب عليه قيمته ويطيب له الزيادة في 
الد أنه ملك بالضمان شك إلى :وفك العصيب] كا 


الوصي إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة إن كان البذر من قبل اليتيم لم يجز وإن كان من 
جهة الوصي جازت؛ لأن البذر إذا كان من جهة() الوصي يصير مستأجراً أرض اليتيم ببعض 
الخارج وانه جائزء وإن كان البذر من قبل اليتيم يصير مؤجّراً نفسه من اليتيم ببعض 


الخارج وإجارة الوصي نفسه من اليتيم لا يجوز. 


رجل زرع أرضه ثم قال لآخر: اقلع هذا الزرع وازرعه في أرض كذا على أن ما 
3ق الله ا و ا معان »فيد بو ا و شرك اق ها 9ین 
بمتعارف. 


رجل دفع أرضه مزارعة سنة فزرعها العامل ورفع غلتها ثم زرعها في السنة الثانية بغير 
إذن صاحبها فنبت الزرع وبلغ ذلك صاحبها إن كان عادة أهل تلك البلدة يزرعون المرة بعد 


المرة بدون مزارعة جديدة جازت والا فلا. 


ينظر إن كان دفع الأرض ليزرع فيها زرعاً معيناء فليس له ذلك؛ لأن الأرض ربما لا تحتمل 


عير ه. 


(') في (ج): مبذرة. 

) ( انظر: البلخي» الفتاوى الهندية. ج5» ص260. 
(أ) في (ج): وكذلك لو. 

(') ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() (جهة) ساقطة من (أءب) 
() (قبل) ساقطة من (ج). 

() (من) ساقطة من (أء ب). 

(أ) (مزارعة) ساقطة من (ب). 
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رجل دفع إلى رجل نخلا معاملة فمات العامل في بعض السنة فأنفق رب النخيل بغير 
أمر القاضي» رجع به في الثمرة ولا يكون متبرعاء ولو لم يمت العامل ولكنه غاب وأنفق رب 
النخيل کان ر غا الا إذا أنفقه بأمر القاضي» وعلى هذا الجارية والحيوان بد بين اثنين إذا غاب 


أحدهما وأنفق عليه الآخر لم يكن متبرعاً إن أنفق بإذن القاضي وإلا فلا. 


اا ا RG‏ لاناق 
تسليمه» هذا إذا نبت الزرع أما إذا لم إينبت] فباع لا يجوز الأرض ولامن 
غيره؛ لأنه باع المعدوم. 


إذا كع ال رج اجار تافل وفيا أشهان لو لود تستر لفسدها البرد ولم يسترها حتى 
أفسدها البرد فإنه يضمن؛ أده بسي إل إتلافها. 


وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لو دفع البذر مزارعة من غير أرض جاز وكان 
البذر بمنزلة رأس المال في المضاربةء قال أبو عبدالله البلخي يعجبني قول أبي يوسف وإنه 
حسن. ولو غاب المزارع بعدما زرع فأنفق ربأ الأرض على الزرع حتى أدرك إبأمر]° 
القاضي ثم قدم كان له أن يرجع عليه بما أنفق ولا سبيل للمزارع على الزرع حتى يعطيه نفقته؛ 
لأن هذا دين إنما وجب له بسبب الزرع فيكون الزرع محبوساً به كمن اس تأجر دارا وعجّّل 
الأجرة ثم تفاسخا الإجارة قبل مضي المدة» كان للمستأجر حبس المستأجر حتى يصل إليه ما 


يستحقه من الأجر كذلك هذاء ولو اد شترط المزارع على رب الأرض كري الأنهار وإصلاح 


() (المزارع) ساقطة من (ج). 
() (باع) ساقطة من (ج). 
(©) في (أء ب): ثبت. 
() في (أء ب): يثبت. 
اتا هو الفقيه أبو عبدالله محمد بن سلمة» وهو من فقهاء مدينة بلخ» ولد سنة (192ء)» وتفقه في أول طلبه للعلم 
على الفقيه شداد بن حكيم» ثم على أبي سليمان الجوزجاني» وتوفي سنة (0278). ابن الحنائي» طبقات الحنفيةء 
ج1» ص306. 
() في (ج): بأذن. 
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مسناتها(”) حتى يأتيه الشرب جاز ذلك من أيهما كان البذر؛ لأنه شرط في الزارعة( ما يقتضيه 
المزارعة. أما إذا كان البذر من قبل المزارع فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج فصار كما 
إذا استأجرها بالدراهم إللزراعة] وهو بمنزلة ما لو استأجر دارأ على أن يكون إصلاح 
[الميزاب] على صاحب الدار[فإن ذلك جائز]. وإما إذا كان البذر من قبل رب الأرض؛ 
دنه ساحن فال ال ا ر اة و شر هلي ننسة ما لمان يق حمل الوزواعة 


ولو شرط كري الأنهار [وإصلاح المسناة] © على المزارع لم يجزء أما إذا كان البذر 

من قبل المزارع فلعلتين أحدهما: أنه شرط على المزارع في المزارعة ما تبقي منفعته بعد 
ss‏ » [والثاني]![...]() شرط 
في المزارعة شرطاً لا تقتضيه المزارعة ولأحدهما فيه منفعة؛ لأن المزارعة تقت تقتضي كري 


الأنهار وإصلاح المسناة على رب الأرض؛ لأنه يؤاجر الأرض ببعضص الخارج. 


ولو كان مؤجرا للأرض 7 إللزارعة](**) بألف درهم كان على رب الأرض فان كانت 
مدة المزارعة سنة أو سنتين كان فساد المزارعة لعلتين وإن كان أكثر من ذلك كان الفساد لعلة 


واحدة [والله أعلم](02. 


() المسناة : ضفيرة تبذ تبنى للسيل لترد الماء»ء سميت مسناة؛ لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يغلب»: 
E‏ إذا فتحت وجهه. ابن منظورء لسان العرب» ج14» ص406. 


ي (أء ب): المزارعة. 
ي (ب» ج): المزارعة. 
ي (ب): الميازيب. والميزاب: المثقبْ من وزب الماء إذا سال.البركتي» التعريفات الفقهية» ص222. 
ي (أء ب): جاز. 

بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
0 المشاة» وفي (ب):المناة. 
ي (ب 


( 
'') في (ج): للمزارعة. 
( 
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كتاب الشيرب 


الشرب تفسيره لغة: النصيب من الماء لأي شيء كان وفي عرف لسان الفقهاء: 
إذا أطلق يراد به النصيب من الماء للأرض. 


00 0 في 0 [والبئر 1 ۴ له حريم" لما روي عن النبي 4 أنه قال:( 


(') (الماء) ساقطة من (ج). 
() في (ج)؛ أي. 
(أ) انظر: الهروي» محمد بن أحمد بن الأزهري » (ت: 370ه). تهذيب اللغة» ط1ء 8م» (تحقيق: محمد 
عوض مر عب)» دار إحياء التراث العربي - بيروت 0016م ج11» ص 241. 
(/) انظر: ابن مودودء الاختيار لتعليل المختار» ج3» ص69. وانظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ج8» ص242. 
() في (ج): وإنما. 
() في (ج): التي لها. 
(/) حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يس تبد بالانتفاع به. 
الحموي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء ج1» ص131. 
() العطن هو مناخ الإبل ومبركها حول الماء» والجمع إعطان ومعاطن. المُطرزيء المغفرب في ترتيب 
المعرب» ج1» ص319. 
() (بئر) ساقطة من (ج). 
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ذراع!!), وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا آخذ 


إلا بان 


دل الحديث على أن من حفر بئرأً في أرض موات يستحق الحريم ثم الأشياء التي لها 
الحريم بالإجماع(/) خمسة: 


أحدها: بئر العطن» وتفسيره: الذي ينزح الماء منه باليد» وحريمها أربعون ذراعاً بالنص 
واختلف المشايخ فيه» فمنهم من قال: أربعون من الجوانب الأربع من كل جانب عشرة» ومنهم 
من قال ھن كل :جاب أريعون::ومتهم من كال" هذا لجن بين لأزم بل التقدين مشر الحاجسة: 
والتقدير بالأربعين في الكتاب إنما كان في ديارهم؛ لأن أراضيهم صلبة» فأما في الديار التي 
أرضها رخوة فيزاد على أربعين متى احتاج حتى لا يتعطل من منفعة بئره؛ [لأنه ربّما]7© 


يجيء آخر فيحفر برا فوق الأربعين فيتحول الماء إليه لرخاوة الأرض. 


والثاني: بئر الناضح وتفسيره أن ينزح الماء من البئر بالبعير» وحريمها اختلفوا فيه قال أبو 


حنيفة رحمه الله: أزبغون ذراغاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ألله: فقوف تراعماء احتجا 


(5) هذا الحذيث متصبلاً ل يض وما رو اة أب و يؤشفه في كاي" الخراج "عن الخسن بحن غنحازة: عن 
الزهري. انظر: العينيء البناية شرح الهداية» ج12 ص296. وأخرجه بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 235ه )ء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ط1ء 7م» 
(تحقيق: كمال يوسف الحوت)» مكتبة الرشد» الرياض» 1409ء» في باب: حريم الآبار كم يكون ذراعا؟ ج24 
9 . برقم (21354) وقال الزيلعي: غريب. الزيلعي» عبد الله بن يوسف بن محمد (ت: 762ه )ء نصب 
الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» ط1ء 4مء (تحقيق: محمد عوامة)» مؤسسة 
الريان» بيروت س لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة السعودية» 1418ه /1997م: ج4»› 
ص292. وقال ابن حزم في “المحلى": ولا يعلم لأبي حنيفة سلفاً في قول في بثر الناضح» وقد خالف المرسل في 
هذا الحكم. ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456ه)ء المحلى بالآثار» د طء 
دان القن - ر جهن 

() (إا) ساقطة من (ج). 

() 'إذا حفر نهر في أرض موات يستحق الحريم عندهما كالبئر وعنده لا وقيل مسألة الحريم مسألة مبتدأة وفي 
أرض الموات يستحق الحريم إجماعا. إذا حفر نهر في أرض موات يستحق الحريم عندهما كالبئر وعنده لا وقيل 
مسألة الحريم مسألة مبتدأة وفي أرض الموات يستحق الحريم إجماعا". ابن البزازء الفتاوى البزازية»ء ج6ء 
6. 

() (من) ساقطة من (ج). 

(©) في (أء ب): فإنه لعله. 
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بالحديث الذي ذكرناء وأبو حنيفة رحمه الله احتج بحديث الحسن البصري عن رسول الله 
أنه قال: (من حفر بترا فله ما حولها أربعون ذراعاً عطنا لماشيته) فالنبي بي ذكر ذلك 
مطلقاً من غير فصل بين بئر وبئر وإذا وقع التعارض امتنع الاستحقاق إذ القياس يأبى() 
استحقاق الحريم. [والعطن موضع مناخ الإبل وجمعها معاطن. 


والثالث: العين فإن من استخرج عيناً في أرض موات استحق الحريم]! وحريمه خمسمائة 
ذراع بالنص ثم أختلف المشايخ [أن الخمسمائة] من الجوانب الأربعة ربعه أو من كل جانب 


والرابع: القناة فإن من أخرج قناة في أرض موات يتحقق الحريم وحريمها ما هو حريم البئر قال 
مشايخنا: هذا إذا لم يظهر ماء القناة على وجه الأرض أما إذا ظهر كان بمنزلة العين فحريمها 


والخامس [حريم الشجر إذا] غرس الشجر في أرض موات يستحق الحريم وحريمه لم يقدره 


محمد بن الحسن لكن قال لو جاء آخر وأراد أن يغرس بجنب شجره [كان]! للأول [منعه]. 


[منعه](4). 


() الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان أمام أهل البصرة» وحبر الامة في زمنه. وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشبً في كنف علي بن أبي طالب» واستكتبه الربيع ابن زياد 

والي خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم 

وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة لاثم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياءء 
وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة» تتصبب الحمكة من فيه وتوفي بالبصرة. انظر: الزركليء 

الأعلام» ج2» ص226. 

() (ما) ساقطة من (ج). 

() أخرجه ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت: 273ه)ء سنن ابن ماجه» ط1ء 5م» (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون).» دار الرسالة العالمية» 1430 ه - 2009 مء كتاب: الرهون» باب: حريم 
البئر» ج3» ص537»: 538» برقم (2486). [تعليق المحققين] صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف 

إسماعيل» وهو ابن مسلم المكي. وأخرجه الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد 
التميمي السمرقندي (ت: 255ه)ء سنن الدارمي» (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني)ء ط1ء 4م» دار المغنيء 
المملكة العربية السعودية» 1412 ه - 2000 مء كتاب البيوع» باب: في حريم البئر » ج3» ص1714» برقم 
(2668)» إتعليق المحقق] إسناده فيه علتان: ضعف إسماعيل بن مسلم» وعنعنة الحسن. 

() في (أ» ب): يأتي. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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ومشايخنا قدروا الحريم بخمسة أذرع وهذا كله إذا فعل بإذن الإمام وإن فعل بغير إذن 
الإمام هل ي يستحق الحريه! 6 عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله د يستحق [وهو أحد قولي 


الشافعي] وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحق". 


والمراد بالذراع في تقدير الحريم الذراع المكسورة وهي الذراع الوسط من الذراع. 
ومن كان له نهر أو بئر لم يكن له أن يمنع سقي الشفة وشربها وكان له أن يمنع من سقي أرضه 


وزرعه وشجره لقوله #: (الناس شركاء في الثلاث في الماء والكلاً والنار)(° 
ثم الشركة في الماء على أربعة أوجه: 


الأول: وهو أعم الشركة في ماء البحار فإنه مث مشترك بين الناس في كل شيء في حق الشفة» 
وتفسير الشفة الشرب لبني آدم والدواب؛ لأن الدواب يشربون بالشفة كبني آدم ويشتركون في 


حق سقي الأرض أيضاً حتى [من أراد أن] يكري [منه] نهرا ليسقي الأراضي إبأن]٠‏ 


) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

) (بجنب) ساقطة من (ج). 

) في (ج): فإن. 

“) في (ج): أن يمنعه. 

ً) (الحريم) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

( انظر: البابرتيء العناية شرح الهداية» ج10» ص77. 

) أخرجه بن حنبل» المسندء باب: أحاديث رجال من أصحاب النبي يي ج38» ص174. برقم (23082). 
[تعليق المحققين] إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة» سنن ابن ماجه»ء بلفظ: (المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الماء والكلأ والنارء وثمنه حرام)ء كتاب: الرهون» باب: باب: المسلمون شركاء في ثلاث ج3» ص528» برقم 
(2472). إتعليق المحققين] صحيح لغيره دون قوله: 'وثمنه حرام'» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ابن 

خراش بن حوشب. وأخرجه أبو داودء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجدئتاني (ت: 275ه).ء سنن أبي داود» ط1ء 7م» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي)» دار 

الرسالة العالميةء 1430 ه - 2009 م» كتاب البيوع» باب في منع الماءء ج5» ص344» برقم (3477): 

بلفظ: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء والماءء والنار) [تعليق المحققين] إسناده صحيح. 

() في (ج): إن من أراد. 

() في (ج): منها. 

() في (ج): كان. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أحيا أرضاً مواتاً ليس لأحد أن يمنعه من ذلك فحقيقة الشركة [آفي الماء تتحقق في ماء 
البحار]( 


والثاني: شركة اخص منها وهي الشركة في إماء]“ الأودية العظام التي هي غير مملوكة لأحد 
ولا يدخل ماؤها تحت القسمة كجيحون(* 


وسيحون!) ودجلة) والفرات7) فإن الناس شركاء في حق الشفة من هذه الأودية أما في حق 
سقي الأراضي فإن أحيا رجل أرضاً مواتاً وأراد أن يكري [منها]!) نهرا ليسقيهاء نظر إن كان 
لا يضر بالعامة فله ذلك وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك(2). 


0 في (أء ب): يتحقق في ماء البحار 

() في ( ج): الأنهار 

() جيحُون: بالفتح» وهو اسم أعجمي» سمي بذلك لاجتياحه الأرضين» وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة 
يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها. فى أوله عدة أنهار : تجتمع فيكون منها هذا النهر العظيم» ويمرّ بعدة بلاد حتى 
يصل إلى خوارزم؛ ثم يصب في بحيرة تعرف ببحيرة اوا وبينها وبين خوارزم ستة أيام» وهو اليوم من 
أنهار آسيا السوفيتية. انظر: الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت: 626ه ).؛ معجم 
البلدان ط2؛ /م» 0 صادرء بيروت» 1995 م» ج2» ص197. وانظر: ابن شمائل» القطيعي» مراصد الإطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع» ج1»ء ص365. وانظر: موقع الإسلام» تعريف بالأعلام الواردة في البداية 
والنهاية لابن كثير» ج2» ص 404. 
() بفتح أوله وهو نهر مشهور بما وراء النهر» قرب خجندء بعد سمرقند يجمد فى الشتاء [ثلاثنة أشهر] «3» 
حتى تجوز على جمده القوافل» فى حدود بلاد الترك. ينبع من آسيا الوسطى من منطقة (كيركيسان 
(1861112157411 الروسية» ويصب في بحر أرال. وكان يسمى باليونانية (جاكسارتس (۸×۸۸۲۴5 ل وفي 
العصر الموغولي أضحى اسمه (سيرداريا 5۲۸۸0۸۴۸1۸ . انظر: ابن شمائل» القطيعيء مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع» ج2» ص764. وانظر:موقع الإسلام» تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية 
لابن كثير» ج22 ص 391. 
(ث) نهر ينبع من جبال أرمينية وهضابهاء ويتجه جنوبا ويجتاز العراق من شماله إلى جنوبه؛ ماراً بتكريت 
وبغداد وواسط وغيرها من مدن وقرىء ويلتقي مع نهر الفرات بقرية تسمى (القرنة) ويشكل معه نهر شط 
العرب. وكان اسمه باللغة اليونانية (تيكرس) » أما اسمه البابلي فهو (أدكلات) » وهو أصل تسميته بدجلة. موقع 
الاسلامء تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير» ج2» ص386. 
() نهر ينبع من جبال أرمينية الشماليةء ويجري في تركيا ثم ينحرف جنوبا فيجتاز سورية؛ ثم ينحرف شرقاً 
فيجتاز العراق ويتجه إلى الجنوب فيتحد مع نهر دجلة» ويشكل معه شط العرب ويصب في الخليح العربي. كان 
اسمه عند البابليين (بوراتي) ودعاه اليونان باسم (أوفراتس) وسماه العرب نهر الفرات. انظر: موقع الإسلام» 
تعريف بالاعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير » ج22 ص388. 

فى ادب مالك 

(©) قال صاحب الهداية: "وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب» وذلك في أن يميل 
الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فيغرق القرى والأراضيء وعلى هذا نصب الرحى عليه؛ لأن شق النهر 
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والثالث: شركة أخص منهاء وهو أن يكون النهر مشتركاً والماء داخل في القسمة هذا على 
توعين قإما أن شرن الأثيان. حعظاما رخ ذلك أن كرون الق ركان فيه ماكة فضاعداء أو تون 
الأنهار صغاراً بأن كان الشركاء ما دون المائة والناس في حق النهر الصغير شركاء في حق 
الشفة» وإن أتى ذلك على الماء كله لقوله عليه السلام ( الناس شركاء في الثلاث) الحديث من 
غير فصل بين أن [بأتي ذلك] على الماء كله وبين أن لا يأتي لكن إن أراد أن يسقي بذلك 
رجلا أرضاً أحياها فلأهل النهر أن يمنعوه ضر بهم أو لم يضر بهم؛ لأنه أراد [كسر جانبي]!4) 
النهر وهذا مملوك لهم. 

والرابع: شركة أخص منها وهو أن يأخذ الماء بالأواني وغير ذلك فإنه يقطع شركة الناس كافة 
في حق الشفة وغير ذلك؛ لأنه صار [ملكاً له] لكن شبهة الشركة إقائمة]( بظاهر الحديث› 
وإن لم يكن الحديث معمولاً به في هذا الموضع فهو معمولاً به في موضع آخر حتى لو يسرقه 
إنسان في موضع إيعز] وجود [الماء]!) ما يساوي عشرة دراهم لا يقطع يده. وأما الشركة في 
الكل فعلى ثلاثة أوجه: 


الأول: وهو الأعم أن يكون الحشيش في أرض لا تكون مملوكة لأحد فالناس كلهم في ذا ك° 
شركاء في الاحتشاش والرعي وليس لأحد أن يمنع إنساناً وهي كالشركة في ماء البحار. 
والثاني: شركة أخص منهاء وهو أن يكون الكل في أرض مملوكة نبت بنفسه لا بإنبات 


صاحب الأرض فيكون الناس في ذلك شركاء حتى لو أخذه إنسان إكان المأخوذ]!7!) مملوكاً لهء 


للرحى كشقه للسقي به. المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتديء ج4» ص388. وانظر: البلخي» الفتاوى 
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لكن لصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول في أرضه إن كان المريد للكلاً يجد في أرض أخرى 
غير مملوكة لأحدٍ قريبة من تلك الأرضء وإن لم يجد يقال لصاحب الأرض: إما أن تقطعه 
بيدك» أو تأذن له حتى يدخل فيأخذ حقه [فكان الجواب]!') فيه كالجواب فيمن أتى كرم إنسان 


[وفي حوضه] ماء وأراد الدخول في كرمه ليأخذ الماء. 


والثالث: شركة أخص منهاء وهو أن يكون الكل في أرض مملوكة له نبت بإنبات صاحب 


الأرض فلا يكون لأحد أخذ ذلك بوجه لكن يبقى شبهة الشركة بظاهر الحديث. 


وتفسير الكلاً: ما ينبسط وينتشر على وجه الأرض ولا يكون له ساق» أما ما كان له ساق فهو 
شجر فعلى هذا قالوا الشوك في [الأجمة التي] يقال لها بالفارسية: خار مغيلان( من الشجر 
لا من الكلاً؛ لأنه يقوم على ساق حتى لو نبت في أرض مملوكة لإنسان وجاء واحد [وأخذ 
منه]؟) كان لصاحب الأرض أن يسترده منه» وكذا الشوك الأبيض؛ لأنه يقوم على ساق؛: أما 
الشوك الأخضر الذي يأكله الإبل ويسمّى بالفارسية: خار بريّ فيه روايتان واختلف المشايخ فيه 
منهم من أخذ بهذه الرواية[ومنهم من أخذ بهذه الرواية]ء وفي الحقيقة ليس في المسألة اختلاف 
الروايتين لكن ما ذكر أنه بمنزلة الكل أراد به ما ينبسط على وجه الأرض ولا يكون له ساق» 
وما ذكر أنه من جملة الشجر الذي يقوم على ساق [وهذا النوع من الشوك منه ما ينبسط على 
وجه الأرضء ومنه ما يقوم على ساق]!2) فعلى هذا قالوا [الشوك]!" من جملة الأشجار. 


وأما الشركة في النار فعلى وجهين: 


1 في (أء ب): وكان لجواب. 


() في 

() في (ج):وفيه حوض. 

() في (أ): الاحرة الذي. 

() (لها) ساقطة من (أ). 

(7) خار: الشوك. مغيلان: نوع من الشجر له أشواك. الزغول» عارف» أستاذ اللغة الفارسية وآدابهاء جامعة 
اليرموك ‏ كلية الآداب» قسم اللغات السامية والشرقية. 

() في (أء ب): وأخده. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(”) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() في (أ): السوس. 
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الأول: وهو الأعم إذا أوقد نار في مغارة فهذه النار مشتركة بينه وبين الناس حتى لو جاء 
إنسان وأراد أن يستضيء بضوء النار أو يخيط ثوباً حول النار أو يصطلي بها في زمان البرد 
أو يتخذ منها سراجاً لا يكون لصاحب النار إن يمنعه [وإن أراد أن يأخذ شيئاً من الجمر فله أن 


يمتعه]()؛ لأنها ملگه: 


والثاني شركة أخص منها وهو ما إذا أوقد ناراً في موضع مملوك له فإن هذه النار مشتركة بينه 


وكين القاان لقن له اد ی مرق انكو قن و االانا عبالنار: 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
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لعل 
٠. 00 8 3 39 ٠.‏ 1 . 39 
ولا يجوز بيع الشرب ولا إجارته وإن أسقى منه“ لم يلزمه شيء لوجهين: 


أحدهما: أنه باع وأجر ما لا يملك؛ لأن الشرب عبارة عن النصيب من الماءء والماء لا يملك 
قبل الإحراز لما وضع للإحراز له ولهذا تثبت الشركة في حق الشفة [ولو صار]!) الماء 


محرزاً لحصوله في ملكه وهو النهر لانقطعت الشركة في حق الشفة ولهذا لو أتلفه إنسان [لا 


يضمن](6. 


والثاني: إن كان مملوكاً لكنه مجهول؛ لأن الماء عين والعين لا يصير معلوماً ببيان المدة وإنما 
يصير معلوماً إما بالإشارة أو بالكيل أو بالوزن ولم يوجدء وعلى هذا الوجه لو أتلفه متدف 


ومن مشايخ بلخ() من يجوز بيع الشرب؛ لأن أهل بلخ تعاملوا بذلك لحاجتهم كأبي بكر 


الاسكافي!؟) ومحمد بن سلمة رحمهما الله وغيرهماء وترك القياس بالتعامل جائز. 


(') (منه) ساقطة من (أء ب). 

() في (ج): بما. 

(”) (للإحراز) ساقطة من (ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(”) (ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() (أما) ساقطة من (ج). 

() بلخ: هي بلد من أعمال خراسان إليها يُنسب مشايخ بلخ من الفقهاء. البركتيء التعريفات الفقهيةء ج1ء 
ص 46. 

() أبو بكر محمد بن محمد ابن احمد بن مالك الإسكافي» المولود (263ه) › ولعل هو ابن أبو بكر البلخي 
الذي سيترجم له في هذا الكتاب» واشتهر بأبي بكر الأسكافي» وهذه النسبة الى إسكاف وهي ناحية ببغداد على 

صوب النهروان وهي من سواد العراق» والمشهور بالانتساب اليها مات سنة (352ه). انظر: ابن الحنائي» 

طبقات الحنفية» ج2» ص7. وانظر: السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي (ت 
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[وكان]" الفقيه أبو جعفر الهندواني وشيخه أبي بكر البلخي رحمهما الله لا 
يجوزان ذلك وكانا يقولان: هذا تعامل بلدة واحدة والقياس إنما يترك بتعامل البلاد كلها كما في 
الاستصناع فلا يترك القياس بتعامل بلدة واحدة. 


ولو باع الأرض والشرب جاز؛ لأن الشرب من توابع الأرض من حيث أن الانتفاع() 
بالأرض من حيث الزراعة لا يتهيأ إلا بالشرب فيجوز بيعه تبعاً للأرض وقد يجوز بيع الشيء 
تبعاً لغيره وإن كان لا يجوز مقصوداً كالأطراف في العبد» هذا إذا باع الأرض مع شربهاء أما 
إذا باع الأرض مع شرب أرض أخرى غير شرب الأرض المبيعة اختلف المشايخ فيه. قال 
الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: يجوز[وقال بعض المشايخ لا يجوز ] . ولو فصل 
وقال: بعت منك هذه الأرض بألف درهم وبعت منك شربهاء هل يجوز اختلف المشايخ فيه(“ 


2ه ). الأنساب» ط1ء (تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره)» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آبادء 1382 ه - 1962 م» ص234. 

(") في (ج): وقال. 

() محمد بن عبد الله بن محمد» أبو جعفر الهندوانيء البلخي» الحنفي. يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة 

الصغير. يروي عن محمد بن عقيل» وغيره. وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد. وأخذ عنه جماعة. 
وكان يعرف بالهندواني من محلة باب هندوان» مات سنة (362 ه) وعاش اثنتين وستين سنة»ء وكان من أعلام 
أئمة مذهبه. انظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص264. وانظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» ط1ء 15م» (تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف)» دار الغرب الإسلامي» 2003 م» ج8» ص207. 

(7) محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان 
الجوزجاني» وتفقه على يده أبو جعفر الهندواني وأبو بكر الأعمش» محمد بن سعيدء مات سنة 333ه. انظر: 

اللكنوي» الفوائد البهية» ص160. 

() الاستصناع: هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص على سبيل الاستمهال لا الاستعجال مادته من 
الصانع. انظر: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 1252ه). رد 
المحتار على الدر المختار» ط2ء 6م» دار الفكرء بيروت»ء 1412ه - 1992م» ج5» ص223. وانظر:باشاء 
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان» ص74. 

() (القياس) ساقطة من (أء ب). 

() في (أ): للانتفاع. 

(/) كالفقيه أبو النصر رحمه الله. انظر: الفرغاني» فتاوى قاضيخان» ج3» ص108. 

(أ) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(/) انظر: ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج6: ص362. 
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منهم من قال لا يجوز (؛ لأنة ذكن اشرت يها على دة فار أطئلة: ومنهم من قال يجوز؛ 
لأنه إن ذكر الشرب بيعاً على حدة لم يذكر له ثمنا على حدة فلم يصر أصلاء وعلى هذا الخلاف 
إذا قال: بعت منك هذه الشاة بدرهم وبعت منك أطرافها وكذا في الصوف وغير ذلك. 


إذا اشترى أرضا] إن لم يشترط الشرب لم يدخل في البيع؛ وان استأجر أرضاً دخل 
الشرب وان لم يشترطه؛ وكذلك مسيل الماءء والفرق أن الشرب ومسيل الماء شيء خارج عن 
الأرض فلا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر ولم يصر مذكور أيضا ولا مقتضى البيع 
وصار مذكوراً على مقتضى الإجارة؛ لأن الإجارة عقدت على منفعة الزراعة إذ الشرب إنما 
فل تك الكسادة ا :امكاح او رضن وو عة ولا ن رر اع من هين هرت فار انقو 
مذكوراً على مقتضى منفعة الإجارة » وأما الشري ورد على رقبة" الأرض وللرقبة نوعا 
متفغة: متفعة الزراعة ومتفعة البتاء فإحذى المتفعتين إن كانت لا تهنا إلا بال رب المتفئة 
الأخرى تتهيأ ولا يدخل بالشك. 


ولو اشترى الأرض بكل حق هو لها أو بكل قليل وكثير هو فيها أو بمنافعها") 
بدو کل الت ول و فار کا ا کر ھا غيريها وغل 
السلطان كري النهر الأعظم وإصلاح مسناته منفعة هذا النهر لعامة المسلمين فيكون مؤنة كريه 
على عامة المسلمين ومال بيت المال لعامة المسلمين [وإنما] يصرف إلى الكري مال 
الخراج") والجزية!!!) وما يجري مجراهما إلا الصدقات والعشر () 


() (يجوز) ساقطة من (أء ب). 

(/) (وكذا) ساقطة من (ج). 

ما بين الممقرقين ساقطاحق (أكاب): 
() (على) ساقطة من (أء ب). 

٠ 6 

() (م 
) 
) 
) 
) 


رقبة) ساقطة من (). 
(بمنافعها) ساقطة من (أء ب). 
في (أء ب): فكإنما. 
سا EE‏ أو كرائها أو أجرة غلام ونحوها ثم سمي ما يأخذه السلطان» فيُطلق على الضريبة 
والجزية ومال الفيء وفي الغالب يختص بضريبة الأرضء البركتي» التعريفات الفقهية» ص86. 
() المال الذي يوضع على الذمي ويسمى بالخراج وخراج الرأس. المصدر نفسه» ص71. 
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ولو أوصى بالشرب بأن قال: أوصيت بأن يسقي فلان أرضه شهرا أو مدة حياته جاز 


ذلك ن الوهنية لعف النيواف وكا حوس فيه ارت كارك فة اة 


و "انان کن فک فک أركن کا فر فال افا س ناذا لذ تن 
والة شقاها نه كور اد که 6 ماه ف فر تعفاد كان ,سا راا مك الغو 
والتسبب يعتبر فيه التعدي» كما إذا حفر بئراً فوقع فيه إنسان ومات إن كان متعدياً في الحفر 
يضمن وإلًا فلاء وهو غير متعدي في السقي المعتاد فلا يضمن» فإن كان في أرضه حجر الفار 
فتعدى منه الماء إلى أرض جار« [...] إن كان لم يعلم بحجر الفأرة لا يضمن» وإن علم 
ضمن قال بعض المشايخ: هذا كله إذا سقى سقياً معتاداً وهو محق في السقي» بأن سقى في نوبته 
مقدار حقه»ء أما إذا لم يكن محقا بأن سقى في غير نوبته أو في نوبته أكثر من حقه ضمن؛ لأنه 
[متعدي]!؟) في هذا التسبب فيضمن ما تولد منه. 

وبيع المرعى وإجارته لا يجوزء وهذا إذا نبت لا بإنباته؛ لأنه أجر وباع ما لا يملك وإن 
نبت بإنباته جاز البيع بشرط القطع للحال؛ ولا يجوز الإجارة؛ لأنها وقعت على استهلاك العين 
مقصوداء والتعامل في إجارة المراعي وجد من الظلمة والفسقة لا من أهل العلم وأولي النهي فلا 
يتك القيادى ذا التعامل. 


ولو اشترى رجل أرضا فيها زرع وفيها شرب على أنه بالخيار فسقى منه الزرع كان رضا 
بالبيع؛ لأنه تصرف في تصرف الملاك لا على وجه الاختيار فيكون رضاً ببطلان الخيار دلالة 


ولو كان هذا التصرف من البائع فهو نقض منه لما ذكرنا أنه تصرف تصرف الملاك. 


ولو سقى غنمه لم يكن دليلا على الرضا من المشتري ولا على النقض من البائع؛ لأنه 
إليس بتصرئف تصرف] الملاك؛ لأته كان له السقي للشفة!!) قبل الشري من غير ملكه. 


(') عَلَمّ لما يأخذ العاشر والجمع عشورء وأيضاً واحد أجزاء العشرة أو نصفه يؤخذ من الأرض العشرية. 
المصدر نفسهء 147. 
(/) في (ج) زيادة: غيره. 
(©) (كان) ساقطة من (ج). 
() في (أء ب): معتد. 
(7) (تصرف) ساقطة من (ج). 
() في (ج): لم يتصرف. 
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ولو اشترى بئر ماء على أنه بالخيار ثلاثة أيام فماتت فيها فأرة فطهرها أو لم يطهرها 
لزمه البيع؛ لأنه تعيب عند المشتري وبعد التطهير بقى نوع عيب لأنها لا تطهر عند بعملض 


العلماء» بل تطم ظمّاً فتقل رغيات الناس فيها. 


ولو كان نهر بين قوم وبجنبه أرض رجل يدعي |أن له]0©) فيها شرباً ولا شرب لها من 

نهر معروف جُعل لها من ذلك النهر شرب؛ لأن أصل الملك في الأراضي إنما يثبت 

بالاختطاط والقسمة والشرب للأراضي في القسمة فإذا لم يكن لهذه الأراضي شرب من نهر 
آخر[...] إن كان الإمام جعل لها شرباً من هذا النهر يوفر نصيبهاء وإن لم يجعل ترذ القسمة: 
وإن كانت له أرض أخرى إلى جنب هذه الأرض ولا شرب لها من نهر [...] معروف قضى 
لها أيضاً من شربها من هذا النهر الذي يدعي فيه؛ وكذلك لو كانت الأرض الثانية لرجل آخر؛ 
لأن المعنى يجمع الكل وهذا إذا لم يعرف كيفية الحال فيه أما إذا عرف أن النهر لقوم 
مخصوصين والأرضين مخصوصة وعليه أراضي أخر لا شرب لها من نهر آخر ولم يعرف 


إلها) شرب من هذا النهر لا يُقضى إلها] بالشرب في هذا النهر إَِا ببينة والله اعلم. 


() في (أء ب): والشفة. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(©) مصدر اختط وهو وضع الخط على الشئ إعلاماً له تحديد الأرض التي يريد إحياءها بأحجار أو اسلاك أو 
فهو لهه وهو ملا ,عير به فان تاو ار الان قد لا الوك الح تح انوي نف لقه 
الفقهاءء ص49. وانظر: وعبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج1» ص95. 

() في (ج) زيادة: جعل. 

”) في )( زيادة: من. 

() (فيه) ساقطة من (أء ب). 
(/) في (أء ب): لهم. 

() في (أء ب): لهم. 
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كتاب الأشربة(1) 


التمار التي يتخذ منه الأشربة أربعة: العنب والتمر والزبيب والحبوب كالحنطة 


والشعير والذرة والإجاص وغير ذلك. 


والأشربة التي يتخذ من التمر ثلاثة أنواع: السكرء والفضيح» والنبيذء فالسكر التي من 
مأء لتر [والفضيخ]!) القن من ماء البّسن الدب فنادام كلوا فهو خلال اشربه فلا علد 


أما النبيذ الذي من ماء التمر أو البُسر المذنب إذا طبخ أدنى طبخة فما دام حلواً فهو 


حلال شربه وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فحكمه حكم المثلث وسنبين المثلث وحكمه. 


والأشربة التي يتخذ من الزبيب نوعان: نقيع [ونبيذ] والنقيع أن يترك الزبيب في الماء 
أياماً حتى يُخرج الماء حلاوته فما دام حلواً فهو حلال شربه وإن غلى واشتد وقذف بالزبد 
فحكمه حكم الباذق» وأما النبيذ فهي التي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة فما دام حلواً فهو 
حلال شربه وإذا غلى واشتد وقذف بالزبّد فحكمه حكم المُثلث. 


(') هي جمع شراب» وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ محرما كان أو حلالاء وهي تستخرج من 
العنب والزبيب والتمر والحبوب» ومنها حرام ومنها حلال. بن مودودء الاختيار لتعليل المختار» ج4» ص99. 
() في (ج): الأعيان. 

() شراب يُتخذ من ئر مفضوح أي مكسورء وهو أن يجعل التمر والبْسسْرُ المدقوق في إناء ثم يُصبّ عليه الماء 
کر چ کاو کے و فهو كالبائق: البركتي» التعريفات الفقهية» ص166. 

() في (أء ب): غير مفهومة. 
(©) البسر: أوله طلع» ثم خلالء ثم بلح» ثم بُسر» ثم رطبء ثم تمر. الواحدة بُسرة » والجمع بُسرات. وأبسر 
النخل: صار ما عليه بُسرآء وبسسْر: التمر حين يصفر. 
والمُدذنِب: بضم الميم» وفتح الذال المعجمةء وكسر النون المشددة-:هو البسر الذي بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه 
فحسب. الفارابي» إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: 393ه )ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ط4» 
6م»(تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار)» دار العلم للملايين» بيروت» 1407 ه- 1987 م“ ج22 ص 559. 
ا ذوزي» تكملة المعاجم العربيةء ج1» ص333. وانظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهيةء ج3» ص 251. 
() في (أء ب): زبيب. 
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وأما الأشربة التي تتخذ من الحبوب نوعان: ني ومطبوخ: فالني مادام حلواً فهو حلال 
شربه» وإن غلى واشتد وقذف بالزبّد على قول محمد رحمه الله: لا يحل شربه؛ وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله روايتان: في رواية يحل وفي رواية لا يحل» وإن كان مطبوخا أدنى 
طبخة فإن كان حلواً فهو حلال شربه وإن غلى واشتد وقذف بالزبّد حل شربه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله» واختلف المتأخرون على قول محمد وهذا كله إذا شرب ولم يسكرء 
وأما السكر من كل الأشربة فهو حرام بالإجماع فإن سكر منه خد ثمانين من أي شراب سكرء 
وإليه ذهب أكثر المشايخ» وقال بعضهم إذا سكر إنما[...] يُحدُ إذا شرب نبيذ التمر والبُسر 
والزبيب فأما[إذا شرب] من نبيذ العسل ونحوه فلا [يحد فيه] وإن سكر وهو الصحيح, وإليه 
ذهب الفقيه أبو جعفر؛ لأن نبيذ العسل يشبه نبيذ التمر من وجه من حيث أنه مشروب مُطرب 
بخلاف البنج( فإنه مأكول لا مشروب ويشبه البنج من حيث أنه [غير متخذ مما]) هو أصل 
الخمر في الشرع فإن أصل الخمر شرعاً العنب والتمر لقوله 4 :(الخمر من هاتين الشجرتين)7) 
وأشار إلى الكرم والنخيل فوقع الشك في وجوب الحد فلا يجب الشك › ولو شرب من الخمر 
قليلاً خد وإن لم يسكر. 


فصل 
الأشربة التي تتخذ من العنب سبعة الخمر والباذق والمُنصّف والمُثلث والنجيج 


TT 
والجمهوري والحميدي ويسمى أبا يوسفي(“.‎ 


() في (ج) زيادة: إنما. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(/) في (ج): حد عليه. 

(') أبو جعفر الطحاويء سبق تخريجه في كتاب أدب القاضي. 
(© وهو نبت له حَبٌ يُسكر.البركتيء التعريفات الفقهية» ص46. 

() في (أ» ب): عرف متخذة فما. 

(7) أخرجه مسلم» القشيري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (ت: 261ه) › المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلي رسول الله 5 د طء 5م» (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي) دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراء برقم (1985). 

() سيأتي بيان هذه الأشربة في هذا الكتاب. 
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وأما الخمر فالني/) من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبّد وصار أسفله أعلاه فإن 
غلى واشتد ولم يقذف بالزبد فهذا ليس بخمر عند فة رحا اویل کرب وبيعه وهو 
خمر عندهما لا يحل شربه ولا بيعه(7)» ومن حكم الخمر: أن من شرب من الخمر قطرة حد 
لقوله ي : (من شرب الخمر فاجلدوه )/0. 


والباذق: هو الذي من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو فارسي معرب فإن العجم 
تسميه باده ومن حكمه انه حلال شربه مادام حلوا وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرم قليله 
وكثيره ولا يحد شاربه مالم يسكر منه. 

والمُنصّف هو [النيٌ من العنب إذا طبخ]() حتى ذهب نصفه وبقى نصفه؛ وحكمه أته 


حلال شربه مادام حلوا وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره فكان حكمه وحكم 


الباق توا 


وا ثلث: هو النيّ من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» وحكمه أنه مادام 


كوا فيو و ق و ا يحتقة و و ا م ا 


() (فالني) ساقطة من (أ). 

() انظر: الفرغاني» فتاوى قاضي خان» ج3» ص116. 

() أخرجه بن حنبل» المسندء باب: مسند عبدالله بن عمرءج10» ص333» برقم (6197) وأخرجه الترمذي» 
سنن الترمذي» كتاب أبواب الحدود؛ باب ما جاء من شرب الخمرء ج3» ص101ء برقم (1444). وأخرجه 
النساتيء أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء (ت: 303ه).: السنن الكبرى»ء ط1ء 10م» (تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي)» مؤسسة الرسالةء بيروت»ء 1421 ه٠‏ 2001 مء كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظضات 
في شرب الخمر وحد الخمر» ج5» ص 99. برقم (5151). وأخرجه ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن 
معاذ بن مَعْبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (ت: 354ه)ء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء ط1ء 
8م ء(تحقيق: شعيب الأرنؤوط) مؤسسة الرسالةء بيروت» 1408 ه - 1988 م» باب حد الشربء ج10» 
ص295» برقم (4445). [تعليق المحقق] إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. وأخرجه أبو يعلى» أحمد 
ب کے ربق الک ون محص ون عفن ون ها الي الوح رخذ 07ء مسد اب نطق 4135 13م 
(تحقيق: حسين سليم أسد)ء دار المأمون للتراثء دمشق»ء 1404 - 1984ء باب حديث معاوية بن أبي سفيان» 
برقم (7363)» ج13» ص 349. [تعليق المحقق] إسناده حسن. 

() باذق معرب 'باده"» والباده هي الخمرة. الزغول» عارف» أستاذ اللغة الفارسية وآدابهاء جامعة 
اليرموك ‏ كلية الآداب» قسم اللغات السامية والشرقية. 

() في (ج): وإن لم. 

() في (أء ب): الذي طبخ من ماء العنب. 
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يحل شربه ما [دون]!0 السكر(© 0 2 والتقوي على طاعة الله تعالى والتداوي لا للهو 
والطرب» وقال محمد رحمه الله: يحرم قليله وکثیره» فكان حكمه عند( حكم المُنصة 


النجيج تكلموا في د تفسيره والأصح أنه تفسير الحميدي. 


والجمهوري أن E‏ الماء اء في العصير 2 حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلشه7) 


والحميدي: هو أن يصب الماء على المثلث حتى يرق ويترك حتى يشتد فيكون حكمه 


حكم المثلث» ويسمى هذا أبا يوسفي؛ لأن أبا يوسف رحمه الله كثيرا ما كان يستعمل هذا. 


هل يذ يشترط لإباحته [عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ما صب الماء فيه أدنى 
طبخة؟] اختلف المشايخ المتأخرون فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول 


يشترط وكان الشيخ الإمام أبو عبدالله الخيزاخزي" والحاكم الإمام أبو محمد يقولان: لا 


3 


يشترط(ء ولا يحل شرب تقيع الزبيب ولا نقيع التمر إذا غلى واشتد[وقذف بالزَّّد](03 و 
السكر لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه سُئل عن السكر فقال:"الخمر ليس لها 


') في (ج) غير مفهومة. 


2 (السكر) ساقطة من (ج). 
) (يحرم) ساقطة من (أء ج). 
0 انظر: الفرغاني» فتاوى قاضيخان» ج23 ص119. 


() ف 

0 

0 

(0 

() (عنده) ساقطة من (أ). 
(أ) في (أ): يُصيبء وفي (ب): يُصبب. 

(/) (ثلثه) ساقط من (أ). 

0 في (ج): ما صب الماء فيه أدنى طبخة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

) ) في ( ج): أبو عبدالله. والأصح ما أثبتناه في المتن» لما عرفناه من خلال ترجمته في كتاب الشهادة. 

() هو أبو محمد عبد الله بن الفضل الخيزاخزىء نسبة إلى قرية خيزاخز من قرى بخارىء كان مفتى بخارىء 
وروى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله بن الفضل الخيزاخزي قلد الإمامة في الجامع ببخارى» وعقدله 
مجلس الإملاء بهاء انظر: السمعانيء الأنساب» ج5» ص253: 254. القرشيء الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» ج2» ص305. 

() الحاكم الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد الكفيني» كان فقيهاً فاضلاء روى عنه الإمام أبو محمد عبد 
الرحمن بن أحمد الكرميني وغيره. 

انظر: السمعاني» الأنساب» ج11» ص29 1. 

(7) العيني» البناية شرح الهداية» ج12» ص387. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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كنية'() يريد به أن هذا خمر فلا تسموها سكرا؛ ولآن القليل من هذه الأشربة يؤدي إلى 
المُخامرة غالباً» لأنّ شرب القليل لرقته يدعو إلى الكثير غالباً فألحق به حكماً واعتباراً وإذا 
ألحق به صار القليل مخامراً من حيث الحكم كالنوم مضطجعا لما كان يُفضي إلى الحدث غالبا 
أقيم مقامه حكماً احتياطاً. ولا يحل شرب المُتصّف إلا الذي لم يشتد [وما اشتد]0) من ذلك 
حرم شربه لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في العصير: (إذا [ذهب]!) ثلثاه وبقي 
ثلثه فقد ذهب حرامه)(2 فعمر رضي الله عنه علق الإباحة بذهاب الثلشين؛ ولأن القتيل من 
المُنصف يودي إلى المخامرة غالبا فيكون حراماً قياسا على الباذق والسكر. 
ويجوز بيع السكر والمٌنصف عند أبي حنيفة رحمه الله.[وقال أبو يوسف ومحمد]7©) 

يجوز» هما يقولان: إن هذا مائع حرم شربه لا نجاسة جاورته فيدل على أنه محرم العين فأشبه 
الخمر والبول وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن حرمة المُنصف دون حرمة الخمر وكذا حرمة 
الباذق» ولهذا لا يفسق شاربها ولا يكفر مستحلها ولو شرب قطرة منها لا يحد فلا بد أن يظهر 
نقصان حرمتها عن حرمة الخمر في حق الانتفاع به كما ظهر النقصان في حق هذه الأحكام 
فحرم الانتفاع [بها]() شربا ولم يحرم فيما عدا الشرب كالدهن إذا وقع فيه فأرة وماتت فإنه 
يحرم الانتفاع به أكلاً ولا يحرم بيعاً كذلك هاهنا. 


() أخرجه بن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء كتاب الأشربة» باب في السكر ما هو؟ ج5»: 
ص75» برقم (23831). وانظر: ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن على القرشى(510 - 597)» كتاب 
الموضوعات» ط1ء(تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان)» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 1386ه - 1966م» 
ج1» 27» برقم (124). 

(/) (شرب) ساقطة من (أء ب). 

(©) في ( ج): وبقي حلاله. 


() في (ج): طبخ. 
() لم أهتد لهذا الأثر. 
0 في (أ): قالا. 


(7) في (أء ب): بهما. 
0 (فأرة) ساقطة من (أ). 
(0 (به) ساقطة من (أء ب). 
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وإذا طبخ العصير بعد ما قذف بالزَبد لا يحل شربه(؟؛ لأنه طبخ الخمر فلا يحل؛ لأنّ 


ولو صب ماء في خمر فإن كان يجد لونها أو ريحها أو طعمها فشرب منه حد وإن 
لم يجد شيئاً من ذلك لم يحد؛ لان في الوجه الأول الماء مغلوب والحكم للغالب وفي الوجه الثاني 
الماء غالباً فيكون شارباً ماء نجساً لا خمراً فلا يحد. 


ولو شرب دردي الخمر لا يحد إن لم يسكر منه؛ لأن الحد شرع زاجرأ عما يرغب 
الإنسان في شربه والإنسان لا يرغب عادة في شرب الدردي ولا ينتفع به ولا بالخمر بجهة؛ 


لأنه محرم العين والانتفاع بما هو محرم العين حرام. 


و شی ن ان كم ارت خا كان الخو ت مه و ان ع 
المغصوب باق بحاله ولم يوجد من الغاصب فيها صنع فبقي حق المغصوب] منه في العين 
عل كالم 


رجل خاف الهلاك على نفسه من عطش حل له شرب الخمر مقدار ما يسكن 
العطش؛ لأنه مضطر وجد حراماً فيدفع به ضرورته فيباح له تناوله بقدر ما يندفع به ضرورته 
قياساً على الميتة وإن أسكره ذلك القدر لم يحد؛ لأن السكر حصل بفعل مباح ولو كان مع رفيقه 
طعام وهو مضطر إليه لا يقاتله بالسلاح [ولا بغيره ولكن يغصبه منه/ ثم يضمن وقد قيل يقاتله 
بما دون السلاح ولا يقاتله بالسلاح] وهو الصحيح؛ لأنه ربما يأتي ذلك على نفسه فيكون مجنبا 
نفسه بقتل نفس أخرى وإنما يقاتل بما دون السلاح [لأنه افترض عليه بذل الطعام فإذا امتنع كان 
له تأديباء والتأديب إنما يكون بما دون السلاح] وكذلك إذا كان معه ماء قاتله بما دون السلاح 


() (شربه) ساقط من (أء ب). 

(') (منه) ساقطة من (أء ب). 

0( هو عكار الخمر الراسب بعد غليانه. دوزيء تكملة المعاجم العربية» ج7» ص272. 
() (به) ساقطة من (). 

Og Û) 
():(نن عطش) ساقطة امن زأء-ب).‎ 
(منه) ساقطة من (أ).‎ )'( 

(أ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(0) عامين المحقر ين بباقط رى 
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هذا إذا كان SS‏ 
بالسلاح؛ لأن الماء الذي( في البئر مد مشترك بين صاحب البئر وبين غيره للشفة فقد منع حقه 
فكان لصاحب الحق أن يقاتل بالسلاح. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله حد السكران لا يعرف المرأة من الرجل ولا الرجل من 
المرأة ولا الليل من النهار [وقال أبو يوسف ومحمد]: أن يكون كلامه مختلطأ لا يفهم معناه إذا 
كان غالب كلامه غير مستقيم؛ [لأنه] إذا صار بهذه الحالة يسمى سكراناً عرفا وأبو حنيفة 
رحمه الله يقول: السكران من ذهب عقله من كل وجه» وإذا كان بعض كلامه مستقيماً لم يذهب 
عقله من كل وجه» وأسباب العقوبة تراعى على أكمل الوجوه وأتمها. 


ويحبس السكران حتى يصح ثم يحد؛ لأن [المقصود] من الحد الزجر والزجر إنما 
يحصل بالإيلام والسكران لا يناله ضرر الإيلام فلا يفيد الحد. 


ولو أكره على شرب الخمر فشرب لا يحدٌ؛ لأن الشرب في حالة الإكراه مباحاً فلا يتعلق 
به وجوب الحدّ» ولو أسلم كافر وشرب الخمر وهو لا يعلم بحرمتها لم يحد؛ لأن حرمة الخمر 
إنما يثبت بالسماع ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرأء وهذا إذا أسلم عقيب دخوله دار الإسلام أما إذا 
طال مكثه فإنه يحد وإن لم يسمع حقيقة؛ لأنّ طول المكث سبباً للسماع فيقام مقام السماع تقديراً 
من حيث الحكم» بخلاف ما إذا زنا أو سرق في دار الإسلام وقال لم أعله() فإنه يحد؛ لأنه 
بالدخول التزم أن لا يتعرض للمسلم فإذا زنى أو سرق فقد تعرض؛ لأن الزنى سبب لفساد 
الفراش والسرقة سبب لتلاف الأموال فوجب عليه الحد بخلاف الخمر؛ لأنه لم يوجد فيه هذا 
اا 


() 

() في (): وقالا. 

() في (أء ب): هما قالا. 
() ف في (أء ب): الاك 
0 

() في (ج): حيث. 
0( 
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ولو ترح ارک هر وک ونا ف و علب انحة کان ارو 


ربما يموت. 


ولو قامت البينة على شرب الخمر ولم يجد ريحها لا يُحدٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله» وقال محمد: يحدٌّء وعلى هذا إذا شهدوا بالسكر ولا يوجد منه الرائحة على هذا 
العلقف!!) إذا افر أنه شوت الك امن اى اقفر انكر امش 0 
رحمه الله احتج بقوله 4#: (من شرب الخمر فاجلدوه) علق وجوب [الحد] بنفس الشرب فمن 
علقه بالشرب وبوجود الرائحة فقد زاد على النص [وأبو حنيفة وأبو يوسف احتجا بما روي عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أتى بشارب الخمر فوجد منه رائحة الخمر حده 
حداً تامآء ولم يرد بذلك إقامة الحد بمجرد الرائحة وإنما أراد مع حجة أخرى وهي الشهادة أو 
الإقرار وشروط الحدود لا يعرف قياساً وإنما يعرف نصاء فالمروي عن عمر رضي الله عنه 
كالمروي عن رسول الله ب وزدنا على ذلك الحديث بهذا الحديث. 


ولو ساروا به إلى الإمام والإمام بعيد فذهبت ريحتها فإنه يُحدُ بالإجماع() إعلانه لا 
يمكن اعتبار الرائحة هاهنا )؛ لأنها لا تيقى فسقط اعتبارها: 


العصير إذا شمّس حتى ذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وهو بمنزلة الطبخ هكذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله ولو شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر ولم يسكر ثم أوجر العاشر كرهاا فسكر 
فإنه لا يحدٌ؛ لأن السكر مضاف إلى القدح الأخير وهو [مكره] عليه فلا يحدء ولو أوجر تسعة 
أقداح كرها() ولم يسكر ثم شرب القدح الأخير وسكر فإنه يحدء لأن السكر يضاف إلى القدح 


الأخير وهو مختار في شربه. 


() (الخلاف) ساقطة من (ج). 
(©) سبق تخريجه في هذا الكتاب. 
() في (ج): الجلد. 
() (الحديث) ساقط من (أء ج). 
() انظر: ابن 2 المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج5» ص 29. 
() في (أ): بهذ 
() (كرها) ساقطة من (أء ب). 
() في (أء ب): مكروه. 
() (كرها)ساقطة من (أء ب). 
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ولو سكر من شرب البنج فطلق لا يقع طلاقه")ء ولو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فسكر 
وطلق لا يقع طلاقه“ ولو أكره على شرب الخمر فسكر وطلق وقع وحمل الخمر حرام» وقال 
بعضهم حمل الخمر للشرب حرام فأما للإصلاح ليس بحرام ألا ترى أن له أن ينقلها من الظضل 


إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل. 


خرقة أصابها الخمر ثم وقعت في خل فإنه لا يفسد الخل وتطهر الخرقةء وكذلك 
الرغيف إذا خبز بخمر ثم وقع في الخل طهر فأما إذا عجن الدقيق بالخمر وخبز فإنه لا يطهر 


أصلاء والله أعله. 


(') (طلاقه) ساقطة من (أء ب). 
(©) (طلاقه) ساقطة من (أء ب). 
(2) (والله أعلم) ساقطة من (أء ج). 
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كتاب الإكر اد( 


حدُ الإكراه بوعيد تلف على فعل شرعاً نقل الفعل من المُكّره إلى المُكره فيما يصلح أن 
يكون [المُكره آلة له]“ء وحكم الإكراه على قول يستوي فيه الجذٌ والهزل كالنكاح والطلاق 
والعتاق نقل الفعل من المكره إلى المُكره في حق الإتلاف والاقتصار على المكره في حق التلفظ 
به حتى ينفذ التصرف فإذا أكره على الطلاق والعتاق والنكاح بقتل فإنه ينفذ ويصح؛ لأنّ الفائت 


بالإكراه الرضاء والرضا ليس بشرط لصحة هذه التصرفات بدليل صحتها من الهازل. 


ولو أكره إنسان بقتل أو جراحة أو تلف عضواً وضرب يخاف منه تلف نفسه أو تلف عضو 
من أعضائه على قتل أو شرب [خمر]!) أو أكل ميتة أو لحم خنزير فهو [في]!) سعة من 
تعاطيه ولو أكره بقيد أو حبس لا يخاف منه تلف النفس ولا تلف عضو من أعضائه وإنما يوجب 
الغم والوحشة فتناول المحرمات لا يحل لدفع الغم والوحشة ولو أكره وخوف بالجوع لم يجز له 
إن يأكل الميتة ما لم يجع جوعاً يخاف على نفسه الهلاك منه» وكذلك العطش إذا خواف به ولو 
هدد بضرب أسواط يخاف منها على نفسه أو عضو من أعضائه فإنه يباح له التناول في الابتداء 
بخلاف الفصل الأول» ولو أكره على إجراء كلمة الكفر بما ذكرنا من قتل أو جراحة أو ضرب 


يخاف منه الهلاك [على نفسه] أو عضو من أعضائه فإنه يُرُخص له في الإجراء إذا كان قلبه 


() هو لغة: حمل الإنسان على شيء يكرهه» وأكرهه على الأمر: إذا كلّفه عليه كرهاًء ويقال أكرهته على كذا 
أي حملته عليه وهوء كاره. وشرعا: فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل 
الذي طلب منه» أو هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا. انظر: الحميري» شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» ج9» ص5816.وانظر: الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج5» ص181. وانظر: 
iS‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» ص 601. 

أ تاوق المستوففين ماق من (2): 
() (قتل أو) ساقطة من (أء ب). 
0ف e‏ ل 
(©) في (أ): من 
ان الممتوفين ساقط من (ج). 
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0 


مطمكناً بالإمان لقوله ال: إلا من كر وکل مين يليم ... 4 والآية نزلت في 
عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان قد أكره بالقتل[على الكفر بالله تعالى ](©) وهذا إذا وقع في 
قلبه أنهم يوفون بما يوعدون ويهددونه به فأما إذا لم يقع في قلبه أنهم يوفون بما يوعدون 
[لا يرخص له](©) شيء(/) من ذلك. ولو أكرءل...]!©) على أن يقر له بمال عليه لم يجز؛ لان 
قزار المكرنحاظل؛ لأنه كدب لأ الإقزان كيار والإكبار يحل المسدق: والكنني فقاسنت 


ولو أكره بقيد أو حبس فأقر لم يجز هذا إذا كان القيد والحبس يوجب عما بينا بحيث يؤثر في 
الإنسان مثل ذلك المال على ما يلحقه فأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه يصح بأن أكره بضرب سوط 
أو حبس يوم على أن يقر بألف درهم؛ ومن المشايخ من قال هذا الحكم في حق من هو من 
أوساط الناس» فأما إذا 7 من الأشراف أو من كبار العلماء والرؤساء بحيث يستتكف عن 
ضرب سوط أو حبس [...] ساعة لم يجز إقراره؛ لأن مثل هذا الرجل يؤثر الألف() على 
ما يلحقه من الهوان بهذا القدر فكان مكرّهاًء والإكراه بالقيد والحبس جعل إكراهاً في حق الإقرار 
ولم يجعل إكراهاً في حق شرب" الخمر وأكل الميتةء والفرق أن إباحة شرب الخمر وأكل 


0( النحل: 106. 

(©) عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسيّ القحطانيء أبو اليقظان: صحابيء من الولاة الشجعان 
ذوي الرأي. وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به. هاجر إلى المدينةء وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة 
الرضوان. وكان النبي 5 يلقبه ' الطيب المطيّب '. وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام (بناه في المدينة وسماه 
قباء) وولاه عمر الكوفة» فأقام زمنا وعزله عنها. وشهد الجمل وصفين مع علي. وقتل في الثانيةء وعمره ثلاث 
وتسعون سنة. له 62 حديثا. انظر: الزركلي» الأعلام» ج5» ص36. 

7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

“) (يهددونه) ساقطة من (ج). 

') (به) ساقطة من (أء ج). 


) 

) 

) 

) 

(/) (شيء) ساقطة من (ج) 

() في (ج) زيادة: بشيء من ذلك. 
() في (أء ب) زيادة: يوم. 
0 أي ألف درهم. 

('') (شرب) ساقطة من (أء ب). 
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النيكة فز لقف اترو رة والفمروواوره أ كات التاق على فيه أو عل عك و ن 
أعضائه ولم يوجد فأما صحة الإقرار معلقة بالطواعية؛ لأنَ صحة الإقرار بالصدق والطواعية 


قائمة [مقام الصدق]!!) فإذا انتفت الطواعية بالإقرار لم يوجد شرط صحة الإقرار فلا يصح. 


ولو أكره بالقتل على أن يقر بألف فأقرَ بخمسمائة لا يصح؛ لأنه إقرار بكره لأنه أقر 
ببعض ما أكره عليه فلم يصح. ولو أقرَ بمائة دينار أو صنف آخر لزمه؛ لأته إقرار الطائع لأنه 
اکر علق قنئ عفاش يره فيكو طاتا فيلر مه .ول رة على إبزاء ديق أو تشليم فة ففقل 
لم يبرأ ولم تبطل شفعته. 


وإذا أكره على الكفر فأجرى كلمة الكفر لم تحرم عليه امرأته إذا قال: أظهرت الكفر 
وقلبي مطمئن بالإيمان استحسانا وفي القياس تبين منه امرأته» وجه القياس أن الزوج أنكر الفرقة 
بعدما وجد سبب الفرقة وهو التكلم بالكفر فلا يصدق. وجه الاستحسان أن الزوج أنكر سبب 
الفرقة [وهو التكلم ب] الكفر ولم يعترف به. 


إذا قال السلطان لرجل: لتقطعن يدك وإلا قتلتك وسعه أن يقطع يد نفسه؛ لأن قطع اليد 
لصيانة النفس مشروع كما إذا وقعت في يده أكلة فإنه يباح له أن يقطعها صيانة لنشئسه فكذا 
هاهنا. ولو قال له: لتقتلن نفسك أو لأقتلنك» فإنه لا يباح له ذلك؛ لأن قتل نفسه أمر متحقق 
وقتل السلطان له أمر محتملء وإن كان الظاهر أن يُقتل لكن فيه ضرب احتمال فلا يجوز له 
تحقيق القتل لأمر فيه احتمال. 


ولو قال ألقي نفسك في النار وإلا قتلتك فهذا على وجهين» أما إن غلب على ظنه أنه ينجو 
من النار لو ألقى نفسه فيها وإن احترق بعض بدنه أو لم يغلب على ظنه ففي الوجه الأول هو 
في سعة من إلقاء نفسه فيها ومتى ألقى نفسه فيها ومات يجب القصاص على المُكره في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ [لأن القائل هو المُكره؛ والمُكره كالآلة وإن كان قاتلا حقيقة]() 
1 


2 
3 


() في 

© في 

)0ف 

0 (أمر): ا (ج). 
() (له) ساقطة من (ج). 
ماين المعتؤفتين ساق من (اي): 
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قول أبي يوسف رحمه الله تجب الدية في ماله؛ [لأن المضطر سبب مضطر]» وإن كان لا 
يرجو الخلاص منها فهو على قسمين» أما إن كان لا يرى لنفسه راحة من تأخير الموت حتى 
يصلح بعض أمورها أو لا يرى أدنى راحةء ففي الوجه الأول لم يكن في سعة من ذلك[وفي 
الوجه الثاني يكون في سعة] عند أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما لاء وهذا الاختلاف مذكور 
في كتاب السير (6 


ولو قال له لتطرحن نفسك من فوق البيت أو لأقتلنك» أو قال لتطرحن نفسك في الماء أو 
لأقتلنك فهذا على وجهينء أما إن كان يرجو الخلاص أو لا يرجو ففي الوجه الأول كان في سعة 
من ذلك وإن ألقى نفسه فمات كانت الدية على عاقلة( ) المكره عندهم جميعاً؛ لأن المكره صار 
قاتلاً. 


وحكم( من قتل إنساناً بطرحه من فوق البيت أو بإلقائه في الماء فمات لا يجب القود إذا 
كان نر کی ا E‏ كان توکو ,کاخ غاا شار فقو نة هنا لو کرت 


اقا فعضا فر ك مات 


وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين» أما إن كان لا يرجو لنفسه راحة في الإلقاء 
أو يرجو. ففي القسم الأول؛ لا يسعهء وإذا ألقى نفسه ومات هدر دمه؛ [لأنه لم ينتقل حكم فعله 
إلى المكره](00. 


(') ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(/) في (ج): لا يرجعوا. 

() (لا): ساقطة من (أء ب). 

00 ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() وهو الكتاب الثالث عشر من حيث الترتيب من بين كتب (الملتقطات في المسائل الواقعات). 

() العاقلة: جمع عقلء وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدرء لأن الإبل كانت تعقل بففاء ولي 
المقتول؛ ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الديةء وإن لم تكن من الإبل» وقيل: إنما سميت عقلا؛ لأنها 
تعقل لسان ولي المقتول» أو من العقل» وهو المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليةء ثم منعت 
عنه في الإسلام. والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان. عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ 

الفقهية» ج2» ص463. 

E 

) م( (صار) ساقطة من (ج). 

() في (أء ب): الأول. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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وفي القسم الثاني كانت المسألة على الاختلاف الذي حكيناه فإن طرح نفسه حتى هلك 
قال أبو حنيفة رحمه الله تجب الدية على عاقلة المُكره وقال أبو يوسف رحمه الله تجب الدية في 
مال ال هه تعمد قله و القمتداهى. الع 0 و قال مخف رخ 2 کے الق ای 
على المكره؛ لأن الإكراه قد تحقق لأنه دفع عن نفسه زيادة ضرر فيصير فعله منقولاً إلى 
النكر كين( 

ولو فعل المُكره لا يجب عليه القود عند أبي حنيفة رحمه الله وتجب الدية على عاقلته؛ 
لأنه بمنزلة العصا الكبيرة التي لا يعيش من مثلهاء وعندهما يجب؛ لأنه بمنزلة السيف لكن عند 
محمد رحمه الله [في مسألة الكتاب]“ المُكره مباشر فيجب عليه القصاص وعند أبي يوسف 


ولو قال لتقطعن يدك أو لأقطع يدك لم يسعه ذلك وان فعل كان هدر؛ لأنه ليس بمكره 
حكماً؛ لأنه باشر قطعاً متيقناً لدفع قطع موهوم. 


خكيفة" رت الل وطن فر م كل 4 ف 20 القن ا دو هن ت وو بر 
لنفسه نوع راحة وهو نظير ما ذكرنا. 


ولو أكره إنسان على أن يحلق لحية غيره أو يضربه سوطاً أو يحبسه ففعل ذلك لم يكن 
آثما إن شاء الله تعالى؛ لأنه أحيا نفسه بإدخال غم على( غيره وله ذلك» ألا ترى أنه يتناول في 
حالة المخمصة مال غيره بدون طيبة نفسه وإن كان يدخل عليه غما وإنما قرن بالاستشاء("؛ 
لأنّ من أكره بوعيد تلف على إتلاف مال غيره كان في سعة في إتلافه مقروناً بالاستثاء 


') (نفسه) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
) (حكم): ساقطة من (أء ب). 

) (حكما) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
) في (ب) غير مفهومة. 

) (على) ساقطة من (ج). 

) : في (أء ب): بالاستيفاء. 

) ا 
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اا كان كذلك: أن رخص ذلك هة بد اة النضر ا وهو دة الخص .]0 "لتر خن 
لإجراء كلمة الكفر حالة الإكراه والثابت بدلالة النص دون الثابت بالنص فلهذا قرن بالاستثاء 
وإن لم يفعل حتى قتل كان في سعة؛ لأنه لو أكره على إتلاف مال الغير فامتنع حتى قتل كان في 
سعة فها هنا أولى. ولو أكره على شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير فامتنع حتى قتل فإنه يأثم. 


ولو أكره بالقتل على قتل من يرثه لو مات ففعل فإنه لا يحرم الميراث؛ لأن فعله 
صار منقولاً إلى المُكره فلا يحرم الميراث. ولو أكره بالقتل على أن يأخذ من مال فلان 
ويسلمه إلى المكره كان في سعة من أخذه والضمان على المكره فإن لم يأخذ حتى قتل كان في 
سعة؛ لأنّ أخذ مال المسلم ظلم وحرمة الظلم من قبيل ما لا يستباح بحال كالكفر[ولو أكره على 
الكفر فلم يفعل حتى قتل كان مأجوراً] فكذا ها هنا. 


ولو أكره على الإسلام فأسلم ثم رجع إلى الكفر لا يقتل لكن يحبس حتى يسلم وهذا 
استحساناً والقياس أن يقتل» وجه القياس أن هذا مسلم مكلف ارتد عن الإسلام فيجب أن يقتل كما 
لو أسلم طائعاء وجه الاستحسان أنه يحتمل أنه اعتقد الإسلام حالة الإكراه ويحتمل أنه لم يعتقد 
فاعتبرناه معتقداً في حق الجبر بالحبس؛ لأنه يثبت بالشبهات ولا نعتبره معتقداً في حق الجبر 
بالقتل؛ 4ا يدرأ بالشبهات. 


واک على مق نا مكرها بوعية تلك او قثت مكرها أو شؤت الكو مك ها ا ا 
مضطر إلى ذلك فصار شبهة في درأ الحد عنه ولو صبر حتى قتل كان مأجوراً إلا في شرب( 
التكمن فاته يعون ا ن خر ارا و لذت 1" تطلقة لاقو نري يكلف قري الخ قتان 


() ما ثبت بمعنى النظم لغة لا استنباطا. السرخسيء أصول السرخسي» ج1» ص 241. 
() : في (أء ب) زيادة: وهو دلالة النص. 
(”) في (ج): إنسان. 
4 
() (من) ااه (ج). 
5 
() في 
ا من (أء ب). 
() (شرب) ساقطة من لأء ب). 
() القذف لغة: قذف الشيء يقذفه قذفاء إذا رمى به. وبلدة قذوف» أي طروح لبعدها تترامى بالسفر. ومنزل 
قذف وقذيف» أي بعيد. وناقة مقذوفة باللحم» » كأنها رميت به. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. ج235 ص 68. 
وشرعا: رمي مخصوص هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. البركتي» التعريفات الفقهية» ص172. 
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حرمتها ليست مطلقة؛ لأتها إنما حرمت صيانة للعقل عن الزوال فإذا آل الأمر إلى هلاك نفسه 

يتق الحرمة أصلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لقوله تعالى: وام 
روفي ونه عن لكر ... ۴4. وإن خاف رجل أنه لو أمر بالمعروف[أو نهى عن المنكر] 
قټل وميعه تركّه ولو لم يترك حتى قتل فهو مأجور؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض بالنص ولم يرد نص بإسقاط هذا الفرض حالة الضرورة فأشبه الإكراه على ترك الصلاة 
في الوقت إن ترك كان في سعة وإن لم يترك حتى قتل كان أفضل كذا ههناء والله أعلم0. 


() (هلاك) ساقطة من (ج). 

06 لقمان: 17. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() (والله أعلم) ساقطة من (أء ج). 
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كتاب الحجر() 


كل تصرف لا يصح مع الكره والهزل لا يصح بعد الحجر عند أبي يوسف ومحمد 


رحمهما الله» وعند أبي حنيفة رحمه الله يصح(©2). 


قال أبو حنيفة رحمه الله: الحجر على الحر العاقل البالغ() باطل)ء وقالا: جائز إذا 
کان البحجن "وشيب الشقة و افا قال مخ زمه ا بر مون تفر اة وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لا يصير محجورا عليه إِلَا بحجر القاضيء وإن كان الحجر بسبب 
الإفلاس بأن طلب غرماء المديون من القاضي أن يحجر عليه حتى لا يهب ولا يتصدق[بحجر 
لايصير محجورا إِلَا بقضي القاضي. هما يقولان: إنَ هذا الشخص منع عنه] ماله لسفهه 
فوجب أن لا ينفذ تصرفه قياساً على الصبي وبيان الوصف [وتأثيره ظاهر] وهو أنه لما مع 
عنه ماله ققد فاتت اليد ومتى فاتت اليد فاتت القدرة على التسليم» والقدرة على التسليم شرط نفاذ 


هذه التصرفاتء لهذا قال محمد رحمه الله: أنه يصير محجوراً عليه بنفس السفه وإتما لم يصر 


(10) 


مكدو كانه عند أبي يوسف رحمه الله بنفس السفه؛ لأن حاله متردد بين [الرُش د( 


() لغة: المنع مطلقا. وشرعا: (منع من نفاذ تصرف قولي) لا فعلي» لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا 
يتصور الحجر عنه. انظر: التهانوي» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي 
(ت: بعد 1158ه)» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ط1ء 2م» (تحقيق: علي دحروج) مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت» 1996م» ج1ء» ص622. وانظر: الحصكفيء الدر المختار شرح تنوير الأبصار 

وجامع البحار» ص605. 

(©) انظر: القاري» محمد علي» فتح باب العناية بشرح النقاية» ج7» ص17. 

() (البالغ) ساقطة من (أء ب). 

)0( انظر: الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري (ت: 

1ه ). مختصر اختلاف العلماء (تحقيق: عبد الله نذير أحمد) ط2ء كم» دار البشائر الإسلامية - بييروت» 
7» ج5» ص216. 

() (عليه) ساقطة من (أء ب). 

(©) البلخيء الفتاوى الهندية» ج5» ص55: 56. وانظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج27» 
ص 169. 

(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() في (أء ب): ظاهر تأثيره. 

() (عليه) ساقطة من (أء ب). 

() (عليه) ساقطة من (أء ب). 
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والسفه] فاحتيج إلى قضاء القاضي ليتحقق السفه وكان القضاء محتاجاً إليه ليتحقق سبب 


وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن السفيه أهل للتصرف حقيقة وشرعأء والمحل قابل لحكم 


ل ا ا الا يم 


حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يدفع إليه ماله(©. 


SS 
04 نهم رشا ادفعوا ا‎ E بظاهر قول الله تعالی: م ونوا لِْتى حَقَ دا كوا اليح‎ 
كني عن البلوغ ببلوغ وقت النكاح وشرط إيناس الرشد منه! ') بعد البلوغ لدفع المال إليه وقد‎ 
آنس الرشد؛ لأن الرشد نوعان: رشد من حيث التعاطي» ورشد من حيث السن. فإن العرب‎ 
مي من‎ 34 

بلغ خمساً وعشرين سنة رشيداًء كذا قاله الفراء(”)؛ ولأته إذا بلغ هذا السين يقل السّفه لقل_ة() 
آثار السفه؛ والسفه القليل لا يصلح [علّة للحجر]!!؛ لأن الإنسان لا يخلو عن قليل سفهه() 
وبيعه وشرائه وعتقه وهبته وإقراره» كل ذلك جائز في ماله منذ بلغ. 


(') الرشد: هو بلوغ كمال العقل وحسن التصرف في الأمورء وهو ضد السفه وسوء التدبير. انظر:عبد المنعم؛ 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية, ج22 ص146. 

[) في (أ): السفه وبين الرشدء وفي (ب): الرشد وبين السفه. 
(/) (قضاء) ساقطة من (ج). 
() (على) ساقطة من (أ). 
ا 
(©) النساء:6 
() (منه) ساقطة من (أء ب). 
() يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» أبو زكرياءء المعروف بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد 
بالكوفة» وانتقل إلى بغدادء وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فكان أكثر مقامه بهاء فإذا جاء آخر السنة انصرف 
إلى الكوفة فأقام أربعين يوما في أهله يوزع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفي في طريق مكة. وكان مع تقدمه في 
اللغة فقيهاً متكلماء عالما بأيام العرب وأخبارها. الزركلي» الأعلام» ج8» ص145. 

() في (أ): تقلة. 

() في (ج): عليه الحجر. 
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وقال محمد رحمه الله: بيعه وشراؤه وإجارته ونحو ذلك يرفع إلى القاضي فإن كان فيه خير 
وصلاح أجازه إن رآه صواباً ولا يجوز هبته ولا صدقته ولا إقراره؛ لأن عند محمد رحمه 
الله صار محجوراً عليه بنفس السفه نظراً له والنظر في توقيف تصرفه لا في إيطال عبارته 
فيتوقف كل تصرف يحتمل أن يكون نفاذه! © صلاحاً كالبيع والشري١‏ والإجارة وغيرهماء فإذا 


أجاز القاضي نفذ. 


وكل تصرف لا يحتمل أن يكون صلاحاً كالهبة والصدقة والإقرار لم يتوقف فلا ينفذ فأما 
جده جد وهزله جد كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوه فإنه يجوز منه» مثل مريض عليه دين 
مستغرق إلماله أعتق عبده](© فيسعى العبد في جميع قيمته كالمرهون هذا في ظاهر الرواية 


وروي عن محمد رحمه الله [...]( أنه لا يسعى©. 


وة وو اة م وخم انق أن هذا مكلف اة ق اعيذا مو الصو كفة لا ادق د فيه 


فلا تجب عليه السعاية[بخلاف المرهون وبه أخذ الطحاوي]° 


وك كزاهر الزوآاية: .أن العتاق من حيك أنه اقات الحرية لا قق فة السفة ومن 


حيث أنه إتلاف المال يتحقق فيه السفه فوجب رده وذلك يكون باستسعاء العبد") في قيمته وفي 


1 


في (ب): سفه 
في (ج): ر 


() ف 

() ف 

() في (أء ا 
(/) (الشري) ساقط من (أ» ب). 
0 

0 

) 

) 


2 
3 


7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
) (كالمرهون) ساقطة من (أء ب). 
') في (أ) زيادة: عن محمد. 

0 المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (ت: 593ه). الهداية في شرح بداية المبتديء د 
55 4م (تحقيق ادل يوسف) دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان» ج23 ص279. وانظر: ابن الهمام» 
فتح القدير» 9 ص 265. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() (العبد) ساقطة من (ج). ومعنى استسعاء العبد: هو تكليفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه 
ليعتق ما بقي منه. البركتي» التعريفات الفقهية. »> ص25. 
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النكاح يجب مقدار مهر المتل) ولا تجب الزيادة؛ لأن النكاح يشتمل على التصرف في البضع 
والمال» والتصرف في البضع لا يتحقق فيه السفه؛ وفي المال يتحقق والنكاح لا صحة له بدون 
الهو فحت فان نين الملا مكب لمم احا 


وإن أوصى السفيه بوضية [: ..[ © توافق وصايا أهل الصلاح تجوز وصيته من 
الثلث» وإنما كان كذلك؛ لأنه إزالة ملكه إلى الثواب [في حال لو لم يزل]) فصارت7) صحة 
وصيته نظراأً له فيصح بخلاف الصبي فإنه إذا أوصى حيث لا يصح؛ لأنه فاسد العبارة في 
كل تسيو ف يكور دار بين النفع والضررء أما السفيه ليس رد تصرفه لفساد عبارته وإنما كان 
نظراً له وقد بينا أن في صحة وصيته نظراً له فصحت. 


ولو تزوج في يوم واحد مائة امرأة» كلما تزوج امرأة طلقها قبل الدخول لزمه لكل 
واحدة نصف المهرء يريد به إذا كان مثل مهر المثل؛ لأن السفيه والرشيد سواء في النكاح ولو 
فعل الرشيد ذلك" يلزمه نصف المهر فكذا هاهنا. 


ولو حنث في أيمانه ألزمه القاضي بكل كفارة صوم ثلاثة أيام متتابعة كمن غاب عنه 
ماله وكذلك الظهار"؛ لأنه ممنوع عن المال في حق التكفير بسبب السفه؛ لأنه لو لم يمنع 


(أ) مهر المثل عند الحنفية: هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سناء وجمالاء ومالاء وبلداء وعصراء 
وعقلاء ودينآء وبكارة» وثيوبة» وعفة» وأدباء وكمال خلق. انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء 
7 ص341. وانظر: أبو جيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً > ص 341. 
© (لسفيم) ساقطة من (أ ب). 
ENT :)‏ 
“) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
:) في (أء ب): فكان. 
) فأنه ساقطة من (ج). 
) (حيث) مناقطة من (أب). 
؟) (في) ساقطة من (ج). 
') (له) ساقطه من (أء ب). 
) (ذلك) ساقطه من (أ» ب). 
('') قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وهو أيضا بناء على النشوز مأخوذ من الظهر. القونوي» 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» ص57. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ولو أعتق عبدا عن الكفارة لم يقع عن الكفارة ووجبت عليه قيمته ويسعى فيها 
المعتوق أما وجوب السعاية؛ فلأنه ممنوع عن إتلاف المال فوجب على العبد رد المال وقد 
تعذر بالعتق فوجب عليه رذ القيمة وأما عدم وقوعه عن الكفارة؛ لأنه إعتاق بعوض فلا 


يجزته عن الكفارة. 


وأما الزكاة والحج فيجب عليه أن يؤدي الزكاة ولكن بحضرة الحاكم» وأما الحج فيدفع 
قدر ما يحج به إلى أمين ثفة ينفق عليه بقدر حاجته» وإنما كان كذلك وذلك؛ لأن الحج والزكاة 
وجبا بإيجاب الله تعالى» فكان هو والرشيد فيهما على السواء إلا أنه لا يُسلِم إليه المال؛ لأته ربما 
يضيع المال ثم يطلب الزكاة مرة أخرى فلا يزال يضيع!) حتى يأتي على جميع مال4(ء 
وكذلك نفقة ذي الرحم المحرم [يجبر عليها]!©. 


ويدفع القاضي إلى قرابته قدر نفقته بنفسه إبيد أمينة صيانة]؛ لأنها وجبت بإيجاب الله 
تعالى» وكذلك لو أراد أن يقرن ويسوق بدنة لم يمنع من ذلك» وإن كانت الشاة تجزئه لاختلاف 


الصحابة“ في تفسير الهدي الواجب على القارن" والمتمتء(01. 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنه: اسم لبقرة أو جزورء وقال غيره اسم لشاة أو بقرة 
أو رون رادو غل قر الفا نلف فا افأوجينا حلئة اليم( :احتياطا. 


في (ج): يضع. 


') في (أء ب): أو هدا بمنه. 

() لم يختلفوا في تأويل قول الله عز وجل: # قا أَسْتَيسَرَ مِنَاَمَدَئْ * (البقرة: 196). أنه شاة إلا ما روي عن بن 

عمر أنه قال بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة. بن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم 
النمري القرطبي (ت: 463ه). الاستذكارء ط1ء 9م» (تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض).؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1421 2000»ج4» ص 239. 

() ما يهدى إلى الحرم من النعم. ابن بطالء النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» ج1» ص215. 

() القارن: من يُحرم بالقران وهو الجمعْ بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد. البركتي» التعريفات 
الفقهية» ص169. 

() المْتمَتع: هو الذي تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج فيها قبل أن يلم 
بأهله. المصدر نفسه» ص193. 


161 


ولو ارتكب محظور الإحرام الذي يجزئ فيه الصوم صام ولم يدفع إليه [لأجله مال]“ء وإن 
باشر شيئاً لا بد له بالصيام كالطيب واللبس ونحوه يتأخر إلى أن يصير مُصلحاً لماله“؛ لأن 
هذا شيء وجب بسبب من جهته وهو غير مضطر في ذلك ولا يدخل الصوم فيه فيتأخر إلى ما 
بعد الصلاح. 


ولو جامع قبل الوقوف بعرفة حتى فسد حجه ثم طلب النفقة في العام القابل لم يمنع منها 
وإن كثر ذلك منه؛ لأن الحج وجب بإيجاب الله تعالى فكان الرشيد والسفيه فيه سواء. 


ولو أقرّ لرجل في حال فساده ثم صلح فسأل فقال كنت أقررت له به كاذباً لم يلزمه شيء 
إلا أن يقول كان حقأ فيلزمه ولو قضى قاضي بجواز بيعه أو بإبطاله ثم رفع إلى قاض آخر لا 
يرى ما رأى الأول جاز قضاء الأول؛ لأنه قضى في فصل مجتهد فيه لوجود شرائط القضاء 
ا ا ) فنفد بخلاف قضاء الأول بالحجر؛ لأنه 
فتوى [و الله أعلم]) 


') (البدنه) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
7) في (أء ب): من حيث الصيام. 

) (لماله) ساقط من (أء ب). 

7) (حتى) ساقطة من (ج). 

أ (له) ساقطة من (أء ب). 

) (المقضي) ساقطة من (أء ب). 

) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 


جه ب ج لمكن ١‏ د سين جه 
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كتاب المأذون الكبير (" 


الإذن بالتجارة إطلاق للتجار بفك الحجر والثابت له للمأذون صيرورته منفك الحجر 
لا الإنابة والتوكيل؛ لأن تقدير قوله أذنت لك في التجارة اتجر لنفسك والعبد[المأذون له ]0 في 
التجارة متجر لنفسه» وإنما يملك المولى اكتسابه حكماً لمُلكه رقبته إذا فرغ من الدين كمالو 


احتطب أو احتش بغير إذنه ولهذا كان الإذن في نوع إذ في باقي الأنواع كلها. 


إذا عرفنا هذا فنقول: إذا قال رجل لعبده: قد أذنت لك في التجارة أو خص]له نو عا]() 
فقال في الخياطة أو غيرها أو قال اعم لإفي البقالين] أو نحوها أو قال: أدّ إليّ الغلة أو إن 
أدّيت إليه ألف درهم فأنت حر أو اقعد قصاراً أو نحوه؛ أو قال له: حو هذا العبد ولم يقل من 
فلان أو رآه يبيع ويشتري فأعرض عنه صار بذلك كله مأذوناً في جميع التجارات والإجارة 
والاستئجار (8) والمزارعة والمعاملة ويؤاجر نفسه. 


ولو أمره أن يشتري له ثوبا للكسوة" أو لحما بدرهم أو بقلا أو غيره من الطعام للأكل 
لم يصر مأذوناً؛ لأن هذا استخدام عرفا؛ لأنه فوّض إليه عقداً واحداً لا غير وتفويض عقد واحد 
إلى العبد يعد استخداماً عرفا لا إذنا في التجارة ضرورة أن لا يتعطل على الناس اس تخدام 
مماليكهم» ولو دفع إليه حمارا يبيع عليه الماء أو ينقل الطعام للناس بالأجر صار مأذوناً؛ لأنه 


() الإذن في اللغة: الإعلام» قال الله تعالى: + اون ن ألكاس يللي 4 (الحج: 27) أي أعلم» ومنه الأذان؛ لأنه 
إعلام بوقت الصلاة. وفي الشرع: فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا عنه شرعاء فكأنه أعلمه بفك 
الحجر عنه وإطلاق تصرفه. انظر: الكجراتي › مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء ج5» 
ص302. وانظر: ابن مودود» الاختيار لتعليل المختار» ج2» ص100. 
(/) في (أء ب): للتجارة. 
(7) هو الذي أذن له سيده في التصرف في البيع والشراء ونحوهما. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
() (في) ساقطة من (أء ب). 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(/) في (أ ب) غير مفهومة. 
() الاستئجار: طلب الشئ بأجرة. أبو جيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء ص15. 
() في (أ» ب): بالكسوة. 
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أذن له في التجارة فإنه(!) فوض إليه عقوداً مكررة2 ) في التجارات وهو بيع الماء من الناس مرة 


بعد أخرى أو إجارة الحمار من الناس مرة بعد أخرى. 


إذا أمر عبده أن يبيع لرجل متاعاً أو يشتري له صار مأذوناً كما لو أمره أن يبيع 
لنفسه أو يشتري له مالا فإنه يصير مأذونا ولو رآه يبيع متاعه صار مأذون ولم يجز بيعه؛ لأن 
سكوت المولى في هذه الحالة جعل أذناً في التجارة بمنزلة ما لو قال له: أذنت لك في التجارة: 
ولو قال ذلك ثم باع العبد مال المولى بعد ذلك والمولى ساكت لا يجوز البيع فكذا هاهنا. 


ولو أمر عبد غيره ببيع متاع له والعبد محجور عليه جاز البيع وكانت العهدة على 
الآمر؛ لأن هذا التوكيل لا ضرر فيه على المالك فصح ولا عهدة على العبد دفعا للضرر عن 
المولى» ولو قال لعبده المحجور عليه: أذنت لك يوماً فإته يكون أذناً عاماً وعند زفر( والشافعي 
رحمهما الله لم يكن» بناء على أن الإذن عندهما إنابة وتوكيل فيحتمل التوقيت وعندنا إسقاط فلا 
يحتمل التوقيت والإذن يجوز تعليقه بالحظر والحجر لا يجوز تعليقه بالحظر وإنما كان كذلك؛ 
لأن الإذن إسقاط الحجر وتعليق الإسقاطات بالشروط والإحظار وإضافتها إلى وقت المستقبل 
جائز كالطلاق والعتاق والحجر إعادة لما زال عن ملكه فكان في معنى التمليك وتعليق 
التمليكات بالإحظار باطل لنهي النبي عليه السلام عن بيع الغررء ولو أجر عبده من رجل ببيع 


له في حانوته يصير مأذوناً له في التجارة؛ لأنه فوّض إليه التجارة. 


ولو أذن المكاتب لعبده في التجارة أو العبد المأذون له في التجارة أو المضارب أو 
الشريك شركة مفاوضة أو عنان أو الجد أب الأب إن لم يكن له أب أو وصي الأب لعبد 


أخرجه مسلمء الجامع الصحيحء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر ج23 
ص 1153.» برقم (1513). 
(أ) هي ما تضمّنت وكالة وكفالة وتساوياً مالا وتصرّفاً وديناً أي المشاركة في كل شيء.البركتيء التعريفات 
الفقهية» ص122. 
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اليتيم في التجارة جاز؛ لأن الإذن في التجارة من التجارة ولهؤلاء ولاية التجارة فكان لهم ولاية 


الإذن. 


والصغير الذي يعقل البيع والشري مثل الكبير في جواز الإذن عندنا وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يصح الإذن للصغيرء وعلى هذا إذا أذن الأب لولده الصغير في التجارة فهو على 
هذا الاختلاف. 


ويجوز إذن القاضي؛ لأن له ولاية التجارة فكان له ولاية الإذن وكفالة العبد المأذون 
بنفس أو مال وهبته وصدقته وعتقه على مال لا يصح ولا يملك أن يكاتب أو يتزوج أو يزوج 
عبده أو أمته وكذلك صلحه من قصاص واجب عليه لا يصح وعفوه عن القصاص لا يصح؛ 
لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الإذن(؛ لأنها ليست من التجارة وروي عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه إذا زوج أمته جاز ولو زوج أمته من عبده لم يجز في قولهم جميعاء والأب 
والوصي إذا زوجاً امة الصغير من عبده لم يجز أيضاً عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله وفي 
قول زفر رحمه الله: يجوز ولو صالح العبد المأذون من قصاص وجب على عبده جاز وله أن 
يهدي اليسير من الطعام ويضيف من يطعم ويجوز بيعه من مولاه بمثل قيمته. 

فش 

ولو حجر على عبده المأذون في بيته دون أهل سوقه لم يجز؛ لأن الإذن العام المنتشر 
فيما بين أهل سوقه إنما يرفعه حجر عام ينتشر مثله ولا يرفعه حجر خاص نفيا للغرور 
والضرر عن الناس» فإنه على تقدير أنه مأذون يستوفي حقوقهم [في حال رقه من كسبه ورقبته 
ومتى صح الحجر يتأخر حقوقهم] إلى ما بعد العتق فيلحقهم[...] غرور وضرر. 


(') هي ما تضَمَنت وكالة فقط لا كفالةء وتصحٌ مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال وخلاف 
الجن :فين لار كه في شيم خافن المضيدن فينم 1122 

(/) (تحت) ساقطة من (ج). 

(/) في (ج): للإذن. 

(أ) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 
(") نا بين اة کن سافظ من (2): 
() في (أ) زيادة: ضر. 
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ولو باع منه من يسمع حجر المولى في بيته جاز؛ لأن الحجر لم يصح فيبقى مأذونا في 
حق من علم وفي حق من لم يعلم. 

ولو أتى السوق ونهى رجلا أو رجلين وقال قد حجرت عليه لم يجز حجره حتى 
يحضر جماعة [...]2) أهل السوق» فإن لم يحضروا كلهم جاز حجره؛ لأن القياس يقتضي© أن 
لا يصير محجورا في حق من لم يعلم نفياً للغرور والضرر لكن تركنا القياس للضرورة لأن 
تبليغ الحجر إلى كل واحد من آحاد أهل السوق متعذر فأقيم التبليغ إلى الأكثر منهم مقام التبليغ 
إلى الكل فيكون هذا تبليغاً إلى الكل تقديراً فيكون حجرأ منتشراً ولو حجر عليه في السوق والعبد 
غائب لم يجز الحجر عليه [وهو غائب لم يعلم](0؛ لأن علم العبد مع علم أهل السوق د 
لصحة الحجر نفياً للغرور والضرر عن العبدء وسواء كانت غيبته سفراً أو كان حاضراً في 
البلد وهو لا يعلم بحجره في سوقه فهو على إذنه حتى يراه؛ لأن علمه شرط لتفاد الحجر ولم 
يوجد ولو أذن له(') فلم يعلم به أهل سوقه ثم حجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بإذنه صار 
محجورا عليه؛ لأن هذا الحجر بعد الإذن يصح؛ لأنه ينتفي به الغرور والضرر ولو أمر المولى 
قوماً وقال: بايعوا عبدي فبايعوه» فهو مأذون هكذا ذكر في كتاب المأذون وذكر في الزيادات( 
وقال لو أن رجلا قال لرجل بع عبدك هذا من ابني وهو صغير فباع واشترى الصغير إن علم 
الصغير بإذن الأب جاز البيع وإن لم يعلم لم يجز شرط العلم ثمّة» وذكر في كتاب الوكالة لو أن 


رجلا قال لآخر اذهب إلى فلان واشتري منه العبد الذي لي" عنده وديعة فذهب واشترى إن 


() (قد) ساقطة من (أ). 
(©) في (أ) زيادة: : من. 
(/) في (أ): يقضي 

() (عليه) ا من (أء ب). 
( )ما ڊ ساقط من (ج). 
6ف ج): للغر 

0 (لع) ساطة من (). 

(أ) (به) ساقطة من (أء ب). 

60 الزيادات في فروع الحنفية» للإمام: محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة (189ء)» وله: (زيادة 
الزيادات)» وقد شرحها جماعة» منهم: الإمام» قاضي خان: حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي. المتوفى 
سنة (592). وأبو حفص» سراج الدين: عمر بن إسحاق الهندي. المتوفى سنة (773)» ولم يكمله» واختصره:- 
الحاكم الشهيد وهو مختصر: (أصول الزيادات) وذكر ابن نجيم» في كتاب (الدعوة من البحر الرائق) : أن له 
شرحا على كتاب (الزيادات). انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج2» ص962. 
() في (أء ب): له. 
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أخبره بالوكالة ثم اشترى جاز وان لم يعلم واشترى لم يجز شرط العلم بصحة الوكالة» والكلام 
في هذه المسألة على سبيل الاستقصاء لا يليق بالمختصرات. 


ولو أرسل إليه رسولا أي رسول كان صبياً أو بالغاً إن كتب إليه بحجره صار 
محجوراً عليه؛ لأن الرسالة والكتاب من الغائب بمنزلة المشافهة من الحاضرء ولو شافهه المولى 
صار العبد محجوراً عليه سواء كان المولى عدلاً أو فاسقاً فكذا ها هنا[...](©) والذي جاء 
بالكتاب كذلك وإن لم يرسل إليه ولكن أتاه رجل أو صبي فأخبره بحجر مولاه عليه فإن أبا 
حنيفة رحمه الله قال: لا يعون هذا حجر حتى يخبره بذلك رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد.ء 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما آم شود ك يدا كانت أو امرأة أو غيرهما صار 


محجوراً عليه بعد أن يكون خبره حقا. 


E,‏ تغول الوكين ر الوكين رلك ر جفن م 
المسائل ستة: 


أحدها: المأذون» والثانية: الوكيل» والثالثة: عبد الإنسان إذا جنى فأخبر المولى بذلك ثم أعتقه 
هل يصير مختارا!07 للفداء؛ والرابعة: الشفيع إذا أخبر بالبيع فشكت هل يصير [مسلماً: 


والخامسة: البكر إذا أخبرت بالنكاح فسكتت]"" هل [تصير راضية]"ء والسادسة: الحربي إذا 


() الاستقصاء: هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع 
أوصافه الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالا. الكفوي» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي 
(ت: 1094ه). الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» د طء 1م» (تحقيق: عدنان درويش - محمد 
انریا ر الرسالة 2 وت :صن 1105 


) 
() (عليه) ساقطة من (أء ب). 

(7) في (أء ب) زياذة: سواء كان الرسول عدلاً أو فاسقا. 

() في (ج): ولو. 

(/) (عليه) ساقطة من (أء ب). 

() انظر: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتديء ج2ء ص354. وانظر: الغنيمي» اللباب في شرح 
الكتاب» ج3» ص193. 

() في (أء ب): أحديهما. 

() في (أء ب): محتارا. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
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أسلم في دار الحرب فأخبر بوجوب الشرائع؛ وهما يقولان إن الإذن يثبت بخبر الواحد عدلاً كان 
أو فاسقاً بعد أن يكون المخبر صادقاً فكذا الحجر والجامع بينهما: إن خبر الواحد حجة في باب 
المعاتااة و و خف ر كه اف فر لان الخ إما أن فقون عفرا #المعاملاك. أو جالدنانات 


أو إيبحقوق] العباد التي لا تثبت إلا بالشهادة وبأي ذلك اعتبر لم يثبت بخبر الفاسق. 


أما المعاملات فاته لو قال: وكلني ببيع هذا الشيء أو بَعث بَعث [إليه]١‏ “ هدية وهو فاسق, لا 
يباح للسامع أن يشتري وإن يقبل» وأما الدّيانة فإنه لو روي حديثاً عن النبي # في الحل 
والحرمة لم يجب العمل بروايته» وأما حقوق الناس فكذلك كان القياس في الرسالة والكتابة أن لا 
يثبت إذا كان المبلغ فاسقاء لكن ترك القياس لضرورة: وأما الإذن قال الفقيه أبو بكر البلخي 
رحمه الله لا يكون بينهما فرق عند أبي حنيفة رحمه الله» فإن في الإذن لما باع بعد خبره ققد 
صدق المُخبر به في خبره ويرجح صدقه بالتحري فيصير كما لو قال : [أخبّرني]7©) وکيل فلان 
فيتحرى السامع ووقع تحريه أنه صادق جاز الشري» وفي الحجر لو وقع في غالب رأيه أن 


المخبر صادق صار مكجوزا: 


والعبد الآبق7) يصير محجورا بالإباق؛ لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء فما يمنع ابتداء 
الإذن يمنع البقاء والإباق يمنع ابتداء الإذن فيمنع البقاء» ولو قال المشتري لم يأبق ولكن أرسله 
مولاه [إوجحد] المولى» فالقول قول المشتري؛ لأن المشتري متمسك بما هو ثابت في الأصل 
باتفاقهماء والمولى ادعى أمراً عارضاً فكان القول قوله» ولو أقاما البينة قلت بينة المشتري؛ 


(') في (ج): يصير راضيا. 
(/) خبر الواحد: هو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر واختلف في حكمه» 
وهو حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين. انظر: السرخسيء أصول السرخسي › ج1» ص321. 
18م« دار إحياء التراث العربي - بيروت: 1392 ج21 ص 131. 
(/) في (أء ج): لحقوق. 
) في (ج): اليك. 
) (قال) ساقطة من (أء ب). 
) في (ج): أخبر اني. 
0 00 المأذون. والآبق: هو العبد العاصي الخارج عن طاعة سيده. 
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لأنها أكثر إثباتً؛ لأنها تثبت [شيئين]!): الذهاب والإذن [في حالة الذهاب] وبينة المولى تت 
إحداهما. 


ولق اة افو :و أدكلو و كان العو شار مور اوو ا فتن 
الإذن» ولو غصب العبد المأذون غاصب فإن كان مقرأ بالغصب [أو] كان للمغصوب منه بينة 


بقي مأذوناً؛ لأن [إمكان] الأخذ باقي فبقي مأذونا. 

ولو كان العبد محجوراً حين غصبه وأذن له المالك في التجارة صار مأذوناً بخلاف 
العبد الآبق؛ وذلك لأن المالك يملك التصرف في العبد المغصوب إبيعاً](') ممن في يده» وولاية 
الإذن تستفاد بولاية البيع» فإذا كان له ولاية بيعه ممن في يده كان له ولاية الإذن ولا كذلك 


الآبق. 


ولو باعه بيعاً فاسداً فهو على إذنه مالم يقبضه المشتري؛ لأنه لا يزول عن ملكه قبل 
القبض [وإذا قبضه] صار محجوراء وإذا رده على المالك فهو على حجره؛ وإن [عاد إليه قد 
تم" ملكه؛ لان الملك يعود بما كان من حق المالك وكونه مأذوناً حق العبد؛ لأنه متصرف 
لنفسه بحكم فك الحجر لا حق المولى فلا يعود. 


(/) في (أ ب): سببين. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(أ) الجرز لغة: من الحفظ والتحفظ يقال حرزته واحترز هو- أي تحفظ- وهو الموضع الحصينء وفي الشرع: 
ما يحفظ فيه المال عادة» كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفميه. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة؛ ج22 
ص38. البركتيء التعريفات الفقهية» ص78. 

() في (أء ب): إن. 

() في (أء ب): إنكار. 

O 


5 0 غير مفهومة. 
0 في (أء ب): وإن أقبضه. 


02 ') في ( ج): أعاد إليه قديم. 


169 


ولو باعه بشرط الخيار للبائع فهو على إذنه؛ لأنه لم يزل عن ملكه» ولو كان الخيار 
للمشتري صار محجوراً؛ لأنه زال عن ملك البائع بالاتفاق. 


العدين کاو كان هديرا كان له ار ادو ليا ذكزنا: 


ولق كود الجارية الماذؤفة شاك محكونة) لأن ا ل سجر [غلنيا!” دة أنه 
لما استولدها فقد منعها من البروز والخروج عرفا فكان حجرأ دلالة بخلاف التدبير فإنه ليس 
بحجر دلالةء فلو ثبت الحجر لثبت كون التدبير مانعاً صحت الإذن والتدبير لا يمنع الإذن . 


ولو أذن العبد المأذون لعبد له بالتجارة ثم حجر المولى على العبد المأذون ينظر» فإن 
كان على الأول دين فهو حجر عليهما جميعاء وكذلك لو مات الأول فهو حجر على الثاني؛ لأنه 
متى كان على العبد الأول دين فالإذن للعبد الثاني هو الأول دون المولى؛ لأن المولى لا يملك 
إذنه وقد زالت ولاية الأول بالحجر والموت فينحجر الثاني» وإن لم يكن على الأول دين 
إفحجر][2) المولى على الأول لا يكون حجرأ على الثاني» وكذلك لو مات الأول؛ لأن العبد الثاني 
كما هو مأذون من جهة العبد الأول حقيقة فهو مأذون من جهة المولى حكماً؛ لأن العبد الأول 
إنما إقدر]) على الإذن من جهة المولى والمولى مالك لإذن العبد الثاني فكان المولى [أذن]!2 له 
حكماًء ولو كان(”) أذنا له من حيث الحقيقة ثم حجر العبد الأول يبقى الثاني مأذونا بأذن المولى 
فكذلك ها هنا. 


ولا يجوز حجر المولى على مأذون مكاتبة؛ لأن المولى لا يملك حجر مأذون مأذونه إذا 


كان عليه دين فهذا أولى. 


(') شرط الخيار: ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما من حقه في فسخ البيع أو إجازته خلال مدة معينة. 
قلعجيء معجم لغة الفقهاء» ص260. 

() في (أء ب): لها. 

(/) في (أء ب): يحجر. 

() في (أ» ب): تقرر. 

(7) في (أ): اذناء وفي (ج): أذنا. 

() (كان) ساقطة من (أء ب). 


170 


ولو أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم مات صار العبد محجورا؛ لأنه إن مات عن وفاء 
ققد متاك کڪ وموك انکر موحت هم اد وا فا غاد 0 ر غر اكات مسن 
على عبده» ولو ارتد العبد المأذون ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه وقد كان أذن لعبده 
في التجارة صار عبده المأذون محجورا؛ لأنه لما قضى بلحاقه زال ملكه عن العبد ولو عاد قبل 
أن يقضي بلحاقه فهو على إذنه. 

ولو أذن القاضي لصبي في التجارة وله أب أو وصي أبيا ذلك ولم يرضيا فهو مأذون؛ 
لأن الإذن في التجارة حق الصبي قبل المولى فإذا طلبا من الأب وأبى صار الأب عاض( 
فانتقلت الو لاية إلى القاضيء كالولي في باب النكاح» وحجر الأب والوصي عليه في حياة 
القاضي لا يجوز ولا بعد موته [أو عزله] لأن الحجر فسخ الإذن فإنما يصح ممن صح منه 

ولو حجر عليه القاضي بعد عزله لم يجز حجره وحجره إلى القاضي الثاني؛ لأنه إنما 
يصح منه الحجر لولاية القضاء ولم يبق والثاني نائب عن الإمام الأكبر فكما يصح الحجر من 
الإمام الأكبر يصح من الذي قام مقامه. 

ولو أذن الأب لعبد ابنه الصغير ثم مات ابنه فورثه الأب فذلك حجر عليه؛ لأن الإذن من 
الأب صح في ملك الصبي فيزول بزوال ملك الصبي وكذلك [لو اشتر ا ") مته لما ذكرفا: 

ولو أدرك الصبي بعدما أذن أبوه لعبده فهو على إذنه» فرق بين هذا وبين ما إذا مات 
الأب أو جُن ولم يدرك الصبيء والفرق أن ثمة إنما بطل( الإذن؛ لأنه لم يبق للعبد إذن» لأن 


الأب الذي هو نائب عن الابن في الإذن قد ماتء والأب [إن كان حياً لا يمكن أن يجعل إذناً 


() في (أء ب) زيادة فقد مات عاجزا. 

8 العاضل: هو الرّاد للأكفاء مرة بعد مرة» وقيل: الراد أول كفء» وقيل: غير هذا. عبد المنعم» معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج2» ص461. 

() في (ج) (كذلك وعزلم). 

0 غير 5 


1/1 


له؛ لأن إذنه لا يصح والمأذون لا] يبقى مأذوناً من غير إذن هذا المعنى [معدوم هاهنا]©؛ 
لأنه إن زالت ولاية الأب بالبلوغ فالصبي من أهل الإذن فأمكننا( أن [نجعله] إذناً له( بعد 
البلوغ وإن مات أبوه بعدما أدرك ابنه فهو على إذنه؛ لأته لما مات الأب صار الغلام مأذوناً من 
جهة [الأب] حكماً فلا يبطل إذنه بموته. 
فصل 

وإذا استهلك العبد مالا أو غصبه أو كانت عنده وديعة فجحدها أو تزوج بإذن مولاه 
فإنه تباع رقبته بهذه الأسباب» وكذلك إذا استعار دابة فجحدها أو عقرها وكذلك إذا اشترى 
جارية فوطئها ثم استحقت حتى وجب إعليها عقرها]" أو ثبت الدين بإقراره بالغصب أو 
بالاستهلاك يباع العبد فيه إلا أن يفديه المولى فيقضي دينه فإذا بيع أن فضل شيء من الدين 
يطالب به بعد الحرية. 

وذ ت مالا أر نوهت ل هة قبل لخر ان فاته صرف كةي فا افيف 
وكذلك لو كانت له جارية مأذونة لها ولد فإنه يباع ولدها معها إذا لحقها الدين قبل الولادة» وإن 
كان الدين بعد الولادة لا يباع الولدء وكذلك إذا جنى عليها فأخذت الأرش أو وطأت بشهبة 


وأخذت العقر فالحكم فيه على التفصيل الذي ذكرنا. 


( 

( 

) في أ ج): يجعله. 
) (له) ساقطة من (ج). 
( 

( 
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کان على ا لماكو ن د و فيد برف الول ول ات 
المولى ما في يده حتى لو باعه أو وهبه أو كاتبه كان للغرماء حق الفسخ إلا أن يقضي المولى 
دينهة وان أعه كان له أن يضما المولئ [الأقل من :قيمته ومن الدين إن شارا وان اقرا 
رجعوا على العبد بجميع دينهم» وإن دبره كان للغرماء أن يضمنوا المولى] القيمة ولا 
إيتبعون] العبد بشيء حتى يعتق» وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد فلو اعتق 
المولى عبد عبده المأذون المديون لا يعتق» وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما [له]7©) 


أن يعتق ما في يده وينفذ تصرفه فيه والله أعلم!". 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(/) في (أ): يبيعون. 

() (له) ساقطة من (أء ج). 

() انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج7» ص198. 
1/3 


كتاب الديات() 


اعلم أن القتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ. 


فالعمد ما حصل بسلاح [أو ما هو في معنى السلاح] كالآلة التي تقطع وتجرح 
كليطة القصب*) وحجر له حدٌ وكالنار. 


وحكمه: وجوب القصاص لقوله تعالى: كيب یکم الصا في الْقَدقَ 4ا 6 وأراد به قتل 
العمد وكذا حكمه: حرمان الميراث لقوله 4# : (لا ميراث لقاتل)!) بعد صاحب البقرة(”) ولا 


تجب به الكفارة. 


وأما شبه العمد فهو ما تعمّد ضربه بالسوط أو بالعصا أو الحجر الذي ليس له حدٌ وإنما 
يُسمّى شبه العمد؛ لأنه اجتمع فيه معنيان: معنى العمد باعتباره قصد الفاعل إلى ضربه» ومعنى 
الخطأ باعتبار عدم قصد الفاعل إلى قتله؛ لأن هذه الآلة آلة الضرب س للتأديب دون 
القتل» وحكمه وجوب الدّيّة المُغلظة على عاقلة القاتل. 


() لغة: جمع ديةء وأصلها وديةء لأنها من وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته. انظر: الفارابيء الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية, ج26 ص 2521. وشرعا: اسم لضمان تجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه» سمي بها 
لأنها يودى عادة؛ لأنه قدر ما يجري فيه العفو العظيم حرمة الآدمي. ولم يسم قيمته لأن قيمة اسم لما يقام مقام 
و ا البناية 3 الهداية» ج13» ص160. 

() اللَيط: قشر القصب اللأزق به وقشر' كل شيء كانت له صلابة ومتانة كانات والقطعة منه: ليطة. وكذلك 
القوس العربيةء تمسح وتمرن كي تصنفو ويصير لها ليط. الفراهيدي» العين» ج27 ص 453. 
() (القصب) ساقطة من (ج). 
20 البقرة: 178. 
() (كذا) ساقطة من (ج). 
(7) أخرجه الترمذي» سنن الترمذيء أبواب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتلء ج3: ص496: 
برقم (2109)؛ بلفظ: «القاتل لا يرث»»: قال الترمذي: لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة» المصنفء, كتاب الفرائض› في القاتل لا يرث ناء ج26 ص279. برقم (31394)»› 
بلفظ: «ليس لقاتل ميراث». 
وأخرجه ابن ماجة» سنن ابن ماجة؛ كتاب أبواب الديات» باب: القاتل لا يرث» ج23 ص 662 برقم (2646)› 
بلفظ: «القاتل لايرث». 

() يعني به المذكور في قصة البقرةء حيث أنه كان متعديا في قتله. انظر: الزيلعيء تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق وحاشية الشلبي» > ج26 ص240. وانظر: المُطرزِى» المغرب» ص48. 
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أما وجوب الدّيّة المُغلظة؛ فلقوله ي في خطبته يوم فتح مكة: «ألا أن [في] إقتل](* 
[الخطأ شبه]() العمدء قتل السوط والعصاء فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة!) في بطونها 
أولادها»7). فأما() على عاقلة القاتل؛ فلأنه ليس بعمد من كل وجه فيكون ملحقاً بالخطأءوفي 
الخطأ يجب الدّيّة على العاقلة وحكمه وجوب الكفارة على القاتل؛ لأنه شبه العمد خطأ حكماً في 
حق وجوب الديّة فسقط اعتبار معنى العمدية في حق الدية؛ وإنها غرامة محضة إفلا]( يس قط 
في حق الكفارة وإنها [عبارة]!؟) من كل وجه» أومن وجه دون وجه أولی وكذا حكمه حرمان 
النيوات لما :وين من الخديكة: 


وأما الخطأ فعلى وجهين: 
خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصاً يظن أنه صيد فإذا هو آدمي. 


وخطأ في" الفعل: وهو أن يرمي عرضا!!') فيصيب آدمياً فحكم ذلك الكفارة والدية على 
العاقلة. 


() (في) ساقطة من جميع نسخ المخطوطة. 

0 في (ب» ج): قتيل. 

() في نسخ المخطوطة (خطأ). 

) 0 الخلفة: بفتح أوله وكسر ثانيه جمعه خلف وخلفات: الناقة الحامل. قلعجي: محمد رواس س وقنيبي؛ حامد 
صادق » معجم لغة الفقهاء» ط2 دار النفائس» 1408 ه - 1988 م» ص199. 

(©) أخرجه البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخدئرجردي الخراساني» (ت: 458ه )ء معرفة 
السنن والاثارء ط1ء 15م» (تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب 
- دمشق)» دار الوفاء» المنصورة - القاهرةء 1412ه - 1991م: كتاب الديات» باب دية الخطأ » ج212 
ص 99: برقم (16017). بلفظ: «ألا إنّ في قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا الدية مغلظة» منها أربعون 
في بطونها أولادها». 

وأخرجه ابن ماجة» سنن ابن ماجةء كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» ج2» ص877» برقم (2627)» 
بلفظ: «قتيل الخطأ شبه العمد» قتيل السوط والعصاء مائة من الإبلء أربعون منها خلفةء في بطونها أولادها» 
[تعليق المحقق محمد فؤاد عبد الباقي] حكم الألباني: صحيح. 

“) (فأما) ساقطة من (ج). 

') في (أ» ب): فلآن. 

) في (ب» ج): عبادة. 

) (أولى) ساقطة من (ج). 

“) (في) ساقطة من (ج) 

“) في (ب) غرضاً. 


سيف اتسين مه س ته ج 
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أما الكفارة عرف وجوبها بالنص وأما الدّيّة على العاقلة فلما روي مغيرة بن شعبة( عن النبي 
يك في قصة التي قتلت ضرتها وما في بطنها بعمود فسطاطا أو خيمة فألقت جنيناً ميت أنه 


فضي على عاق الخدارية بار ودية المرأة وهذا الحكم وإن كان في شبه العمد قضية للحديث؛ 
لكن إذا ثبت في شبه العمد ثبت في الخطأ وكفارة القتل ما ذكر الله تعالى في كتابه وكذا حكمه 
[حرمان](“ الميراث لما روينا من الحديث ولا أثم في الخطأ لقوله تعالى: + وكش يڪم جاح 
فما أَخْطأَسُم بو كن ما تصَمَدَتَ فوك 4 ولقوله 4 : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
ارفا عليه ) والمراد به“ رفع الأثم» وأما النائم إذا انقلب على إنسان فقتله فحكمه حكم 
الخطأء وأما حافر البئر في غير ملكه إذا وقع فيه إنسان ومات أو وضع الحجر في طريق 
المسلمين إذا اتلف به آدمي ففيه الدّيّة على العاقلة ولا كفارة فيه. 


0( المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود التقفي» أبو عبد اللهء أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» وهو 
صحابي» يقال له (مغيرة الرأي). ولد في الطائف (بالحجاز) أسلم سنة (5 ه). وشهد الحديبيّة واليمامة وفتوح 
الشام. وذهبت عينه باليرموك» وشهد القادسية ونهاوند وهمدان وغيرهاء وولاه عمر بن الخطاب على البصرة 
ففتح عدة بلادء وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله» وولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها 
إلى أن مات. وللمغيرة 136 حديثاء وهو أول من وضع ديوان البصرة» وأول من سلم عليه بالإمرة في الإسلامء 
انظر: الزركلي» الأعلام» ج7» ص277. 

(غ) (بعمود) ساقطة من (). 

() العمود: الخشبة التى ينصب بها بيت الشعرء يجعل فى وسطه حتى يرتفع» والفسطاط: بيت الشعرء وفيه 
ثلاث لغات: فسطاطء وفستاطء وفساط. بن بطالء النظم المُستَعدب في تشيير غريب ألفاظ المهذب» ج2: 
ص253. 

() في (ج): حرمة. 

ايه 5 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

) ( أخرجه ابن ماجه» سنن ابن ماجة» » كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» ج1» ص 659. برقم 
(2043): بلفظ: «إن الله قد تجاوز عن أمتي ...»» قال محمد فؤاد عبد الباقي: في الزوائد إسناده ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. [حكم القباني] صحيح. وأخرجه ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب فضل 
الأمة» ج16» ص202 برقم (7219). بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي ... قال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكرء فمن رجال البخاري. 

وأخرجه البيهقي» السنن الكبرىء باب ما جاء في طلاق المكره ج7» ص584 برقم (15094) بلفظ: " إن الله 
تجاوز لي عن أمتي .. 

وأخرجة ا ا (ت: 405 ه)ء المستدرك على الصحيحينء د طء دار المعرفةء بيروت: كتاب 
الطلاقء ج2ء ص198»: برقم (2801). بلفظ: 'تجاوز الله عن أمتي..." قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

') (به) ساقطة من (ج). 
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رجل سار في طريق المسلمين فوطأت دابته رجلا بيدها أو برجلها فمات لزمته الدتية 
والكفارة» وإن نفحت الدابة برجلها أو ذنبها فأثارت غباراً وهي تسير أو حصاة ففقأت عين 
إنسان لا شيء على الراكب وإن كدمته فعليه الضمان؛ والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو 
رجلهاء والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها(2). وإن قاد قطارا فهو ضامن لما أصابت 


وإن كان معه سائق فالضمان عليهما. 


إذا أوقف الدابة [في] طريق المسلمين فضربت إنساناً فمات وجبت الديّة على عاقلته 


وان اقلت أو قرت اعات قينا قلا يماك كل أحد. 
فصل 
رجل وجب عليه القود والقتل بالردة يبدأ بالقود إذا سبقت الخصومة من أولياء القتيل؛ 
لأنهم متى خاصموه وجب على الأمام إيفاء حقهم والمحل قابل لإيفاء الحق فيبداً به. 


صبي مات في الماء أو سقط من السطح إن كان ابن تسع سنين فلا شيء على أحد؛ لأنه 
قادر على حفظ نفسه وإن كان صغيراً لا يعقل شيئاً فعلى والديه الكفارة إن كان في حجرهما 
وإن كان في حجر أحدهما فعليه الكفارة خاصة وهذا قول نصير بن يحيى وقال أبو القاسم 
الصفار: عليهما الاستغفار دون الكفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب إذا اتصل الفعل بالصبي بأن 
سقط الصبي من يده ونحو ذلك ألا ترى أن حافر البئر لا كفارة عليهء وكذلك إذا كان سائقاً للدابة 


أو قائداً لها فأصابت إنساناً لا كفارة عليه( وهذا القول أصح وبه يُفتى. 


8 


() (الدابة) ساقطة من (ج). 

() "لأنه لا يمكن الاحتراز من الرجل'. الرازيء بغية السائل على خلاصة الدلائل؛ د طء مركز أنوار العلماء 
الدولي للدراسات» ج23 ص121. وانظر: الغنيمي» اللباب في شرح الكتاب» ج22 ص176. 

3 3 3 

(©) في (أ): على. 

() أحمد بن عصمة» أبو القاسم الصفار الملقب حمء بفتح الحاءء البلخي الفقيه» المحدث. لقب بالصفار نسبة إلى 
غبله يتكينب وياكل من عمل يده زوق عنه أنه قال خاقت آنا جنيقة فى آلف سال وکت أي اهاري 
واجتهادي والفتوى اليوم على قولي في هذه الألف مسألة. مات سنة ست وعشرين وثلاثمائة» وهو ابن سبع 
وثمانين سنة. انظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفية» ج2 ص 41. وانظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 
ص116ء 117. 

(”) (عليه) ساقطة من (ج). 
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إذا عفى الورثة عن القاتل يبرأ عن القود والدية؛ لأنهما حق الورثة ويؤاخذ بظلمه فيما 
بينه وبين ربه» کمن له على رجل دين فمات رب الدين وأبرأ [ورثته المدين]" فإنه يبرأ ولا 
يبرأ عن ظلم المطل الذي وجد منه في حق المورث كذلك ها هنا. 

رجل!) قال لآخر: يا خبيث لا يقول له بل أنت بل يكف عنه ولا يجيبه لقوله تعالى: 
+ هَمَنَ كا َآسَكَ َج عل مه 4 ويرفع الأمر إلى القاضي ليؤدبه وإن أجابه بذلك فلا بأس لقوله 
تعالى: +( وَلِمَنِ سر بَعَدَ ليو 4 وإذا أجابه يجيبه بمثل ذلك. 

الخناق والساحر يُقتلان إذا أخذا؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفسادء فإن تابا قبل 
الظفر بهما قبلت توبتهماء وإن تابا بعد ذلك لم تقبل توبتهما ويقتلان كما في قطاع الطريق. 
وأما الزتديق) المعروف والداعي إليها يقتل وإن تاب؛ لأن الظاهر أنه إنما يتوب دفعا للقتل لا 

المخدون اذا قضد فل انان (فقلة المقضوة إلبة فاته يضمنء وكذلك الحمل إذا سال 

على إنسان على هذا؛ لأن البعير معصوم حقاً للمالك فلا يسقط() عصمته بصياله؛ إا أنه رخص 
قتله دفعاً للشر بشرط الضمان وصار كمن اضطر إلى أكل مال إنسان حالة المخمصة يرخص 
قوط الطيماة هذا فاا 

رجل حلق لحية إنسان ولم تنبت ففيها الدية نوات كانت كثيفنة أن خنيفة اه اران 


N E 


0 في (أء ب)نوارثه المديون. 

) (رجل) ساقطة من لأ» ب). 

“) الشورى: 40. 

“) الشورى: 41. 

() نعت لمن يكون ذلك شأنه وفعله بالناس. قال أبو يوسف: وإذا غرف الخناق أو أقر أو أصيب معه أداة 
الخناقين ومعه المتاع أمرت بضرب عنقه إن أقر وصلبه. الفراهيدي» العين: ج4 ص153 وانظ ر اواو 
يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت : 182ه). الخراج» د طء (تحقيق: طه 


) 
) 
) 
) 


عبد الرءوف سعد » سعد حسن محمد)» المكتبة الأزهرية للتراث» ص200. 

() الزنديق: هو من يبطن الكفر ويعترف بنبوة نبينا 4 ويعرف ذلك من أقواله وأعماله وقيل: من لا يتدين 
بدين» وقيل غير ذلك. انظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص109. 

(/) في (ب): سقط. 

0( القضاء بالشيء لصاحبه» ذوزي» تكملة المعاجم العربية» ج3» ص 259. 
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سنة وإن تعمد ذلك يجب في ماله؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد وان لم يتعمد فعلى عاقلته كما في 
قتل الخطأء وإن حلق شاربه ولم ينبت ففيه حكومة عدل. 

رجل قا ل لآخر اقتلني فقتله فإنه تجب عليه الدية» وروى الحسن بن زياد عن 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الديةء ولو قال اقطع يدي فقطع يده لا تجب عليه الدية 
رواية واحدة. 

إذا قلع سن بالغ لا يؤجل؛ لأنه لا ينبت بعد القلع [عادة وإنما يؤجل في الصبيان؛ لأنه 
ينبت بعد السقوط] ولو حلق رأس إنسان أو لحيته [أو قلع سن صبي غير بالغ]) أجل سنة 
وإن مات قبل [نبات السن أو الشعر] قبل مضي السنة قبل النبات فلا شيء عليه في قول أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا صاحباء! ) فيه حكومة عدل. 

رجل شج إنسانا موضحة ثم برأت ونبت الشعر فلا شيء عليه في القياس وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» وفي الاستحسان تجب حكومة عدل وهو قول أبو يوسف رحمه الله» وكذلك في 
الجراحات إذا برأت27). 

زک اراد أن يقرو قد ل ار ؛ لأن الدفع واجب 
عليهماء وإن قاتلاه فقتلاه فدمه هدر[...]؛ لأن الشرع أطلق له الدفع ولا يمكنه الدفع إلا بالقتل 
فكان مطلقاً في القتل ضرورة. 


(أ) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» صاحب أبي حنيفة» كان يقظا فطنا فقيهاء وكان محباً للسنة واتباعهاء 
حت أنه كاز يكيو بن اليكل" مها يكو ف :وله كنات المجرة وا كا قال فة لمعا ان غاا 
بروايات أبي حنيفة وكان حسن الخلق'وقال السرخسي" الحسن بن زياد المقدم في السؤال والجواب"» مات سنة 
(0204). انظر: الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية» ص226. وانظر: اللكنوي» الفوائد البهية في 
طبقات الحنفية» ص60»ء 61. 
0 عليه): ساقطة من (أء ب). 
(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
0 ا ن ارقن سا من( : 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
( (صاحباه) ساقطة من (). 
(/) 'ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة لزوال الشين الموجب. 
وقال أبو يوسف: يجب عليه أرش الألم وهو حكومة عدلء لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زال فيجب 
تقويمه". البابرتي» العناية شرح الهداية» ج10» ص296. 
0 في (ج): يقتلاه. 
(7) في (ج) زيادة: في الشرع. 
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رجل له أصبع زائدة فأراد قطعها إن كان الغالب هو السلامة كان في سعة من قطعها 
وإلا فلا؛ لأنه ربما يفضي إلى الهلاك. 

بلدة ذات تلج يكثر الثلج فيها فألقى كل واحد ثلجة بفناء داره فتعرقل به إنسان ومات» 
إن كان ذلك بإذن الإمام لا شيء عليه؛ وإن كان بغير إذنه ضمن؛ لأنه شغل طريق المسلمينء 
وعن أبي حنيفة رحمه الله العقل على عدد الرؤوس» والطريق إذا اختلفوا فيه على عدد 
الرؤوس» والشفعة على عدد الرؤوس. 

رجل حبس إنساناً حتى مات جوعا فإنه يوجع عقوبة والدية على العاقلة؛ لأنه في معنى 
القتل الخطأ. 

رجل بعث غلام إنسان في حاجته بغير أذن سيده فرأى الغلام صبياناً على سطح 
فارتقى إليهم فوقع ومات يجب الضمان على المرسل؛ لأنه صار غاصباً حيث استخدمه بغير أذن 
رجل ضرب سن إنسان فسقط ونبت مكانه سن أسود فإنه يجب عليه جميع أرشه» ولو حلق 
شعر إنسان شباب فنبت شعره أبيض لا يجب عليه شيء؛ لأن الشعر الأبيض والأسود سواء 
وحكي عن بعض الناس أنه يجب حكومة عدل. 

رجلان اصطدما فوقعا وماتا إن وقع كل واحد منهما على وجهه تجب دية كل واحد 
منهما على عاقلة صاحبه وإن وقع كل [واحد] على قفاه [لا شيء على واحد منهماء وإن وقع 
أحدهما على قفاه]2) والآخر على وجهه فدية الذي وقع على وجهه على عاقلة الآخر ولا تجب 
دية الذي وقع على قفاه؛ لأنه مات بفعل نفسه(ة). 

رجل قال لآخر: اقتل ابني فقتله يجب عليه القود ولو قال اقتل عبدي فقتله لا يجب 
عليه() شيء؛ لأن نفس العبد مملوكة للأب0©) بخلاف الابن. 


() في (ج): أحدهما. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(7) 'وإن سقط كل واحد منهما على وجهه تجب الدية لكل واحد منهما؛ لأنه مات بفعل صاحبه و إن سقط 
أحدهما مستلقيا والآخر على وجهه فدية الذي سقط على وجهه على عاقلة المستلقي و لا شيء للمستلقي لأنه 
مات بفعل نفسه"» الفرغاني» فتاوى قاضيخان› ج23 ص73 2. 

() (عليه) ساقطة من (أء ب). 

() في (أء ب): للأب. 
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إذا جن القاتل بعدما قضى بالقصاص عليه قبل دفعه إلى الولي() لا قصاص عليه في 
الاستحسان وتؤخذ منه الديةء ولو جُنَ بعدما دفعه إليه فله ان يقتله؛ لأنه إذا جن قبل الدفع فقد 
تمكن الخلل في الوجوب؛ لأن تمام القضاء يكون بالدفع فلا يجب بخلاف ما بعد الدفع؛ لأن تلك 
حالة الاستيفاء. 

رجل ذبح نائما ثم ادعى أنه ذبحه وهو ميت تجب عليه الدية ولا يجب القصاص 
اسفحسانا ؛ لأند ادع الشبهة: 

إذا حاصروا حصن المشركين فرّمي رجل بالمنجنيق إلى الحصن فأصاب الحصن قم 
عاد إلى خارج الحصن فقتل رجلا وهو قريب الرامي فإنه يحرم الميراث وتجب عليه الدية 
والكفارة؛ ولو كان في داخل الحصن لا شيء عليه وكذلك إذا كان في صف المشركين؛ 
لأنه[...](2) يكثر سوادهم فيكون دمه هدراً. 

رجل تعمد ضرب يد إنسان بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه فقتله» فهو قتل عمد يؤاخذ به 
ولو اخطأ فأصاب غيره فهو قتل خطأ. 

رجل كسر سن إنسان فإنه يؤخذ بالمبرد مثل ذلك القدرء ولو ضرب عين إنسان فذهب 
ضوئها والعين قائمة يقتص منه؛ لأنه أمكن استيفاء القصاص كما في السن» ولو قلع الحدقة كلها 
أو فقع العين بالسكين لم يقتص منه؛ لأنه رما يفضي إلى استيفاء الزيادة. 

ولو قطع شحمة أذن إنسان اقتص منه؛ ولو قطع ذكره من الأصل اقتص منه»ء وفي 
اللسان القصاص إن أمكن» وعن محمد رحمه الله: أنه لا قصاص في ال 

رجل له على آخر قصاص في النفس أو فيما دونها فاستأجر رجلا ليقتص له جاز فيما 
دون النفس ولم يجز في النفس وروي عن محمد رحمه الله: أنه لا يجوز فيهما. 

رجل ضرب إنسانا بالسيف وهو في غمده [فانشق]!)) الغمد وجرحه السيف ومات من 
الجراحة لا يجب عليه القود؛ لأنه ما قصد قتله بآلة جارحة. 


() في (أء ب): المولى. 
(/) في (أء ب) زيادة: منهم. 
(") روى هشام عن محمد قال: لا قصاص في اللسان. السمرقنديء عَيْون المَسَائل» ص273. وانظر: ابن 
عابدين» رد المحتار على الدر المختار» ج6» ص555. 
() في (ج) غير مفهومة. 
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الواقع نصف الدّية في العين!!) وحكومة عدل في الساق؛ لأنه تلف بصنعه وعلى عاقلة2) النائم 
دية الواقع كواضع الحجر في الطريق إذا عثر به إنسان وما ت[لأنه مات بصنعه](» ولو ماتا 
جميعاً فعلى الواقع نصف دية النائم؛ لأنه مات بفعله وفعل الواقع فما كان من فعله هدر وما كان 
من فعل غيره اعتبر وتجب دية الواقع على عاقلة النائم[لأنه مات بفعله]) عشرة في الإنسان في 
كل واحد منهما الدية كاملة: الأنف» واللسان» والذكرء والعقلء وشعر الرأس إذا حلق ولم 
ينبت» وكذلك اللحية» والصلب إذا انكسر فانقطع منه الماء أو حُدب ظهره ولم ينقطع الماء أو 
سلس بره مق السؤب؛ و اين ا معن فا الا مقف ااي رواتخب المحراة 
زار كلا تة اون اة 

وعشرة أشياء تجب في كل اثنين الدية كاملة: العينان» والأذنان» والشفتان» والحاجبان» 
واليدات :و الزجلذم وكنيا لمر والأتفان» رااان و الخصديتان: 

كحم لكر سويت قح وكوي فيان رزو قن ريه اراد ثم قطع الذكر تجب 

رجل ادخل نائما في بيته أو معتوهاً أو صبياً فوقع البيت عليه ضمن الصبي والمعتوه 
دون النائم؛ لأنّ دخول الصبي والمعتوه مضاف إلى إدخاله دون دخول النائم؛ لأن النائم كاليقظان 
في هذا. 

رجل شج رأس إنسان موضحة ورأس المشجوج أصلع فلا قود فيه لما بينهمما من 
التفاوت وعليه الأرشء وإن كان رأس الشاج أصلع [أيضاً ففيه القود] وإن لم يكن أصلع ولكن 
قال رضيت لا يقتص؛ لأن فيه استيفاء للكامل بالناقص وإنه لا يكون قصاصاً كما في اليد 
الصحيحة مع الشلاء. 


(') (في العين) ساقطة من (أء ب). 
() (عاقلة) ساقطة من (أء ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
ار 
() في (ج): منها 

() ف 


ً) في (ج): o‏ 
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صبي في يد أبيه جذبه إنسان من يده فأمسكه الأب حتى مات [فديته على الجاذب ويرثه 
الأب؛ لأنه لم يمت بصنعه ولو جذباه حتى مات] فالدية عليهما ولا يرثه الأب. 

رجل عض ذراع رجل إفجذبه]!) [من فيه] فسقط بعض أسنانه وذهب بعض لحم 
الذراع فدية الأسنان هدر وعلى العاض أرش ذراعه»ء بخلاف ما إذا كان في يده ثوب إفتشبث]) 
به رجل فجذبه صاحب الثوب من يده فتخرق» ضَمن الماسك نصف قيمته؛ لأن بعض الذراع 
آذاه فله أن ينزع يده دفعاً للأذى» أمّا بأخذ الثوب ما آذاه ولا آلمه فلم يمس حاجته إلى الجذب. 

رجل جلس على ثوب إنسان وهو لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق من جلوسه 
يضمن نصف القيمة؛ لأن الجالس لم يكن له أن يجلس عليه فصار جانياً في جلوسه وصار 
الوب مشقوقاً بجذبه في قيامه وبإمساك صاحبه فيجب عليه نصف ضمانه. 

الأب إذا ضرب الصبي تأديباً له أو الوصي لليتيم فمات ضمن عند الإمام الأعظم أبي 
حنيفة رحمه الله» وإن ضربه المعلم بغير إذنهما فكذلك وإن ضربه بإذنهما لم يضمن أحد؛ لأن 
الأب والوصي أذنا بالتأديب بشرط السلامة؛ لأنهما لا يملكان التصرف في نفسه وماله إلا إذا 
كان خيراً له بخلاف المُعلم فإنه أدبّه بإذنهما والإذن منهما() يثبت مطلقاً لا مقيدأء وعلى الأب 
الكفارة والدية» وعلى المعلم الكفارة دون الدّية» ولو ضرب الزوج زوجته فعليه الكفارة والدية › 
وإن ضرب القاضي في حدٌ أو تعزير لم يضمن؛ لأن الزوج ضربها لنفع نفسه؛ والقاضي ضربه 


لنفع المضروب. 


رجل ضرب إنسانا بحديد فمات» إن جرحه به وجب القود وإلا فلاء ولو ضربه بخشبة 


وجرحه فمات لا قود عليه. 


و ق 
() في (ب» ج): فجذبها. 

() (من فيه) ساقطة من (أ). 

() في (أ):فانتشب؛ وفي (ب): فشبث. 
(©) (له) ساقطة من (ج). 

() (منهما) ساقطة من (ج). 
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رجل ضرب حتى ذهب منه الشم فصار لا يجد رائحة؛ ففيه حكومة عدل وذكرء 
المروزي في مختصره أنه تجب دية كاملة» وكذلك السمع والعقل والذوق وفي أحد حاجبي 
العبد إذا حلقه ولم ينبت نصف القيمةء وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: انه يجب فيه ما 
نقص من قيمته وهو قول أبي يوسف رحمه الله وفي انف العبد ما نقص» وللأب أن يستوفي 
القصاص للصغير في النفس وفيما دون النفس وله أن يصالح عنهماء وللوصي أن يس توفي 
القصاص© فيما دون النفس؛ لأنه يجري مجرى الأموال؛ وله أن يصالح عنه وليس له أن 
يستوفي في النفس» ولو صالح الوصي في القصاص في النفس ذكر في الجامع الصغير 
ذلك وليس للقاضي أن يستوفي القصاص عن الصغير في النفس وفيما دون النفس وليس له أن 
يصالح» وذكر في كتاب الصلح( في قتل من لا ولي له أن للإمام أن يقتله إذا كان عمداً وله 
أن يصالح. 

امرأة شربت دواء لسقط ولدها عمدا فألقت جنينا حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في 
ثلاث سنين وان لم يكن لها عاقلة ففي مالها وان ألقت جنينا ميتا فالغرة على العاقلة في سنة 


واحدة » وان شربت الدواء لإصلاح البدن فلا شيء عليها ولا ترث منه. 


(') هو الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن عبد الحميد بن إسماعيل بن الحاكم 

الشهير بن الحاكم المروزي. سمع الحديث بمرو ورحل فسمع من مشايخ نيسابور والري وبغداد ومكة ومصرء 
وصنف كتاب المختصر والمنتقى والكافي» والكافي هو أصل من أصول المذهب بعد كتب محمد بن الحسن» وقد 
ركه الوك :ف كاه الوط فل الاك كويد اء كوك تت عة الجنة كاوه ره كي الك كه 
(0334). انظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفيةء ج2» ص 23. 

() المختصر هو كتاب للحاكم الشهيد المروزي اختصر فيه المبسوط للإمام محمد بن الحسن. انظر: المصدر 
نفسه» ج2» ص 23. 

() (القصاص) ساقطة من (أء ب). 

(') الجامع الصغيرء في الفروع» للإمام المجتهد: محمد بن الحسن الشيباني (وقد ترجم له في كتاب أدب 
القاضي)ء وهو كتاب» قديم» مبارك» مشتمل على ألف وخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة» كما قال البزدوي» 

وذكر الاختلاف في مائة وسبعين مسألة» ولم يذكر القياس والاستحسان إلا في مسألتين» والمشايخ يعظمونه حتى 
قالوا: لا يصلح المرء للفتوى» ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله. انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي 

الكتب والفنون» ج1» ص563. 

(©) القاضي بمنزلة الأب فيه في الصحيح ألا ترى أن من قتل ولا ولي له يستوفيه السلطان والقاضي بمنزلته 

فيه. (وذكر ان هذا في الجامع الصغير في كتاب الصلح» إلا أن النسخة الموجودة لا يوجد فيها هذا الكلام ). 
انظر: ابن نجيم المصريء البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج8: ص342. وانظر: الزيلعي» تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» ج26 ص08 1. 

() (أن): ساقطة من (أء ب). 

() (الدواء) ساقطة من (أ). 
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رجل زعق بصبي على حائط فوقع فمات لم يضمن وذكر ابن رستم!!) في نوادره أنه 
لو قال له لا تقع لا يضمن ولو قال له قع فوقع يضمن. 

رجل جامع جارية لا يجامع مثلها فماتت إن كان زوجها فعليه المهر والدية على العاقلة 
وان لم يكن زوجها فالدية على عاقلته. 

وإذا قطع(©) بعض اللسان ففيه حكومة عدل؛ لأنه لم يبطل المنفعة بكمالها وقال بعمض 


أصحابنا انه تقسم على عدد الحروف التي يفتقر إلى اللسان فأما ما لا يفتقر إلى اللسان كالباء 


فصل 

الشجاج إحدى عشرة : 

أولها الحارصة: وهي التي تشق الجلد» ومنه قولهم حرص القصار الثوب. 

وبعدها الباضعة: وهي التي تبضع اللحم. 

وبعدها المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة. 

وبعدها السمحاق: وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم فتلك الجلدة تسمى السمحاق ومنه 
كم المورضيعة وس القن اوك الم 

ثم المنقلة: وهي التي] تنقل العظم. 


(') إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزيء الفقيه الجليل» أصله من أهل كرمان» نزل مروء وقدم بغداد غير مرةء 

وتفقه على محمد بن الحسنء وله كتاب النوادر في الفروع يرويها عن محمد بن الحسنء ويقال لها 'نوادر ابن 

رستم' ونقل عنها السرخسي في المبسوط» وعرض عليه المأمون القضاء فامتنع» مات بنيسابور قادما من الحج 
في يوم الأربعاء لعشرين من جمادى الآخرة سنة (211م). انظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء 
ج1ء ص36 37. وانظر: ابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص86 87. وانظر: ابن الحنائي» طبقات الحنفيةء ج1» 
ص267. وانظر: اللكنويء الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص9. 

() انظر: ترجمة أبن رستم. 

() (له) ساقطة من (أء ب). 

() (فوقع) ساقطة من (أء ب). 

(7) (قطع) ساقطة من (أ). 
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ثم الآمّة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
ثم الدامغة: وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغء وهي أقصى الشجاج التي تكون في 
الرأس. 

ولا يجب القصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء 
من غير زيادةء وأما الَامّة والباضعة والمتلاحمة والسمحاقء فحكم هذا الشجاج إذا كانت خطمأ 
حكومة عدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدر واختلف المشايخ في تقدير حكومة العدل» والمختار( 
منها ما ذهب إليه مشايخ بلخ: أنه ينظر إلى المجنى عليه لو كان عبدا كم ينتقص بتلك الجراحة 
من قيمته فيجب مقدار ذلك من ديته إن كانت تنقص عشر القيمة وجب عن الدية وبه يفتى 
وحكمها إن كانت عمداء ذكر شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي© إن في ظاهر 
الرواية يجب الأرش(”)؛ وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله انه لا يجب وذكر 
الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاذه اختلاف المشايخ قال أكثرهم يجب» وقال بعضهم لا يجب 
فأما الموضحة إذا كانت خطأ ففيها نصف عشر الديةء ثم الهاشمة فيها عشر الديةء ثم المنتقلة 
فيها عشر ونصف عشر ثم الآمّة والجائفة° في كل واحد ثلث الدّية» ثم النافذة فيها ثلث الدّية؛ 
لأنها جائفتان» وحكم هذه الشجاج إن كانت خطأ ما ذكرنا؛ لأن الشرع ورد به» وموضع الشجاج 
التي ذكرنا ما عدا الآمة والجائفة الرأس والرقبة والذقن وموضع الآمة الرأس وموضع الجائفة 
الجوف ويجب في كل سن نصف عشر الدية؛ لأن النص ورد به وإذا اختلف الجاني والمجني 


(1) (لا) ساقطة من (أء ب). 

(2) لم أهتد لهذا القول. 

(7) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي شمس الأئمة صاحب المبسوط أحد الفحول الأئمة الكبار 
أصحاب الفنون كان إماماً علامة حجة متكلما فقيهاً أصولياً مناظراً لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز 
الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه» وأخذ فى التصنيف وناظر الأفران فظهر اسمه وشاع خبره 
أملى المبسوط نحو خسمة عشر مجلداً وهو فى السجن بأوزجند وهو محبوس» مات فى حدود (490 ه) وقيل 
.)١ 500(‏ انظر: القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ج2» ص28ء 29. وانظر: ابن قطلوبغاء تاج 
التراجم» ص234. وانظر: اللكنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص158 

() السرخسيء المبسوطء ج26: ص64. 

() شيخ الحنفية» وفقيه ما وراء النهرء ونعمان الوقت» أبو بكر خواهر زاذه» واسمه محمد بن حسين بن محمد 
القديدي» البخاري» ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن أحمد البخاري» ولذلك لقب بخواهر زاذه» معناه: ابن 
أخت عالم. وطريقته أبسط الطريق» وكان يحفظهاء وكان من بحور العلم توفي ببخارى» في جمادى الأولى سنة 
(483ه) وقد شاخ. الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج14» ص104. 

(أ) الطعنة التي تبلغ الجوف» والتي تخالط الجوف» والتي تنفذ أيضا. الرازيء مختار الصحاح» ص64. 
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عليه في ذهاب البصر أو السمع؛ أما البصر ينظر إليه عدلان من الأطباء؛ لأنّ ذلك ظاهر 
حمادا: أن رجلا ضرب امرأة فادعت عنده ذهاب سمعهاء فتشاغل عنها بالنظر في القضاءء ثم 
التفت إليها وقال: يا هذه غطي عورتك, فجمعت ذيلهاء فعلم بذلك كذبها. 

ومن أصحابنا من قال يجعل بين يديه حية إن ادعى ذهاب بصره ليختبر حاله بها 
فيعرف بأن يستغفل حتى يسمع كلامه أو لا يسمع. 

وأما إن ادعى ذهاب7) الشم فيُختبر أيضاً بالروائح الكريهةء فإن ظهر منه تجمّع منهاء 
عُلم أنه كاذب. 

وإذا ذهب الشعر أو العقل بالموضحة أو بالمُنقلة أو بالهاشمة أو الآمة دخل أرشها في 
الدية؛ لأنّ أرش هذه الشجاج يجب بفوات الشعر فيدخل في دية الشعر؛ لأنه تبع» وإن كان شجه 
آمتين أو ثلاث فكذلك» فإن زاد على ذلك وجبت الدية وأرش الزائد على الثلاث» وهذا إذا كانت 
الشجاج خطأء فأما إذا كانت عمدا فسنذكر حكمها فيما بعد. 

إذا قطع الكف وفيه ثلاث أصابع وجب أرش ثلاث أصابع وسقط أرش الكف في قولهم؛ 
لأن بقاء الأكثر كبقاء الكل» وإن بقى منها أقل من ثلاث أصابع وجب أرش ما بقي منهاء وإن 
كان مفصل واحد عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يدخل القليل في الكثير أيهما كان» لأبي 
حنيفة رحمه الله: إن ما بقي من الأصابع له أرش مقدرء والكف ليس له أرش مقدر وهي متصلة 
بها فتبعها في أرشها كما في جميع الأصابع» ولهما أن القليل يدخل في الكثير والكثير لا يدخل 
(') إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة النعمام بن ثابت» تفقه على أبيه وعلى الحسن بن زيادء ولم يدرك جده 
ولى قضاء الجانب الشرقي ببغدادء بعد محمد بن عبد الله الأنصاريء وقضاء البصرة: بعد يحيى بن أكثم: 
والرقةء وكان و بالقضاء» متحينوذا فيه» غارفا بالأحكام» والوقائع» والنوازل» والحوادث»› حال فا 
وصنف إسماعيل من الكتب: ' الجامع ' في الفقه» عن جده أبي حنيفةء و"الرد على القدرية' و " كتاب الإرجاء ' 
ت شابا سنة (212). انظر: الغزي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية, ص175» 176. وانظر: اللكنوي» 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية, ص46. 
() (ذهاب) ساقطة من (أء ب). 
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في القليل فيعتبر الأكثر منهما وإذا قطع الكف ولا أصابع" لها وجبت حكومة عدل لا يبلغ بها 


أرش أصبع واحدة؛ لأن الكف تبع وأرش التبع لا يبلغ به أرش المتبوع. 


فصنل 

إذا ضرب حرة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غرة واختلفوا في الغرة فقال أبو عمرو بن 
العلاء: الغرة عبد أبيض» ومنه قولهم غرة الفرس إذا كان على جبينه بياض ومنه قوله 44: 
«أمتي غر محجلون يوم القيامة» وقيل أنه عبد كبير ومنه قيل: كبير القوم غرتهم» وقيل إن 
الغر 3 اشم للعيد, واتشيدر ا 


() في (أء ج): والأصابع. 

(/) في (ج): لهما. 

() هو أبو عمرو بن العلاء اسمه كنيته» وفي بعض الروايات اسمه زبّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن 
عبد الله بن الحصين التيمي المازني. وهو بصريء أخذ عن ابن أبي إسحاق» وكان أوسع علماً بكلام المرب 
ولغاتها وغريبها من عبد الله بن أبي إسحاق» وكان من جلّة القراء والموثوق بهم» وكان أعلم الناس بالقرآن 
القزيم والترجية وال وهو في الص فى الطبقة الؤابعة هن ,على يق أي طنج وظنحي لكيه فشان 
الأصمعي: قال أبو عمرو بن العلاء: لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب لما استطاع أن 
يحمله. وكانت وفاة أبي عمرو في طريق الشام» وذلك أنه خرج إليها يجتدي عبد الوهاب بن إبراهيم» فمات سنة 
(154ء). انظر: الإشبيلي» محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي » (ت: 379ه).» طبقات 
النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب 50): ط2» (تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم)ء دار المعارف» ج235 
ص 40. وانظر: ابن خلكان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي (ت:681ه): وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (تحقيق: إحسان عباس)» دار صادرء بيروت: 1900م» ج3» ص466. 

(/) أخرجه الطيوريء المبارك بن عبد الجبار الصيرفي (ت: 500ه) ‏ والسلفي؛ بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم ميلّفه الأصبهاني (ت: 576ه) » الطيوريات» ط1ء 4مء (تحقيق: دسمان يحيى معالي» عباس 
بك اله كه اضرو انلك او 2004-1435 IO O O‏ 
لفظ «يوم القيامة» [تعليق المحققين] إسناده ضعيف جدا من أجل ياسين بن معاذ الزيات» وهو منكر الحديث» ولم 
أجد من أخرج الحديث من هذا الطريق عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح ثابت عنه من غير هذا الطريق. 
وأخرجه ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب فضل الوضوءء ج3» ص325 برقم (1049). بلفظ: «إن أمتي يوم 
القيامة غر محجلون...»» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير حرملة بن يحيى» فمن رجال مسلم. 
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كل قتيل في كليب غرّة حتى ينال القتل إلى مرة© 

وقيل: إنما سي غرة؛ لأنه أول مقدار يظهر في الدّية كما مى أول الشهر غرة ووجه 
الإنسان غرة؛ لأنه أول ما يظهر منه؛ ولا كفارة على الضارب في الجنين؛ لأن النبي : قضى 
بالغرّة ولم يذكر الكفارةء ولو كانت واجبة لبينهاء والجنين عندنا معتبر بنفسه غير معتبر بأمه» 
خلافاً للشافعي( رحمه الله بدلالة أن جنين أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الُرةء وكذا 
جنين النصرانية عندهم إذا كان زوجها مسلما يعتبر فيه ما يعتبر في جنين المسلمة؛ لأن ما يجب 
فيه موروث عنه ولو اعتبر بالأم لكان لها كأرش أعضائهاء وما وجب في جنين الأمة فهو 
في( مال الضارب يؤخذ به حالاء روى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله 
والمعلى( عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأنّ ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان1...] 
الأموال بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال وضمان المال يجب حالاً في مال الجاني» وروي 
عن أبي يوسف رحمه الله: أن جنين الأمة إذا وقع ميتا لا شيء فيه كجنين الدابة ويجب عليه ما 
نقصت الأم. 

العبد إذا قتل خطأ فقيمته على العاقلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي 
يوسف رحمه الله في مال القاتل» وروي عنه أنه قال: مقدار الدّية على العاقلة وما زاد في مال 
الجاني لهما أن ضمان نفس العبد ضمان جناية بدلالة وجوب القصاص في العمد والكفارة في 
الخطأ فصار كالجناية على الحرء لأبي يوسف رحمه الله ما روي عن عمر رضي الله عنه انه 


() يعقوب» إميل بديع» المعجم المفصل في شواهد العربيةء ط1ء 14م (تحقيق: سمير جابر)؛ دار الكتب 
العلمية» 1417ه - 1996م» ج10» ص88. الأصبهاني» أبو الفرج» الأغاني» ط2ء 24م» دار الفقكرء 
بيروت» ج235 ص52. الفراهيدي» العين» ج24 ص347. 
8 عن ابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنهء قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» 
ارت إجداقيا الأخرى جحجو فاع وسارلي تطدهاء قاحتضسو :إلى التي لا وجري ل جا عرد 
وف وتخ أن فة الم ع عه أخرجه كاري مدن مان وق زر اه بن رة لجات 
المسند الصحيح» ط1؛ (تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر)ءدار طوق النجاة» 1422ء» باب من انتظر حتى 
تدفن» ج9» ص1 1» برقم (6910). 
0( انظر: الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد » الملقب بإمام الحرمين (ت: 478ه)ء نهاية 
المطلب في دراية المذهب» ط1ء (تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيب)» دار المنهاج» 1428ه-2007م: ج16» 
ص 628. 
() في (): بالإمام. 
() (في) ساقطة من (أء ب). 
() المعلى بن منصور الرازي أبو يعلى من رجال الحديث ثقة من أصحاب أبى يوسف ومحمد بن الحسن وأخذ 
عنه كرون + طلب ا عر موة فان أله من الزنى وشن تقدا.سن که التوادر ر ۴ كلتهينا 
فى الفقهء توفى سنة (0211). موقع وزارة الأوقاف المصريةء تراجم موجزة للأعلام» ج2» ص20. 
(/) في (ب) زيادة: ضمان. 
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قال:(لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبد ولا صلحاً ولا اعترافاً)!) [ولا ما دون أرش الموضحة]!2؛ 
ولأنّ ما دون النفس لا يعقله العاقلة» وكذا النفس كما في البهائم والجواب عن الأثر إنما لا تعقل 
العاقلة ما جناه العبد؛ لأن المولى أقرب إليه منهم وما دون النفس لا يصح القياس عليه؛ لأنه لا 
يتعلق به أحكام الجنايات من القصاص والكفارة. 

إذا عفى الوارث عن الجارح قبل موت المورث لم يصح قياسا؛ لأن العفو صادف حق 
غيره وفي الاستحسان يصح؛ لأنّ سبب الحق لهم قد انعقد فيصح عفو الوارث؛ لأن العفو إسقاط 
فيعتمد صحة قيام الحق أو سبب الحق وقد وجد. 

فصل 
وإذا فقد[رجل من] أهل الخطة“ وكان في المحلة ملاك وسكان» فالقسامة والدية على 


الملاك دون السكان عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبى يوسف رحمه الله: [عليهم 


حا هان ا اسمن بتصرة اة حو اكان ر اكان ون ها واا اة 


۾ م“ 


تجب على الأخص بالمنفعة لأبي يوسف رحمه الله أن النبي #: أوجب القسامة على اليه ود( 


(') أخرجه البيهقي» معرفة السنن والآثارء د طء 7م» (تحقيق: سيد كسروي حسن).؛ دار الكتب العلميةء بيروت» 

باب جراحة العبدء ج6: ص 239. برقم (4941). قال أحمد: روينا عن عامر الشعبي أنه قال: لا تعقل العاققة 

عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وروي ذلك عن عمر مرسلا موقوفا على عمر. قال الزيلعي: (والمحفوظ 

أنه من قول الشعبي» ثم أخرجه عن الشعبيء قال: لا تعقل العاقلة» عمداء ... ورواه أبو القاسم بن سلام في آخر 

كتابه غريب الحديث كذلك من قول الشعبي). انظر: الزيلعيء نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية 

الألمعي في تخريج الزيلعي. ج4» ص 379. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(/) (رجل من) ساقط من (أء ب). 

() أهل الخطة: هم الذين ملكهم الإمام هذه البقعة بعد الفتح وسموا أهل الخطة لأن الإمام قسم بينهم هذه البقعة 

وخط نصيب كل واحد منهم. نكري» دستور العلماء ( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون), ج21 ص144. 

(/) في (ج): تجب على السكان. 

() عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء عن إنسان من الأنصار من أصحاب النبي كك » ' أن 

القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم» فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهليةء 

وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوه على اليهود ' أخرجه بن 

حنبل» المسندء مسند المدنيين» ج6» ص 108» برقم (16598) قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلمء 

صحابيه من رجاله» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

وعند النسائي: «أن القسامة كانت في الجاهلية» فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في 

الجاهلية» وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر» أخرجه النسائي» السنن الكبرىء 

كتاب القسامة» برقم (6884)» ج6» ص317. 

وعن سعيد بن المسيب: أن القسامة كانت في الجاهليةء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار 

وجد في جب اليهود» قال: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسينء فقالت اليهود: لن 
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وكانوا سكانا بخيبر والجواب أن النبي يه أقرهم على أملاكهم وكان يأخذ منهم على وجه 
الخراج. 

القتيل إذا وجد في السجن فديته على بيت المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وعند أبي يوسف رحمه الله القسامة على أهل السجن والدية لأبي حنيفة رحمه الله ومحمد: أن 
أهل السجن مقهورون لا نصرة لهم فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة؛ ولأن منفعة السجن 
لجماعة المسلمين فكانوا أخص بنصرته فعليهم الضمان» ولأبي يوسف رحمه الله: أن القتتل 
حصل من أهل السجن ظاهرا فعليهم القسامة ولو وجد في سوق مملوكة فعلى أرباب السوق 
ضمانه؛ لأنهم أخص بنصرته خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ولو وجد في الشوارع العامة وجسور 
العامة فعلى بيت المال ديته؛ لأنه يتعلق به حق العامة» ولو وجد في سفينة فعلى أربابهاء فإن 
كان فيها ركاب فعليهم جميعأء وهذا ظاهر على قول أبي يوسف رحمه الله في إيجاب القسامة 
والدية على السكان0, وأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهء فالفرق بين الس فينة 
والمحلة: أن السفينة مما ينقل ويجول فتعتبر فيها اليد دون المالك كالدابة إذا وجد عليها قتيل 
وكذلك العجلة تجب على من فيها وعلى من يمدهاء وإن وجد القتيل في نهر صغير خاص مما 
يقضي فيه بالشفعة للشريك فعلى عاقلة أرباب النهر؛ لأنه مملوك لهم فهم أخص بنصرته. 

دار فارغة مغلّقة وجد فيها قتيل» تجب القسامة والدية على عاقلة رب الدار عند أبي 
حنيفة ومحمد() وأبي يوسف رحمهم الله؛ لأن نصرة الدار تجب على من هي في يده دون 
الساكن فلا اعتبار للسكنىء» وأما أبو يوسف إنما يوجب على الساكن؛ لأته أخص باليدء فإذا لم 
يكن فصاحب الدار أخص باليد. 

إذا وجد قتيل في عسكر لم يلقوا عدواء فإن كان لتلك الأرض مالك فعلى أربابها وإن لم 
يكن لها مالك فعلى عاقلة أقرب الأخبية والفساطيطا؛ وإن وجد بين الخيم فعلى جماعتهم كالقتيل 
يوجد في المحلة. 


نحلف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: «أفتحلفون؟» فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اليهود ديتهء لأنه قتل بين أظهرهم ' أخرجه ابن أبي شيبة» المصنفء. كتاب الديات» باب ما 
جاء في القسامة» ج5» ص440: برقم (27806). 

() (ومحمد) ساقطة من (أء ب). 

() (السكان) ساقطة من (أ). 

() (ومحمد) ساقطة من (أء ب). 

() الأخبية هو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
والفسطاط: بيت من شعر. الكجراتي» مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» ج2» ص 8. 
والفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج3» ص1150 
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قتيل وجد في منزل امرأة لا يكون بها غيرهاء يكرر عليها الأيمان وتجب الدية على 
أقرب القبائل إليها نسباً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله تجب 
القسامة على أقرب القبائل إليها ولا قسامة عليهاء وذكر الطحاوي رحمه الله: أن القاتل لا يدخل 
في التحمّل إلا أن يكون ذكراً بالغآ عاقلاء فعلى ما قال إذا لم تدخل المرأة عند مباشرتها فعند 
وجود القتيل في دارها أولى» وكان أصحابنا المتأخرون ينكرون هذا القول ويقولون: إن القاتل 
يدخل في الدية بكل حال( 

إذا وجد قتيلاً في دار فالقسامة على صاحب الدار وعلى عاقلته إن كانوا حضو را وإن 
كانوا غيباً تكون الأيمان على صاحب الدار والدّية عليه وعلى عاقلته» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وظاهر قول أبي يوسف رحمه الله يقتضي أن لا يدخلوا في القسامة 
الغيّب27). 
قتيل في دار رجلين لأحدهما ثلثها ولاآخر لفاهاء فالدية على عاقلتهما نضفان؛ لأن النصرة لا 
تقطن اا 

إذا ادعى [ولي القتيل]) على رجل من أهل المحلة بعينه[أنه قتل] فالقسامة والدّية 
بحالها وروى ابن المبارك( عن أبي حنيفة رحمه الله أن القسامة تسقطء وعن محمد رحمه الله 

مثله وقال أبو يوسف رحمه الله القياس أن تسقط إلا أنا تركناه للأثرا» ولو ادّعى الولي القتل 

على رجل من غيرهم فقد ابرأهم من القسامة والدية؛ لأنه نفى القتل عن أهل المحلة فإن شهد 
اثنان من أهل المحلّة للولي7) بهذه الدعوى لا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما 
تقبل» لأبي حنيفة رحمه الله أن شهادتهما قبل الدعوى لا تقبل فإذا أبرأهم الولي أنهم أن يكون 
يوصل إلى تصحيح شهادتهم بالبراءة ولأنهم خصوم في هذه الدعوى وإن خرجوا من الخصومة 


) ( انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في تر تيب الشرائع» ج27 295. وانظر: ابن الهمام» فتح القديرء ج10» 
ص 403. 
(7) انظر: المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتديء ج4 ص501. وانظر: الزبيديء الجوهرة النيرة» ج2: 
ص144. 
0ف في (أء ب): المولى القتل. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
(°) هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ بالولاء» التميمي» المروزي أبو عبد الرحمنء ولد سنة (118ء) 
الحافظء شيخ الإسلام» المجاهد التاجر» صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الأسفارء حاجا ومجاهدا 
وتاجرا. ٠‏ وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء» وهو من أصحاب أبي حنيفة وأخذ عنه 
علماء وقال إسماعيل بن عياش: "ما على الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله كلق خضلة من خصحال 
الخير إلا جعلها فيه" كان من سكان خراسان» ومات بهيت (على الفرات) منصرفا من غزو الروم سنة (181ء) 
له كتاب في ' الجهاد " وهو أول من صنف فيهء و ' الرقائق". انظر: اللكنوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء 
ص103» 4. وانظر: الزركليء الأعلام» ج4» ص115. 
) ( المذكور سالفا في بداية هذا الفصل. 

(/) في (أء ب): للمولى. 
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فلا تقبل شهادتهم كالوكيل إذا خاصم ثم عزل ثم شهد لهما أن أهل المحلة لا يدفعون بهذه الشهادة 
عنهم مغرماً ولا يجرون( مغنماً فتقبل كالأجانب. 
فصل 

رجل أطعم غيره سمأ فمات» فإن كان أكلّه بنفسه فلا ضمان على من أطعمه ولكنه 
يُعزّر ويُضرب وان أجبره فعليه الدّية والوجه فيه ما روي أن امرأة أضافت النبي 
#إوقدمت له شاة مسمومة فأكل منها ومات من ذلك بشر بن البراء بن المعرور فلم يقتص 
النبي # منها ولا ضمنها؛ ولأنه غره بالتقديم إليه وهذا لا يتعلق به ضمان النفس. 

وإذا قطع لسان الأخرس ففيه حكومة عدل» وكذلك إذا قطع ذكر الصبي وذكر 


العتين (6. 
والعين القائمة الذاهبة نورها واليد الشلاء والرجل الشلاء والأصبع الزائدة قفي هذه 


(') في (أ): لا يحزون. 
() في (أء ب): أوجره. 
(7) عن أبي سلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهديةء ولا يقبل الصدقةء فأهدت له امرأة من 
يهود خيبر شاة مصلية فتناول منهاء وتناول منها بشر بن البراء» ثم رفع النبي كك يدهء ثم قال: «إن هذه تخبرني 
أنها مسمومة»» فمات بشر بن البراء ... » أخرجه الدارمي» سنن الدارمي» باب ما أكرم الله عز وجل به نبيه 
ي من كلام الموتى» ج1» ص207» برقم (68). [تعليق المحقق حسين سليم أسد الداراني] إسناده حسن وهو 
مرسل. وأخرجه أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات» أيقاد منه؟ 
ج6» ص565 برقم (4511). وأخرجه البيهقي» السنن الكبرى» كتاب الجنايات» باب من سقى وا و 
ج8» ص83 برقم (16010). 
() بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد السلمي. وأمه خليدة بنت قيس بن ثابت. 
شنهد العقية في ووايتهم اجميعا وكان من الزناة المذكورين من أصهاب رمتول لله يك وكان أبوه البراء نقيب 
بني سلمةء وهو الذي قال له النبي #: سيدكم بشر بن البراء بن معرور وشهد بشر بدرا وأحدا والخندق 
والحديبية وخيبر مع رسول الله ية وأكل مع رسول الله يه يوم خيبر من الشاة التي أهدتها له اليهودية وكانت 
مسمومة» ومات بخيبر سنة سبع في حين افتتاحها أثر تلك الأكلة. انظر: ابن سعدء محمد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصريء البغدادي (ت:230ه).؛ الطبقات الكبرى» ط1ء 8م» (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت:1410 ه - 1990 م» ج3» ص429. وانظر: ابن منده» محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن منده العبدي (ت: 395ه).» معرفة الصحابة لابن مندهء ط1ء 1م» (تحقيق: عامر حسن صبري)» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة» 1426 ه - 2005 م» ص220. وانظر: الصفدي» الوافي 
بالوفيات» ج10» ص90. 
(©) العنين: هو من لا يقدر على الجماع لكبّر سن أو مرض أو سحر وغيرها. البركتي» التعريفات الفقهيةء 
البركتي» ص153. 
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ولا يُقتل الأب بولده والجد بحفدته والوالدة بولدها والجدة بحفدتها والمولى بعبده ولا 
بمكاتبه ولا بمن يملك بعضه ولا بعبد ولده ولا المسلم بالمستأمن!0. 

ويقتل الحر بالعبدء والعبد بالحرء والحر بالحرء والمسلم بالذمي» والرجل بالمرأة 
والكبير بالصغيرء والأخ بالأخ» والأخت بالأخت» والصحيح بالأعمى والزمن©. 

ولا قصاص فيما دون النفس بين العبيدء ولا بين العبيد والأحرارء ولا بين الذكور 
والإناث ولا يقطع اليدان بيد واحدة ولا اليمين باليسار ولا اليسار باليمين ولا الصحيحة بالشلاء 
ولا السبابة بالوسطى ولا بالإبهام. 

ويجري القصاص بين الإناث فيما دون النفس ولا قصاص في كسر عظم إلافي 
السن ولا قصاص في لطمة ولا في دفع وقطع لحم الخد وقطع الظهر والذقن؛ لأنه لا يمكن 
اعتبار المساواة والمماثلة في هذه المواضع فامتنع وجوب القصاص. 


0( المستأمن: هو من يدخل دار غيره بأمان فلن كان أو کا المصدر نفسه»› ص 203. 
2 7 5 5 5 - . 5 5 5 ۴ 5 م 31 1 5 
() الزمن: من طال به المرضء يقال: يزمن به المرض. طال زمانه واتسم بالتكرار امرض مزمن- علة 


N e 


مزمنة". 
انظر: دوزي» تكملة المعاجم العربية ج25 ص360. وانظر: عمر؛ حم معجم اللغة العربية المعاصرة ج22 
ص997. 


(7) (كسر): ساقطة من (ج). 
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كتاب الوصاي5) 


محل نفاد الوصية الثلث أما ما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة؛ لأن المنع 
لحقهم فإذا أجازوا ققد رضوا بإبطال حقهم هذا إذا أجازوا بعد موت الموصي أما إذا أجازوا 
حال[...] حياته فلا عبرة بإجازتهم وردهم؛ لأنهم أسقطوا الحق قبل ثبوته فلا تصح ثم الوصية 
يفتقر إلى قبول الموصي له خلافا لزفر لنا أنه تمليك بعقد فيقف على القبول قياساً على البيع 
لزفر رحمه الله:أنه ينتقل بالموت فلا يفتقر الى القبول كالميراث. 

وإذا مات الموصي زال ملكه عن الثلث ولم يدخل في ملك الموصي له ولا في ملك 
الوارث؛ لأن الموت مزيل للملك وإنما لا يملكه الموصي له؛ لأن ملكه موقوف على قبوله ولا 
يملكه الورثة؛ لأن حق الموصي له متعلق به ويتعلق الحق بمنع ثبوت الملك للوارث كالدين فلم 
يبق إِلَا أن يكون الملك موقوفاً كما في البيع بشرط الخيار للمُشتري. 

فصل 

وكل حج أو زكاة أو كفارة أو قربة لله تعالى لزمته في حال صحته أو في حال مرضه 
يسقط عنه بالموت في حق أحكام الدنيا ولا يجب في ثلث المال إلا أن يوصي به فيعتبر ذلك من 
الثلث؛ لأن الواجبات عندنا تسقط بالموت على ما عرف في موضعه إِلَا أنه إذا أوصى بها ققد 
أمر بإخراج شيء لا يجب بأمره فصار كالوصايا بالتبرع وما زاد على الثلث إذا أجازه الوارث 
يملكه الموصي له من قبل الميت لا من قبل الوارث؛ لأنه عقد على ملك لغيره فيه حق فإذا بطل 
حق الغير جاز حق التمليك من قبله كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن الرهن؛ فان قال“:إن أجاز 
الوارث الوصية في مرضه تعتبر من ثلث( المُجيز ولولا أن التمليك من [جهة الميت]° لما 
اعتبر من الثلث قلنا إنما اعتبر من الثلث؛ لأن التمليك وإسقاط() الحق عن المال يستويان في 
كونهما تبرعا فيعتبران من الثلث. 

فصل 


() الوصاية بالكسر مصدر لأوصى والإيصاء طلب شيء من غيره ليعقل على عيب منه حال حياته وبعد 
وفاته. ومعناها في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت سواء كان في المنافع أو في الأعيان وهي مشروعة 
بالكتاب والسنة والإجماع» وشرطها: كون الموصي أهلا للتمليك والموصى به من يعد مالا قابلا للتمليك. العيني» 
البناية شرح الهدايةء ج213 ص387. 

() في (ج) زيادة: حال. 

) (حق) ساقطة من (ج). 


) 
) 
( 
) 
) 
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ولو قال: أوصيت لفلان بشاة من غنمي أو نخلة من نخيلي أو جارية من جواريً فإن 
الوصية تقع على ما في ملكه عند الموت حتى لو كان له غنم فباعها أو ماتت ثم اشترى غيرها 
فله ما أوصي بهء هكذا ذكره بن سماعه عن أبي يوسف رحمه الله في نوادره20), فان اختاروا 
أن يعطوه شاة ولدت بعد موت الموصي فان ولدها ولبنها وصوفها تابعها؛لأنه أوصى بشاة غير 
عين فإن عينوا وكانت الوصية وقعت بها ابتداء فما حدث من نمائها فهو له بخلاف[ما إذا 
حدث] من النماء قبل موت الموصي حيث لا يستحقه؛ لأن استحقاقه متعلق بالموت فما حدث 
قبله حدث على ملك الورثة فإن استهلك الورثة زوائدها فعليهم الضمان ولو أوصى لفلان بشاة 
معينة فإن الوصية تتعلق بعينها حتى لو ماتت بطلت الوصية؛لأنه أوصى بعينها فلا يتعلق 
بغيرها كما لو قال: أوصيت بهذه الأمة فماتت لا يستحق غيرها كذلك ها هنا. 
فصل 
رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يعمل برأي فلان فهو وصي وله أن يعمل بغير إذنه. 
ولو قال له: لا تعمل إلا برأي فلان» فهما وصيان؛ لأن قوله في الفصل الأول مشورة وفي 
الفصل الثاني نهي عن العمل إلا برأيه وهذا كما إذا وكل وكيلا وقال له بعه بشهود إفله أن يبيعه 
بغير شهود ولو قال: لا تبع إِلَا بشهود] فباعه بغير شهود لا يجوزء وكذلك لو قال: له لا تبعه 
إا بحضرة فلان» فليس له أن يبيعه بدون حضرته. 
رجل أوصى: بأن يُدفن في داره» فوصيته باطلة؛ لأنه ليس له في هذه الوصية منفعة لأحدء 
وكذلك لو أوصى بأن يُدفن فلان في داره فهو باطل إلا أن يوصي أن يجعل داره مقبرة 


للمسلمين. وللوصي أن يأكل من مال اليتيم بقدر حاجته بالمعروف ويركب دابته إن احتاج اليها؛ 


() محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع بن بشر التميميء أبوعبد الله» وهو من الحفاظ الثقات. ولد سنة 
0ه » ومات سنة 233ه »روي أنه بلغ ذلك السن وهو يركب الخيل ويفتضص الأبكار» وكان يصلي في كل 
يوم مائتي ركعة. ولي القضاء للمأمون ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومائة» فلم يزل على القضاء إلى أن ضعف 
بصره » ومات 3ه ولما مات قال ابن معين: اليوم مات ريحانة أهل الرأي. له كتاب "أدب القاضي" وكتاب 
'المحاضر والسجلات". انظر :بن فطلوبغاء تاج التراجم» ص240» 241. وانظر: اللكنويء الفوائد البهية في 
() لم أهتد إليه» والظاهر إنه من الكتب المفقودة. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 
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لأنه عامل له ونفقة العامل على من يعمل له قال الله تعالى: + ومن کان ها ملاعل 
اتوي" )هلا 

رجل أوصى بثلث ماله وله وصي فأراد الوصي بأن يبيع صنفا من أصناف ماله وقال 
الورثة: بع من كل صنف ثلثيه2) فلهم ذلك؛ لأن حق الورثة متعلق بالكل فليس له إيطاله إلا 
برضاهم إلا إذا كان شيئاً لا يمكن بيع ليد( 

رجل أوصى بثلث ماله على رباط/') فلان وفيه قوم مقيمون إن كان فيه دلالة الصرف 
إلى من فيه صرف وإِلَا صرف إلى العمارة. 

رجل أوصى أن يتصدق بغلة كرمه ثلاث سنين ثم لم يخرج الكرم شيئاً ثلاث سنين بعد 
موته إن كان كرمه يخرج من الثلث يتصدق بغلته بعد ذلك ثلاث سنين كمن أوصى بخدمة عبده 
لفلان سنة وفلان غائب فقدم بعد مضي سنة فإنه يخدمه سنةء ولو قال: هذه السنة فمضت السنة 
فإنه تبطل الوصية. 

كل او وقال: کو نيذا آل ت کان فار ترا كمه[ ]0 وام گرا 
الثوب وإن شاءوا تصدقوا بعينه وإن شاءوا باعوه وتصدقوا بثمنه؛ لأن التصدق بعينه وبقيمته(° 
وثمنه سواء كمن أوصى أن يباع هذا العبد ويتصدق بثمنه إن شاءوا تصدقوا بقيمته وإن شاءوا 
تك قو م 

فصل 
وصيان ليتامى قاسم أحدهما لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافاً لأبي يوست 
رحمه الله؛ لأن من أصلهما إن تصرف أحد الوصيين لا يجوز إلًا فيما في تأخيره مضرة في 
اجتماعهما عليه ضرر وفيما لا يفتقر إلى اثنين وهذا كشري الكفن وشري الطعام والكسوة 
للصغار وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه وقضاء الدين ويكون خصماً عن الميت وكذا رد 
الوديعة» وقال أبو يوسف رحمه الله لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف لهما أن رضي برأيهما 
1 0 1 
ا 
٠ 1 7 4‏ امول NENAS TREE‏ المتعبدات أحياتاو 
لهم شرت صديره للتميد. دهان معجم الألفاظ التاريخية في العصر المعلوكي» صن 1 8: 


(5) في (أ) زيادة: بقيمته بقيمته 
(6) (بقيمته) مله E‏ 


2) 
3) 
. 
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ولم يرض برأي أحدهما فلا يملك الانفراد كالوكيلين» وعن أبي حنيفة رحمه الله في الصغير إذا 
كان له أبوان روايتان في أحدهما لا ينفرد أحدهما بالتصرف دون الآخر فأجرى الوصيين 
مجرى الأبوين وفي الأخرى ينفرد بالتصرف؛لأنه أب كامل في حق الولد ووصي الجد [بمنزلة 
وصي الأب إذا لم يكن للأب وصي؛ لأن الجد] له تعصيب بالولاء كالأب ووصي الأب أولى 
من الجد؛لأنه انتقلت إليه ولاية الأب وهي مقدمة على ولاية الجد. 


إذا أوصى بسويق ثم لته» أو بدار لا بناء فيها فبنى فيها فهو رجوع عن الوصية 
وكذا إذا أوصى بقميص ثم فتقه فجعله قباء والأصل في هذا إن كان فعل يسقط حق المالك عن 
العين في باب الغصب فانه يبطل الوصية. 


إذا صدر من الموصي في الموصى به وكذا كل تصرف يوجب زوال الملك كالبيع 
وغيره وكذا إذا اتصلت بالعين زيادة لا يمكنه تسليم العين إِلَا بهاء وكذا إذا فعل فعلاً لا تبقى 
العين به صالحة لما كانت تصلح له قبل ذلك كذبح الشاة» ولو نقص الثوب ولم يخطه فيحتمل 
أن يقال له:إنه ليس برجوع؛ لأن العين باقية تصلح لما كانت تصلح له قبل ذلك فلا تبطل 
الوصية كما لو نقض بناء الدار؛ لأن البناء تبع للعرصة والعقد ورد على الأصل فبزوال التبع لا 
يوجب زوال الحق عن المتبوع؛ عن أبي يوسف رحمه الله في رجل أوصى بوصية ثم عرضت 
عليه من الغد فقال لا اعرف هذه الوصية فهو رجوع » وكذا لو قال لم أوص بهذه الوصية 
وقال محمد رحمه الله: لا يكون الجحود رجوعاء لأبي يوسف رحمه لله أن الجحود ينفي الوصية 
حالاً وفيما مضى والرجوع نفي لها حالاً فالنفي في الحالين أولى أن يكون رجوعاً وقالوا في 
المرتد إذا جحد الردة يكون الجحود توبة؛ لأن التوبة نفي للكفر في الحال ثم النفي في الحال لما 
كان رجوعاً فالنفي في الحالين أو لا ولمحمد رحمه الله أن الرجوع إثبات للوصية فيما مضى 
وإبطالها في الحال»والجحود نفي لأصل العقد فلا يصح معه رجوع كالزوج إذا جحد للنكاح لا 


(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
(©) هو دقيق القمح المقلوء أو الشعيرء أو الذرة» أو غيرهاء وقال الشوكانى: هو شيء يعمل من الحنطة 
والشعير. انظر: عبد المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية > ج2» ص 306. 
() أي جمعه» واللت: الفعل من اللتات وهو كل شيء يلت به سويق أو غيره. ولتث الشيء: إذا أوثقته. واللت: 
الجمع. الصاحب» بن عبادء المحيط في اللغة» ج2» ص370. 
() في (ج): كذلك. 
() في (أ» ب): لم أرض. 
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يكون طلاقاء ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام [وربا]!') لم يكن رجوعا؛ لأن 
التحريم قد يجتمع مع نفاذ الوصية كما إذا أوصى بمال حل فيه الربا. 


ارقن ا أوضي واا فقيل لذو انك مقن ا ادر ها فان :خر هاا كن رر 
ولو قيل له: اتركها فقال: تركتها فهو رجوع لأن التأخير ليس بإسقاط كتأخير الدين والترك 
إسقاط كترك الدين. 


إذا أوصى بحنطة في جوالق فله الحنطة دون الجوالق؛ لأن الحنطة يعقد عليها دون 


ظرفها عادة كما في البيع» ولو أوصى بجرابإفيه ثياب]1© هروية فله الثياب والجراب» لأن 
ذلك يدخل في بيعه تبعاً له عادة فكذا في الوصية. ولو أوصى بدن( خل أو قوصرة7) ثمر فله 

الظرف وما فيه؛ لأن اسم الدن والقوصرة حقيقة للظرف فإذا احتمل ما فيه لايخرج من 
[العهدة]!') ما تناوله الاسم حقيقةء ولو أوصى له بهذا العسل وهو في زق فله العسل دون الزق 
وكذلك السمن والزيت؛ لأن الزق لا يُسمّى عسلا فلا يدخل في الوصية؛ ولو أوصى إلى عبد 
غيره فالوصية باطلة» وإن أجاز مولى العبد؛ لأن منافع العبد مستحقة لمولاه فلا يجوز صرفها 


إلى ورثة الموصي وإن أجاز المولى؛ لأن له أن يرجع ويمنعه من التصرف. ولو تصرف العبد 


() غير مفهومة في (ج). 

(2) بفتح الجيم وكسر اللام وهو معرب جوالق بالجيم الفارسية المنقوطة بثلاث من تحت مفردها جولق وهو 
وعاء كبير يوضع فيها الحبوب والطحين. انظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج25» ص 129. 
وانظر: ذوزي» تكملة المعاجم العربيةء ج22 ص7 25. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(') ثوب هروي بالتحريك ومروي بالسكون منسوب إلى هراة ومرو قريتان معروفتان بخراسان. النطررئ: 
المغرب» ص503. 

(©) الدن: ما عظم من الرواقيدء وهو كهيئة الحب إلا أنه أطول» مستوى الصنعة؛ في أسفله كهيئة قونس البيضةء 
وقيل: الدن أصغر من الحُبء له عسعس فلا يقعد إلا أن يحفر له» قال ابن دريد: ألدن عربي صحيح» وأنشد: 
(وقابلها الريح في دنها ... وصلى على دنها وارتسم). ابن سيده» المرسيء المحكم والمحيط الأعظم., ج9: 


ص13 2. 
(©) هي وعاء من قصب يعمل للتمر. الكجراتي» مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» ج4» 
ص332. 


(/) في (ج): العقد. 
0( الزق: وعاء للشراب» وهو الجلد يجز شعره ولا ينتف نتف الأديم. الفراهيدي» العين» ج25 ص3 1. 
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قبل أن يخرجه القاضي فهو جائز؛ لأن تصرفه بالوصية كتصرفه بالوكالة وجملة هذا: أن 


الوصي إذا كان من أهل الولاية وكان عدلاً ناهظاً بالتصرف لا يجوز للقاضي الاعتراض. 


وصَى إليه الميت أولى فإن كان فاسقا مُتهماً أخرجه من الوصية ونصب وصياً غير 


مُتهم؛ لأن الموصي لو علم بحاله لما أوصى إليه غالبا. 


ولو كان عدلاً مأموناً إلا أنه ضعيف لا ينهض بالتصرف فإن القاضي يضم إليه غيره؛ 
لأنَ الورثة لا ينتفعون به لعجزه ولا يجوز إخراجه؛ لأنه غير متهم فعلى القاضي أن يُكمل 
تصرفه بضم غيره إليه إذا أوصى بوصايا والثلث يضيق عنها فإن كانت كلها فرائض متساوية 
بدأ بما بدأ به الميت؛ لأنها تساوت في القوة والإنسان يبدأ بالأهم إليه فيّْقدّم ما بدأ به» وعن أبي 
يوسف رحمه الله في الحج والزكاة روايتان أحدهما: أن الحج مقدم على الزكاة وإن أخره؛ وفي 
رواية: أنَ الزكاة مقدمة وهو قول محمد رحمه اللهء ثم ما أوجبه الله تعالى مقدم على ما أوجبه 


عند السبب من المُكلف كما في الحج والزكاة مع الكفارات. 
وكفارة القتل والظهار واليمين مُقدّمة على صدقة الفِطر(!)؛ لأن القرآن لم ذل على 
وجوب صدقة الفطرء وصدقة الفطر مُقدّمة على الأضحية؛ لأنها متفق على وجوبهاء وهي مقدّمة 


على كفارة الفطر في رمضان؛ لأن كفارة الفطر ثبتت بخبر الواحدء وصدقة الفطر ثبتت بأخبار 


الاستفاضة©) والإجماع» وصدقة الفطر مُقدّمة على النذر أيضاً؛ لأنها وجبت بإيجاب 


الله تعالى» والنذز مقدم على الأضحية؛ لان المنذور به متفق على وجوبه؛» وفي وجوب الأضحية 


() هي ما تجب في صبح يوم عيد الفطر من الصدقةء على الحر المسلم ومن يعول إذا كان مالكاً لمقدار 

النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة. انظر: القدوري» مختصر القدوري في 
الفقه الحنفي» ص61. وانظر: البركتيء التعريفات الفقهية» ص127. 

() الاستفاضة في اللغة: مصدر استفاض» يقال: استفاض الخبر والحديث»ء وفاض بمعنى: ذاع وانتشرء ولا 
تكون الاستفاضة إلا في الأخبار بخلاف الانتشارء ولا يخرج استعمال الفقهاء والمحدثين عن المعنى اللغوي. عبد 
المنعم» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج1» ص152. 

(3) ما يوجبه المكلف بقوله على نفسه من قربات مقصودة» أو هو التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه. ابو الحاج» 
صلاح» البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة» د طء مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» دار الجنان 
عمان - الأردن» 2004م» ص103. 
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اختلاف» والأضحية مُقدّمة على النوافل؛لأنها واجبة عندنا ثم النوافل يبدأ منها ما بدأ به لما 
ذكرنا [من] الفرائض. 

وأما الوصايا بالعتق فإن كان عتقاً في كفارة فحكمه حكم الكفارات وإن كان [غير]©) 
واجب فحكمه حُكم الوصايا المتنفل بهاء فإن كان مع هذه الوصايا الثابتة حقا لله تعالى وصية 
لآدمي مُعين( بشيء معين صرف بما أوصى له مع الوصايا بالقرب ويجعل كل جهة من 
جهات القرب مفردة بالضرب. مثاله: إذا قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارة» ولزيد قسم 
الثلث على أربعة؛ لأن كل جهة منها غير الأخرى ولا يقال:أن المقصود بها جهة واحدة وهي 
القربة إلى الله تعالى» فينبغي أن يضرب للآدمي بسهم وللقرب كلها بسهم؛ لأنا نقول: إن الله 
تعالى وإن كان واحدا لكن جهة منها يقصد بها غير ما يقصد بالأخرى فصار كالوصية للققراء 
والمساكين وابن السبيل فإنه يضرب لكل جهة منها بسهم وإن كان المقصود بالجميع هو الله 
تعالى كذا هاهنا فإن قيل إذا قلتم بتقديم الواجب من الوصايا على غير الواجب منها فهلا قلتم 
بتقديم الحج على الوصية للآدمي؛ لأنه فرضء والوصية للآدمي تبرع إقيل] له بالوصية صار 
واجبا؛ لأن ما يساوي غيره من الواجبات. 


فصل 
إذا أوصى لذوي قرابته ثم مات عن عمين وخالين» فالثلث للعمين دون الخالين عند أبي 


حنيفة رحمه الله؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب والعم أقرب» وعندهما يقسم بينهم أرباعاً؛ لأن من 


أصلهما أن القريب والبعيد سواء. 


ولو ترك عما وخالين فللعم النصف وللخالين النصف؛لأنه جعل الوصية لجميعهم فلا 
يستحق العم أكثر من نصفها فبقي النصف الآخر [لا مستحق] له أقرب من الخالين فكان لهماء 
فإن ترك عماً واحداً لا رحم له سواه فله النصف والباقي رد على الورثة لما بينا: أنه لا يستحق 
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أكثر من النصف فبطلت الوصية في الباقي فترد إلى ورثة الموصي وكذا لو أوصى لذوي 
قراباته أو لأنسابه أو لذوي أرحامه [أو لأرحامه]" فهو على كل ذي رحم محرم من الرتجال 

والنساء وعلى بني الأب الذين ينسبون إليه من قبل الرجال إلى أقصى أب في الإسلام ومن قبل 

النساء وإلى أقصى أم في الإسلام كانوا ذوي رحم محرم أو لم يكونوا وهذا على قولهما. 


ولو أوصى لأهل [نسبه] أو لحسبه فهو لقرابته الذين ينسبون إلى أقصى أب في 
الإسلام فإن كان أبوه على غير دينه دخل في الوصية؛ لأن النسب عبارة عمن ينسب إلى الأب 
دون الأم وكذلك الحسب ألا ترى أنّ للهاشمي أن يتزوج أمّة [ولو ولدت] ينسب إليه( وحسبه 


ولو أوصى لآل فلان فهو بمنزلة الوصية لأهل بيت فلان ولا يدخل فيه من قرابة الأم 
أحد؛ لأن الآل هم القبيلةء ألا ترى أن العربي إذا كانت له أم من العجم فأهله العرب دون أقارب 
أَمَّهه ولو أوصى لأهل فلان فهو للزوجة خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما: الوصية 
لجميع من يعولهم؛ فلأن ممن يضمن نفقتهم غربياً كان كاليتيم في حجره أو غير ذلك7)؛ فإن كان 
ولده كبيراً قد انعزل عنه أو كانت بنتاً قد تزوجت فليس من أهله ولا يدخل في ذلك مماليكه7) 


ولا وارث للموصي. 


وإذا أوصى لأخت أنه فالأختان[أزواج كل ذات رحم محرم منه وكل ذي رحم محرم 
من] الأزواج[...] كالأم والجدة والأب وغير ذلك الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهما استويا في 
الإضافة إليه فاستويا في الحق» ولو أوصى لأصهاره" فالأصهار كل ذي رحم محرم من 


() ما بين 007 ساقط من (ج). 
() في لأء ب): أب 

(0 في (أء ب): بيته. 

()ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
() (إليم) ساقطة من (أ). 

() (ذلك) ساقطة من (أ). 

0 أي عبيده. 

(أ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

) 0 في (ب) زيادة: كل ذات رحم من الأزواج. 

() الصهر: الختن» وهو أبو المرأةء وأهل بيتها. الحميري» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ج6: 
ص 3843. وانظر: البركتي» التعريفات الفقهية» ص131. 


202 


زوجته ومن زوجة أبيه ومن زوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل في الوصية 
الزوجة ولا امرأة ابنه ولا امرأة أخيه؛ أ غار من غاا من أهل الزوجةء بدليل ما روي 
عن النبي ب أنه لما أعتق صفية وتزوجها أعتق كل من ملك ذا رحم محرم منها إكراماً لها 
وكانوا يُسمّون أصهار النبي بن 


والمكاتب يدخل في الوصية للجيران ولا يدخل المدبر وأم الولد) والقن وهذا قول 


أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة رحمه الله يدخل هؤلاء كلهم في الوصية. 


لهما أن المملوك ليس بجار وإنما ينسب الجوار إلى مولاه فلو دخل في الوصية لا 
يستحقها مولاه وليس بجار بخلاف المكاتب فإنه يستحق بما يعطي فصار كالحر. 


اذا أوصى لعميان بني فلان أو لزمناهم أو لأراملهم فإن كانوا بحضور ذلك( 6 دخل فيه 
الغني والفقير وإن كانوا لا بحضور فالوصية للفقراء خاصة الذكر والأنثى فيه سواء عن أبي 


0( ذكره الزيلعي في نصب 5 وقال عنه ابن حجر العسقلاني في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 
(والمعروف أن هذه القصة وة قعت لجويرية بنت الحارث كما أخرج ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عائشة 
وأخرجه أحمد وأبو داود وإسحاق والبزار وابن حبان من طريقه قال وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت 
بن قيس فذكر TS‏ د ل ل 
0 ق ف سان يت مناه ني المصطلق). 
المدني)» د» طء 2 دار ل بيروت. ١‏ ص294. وا يه نصب الراية لأحاديث ا ت 
() (المكاتب) هو العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه غتق. الرازي» مختار الصحاح» ص266. 
0( (©) أم الولد هي الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها حالة كون الحرية مجبورا عليها مالكها. الرصاعء 
محمد د بن e‏ ا المالكي (ت 0 الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن 
0 القن الذي ملك هو وأبواه» وعبد المملكة هو 7 ملك هو دون أبويه 1 عبد قن» وعبدان قن» وعبيد قن» 
وقد يجمع على أقنان وأقنة. الكجراتي 2 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء ج4› ص328. 
() (ذلك) ساقطة من (أء ب). 
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خمسة عشر سنة إلى خمسين سنةء إلا أن يغلب عليه الشمط إقبل ذلك]ء والكهل من ثلاثين 
إلى آخر عمره» والشيخ من زاد على الخمسين [وروي عن أبي يوسف رحمه الله: الشباب من 
خمسة عشر سنة إلى ثلاثين» والكهل من ثلاثين إلى خمسين» والشيخ ما زاد على خمسين سنة 
إلى آخر عمره] وعن محمد رحمه الله: أن الغلام من كان سنه أقل من خمسة عشر سنةء 
والشاب والفتى من بلغ خمسة عشر سنة وفوق ذلك والكهل من بلغ أربعين ما بين خمسين إلى 
ستين» إلا أن يكون الشيب قد غلب عليه فيكون شيخاًء وإن لم يبلغ الخمسين» إِنَا أنه لا يكون 
كهلاً حتى يبلغ الأربعين» وكذلك لا يكون شيخاً حتى يجاوزها وهذا منهما باعتبار العرف 
والاسد. 

فأما أهل اللغة قال أبو حاتم): قال بعضهم هو غلام إلى أن يبلغ سبعة عشر سنة؛ ثم 
هو شاب إلى أن يبلغ أربعاً وثلاثين» ثمّ هو كهل إلى أربع وخمسين ثم هو شيخ إلى آخر عمره. 
قال أبو حاتم: فإذا حدب فهو مسن» قال: فإذا ارتفع عن ذلك قيل: قحه(©. 


فصل 
إذا أوصى لعقب فلان فالعقب ولده من الذكور والإناث فإن لم يكن له ولد فولد ولده الذكور 
فأما ولد بناته فليس من عقبه فإنهم أولاد الأجانب» ولو أوصى لورثة فلان كان على التفاصيل؛ 
لأنّ تعليق الوصية باسم الإرث يقتضي اعتبار المواريث. 


() الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده» والرجل أشمط. الفاربي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
ج3› 1138. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

() (سنة) ساقطة من (أء ب). 

() سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني من كبار العلماء باللغة والشعرء من أهل البصرة 
كان المبرّد يلازم القراءة عليه» له نيف وثلاثون كتاباء منها كتاب (المعمّرين والنخلة وما تلحن فيه العامة» مات 
سنة (255ء)على القول الأرجح. انظر: رياض زاده» عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى الحنفي (ت: 
8ه ). أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» ط3» (تحقيق: محمد التونجي)» دار الفكر »دمشق ل 
سورية» 1403ه -1983م: ص306. وانظر: الزركلي» الأعلام» ج3» ص 143. 

(أ) القحم والقحمة: الشيخ والشيخة الخرفان. الصاحبء بن عبادء المحيط في اللغة» ج1» ص170. 
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ولو أوصى إلى رجل ولم يقبل حتى مات الموصي فباع شيئاً من التركة جاز بيعه وقد 
لزمته الوصية» ولو أوصى إلى غائب فبلغ ذلك الوصي بعد الموت فقال: لا أقبل؛ ثم قال: قبلت 
فهو جائز ما لم يخرجه السلطان قبل أن يقول قد قبلت؛ لأن الوصية تمت من جهة الموصي على 
وجه لا يلحقها الفسخ من جهته فلا تبطل بالرد كما لو تمت بالإيجاب والقبول وإذا لم تبطل جاز 
له أن يرجع إلى القبول» فإذا أخرجه القاضي بطلت الوصية» فإذا قبل بعد بطلان الإيجاب لا 


5 


. يعدبر‎ 
e 


إذا مات الموصي وقد أوصى وصيته) إلى واحد قال أبو حنيفة رحمه الله وصي الوصي 
2)8 9 7 ع 3 ٤‏ 5 ل كي 35 
وصي لهما جميعا [وقال بن أبي ليلى“ هو وصي لمن أوصى إليه دون الأول؛ إلا أن يسمي 
فسماهم لم يكن وصيّا للأول وإن أوصى إليه في كل شيء فهو وصي لهما. 
فش 
إذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة» وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز وإن كان له 


ابنان فله الثلث وإن أوصى بسهم من ماله فله أحسن سهام الورثة إلا أن ينقص من السسّدس فيكمل 


له السّذس» وإذا أوصى بجزء من ماله يقال للورثة أعطوه ما شئتم. 


رل او صن يزقية غد الفلان -ويخكمةة الفلان خر فة اديه على :سنا حب اادد 
لأنه هو المنتفع بخدمته وكذلك إذا مرض العبد مرضا يٌرجی برؤه وإن مرض مرضا لا يُرجى 
نوو ف على مدا حي ارق أنه ملقة ول وص .يف عة سانو بالحتطة لكر وذلك 


() (وصيته) ساقطة من (أء ب). 

(/) (وصي) ساقطة من (أء ب). 

() محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاض» فقيه. من 
أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أميةء ثم لبني العباس» واستمر 33 سنة. له أخبار مع الإمام 

أبي حنيفة حيث كان يفتي بقوله مع عداوته له. مات بالكوفة سنة (149ء). الزركليء الأعلام؛ ج6: ص 189. 

وانظر: القرشيء الجواهر المضية في تراجم الحنفية» ج2» ص547. 

(') ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 
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تهليطق ذلك م مال العيت» لأنملعة كذ ا روي الح 


ولو أوصى بدهن هذا السمسم لإنسان وبالكسب لآخر فالنفقة في إخراج الدّهن على 
صاحب الدّهن؛ لأنه مختلط بأجزائه بخلاف التبن مع الحنطة. 


ولو أوصى بشاة مذبوحة وبجلدها لآخر فالنفقة عليهما؛ لان الذبح لأجل اللحم [لا لأجل 
الجلد](© أمّا [السلخ بهما] فصار كالتبن مع الحنطة فإن التذرية تَميّز كل واحد منهما عن 
ضاحية بخلاف الدهن والس قان العمل فيه لآخراج الدعن لا لغيره: 


رجل أوصى أن يدفع إلى فلان دراهم ليشتري بها أسارى المسلمين فمات الموصى إليه 
فالحاكم يدفع الدّراهم إلى رجل يفعل ذلك كما في سائر الوصايا. 


ولو أوصى أن يتصدق عنه بهذه الدراهم في عشرة أيَام فتصدقوا بها في يوم واحد 


جاز؛ لأنه لا فائدة في التأخير. 


ولق ارسق أن تمدق بلك ماله على فقو اة ( فالأفضل أن يصرف إليهم وإن 
أعطى غيرهم جاز؛ لأن علة الإعطاء هي الفقر وهم في ذلك سواءء ولو قال: ثلث مالي لله 


فالوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله جائزة وتصرف إلى وجوه 


(') الحسن بن زياد. 

( مان المعقر فين دا 

()) في (أء ب): الصلح بهما. 

() الجنون المطبق عند الحنفية: هو الدائم مدة سنة» وهو الصحيح في المذهب» وغير المطبق أقل السنة. أبو 
جيب» القاموس آلفقهي لغة واصطلاحاء ص70. وانظر اف على کار کک ان درن الحكام في شر 
مجلة الأحكام ج22 ص656. 

(/) وهي مدينة الشام العظمى» وقصبة الجندء وهي من الإقليم الرابع. وعرضها ثلاث ث وثلاثون درجة. قالوا: 
وهي إرم ذات العماد. وهي من أحسن البلاد وأجلها موقعا سهلية جبلية» وفي شمالها جبل عظيم ممتد مسيرة 
أربعة أيام» حوكانت مدينة اليونانية ودار ملكهم. انظر: العزيزي» الحسن بن أحمد المهلبي (ت: 380ه)ء» 
المسالك والممالك؛ د طء 1م» ص87. 


206 


البر» وهذا على قياس ما لو قال لعبده أنت لله لا يعتق عند أبى حنيفة رحمه الله وعند محمد 


يعتق إن أراد به العتق وإن أراد به أنه لله كسائر الناس لا يعتق. 


رجل دفع إلى وكيل مالا ليتصدق به فدفع الوكيل إلى أبيه أو ابنه وهما محتاجان جاز 
بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء لا يجوز لتمكن التهمة؛ لأنه مبادلة. 


رجل قال فرسي الأشقر وصية لفلان فباع بردون( واشترى فرساً آخر أشقر ولم يكن 
له فرس أشقر وقت الوصية فاشتراه ثم مات فلا وصية له» وكذلك لو قال عبدي الأعمى أو 
عبدي التركي وصية له فهو على هذاء ولو قال عبيدي لفلان أو أفراسي لفلان ولم يضف إلى 
شيء دخل فيه ما كان وما يستفيده [قبل الموت وإن نسبه إلى شيء لم يكن له إلا ذلك ولا يدخل 
في الوصية ما يستفيده]“ في المستقبل. 


ولو أوصى بهذه البقرة لفلان فليس للورثة أن يمسكوها ويدفعوا قيمتهاء بخلاف ما إذا 
أوصى بها للمساكين؛ لأن الوصية إذا كانت لإنسان معلوم يحتاج إلى قبوله فإذا قبل ملكها وليس 
للورثة أن يغيّروا [ملكه]ء بخلاف الوصية للمساكين فإنها لا تحتاج إلى القبول وقصد الموصي 
التقرب بها وإنه يحصل بأداء القيمة كحصولها بأداء العين» ولو أوصى أن يتصدق بثلث ماله 
على فقراء الغزاة والحجاج جاز لهم أن يتصدّقوا على غيرهم من الفقراء. 


رجل أوصى بأن يشتري بمائة درهم أربعون قفيز حنطة وتفرق على المساكين 
فرخصت حتى صارت تساوي أربعون قفيز ا بخمسين درهماً إن أراد بهذا القول التصدق بمائة 
درهم ثم قال اشتروا بها كذا فانه يشترى بالباقي حنطة وتفرق على المساكين ألا ترى أن 
الأربعين لو صارت ثمانين لا يجب عليهم التصدق إلا بمائة درهم وإن أراد به أن يشترى بها 
حنطة ويتصدق بالحنطة رد الباقي إلى الورثة؛ لأن غرضه التصدق بأربعين قفيزاً وقد حصل 


وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله. 


() والعرب تقول: برذون» و 'بردون" بالفارسية يعني الجواد السريع» وبالعربية الحصان التتاري. الزغول» 
عارف» أستاذ اللغة الفارسية وآدابهاء جامعة اليرموك ‏ كلية الآداب» قسم اللغات السامية والشرقية. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

0 في (ج): ذلك. 

() (قفيزً) ساقطة من (ج). 
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رجل مات ولم يدع وارثاً غير امرأته وأوصى لرجل بجميع ماله؛ فإن أجازت امرأته 
جازء وإن لم تجز كان لها سدس المال وللموصى له الباقي؛ لأن الوصية تنفذ من الثلث بدون 
إجازتها ويبقى الثلثان» وحق المرأة من ذلك نصف الثلث» وهو ربع الباقي وهو سُذس جميع 
المال: 


ولو كان مكان الزوجة زوج والمسألة بحالها كان للزوج الثلث وللموصى له الثلثان لما 
ذكرناء وإن أوصت بنصف مالها ولم يجز الزوج فللزوج الثلث وللموصى له النصف والباقي 
لبيت المال؛ لأن الموصى له يستحق الثلث من غير إجازة» وبقي الثلثان: فللزوج التلدث وهو 
نصف الباقي ويبقى ثلث فللموصى له السذس تمام وصيته فيبقى السذس الآخر وليس له مستحق 
فيكون لبيت المال. 


إذا أوصى بعبده لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال الموصى؛ لأن الملك لم يثبت 
للموصى له بعد حتى يوجد القبول فإذا قدم وقبل» يرجع عليه بالنفقة إن كان أنفق بأمر القاضي؛ 
لأنه متى قبل ثبت الملك له من وقت الموت وإن لم يقبل فهو ملك للورثة. 


إذا أوصى لرجل بعبد ومات فلما بلغ الخبر الموصى له قال: هو حرء فإنه يعتق العبد؛ 
لأن ای قول سه ولو أو هبن لكل يكيان يدنه تيكل : في الوصية ما يلبسه وهو القميص“ 
والرداء والإزار” والسراويل والطيلسان والكسى ولا يدخل فيه الجوارب والقلانس(° 


والخفاف هكذا روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله. 


رجل قال إن مت من مرضي هذا فعبدي حر فقتل؛ لا ي دن الب اتا بكسن 


اها يخي ا وقد روسن ارا ا دان كد ومين كن السو ق عبد المنعم» معجم 

(2) الرتداء: کے انرب لي پار جره الأ من الجسم قق زار یطاق على کل ما يرقدي واس ۳ 
هو ما يلتحف به» ويقابله الإزارء وهو ما يستر أسفل البدن. المصدر نفسه. ج2» ص 138. 

31 لباس يخطي الجسم من السرة إلى الركبتين أو إلى القدمين. عمرء أحمدء معجم اللغة العربية المعاصرة» 
ص 

E‏ أخضر من الصوف؛ يضعه بعض العلماء والمشايخ على الكتف. وهو لفظ فارسي 

.1 انظر: المصدر نفسه, 2 ص1432. وانظر: قلعجي» وقنيبي» > معجم لغة الفقهاء ص9‎ . LR 


5) والكسوة اللباس با والكسر والح ET‏ سي د أكسية بلا همز. الحموي» 


)6( ا دنية عالية في شكل قمع السكرء كان يلبسها خلفاء بني العباس في رؤوسهم. دوزي» تكملة 
المعاجم العربية» < هن37 
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والموت في المرض سواء؛ ولو قال إن مت من مرضي هذا فغلامي حر وكان به حُمّى 
خرن داع ار ستداعا فحن کے مات فاته يعتق العبد إذا لم يزل صاحب فراش؛ لان 


وفي كتاب الوصايا مسائل كثيرةء غير أن الذي يليق بالمختصر الاقتصار على هذا( 
المقدار [...](2» [والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب]! تم الكتاب [الملتقطات [إمن](° 
المسائل الواقعات] بعون الله وحسن توفيقهء [حسبنا الله ونعم الوكيل]!) وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وستحيد[ة) أجمعين [في أواخر جرد المبارك سنة أربعين وثمان مائة وكاتبه أحمد 


0 (سواء) ساقطة من (ب). 

(©) (هذا) ساقطة من (أء ج). 

() في (أ) زيادة: والله سبحانه أعلم. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

() في عنوان المخطوطة وفي النسخ الثلاث: في. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). وبهذا تنتهي نسخة (ج). 

(/) (وصحبه) ساقطة من (ب). 

(/) في (ب): في الثاني عشر من الشهر المبارك شوال وكان وقت العصر من يوم الاثنين سنة أربع وأربعين 

وثمانمئة. كاتبه أبا بكر بن حاجي غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ودعا له بالخير آمين يارب العالمين. 
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النتائج 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آل بيته 

وصحبه أجمعين» وبعد: 

تبينت لي النتائج التالية: 

1- إن مسعود بن شجاع الأموي فقيه حنفي» وهو شيخ الحنفية بدمشق في زمانه» وكان قاضيا 
للعسكر ومُفتياً للمذهب» وأنه ذو جاه وافر وسعة في الرزق والعيش. 

2- إن مسعود بن شجاع هو حقأ مؤلف كتاب الملتقطات» وذلك من خلال ما تم الاستدلال به من 
أقوال العلماء الأعلام. 

3- إنّ منهج المؤلف في تأليفه للكتاب هو انتقاء لمسائل معينة كثّر وقوعها في زمانه جمعها 

4- الاستدلال بالآيات القرانية والأحاديث النبوية وبعض الآثار المروية في مواضع قليلة 

5- ذكر آراء علماء المذهب الحنفي في المسألة الواحدةء ومناقشتها وتعليلها وبيان الراجح» أو 
إبقائها من دون ترجيح. 
"الصحيح من المذهب" "هذه الرواية أظهر" "هو المأخوذ به" "هذا القول أصح وبه يُفتبى" 
وغيرها من الألفاظ. 

7- منزلة الكتاب المرموقة عند الكثير من علما الحنفية» ويتأكد ذلك من خلال استشهاداتهم 
بمسائله في كتبهم. 

8- اعتماد المؤلف في كتابه على كثير من كتب الحنفيةء وذلك بالاستدلال بما ورد فيههما من 
فتاوى ومسائل. 
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